
 أ

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعلـيم العالي والبحث العـلمي

 الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم
 -قسنطينة-

 قسم الشريعة والقانون                كلية الشريعة والاقتصاد                               
    -دراسات عليا -                                              الرقم التسلسلي: ...............

 لتسجيـل..................رقم ا

  تخصص أحوال شخصية -رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الشريعة و القانون    
 :الأستاذة الدكتورة إشراف:                                                  إعداد الطالبة           
                                                   سعاد سطحي                                                           نظيرة عتيق   

 الصفة الجامعة الأصلية الرتبة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا لقادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأمير عبد ا أستاذ تعليم عالي أ.د: محمد بوركاب
 مشرفا و مقررا جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أستاذ تعليم عالي أ.د :سعاد سطحي
 عضوا مناقشا عنابة -جامعة باجي مختار  أستاذ محاضر د: الصادق فريوي

 عضوا مناقشا جيجل - محمد الصديق بن يحيى جامعة أستاذ محاضر د: مليكة خشمون

 عضوا مناقشا جيجل  - محمد الصديق بن يحيى جامعة أستاذ تعليم عالي أ.د : مراد كاملي
 عضوا مناقشا جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أستاذ محاضر د: رحيمة بن حمو 

 2017-2016هـ /1438-1437: لجامعيةالسنة ا

 

  
 

 دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي

 



 ب

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ـيم العالي والبحث العـلميوزارة التعل
 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 -قسنطينة-


 كلية الشريعة والاقتصاد                                                     قسم الشريعة والقانون
    -اسات عليادر -الرقم التسلسلي: ...............                                              

  رقم التسجيـل..................

 

 

 
 
 

 

 رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الشريعة و القانون 

 تخصص أحوال شخصية

 

 

 :إشراف الأستاذة الدكتورة:                                                إعداد الطالبة
 سعاد سطحي                                                                                                                          نظيرة عتيق  

 

 

 

 
 م2017-2016هـ /1438-1437: لجامعيةالسنة ا



 -دراسة مقارنة-

 مع أحكام الفقه الإسلامي
 



 ج

 


 

 

 مدى ما في القلب من وفاء ...  - رحمه الله -إلى روح والدي  •

 مدى ما في الأعماق من أفق....

 ...الله في عمرها ...مدى مافي العمر من بقيةإلى أمي بارك  •

 ليوم الدين. -والدي  –اللهم تقبل هذا العمل صدقة جارية عن         
 

 [ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   ]

  
حب هذا  نفسي الدكتور محمد محدة رحمه الله الذي غرس فيالفاضل إلى روح أستاذي  •
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 قااااااااااااا:        اااااااااااااا:                 

   :[12] لقمان. 

إيمانا مني بدوام النعمة و زيادتها بالشكرر   أتوجكه يليكل الشكرر إلى ف كيلة الأسكتاذة    
لك  أركروح،  و  كا حبتكني بكه مكن  أن تف لت بالإشراف ع سعاد سطحيالدكتورة:

 خير الجلاء. العلم عظيم التواضع والنصيحة و التوجيه فجلاها الله عني و عن رلبة 
  :ككل باهكه الركرو  و  الأساتذة أعضاء لجنة المناقشةكما أسدي الشرر الجليل لسادتي

 الإشراف عل  مناقشة هذه الأرروحة. -لررمهم و ف لهم –الذين قبلوا
    الذين بنوا لأمثالي جسورا من نور؛ لنبلغ فررا نيرا و علما خَيِّرا. أساتذة وطنيكل 

  .كما أتقدم بالشرر و الامتنان لرل من ساعدني من قريب أو بعيد  في إنجاز هذه الأرروحة 
          
 

 و أفنيت بحر النطق في النظم و النثرِ  لو أنني أوتيت كل بكككلاغة
 و معترفا بالعجل عن واجب الشررِ  إلا مقصرا لكما كنت بعد القول
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 بسم الله الرحمن الرحيم
بما هو أهله، والصلاة والسلام    الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده حمد الشاكرين، وأثني عليه

 .يوم الدين  من دعا بدعوته واقتفى أثره إلى وصحبه، وكل  على معلم الناس الخير ، وعلى آله

 أما بعد :

 :التعريف بالموضوع -
سواء من حيث جانب معرفة الواقع  الاهتمام؛حيلا واسعا من  شغلت ق ية الأسرة و منذ زمن بعيد

الفلسفة الأسرية و أو من جانب التطلعات إلى إصلاح الأوضاع و تجديد  ؛في تنوعه و مختلف أزمانه
 النواةولا تلال الخلية كانت و؛ال، تنشؤها  بروابطها و علاقاتها فالأسرة ام الأسري الأنسبتحقيق النظ

وفي  ا وقع الذي تنطلق منه مسيرة تروين شخصية الفرد  تعتبر و في هذا الاجتماع البشري الأولى
 عقيدته و عاداته و مهاراته الأولى.رحابها يرتسب مفاهيمه و

و المحور الرئيس  هي ا نشأ الأساسال،  يتم بمعلل عن العلاقة اللوجية ؛ لاالأسرة في كنه بحث إن الو
 و تشرل بامتياز اللبنة الأساسية وابط الأسرية و المجتمعيةالرضعفها في بقوتها و تؤثر فهي  هافي تروين
اون بناء مجمتع قوي مترامل و متع إنشاء الأسرمن مقاصد و ا كان توجهات المجتمع وآفاقه  المحددة

 فقد نظمت من خلال الأحرام الشرعية لأجل بقائها و استقرارها مترافل جاءت العناية بشؤونهاو 
الشريعة الإسلامية العلاقة الشرعية ال، تربط الرجل با رأة في إرار اللواج عل  أساس ا ودة و الرحمة 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ  :لقو     عزوجل مصداقا

 و شرعت من [ 21الروم:]  ڱ ں گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 الأحرام و الآداب و التوجيهات ما يرمي إلى حماية العلاقة اللوجية من كل ما يهدد كيانها  
 ولتعرس الأبعاد الدينية  و إذا كان هذا حال التشريع الإسلامي  فإن التشريعات الوضعية اجتهدت 

فالأسرة بحرم  في قوانينها  لثقافية و الفرريةالاقتصادية  العلمية و حتى ا و السياسية والاجتماعية 
مرانتها الاجتماعية تحتاج و لري تقوم عل  أسس ميتنة إلى حد أدنى من الرعاية لذا فقد صدرت 

 عية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية القانونية لها.ضالعديد من النصوص القانونية الو
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محاولا ؛للقواعد القانونية ا نظمة للأسرة عن هذه الفلسفة و الأبعاد  في وضعهلم يحد ا شرع الجلائري و
  العا ية ال، تسمح بالتنوع.مجتمع الجلائري ضمن تثبيت الأصالة الح ارية ا ميلة لل

 بالأسرة ي من الحماية القانونية لها عل  وضع تشريع خاص الجلائري حرص ا شرع فيو لا غرابة 
 فجاء صدور تجد حمايتها و حل مشاكلها و الدفاع عن القواعد ال، تنظمها ةباعتبارها وحدة قانوني

ليحدد القواعد القانونية ا نظمة للعلاقة اللوجية و ا راكل   م1984جوان  09بتاريخ  قانون الأسرة
 أسرية اختص بها ا شرع الجلائري  مؤسسا بذلك  اهية تشريعية القانونية لرل من اللوج و اللوجة  

 الأساسي الشريعة الإسلامية.جعل مصدرها غيره  عن
بسبب النقائص ا تعلقة بالقواعد القانونية الأسرية :ئا فشيئا  أولا بدأت تتأثر شي هذه ا اهية التشريعيةو 

حت مثار جدل فقهي و بفأص يق الق ائي لقانون الأسرةال، بدأت تظهر شيئا فشيئا من خلال التطب
بسبب واقع : و ثانيا ت و تفسيرات أدت إلى اختلاف الاجتهاد الق ائي و ظهرت عدة تأويلاقانوني 

 الورنية ابترارات قانونية حديثة تسع في العالم بأسره و ال، فرضت عل  التشريعات التحول المجتمعي 
و بين العلاج  اجتهادات الفقه الإسلاميبين توجيهات الشريعة الإسلامية وإلى التوفيق قدر ا ستطاع 

بسبب الخيارات القانونية الدولية ال، تخص و ثالثا :؛ نوني و العلمي  ثل هذه الأوضاع الجديدةالقا
يقوم عل   جديدو ال، تغيرت من ا فهوم الرلاسيري إلى مفهوم  ا فاهيم الحديثة للعلاقة اللوجية 

 أساس فررة التعايش ا شترك و ا ناصفة بين اللوجين. 
ن سنة من م بعد عشري2005نة سقانون الأسرة  فيئري عل  إعادة النظر اما حمل ا شرع الجلهو و

من ا ناعة ل مان أكبر قدر و القواعد القانونية من خلال وضع جملة من التدابير التطبيق الق ائي له  
عل  رأسها اتفاقية  الجلائروكان ذلك ضمن إرار الإتفاقيات الدولية ال، صادقت عليها ؛والاستقرار لها

 فلا يمرن دراسة التعديلات بعيدا عن التحولات ال، عرفها  اء عل  جميع أنواع التمييل ضد ا رأة الق
 فية واضحة عل  التشريعات الورنية.المجتمع الدولي الشيء الذي انعرس بري

في شقها  د اللواجقا تعلقة بعقانونية القواعد ال من تعديلات تخصالجلائري استحدثه ا شرع  إن ما
تشريع قصد العام لأحرام المة للمئمن ا فروض أن ترون ملائمة و موا؛ ضوعي و الإجرائيا و

منطلقة من الوقع الاجتماعي و فلسفة الحقوق الفردية في و هو حفظ كيان الأسرة و حمايته الأسري  
 إرار مقاصد الشريعة الإسلامية.

ت المجتمعية تعرف عدة تحولات جوهرية مثلها مثل بقية ا ؤسسا مؤسسة اللواجو إذا سلمنا فرضا بأن 
 .في بنيتها ووظيفتها أدركنا أهمية البحث



 د
 

من خلال دراسة علمية  في هذا ا وضوع البحث فإني رأيت من ال روري  تأسيسا عل  ما سبق
 مفصلة موسومة كالآتي:أكاديمية 

   حماية العلاقة الزوجية في المستحدث من تشريعات الأسرة   

  – مع أحكام الفقه الإسلامي دراسة مقارنة -

 :الدراسة مفاتيح -

شرع لوقاية قواعدال:تعني الحماية • ضعها ا  ضد  و حماية القانونية ال، و العلاقة اللوجية 
  في جانبها الوقائي و العلاجي ا خارر وضمان أمنها و سلامتها و استقرارها داخل  المجتمع

ين و تنتهي بأسرة كبيرة و هذا ما يفرض : اللواج مؤسسة هامة تبدأ بلوجالعلاقة الزوجية •
علينا إختيار هذا النموذج بالذات   بمعنى الإقتصار عل  ا فهوم ال يق للأسرة أي اللوجين 
 نظرا لاتساع العلاقات الأسرية  و هذا لا يمنع من الإشارة و التطرق إلى بقية هذه العلاقات

 .تأثير مباشر عل  العلاقة اللوجية و تقارع أخاصة إذا كان لها  -عند ال رورة العلمية  -
يتم التركيل في هذه الدراسة عل  التعديلات ال، مست المستحدث من تشريعات الأسرة:  •

سنة الذي تم وضعه و الإدارية  قانون الإجراءات ا دنيةو  م 2005سنة قانون الأسرة ا عدل 
كالقانون  : العربية قارنةالبعض القوانين  - عند ال رورة العلمية -مع الإشارة  م 2008

 الفرنسي.ك  و الغربيةا غربي و التونسي
:مقارنة ماجاء به ا شرع الجلائري من حماية مع الفقه مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي •

الإسلامي  للوصول إلى أي مدى وافق روح الشريعة الإسلامية و هل أستفاد ا شرع في 
لتشريعية الخاصة بالأسرة من الاجتهادات الفقهية ال، تعديلاته ال، أدخلها عل  منظومته ا

  وضعت الحلول للمشرلات الواقعة و ا ستجدة.  

 :دراسةإشكالية ال -

 : يتمثل فيما يأتي رئيس سؤال يسع  البحث للإجابة عن 
و  للعلاقة اللوجيةمحققة الحماية  التعديلات ال، مست التشريعات الأسريةجاءت إلى أي مدى 

 متماشية مع أحرام الفقه الإسلامي و روح الشريعة الإسلامية ؟
 :يمرن رصدها فيما يأتيفرعية  أسئلة الرئيس شراللإهذه او يندرج تحت 



 ه
 

و  ماية قوية للعلاقة اللوجيةالجلائري لحال،  استحدثها ا شرع  فيما تتمثل القواعد و التدابير •
 ؟ا أهدافه هل حققت

 تعديل موادهفي  الجلائري ا شرع اعتمد عليهاال،  و الأسس القانونية والفقهية ماهي ا عايير •
 ؟ القانونية

 الجلائري ؟ لطبيعة المجتمعمن الإجتهادات الفقهية ا لائمة الجلائري ا شرع  ةستفادا مامدى •
 أهداف الدراسة: -

 يمرن إجمال أهداف هذه الدراسة فيما يأتي:
الإجابة عل  الإشرالية ا طروحة حول فعالية التعديلات الجديدة ال، قام بها ا شرع في المحافظة  •

و ه التعديلات الجديدة وتقوو تمناقشة ما أورد وحماية الأسرة العلاقة اللوجية و بالتالي  عل  
 .الفقه الإسلامي  أحرام لك في ضوءذتقييم 

من خلال  يتههم الأسس و القواعد ال، وضعها ا شرع الجلائري لحفظ عقد اللواج و حماأبيان  •
  و مقارنتها بأحرام الفقه الإسلامي. استظهار القواعد القانونية

كان ذلك  عل  جميع الأصعدة وا ستويات سواء للإستفادة بهذه الدراسة إثراء ا رتبة العلمية •
مختلف  بينفي الأوساط العلمية أو في ا واقع ا هنية بين رجال القانون:ق اة محامين..أو 

 الشرائح الاجتماعية وهذا تعميماً للفائدة العلمية و خدمة للبحث العلمي.
استرمال  و -إن شاء الله-أحسبه نافعا  لذيبهذا البحث ا بالأسرة الدراسات ا تعلقة إثراء •

سات السابقة في مجال التشريع الأسري ا قارن بما يسهم نحو تحقيق و إبراز تمايل جهود الدرا
 الشريعة الإسلامية في هذا المجال.

  أسباب الاختيار: -

 :فيما يأتي ايمرن إجماله سباب و دوافع ذاتية و موضوعية  لأ يرجع اختياري لهذا ا وضوع 
 الأسباب الذاتية: -
الشريعة يامعة الأمير عبد القادر  ي كان برليةالذ  -لليسانسفي مرحلة ا – الأكاديميترويني  •

 بين الشريعة و القانون.ا قارنة  اتميلي للدراسقسم الحقوق يامعة سريردة مما جعل ب ثم 
 . -الأحوال الشخصية  -تخصصي في مرحلة ا اجستير و الدكتوراه ربيعة  •



 و
 

 و  اختيار موضوع متصل بواقع المجتمعفي -إن شاء الله-الرغبة ا لحة و ال، أحسبها صادقة  •
 نوع خاص نظرا لأهميته .من موضوع موضوع حماية العلاقة اللوجية 

 الأسباب الموضوعية: -
باعتبار أن الشريعة  ذي صلة مباشرة بالأسرةفي موضوع  الحاجة العلمية ا اسة للبحث •

  .سلامية مصدر من مصادر قانون الأسرةالإ
إبراز  سواء من خلال فقط  وع ركل عل  جانب واحد منهأغلب من كتب في هذا ا وض •

 .فرانت الرغبة في دراسة كلية غير تجليئية للموضوع إبراز الجانب القانوني أو الجانب الشرعي 
تأصيل الحماية القانونية للعلاقة اللوجية في ظل التعديلات الجديدة ال، مست ا نظومة  •

ي قادرة عل  استيعاب الق ايا الأسرية بما ي من التشريعية الأسرية للوصول إلى أي مدى ه
 حفظها و يبقي كيانها.

  .القانونية  خاصة في  زمن العو ةارتباط هذا ا وضوع بواقع الأمة الإسلامية •

 الدراسات السابقة: -

  الق ائية و حتى العلمية و الطبيةو تشعب مسائله في الجوانب الفقهية و القانونية و  نظرا لسعة البحث
فرل ما    تهتم بهذا ا وضوع و مستفي ة جامعةمستقلة  عل  دراسة -في حدود ما قرأت-أقف  لم

يحظ   فلم ذات الصلة ببعض عناصر البحث والجلئيات مجموعة من الدراساتكتب لم يتعد أن يرون 
 ا وضوع  محل الدراسة بدراسة مقارنة تفصيلية مع أحرام الفقه الإسلامي.

 يمرن ذكر أهمها كما يأتي:السابقة ا تصلة با وضوع  و من جملة الدراسات  
دراسة هي للدكتور بلحاج العربي و  أحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائري •

الوجيل في   و ربعت بديوان ا طبوعات الجامعية تحت عنوان :الجلائر-دار هومةربعت عن 
بأحدث اجتهادات المحرمة  امدعم شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و

 .العليا
دراسة قانونية ركل فيها الدكتور بلحاج عل  التعديلات ال، قام بها ا شرع في قانون الو 

ري شرلا ئبالشرح و التحليل و ا لاحظة ومناقشة الإختيارات ال، تبناها ا شرع الجلاالأسرة  
ع كثيرا في مسائل التأصيل الفقهي لهذه و م مونا خاصة ما يتعلق بعقد اللواج  لرن لم يوس

  .القواعد القانونية
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محفوظ  للباحث : الإجتهاد الق ائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجلائري •
كلية العلوم -بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الحاج لخ ر باتنة و هو  بن صغير 

 .الشريعة تخصص فقه و أصول الاجتماعية و العلوم الإسلامية قسم
و قد تعرض الباحث للأحرام الفقهية و القانونية و التعديلات ال، مست القواعد القانونية 
 الخاصة بالأسرة و عقد اللواج لرن كان البحث مركلا أكثر عل  النظام والاجتهاد الق ائي.

و   احثة :كريمة محروقللب الحماية القانونية للأسرة مابين ضوابط النص و اجتهادات الق اء •
 .كلية الحقوق- امعة الإخوة منتوري قسنطينةيرسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم  هي
ري للأسرة ئعرضت الباحثة من خلالها للحماية ا دنية والجنائية ال، وضعها ا شرع الجلاتوقد 

ة للتأصيل الفقهي تفتقد الأرروحمن خلال التعديلات ال، مست ا نظومة التشريعية  لرن 
 الدقيق .

 للدكتور :   قانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنة •
بمصر و هذه الدراسة في أصلها رسالة ماجستير   دار الجامعة الجديدة صادرة عن أحمد شامي  

لائري دون الخوض و قد كانت مركلة عل  الجانب العام للتعديلات ال، أدخلها ا شرع الج
في التفاصيل و الأحرام سواء من الجانب القانوني أو الفقهي  و هو ما أفقد هذه الدراسة  

 الدقة. 
و قد تطرق مجموعة من ا قالات العلمية المحرمة ا نشورة في مجلات الجامعات الجلائرية   •

تشوار   وأخص بالذكر مقالات الدكتوروضوع البحثبمجلئيات متعلقة  إلىأصحابها 
   .جيلالي

 المنهج المتبع -
و كذا الوصول إلى الإجابة  غايتهاتقت ي إتباع ا نهج الذي من شأنه تحقيق البحوث ا قارنة ربيعة  إن

 و هذا لا يرون إلا من خلال الاعتماد عل  عدة مناهج علمية من أجل عل  الإشرالية ا طروحة 
 و هذه ا ناهج هي :  رجوة استفاء ا وضوع حقه من البحث و تحقيق أهدافه ا

هو ا لائم لدراسة هذا ا وضوع  و ذلك من خلال تتبع كل الجلئيات :ف المنهج الاستقرائي •
مع جمع التعريفات و  النصوص القانونية   الفقهية الق ائية ا تعلقة به سواء كان ذلك في 

متسلسل حسب الترتيب النصوص الشرعية و الفقهية و القانونية و الأقوال و الأدلة في نسق 



 ح
 

و قد بذلت جهدي في استقراء و تتبع ا ادة العلمية و ذلك من خلال ا وضوعي للدراسة  
 .التنويع في الرجوع إلى ا صادر و ا راجع ما استطعت إلى ذلك سبيلا

الآراء الفقهية والنصوص  الذي يعتمد عل  التفصيل و التحليل والتمحيص في :المنهج التحليلي •
و هذا ا نهج مهم جدا خاصة في تحليل القواعد القانونية للوقوف عل  ا قصد الأصيل  يةالقانون

 للمشرع الجلائري .
فا نهج ا قارن يعتبر  ا كانت الدراسة مقارنة مع أحرام الفقه الإسلامي : المنهج المقارن •

ن أوجه الاختلاف وبيا حتى نتمرن من ا وازنة بينهما الدراسات النقدية ا قارنة  أساسيا في 
  الرأي الراجح ذو الدليل القوي. و الوصول إلىو الاتفاق؛ بين الفقه و القانون 

ر ئو ذلك في دراسة التطورات التاريخية ال، مست التشريعات الأسرية في الجلا :المنهج التاريخي •
 قبل و بعد الاستقلال.

 منهجية البحث :-

صلية وأمهات الرتب ال، صنفها الفقهاء  و ا صادر الأ عتماد في هذا البحث عل تم الا •
 و التعدي لرأي الظاهرية و غيرها من ا ذاهب عند ال رورة العلميةاكتفيت با ذاهب الأربعة 

  .عتبار في عرض آرائهم للأسبق زمنا و كان الإ
ا فسرين و  –السنة  و أقوال العلماء بحث بالنصوص الشرعية من الرتاب وقمت بتدعيم ال •

 ثم أرجح ما بما يخدم البحث و عناصرهو أدلتهم  ووجه الإستدلال ؛ –ثين و الفقهاء المحد
 يع ده الدليل. 

بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة  الرريمة ا ذكورة في البحثعلو الآيات القرآنية  •
 .برواية حفص  و ذلك تجنبا لإثقال الهامشوفق الرسم العثماني و هذا 

 [221البقرة:] [ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ] تعالى: : قال اللهمثال

تخريجا علميا و   -إن وجدت-النبوية الشريفة و الآثار ا روية عن الصحابة  الأحاديث تخريج •
كتفيت او كانت ا نهجية ا تعبة أن من كتب الحديث و التخريج ا عروفة علوها  صادرها 

جته من الرتب الأربعة:السنن  و إلا خربذكر الحديث إذا كان  في الصحيحين أو أحدهما
مع ذكر درجة الحديث ما أمرن  و  لأبي داوود و النسائي و ابن ماجه  و الجامع للترمذي 
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إن لم يوجد في هذه ا ظان رجعت إلى الرتب الأخرى للحديث كمورأ الإمام مالك  و مسند 
 ذلك بذكر:  و أقوم بتهميش الحديث والإمام أحمد  و سنن الدارمي 

 ُ ؤَلِف عنوان اً ؤَلَف الرتاب الباب رقم الحديث الجلء الصفحة.ااسم  -
 كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد رقم  الجامع الصحيح:البخاري مثال

 (.3/1092 )5305:الحديث
 .أضع في التهميش أنه سبق تخريجهفإذا تررر ذكر الحديث في موضع آخر 

ذكرة ترجمة وافية و ذلك بذكر اسم العلم و قمت بترجمة للأعلام الواردة أهاؤهم في ا  •
كنيته و بعض مؤلفاته و شيوخه و تاريخ ا يلاد و الوفاة إن وجد و ذلك اعتمادا عل  كتب 

و أمهات  مشاهير الصحابةانتشرت شهرته  ك استثنيت من و كمعيار نسبي التراجم ا ختلفة 
 مية. و أئمة ا ذاهب الأربعة و شيخ الإسلام ابن تي ا ؤمنين

و  -إذا أقت   الأمر ذلك-التعريف با صطلحات الفقهية و الأصولية و القانونية في متن الرسالة •
 إلا ففي الهامش مع شرح غريب ا فردات إن وجدت من ا عاجم الخاصة بذلك.

ا ؤلِّف  اسمفي البحث قمت بذكر:  )باللغة العربية و الفرنسية( في تهميش ا صادر و ا راجع •
ا ؤلَّف اسم المحقق إن وجد دار النشر بلد النشر رقم الطبعة سنة النشر الجلء  عنوان 

  الصفحة. 
الرشيد بن شويخ شرح قانون الأسرة الجلائري ا عدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات  :مثال

 م.2008العربية  دار الخلدونية  ط:الأولى  
 ق شهرته عل  الإسم.إذا كان هناك اسم شهرة للمؤلف فيرون التهميش بتسبيو •

سليمان (  مثال:  شقر )عمر  سنةالأ ضوء الرتاب و ال - دار النفائس أحرام اللواج في 
 .10 صم1999الأردن ط:الثانية 

إذا كان ا صدر أو ا رجع لا يتوفر عل  ربعة أو تاريخ النشر أشير إلى ذلك  •
 بك:)د.ط( )د.ت(

ثال:  مد  م ثاأبو زهرة مح قد اللواج وآ - دار الفرر العربيرهمحاضككرات في ع
 القاهرة )د.ط( )د.ت(.
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و إذا تررر ذكر ا صدر أو ا رجع أقوم بتهميشه بذكر لقب و اسم اُ ؤَلِف فعنوان اُ ؤَلَف ثم 
 (.2/54 )بدائع الصنائع:الراساني مثالالجلء و الصفحة 

فقط  ان اُ ؤَلَفاسم اُ ؤَلِف فعنوإلا إذا ورد في الصفحة الواحدة أكثر من مرة   فأكتفي بذكر 
 و ذلك إذا فصلت بهوامش أخرى و إلا كتبت:ا صدر نفسه أو ا رجع نفسه مع ذكر الجلء 

 و الصفحة.
 في تهميش المجلات و الرسائل العلمية و مواقع الأنترنيت اتبعت مايلي: •

دكتوراه( اسم -الرسائل العلمية بذكر:اسم الباحث عنوان البحث نوع البحث)ماجستير -
 لتاريخ.الجامعة ا

-رسالة دكتوراهالفحص الطبي للمقبلين عل  اللواج دراسة مقارنة عبد القادر علاق : مثال
 م2013-م2012كلية الحقوق -تخصص قانون خاص جامعة تلمسان

لة - قال اسككم المج قال عنوان ا  تب ا  كا بذكر: يات  لدور لةالمجلات و ا ران المج تاريخ   م ال
  الصفحة.  العدد

و دور فعال للنصككوص القانونية في معالجة ظاهرة تأخر سككن زواج نحمراد كاملي : مثال
شباب الجلائري سلامية جامعة -مجلة ا عيار ال شريعة و الح ارة الإ صول الدين و ال كلية أ

  ص22 م ع2010الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
تاريخ زيارة ا وقع و فيما يخص ا واقع عل  شككبرة الأنترنيت  فيتم بيان كاتب ا قال و  عنوانه و

 .اهه
بالنسبة لتهميش النصوص القانونية يتم تهميشها بذكر رقمه ثم ذكر: الجريدة  •

 الرهية التاريخ العدد.

إبتداءا من الألف إلى اليائ  مع  فهارس علمية في آخر الرسالة مرتبة عل  حروف ا عجم إعداد  •
 تت من الآتي:و إسقاط آل التعريف و كنية ا ؤلف ) أبو  ابن ..(  

 فهرس الآيكات القرآنية . .1
 فهرس الأحاديث النبوية . .2

 فهرس الآثار ا وقوفة. .3
 فهرس الأعلام ا ترجم لهم. .4



 ك
 

 فهرس ا صادر وا راجع .  .5
 .تفهرس ا وضوعا .6

:وخطته البحثتقسيم  -

 ة: حماية العلاقة اللوجية في ا ستحدث من تشريعات الأسر اقت ت إشرالية البحث في هذا ا وضوع
 .-بين مقدمة و خاتمة  -ثلاثة فصول أن يتوزع  إلى 

و كان لوضع هذا الفصل   للإرار ا فاهيمي للعلاقة اللوجية و القواعد ا نظمة لها  ولالفصل الأ خصصت
 ضرورة منهجية فلا يمرن فهم جوهر الحماية القانونية إذا لم نقم بتفريك ا فاهيم الأساسية للدراسة 

 حيث تعرضت فيه للتعريف  فهوم اللواج و بيان مقاصده تم التطرق فيهان للاما مبحثا  فلأجل ا قارنة ك
 باللواج و بيان مقاصده القانونية و الشرعية ثم تعرضت للترييف الفقهي و القانوني لللواج. 

خصصت  طلبينمسلرها في الحماية من خلال مخصصته  سار تطور تشريعات الأسرة وأما ا بحث الثاني 
الثاني  سلك ا شرع في حماية عقد  طلبول  سار تطور التشريع الأسري في الجلائر  أما ا الأ طلبا 

  .اللواج من خلال تحديد ا شرع الجلائري للمرجعية و كذلك للدور الق ائي الجديد
اولت في  تنمبحثين   وذلك من خلال في رور الانعقادلحماية العلاقة اللوجية فحددته  ثانيال فصلأما ال

الشروط الثاني إلى   بحثبينما خُص ا الشروط ا وضوعية لانعقاد العلاقة اللوجيةا بحث الأول إلى 
 .الشرلية لانعقاد العلاقة اللوجية

إلى  فصلتطرقت في هذا ال حيث   لحماية العلاقة اللوجية  بعد رور الانعقاد لثالثا فصلحددت الو
الأول للحقوق الشخصية لللوجين و  تطرقت في  مبحثينن خلال الآثار ال، تترتب عن عقد اللواج م

 ا قصود بها الحقوق غير ا الية و ا الية.
تص بمسألة إثبات النسب بالبصمة الوراثية  و أي ا تخالثاني فخصصته للحقوق ا تعدية و الذي  بحثأما ا 

 جواز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
  و التوصيات.النتائج هم أو ختم البحث بخاتمة ي م 

 

لوجهه الكريم ، وأن يجعل هذا العمل نافعا خادما للشريعة وأسال الله عزوجل أن يرزقني نعمة الإخلاص 

ية  إنه ولي ذلك و القادر عليهالإسلام
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 :ولالفصل الأ
- - 

رجلا و -عقد اللواج الذي بمقت اه يحل استمتاع كل من العاقدينعل  أساس العلاقة اللوجية  تقوم
حقوق لرل منهما عل  الآخر ف لا عن حقوق مشتركة  الشرعي ويرتبعل  الوجه  خرالآب -امرأة
 .بينهما

 ه الرابطةهذ الإنساني  كانتالنوع  تستدعيه الحياة للمحافظة عل  لقهاللواج فطرة الله في خلأن و
باعتبار أن الأسرة هي   يسود التوتر محل الاستقرارحتى لا تهتل الأسرة ووالاحتياط عل  الورع  ةمبني

 المجتمع.تعتبر اللبنة الأولى لبناء  الإنسان  كماالمح ن الأول لبناء 
 متماسرا  وما يرون بناء الإنسان متوازنا و و اللبنة متماسرة بقدربقدر ما يرون هذا المح ن قويا و
رريقة بنائها من خلال لغة بأحرام الأسرة واتولي العناية الب الشرعية و القانونيةالقواعد  ما جعل  وه

 وضع  الحلول و ضبطها عند ا نازعات .ا  و تحديد الحقوق و الواجبات وجملة الأحرام الخاصة به
قانون قانوني يأتي في مقدمته الدستور وبنظام  شرع الجلائري عن ذلك حين خص الأسرة  يحد اولم

وم عل  بداية بالعلاقة اللوجية ال، تقلحمايتها  الناظمو ا فصل لرل أحرامهاالذي يعد القانون الأسرة 
 القانوني.أساس عقد اللواج الشرعي و

الخارجية ال، ات الداخلية والتغيراكبا للتطورات وسرة جاء موالقانوني للأ اهتمام ا شرع بالتشريعو
وضوع الدراسة " بمخاصة ا اسة الأسرة  يعاتتشر استحداث ررأت عل  المجتمع الجلائري مما فرض

 الإثراء.إما بالإلغاء أو التعديل أو 
اريخية فإن التكذا الاجتماعية والشرعية وارتباره بالجوانب القانونية وو ربيعتهوا وضوع نظرا لحيوية و

تحديد ا صطلحات و ا فاهيم ال، تدخل في نطاق هذه الدراسة ووضعها في إرارها الشرعي و القانوني 
 .لها أهمية كبيرة في فهم ا وضوع و توضيحه عل  الصورة ا طلوبة

 فجاء هذا الفصل في مبحثين اثنين كما يأتي:
 :مفهوم اللواج و بيان مقاصده  المبحث الأول •
 الحماية في مسلرها و الأسرة تشريعات تطور مسار :ثانيالمبحث ال •
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 :المبحث الأول

      

إن اللواج هو الإرار الشرعي للعلاقة بين الجنسين و أقدم عرف إنساني و أساس الح ارة و قاعدة 
في التشريع  ظمة للأسرةا ن القانونية ربيعة القواعد وبحرم 1الارتراز للعائلة و لرل منهج منظم

 فإنّه -منه مستمدة لأنّها الإسلامي الفقه قواعد في الأولية ومادتها مصدرها تلق  وال، - الجلائري 
 الدراسات في الحال هو كما أولا  للتشريعات الأسرية القانونية القواعد بعرض الدراسة بدء يمرن لا

 إلى أولا نرجع أن التشريعات بهذه الخاصة راساتالد في فالأولى  الأخرى القانون فروع في ا قارنة
 مدى لنرى الوضعية التشريعات هذه إلى نشير بعدها الإسلامي  الفقه أحرام وهو ؛الأصلي مصدرها
 أخذ ال، الفقهية ا ذاهب مختلف إلى الإشارة بعدها لنا ليتسنى القواعد  هذه مع اختلافها أو تطابقها
 .تشريع كل منها
أتي في ككثم ي ؛)مطلب أول ( مقاصدهبيان اللواج و تعريف  بحث هنا استللم أولا ربيعة اللهذا 

 .لللواج القانوني و الفقهي الترييف)مطلب ثان ( 

 

 

 
 

                                                 
1

_“ Le mariage la plus veille coutume de l’humanité fondement même de la civilisation et la base de la cellule 

familiale de toute société organisée, et le cadre qui permet les relations licites entre les sexes ». 

 MALIKA KAOUAH née derder : les effets du mariage dans les rapports entre époux. Mémoire pour 

l’obtention du diplôme de magister en droit option contrat et responsabilité. Institut des sciences juridiques 

et admiratives. Université Alger 1988.p12.   



 

 
 الإطار المفاهيمي للعلاقة الزوجية و القواعد المنظمة لها:  ولالفصل الأ

 

15 
 

 همقاصد بيان   و   الزواج  تعريف:  الأول  المطلب
 

 اعهامن خلال إخ  و ذلك العلاقة بين الرجل و ا رأة باهتمام الخطاب الشرعي و القانوني  تحظ 
 لا ل بط  هذه و ال، تعد ضرورة واقعية و إرارا أف و القواعد القانونية ال وابط الشرعيةاإلى جملة 

 العلاقة و تنظيمها و حمايتها. 
بين الرجل و ا رأة ضمن ا نظومة القيمية و و يعتبر اللواج هو الأساس ا شروع لقيام هذه العلاقة 

) فرع اللواج  تعريفلض علينا تخصيص هذا ا طلب رما يفو هو السلوكية و الأخلاقية للمجتمع 
 . )فرع ثان( فقها و قانونا صده قارق ثم التطأول (  

 اصطلاحالغة وتعريف الزواج  :ولالفرع الأ
  : تعريف الزواج لغةالبند الأول

قوله  منه و 1  الاختلاط فهو الاقتران و شيء بالشيء زوجه إليه أي قرنه بهاللواج من لفظ زوج ال
 :  : أي و قرناهم [  22: الصافات]  [   ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ 

 2.همئهم وضربائنظراأي قرناهم ب   فلوج الأشياء تلويجا و زواجا قرن بع ا ببعض
من الذكر  يطلق اللوج عل  كل الأفصح في لغة العرب أنو  3زوج ا رأة بعلها و زوج ا رأة امرأتهو  

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ : وله   : لق هي لغة القرآن الرروو  و الأنث  بصيغة واحدة 

و  [ 35البقرة: ]ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ :  قوله عزوجل

                                                 
- تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة القاموس المحيطالفيروز آبادي )الشيرازي محمد الدين محمد بن يعقوب(   _1

 .192م  ص2005بيروت ط:الثامنة 
 .(1/405)م 1972.ط( إسطنبول )د- ا رتبة الإسلامية  ا عجم الوسيطمصطف  إبراهيم  _  2
 .(2/293 ))د.ط( )د.ت( بيروت - دار صادر  لسان العرب( بن مررم بن منظور الإفريقي_ ابن منظور )جمال الدين محمد  3
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]  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 1التاء في اللوج للمرأة هي لغة بني تميم و هي لغة رديئة كما وصفت في ا عاجم.وإثبات  [ 90الأنبياء: 
سبيل الدوام والاستقرار بغية  اللواج في الارتباط بين الرجل وا رأة عل  شاع استعمال كلمة قدو
 .2التناسلستئناس والإ
يأتي بمعنى الجمع و ال م و التداخل سواء كانت حسيا و لغة  يطلق أي ا لفظ اللواج عل  النراحو

 أي ا بمعنى اللواج فنرح بمعنى و يأتي 3 كحت الأشجار إذا تداخلت و تشابرتأم معنويا  نقول تنا
و انرحها زوجها و الاسم النرح  تلوج و هي ناكح أي ذات زوج و انرحه ا رأة زوجه إياها 

 ڇ :  قوله عزوجل و منه   4و هي كلمة كانت  العرب تتلوج بها   بال م و النرح بالرسر

 5تلوجتم بهن .أي  إذا  [ 49] الأحلاب:  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ل واحد منهما زوجا مرتبطا نراحا لأنه يصبح به ك في الاصطلاحالرجل و ا رأةقد بين قد هي العو
و إما عقدا حتى صارا فيه  ؛ورئاشرعا إما  فيه من ضم أحد اللوجين إلى الآخر و كذا  ا  بالآخر

 6كائنا واحدا.
اح حقيقة في أحدهما باعتبار أن النر ؛اختلف الفقهاء في حقيقة النراح هل الأصل فيه العقد أو الوطءو

وذلك  ا هو متقرر في كتب الأصول  من أنه ؛ من الذهاب إلى الاشتراك اللفظيفي الآخر أولى امجاز
ا شترك يخل بالأفهام عند خفاء  أغلب و إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز  فالمجاز أولى  لأنه أبلغ و

                                                 
 (2/293 )  لسان العرب ابن منظور  _ 1

لائري حسب آخر تعديل في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجالخلاصة في أحرام اللواج و الطلاق عبد القادر حرز الله   _ 2
 .24 صم2007الجلائر ط:الأولى -للنشر و التوزيع  دار الخلدونية له
  .(2/293) لسان العربابن منظور _ 3
 دار الهلال إبراهيم السامرائي تحقيق مهدي ا خلومي  ينكككككالع (أحمد  بنالخليل )أبو عبد الرحمن الفراهيدي  _4
 (.3/93))د.ط( )د.ت(  
 ثانيةال:دار العلم للملايين ط أحمد عبد الغفور عطار   تحقيق:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية   إهاعيل بن حماد()_الجوهري  5
تحقيق: عبد العظيم الشناوي دار  ا صباح ا نير في غريب الشرح الربير  حمد بن محمد بن علي(الفيومي)  .(1/413) م1979 

 .624ص)د.ت( ا عارف ط:الثانية 
 .10م ص1999ط:الثانية الأردن - دار النفائس ةسنأحرام اللواج في ضوء الرتاب و ال  ( عمر سليمانالأشقر ) _  6
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از  فإنه عند خفاء القرينة يحمل عل  الحقيقة  القرينة عند من لا يجيل حمله عل  معانيه  بخلاف المج
 1فرونه حقيقة في أحدهما  مجازا في الآخر أولى

أقوال  عل  كانالاثنين أنه حقيقة فيهما يرون حقيقة و في الآخر مجازا  أو في أيهما اختلاف الفقهاء و
 كالآتي:نذكرها 

و وجه  2الحنفية إليه  ذهبهو ماو في العقد  االنراح حقيقة في الوطء مجاز:  القول الأول •

ق:       سم النراح في الشريعة يدل عل  معناه الحقيقي.وااعتبارا للأصل اللغوي 3للشافعية
الاحتلام  فإن المحتلم  و ا عنى [06:النساء][ې ې ې ى ى ئا]:عزوجل

 .4يرى في منامه صورة الوطء
:و من الأدلة ال، ذكرها هذا الفريق

 [بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى:قوله   :  أي .[230]البقرة:

حتى يطأها زوجها الثاني و لا يرفي العقد عليها فقط لتحل ا طلقة ثلاثا للوجها الذي بت 

 5رلاقها من جديد.  ئا ى ى ې ې ې   ې:قوله  عزوجلو

ي فإن و اعتبارا للأصل اللغو فالنراح ا راد به الاحتلام أي القدرة عل  الوطء [6]النساء:
قوله :" لم يرد  7   نقل عن اللمخشري6النراح يطلق و يراد به الب ع في نوع الإنسان خاصة 

                                                 
 دار الرتب العلمية    التخليص الحبير في شرح أحاديث الرافعي الربير_ ابن حجر العسقلاني )أبو الف ل أحمد بن علي(   1

 (3/250م  ) 1989ط:الأولى  
 (. 193-4/192) م1989بيروت.ط:الأولى  -دار ا عرفة ا بسوط  الدين( السرخسي )شمس -  2
عادل  -: علي محمد معوض تحقيق  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا نهاج  محمد بن محمد(شمس الدين _الشربيني الخطيب ) 3

 (. 4/200)م2000بيروت  )د.ط( - دار الرتب العلمية أحمد عبد ا وجود
 (.4/192)  ا بسوط ي السرخس _ 4
5
تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن التركي هجر تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري)أبي جعفر محمد بن جرير(  _

 (.4/165م )2001القاهرة ط:الأولى -للطباعة و النشر و الإعلان

 (.5/625لسان العرب  )_ ابن منظور  6
ن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم اللمخشري الخوارزمي ا لقب يار الله  ولد في رجب سنة :هو محمود بالزمخشري _  7

صوص  ساس البلاغة ربيع الأبرار و ن صانيفه:الفائق في غريب الحديث أ سرا لغويا  من ت ستين و أربعمائة  كان مف سبع و 
 ===الأخبار مات ليلة عرفة سنة ثمان و ثلاثين و خمسمائة.7
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النراح في القرآن إلا بمعنى العقد لأن كونه بمعنى الوطء من باب التصريح و من أراد به الرتابة 
 . 1ا لامسة أو ا ماسة " ظعنه أت  بلف

ن النراح حقيقة في العقد أإلى  4رواية للحنابلة و 3والشافعية 2ذهب ا الرية القول الثاني : •
لرثرة استعمال لفظ النراح   وفي الوطء لصحة نفيه و لاستحالة أن يرون حقيقة فيه  امجاز

 :ق:      عزوجل  بإزاء العقد في الرتاب والسنة  حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا في للعقد
فأصل النراح [ 230]البقرة:  [بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى .

للعقد  ثم استعير للجماع  ومحال أن يرون الأصل للجماع  ثم استعير للعقد  لأن أهاء 
 5الجماع كلها كنايات ولأستقبحهم ذكره.

واستدلوا بأنه لم يرد في القرآن الررو بمعنى الوطء إلا في مواضع استثنائية  وأن أكثر استعمالاته 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ :قوله  عزوجل وردت بمعنى العقد كما جاء في

  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 . [ 22]النساء:

                                                 

 === : )بد الرحمن بن أبو برر يدين بن ع قات ا فسككرينالسككيوري )جلال ال مد عمر  رب - نوادردار التحقيق:علي مح
يت رو ل ين (   .201ص م2010)د.ط(  ا لد خير ا لي) ك للر علاما يين  الأ ملا ل ل لم  ع ل لخامسككة  بيروت-دار ا  ط:ا

 (.7/178 )م2002عشر 
 (. 4/200) مغني المحتاج_  الشربيني  1
 الأزهري الآبي (.2/3) د.ط( )د.ت( )  ا طبعة الخيرية   شرح اللرقاني للمورأ  (محمد بن عبد الباقي بن يوسف)اللرقاني- 2
 .365ص  )د.ط( )د.ت( مطبوع الحاج عبد الله اليسار  الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني  (صالح عبد السميع)
أحمد بن غانم بن سالم شهاب الدين  لنفراوي الأزهري) ا (.4/200 )  فاظ ا نهاجمغنى المحتاج إلى معرفة ألالشربيني,  - 3

 (2/3) م 1997ط:الأولى بيروت - دار الرتب العلميةعل  رسالة أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني ا الري(
-دار عالم الرتب عبد الفتاح الحلو  -التركي  : عبد الله بن عبد المحسن تحقيق  غني( ا موفق الدين عبد الله بن أحمد) ابن قدامة - 4

 . (9/339) م1997 ط:الثالث الرياض
 .505 ص (ت.د)بيروت -محمد سيد الريلاني  دار ا عرفة   تحقيق مفردات في غريب القرآن_ الأصفهاني الراغب   5
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من  2قال القاضيو به  1و هو وجه للشافعية  معا حقيقة في العقد والوطء :لثالقول الثا •
الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا ; لقولنا بتحرو موروءة الأب من ": الحنابلة

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ]. :قوله  عزوجلوله في لدخ غير تلويج

  3".[ 22النساء:] [   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 بامرأة فإنها تحرم من زنىف  ثارآعدة  في هذه ا سألة يترتب عل  هذا الخلاف بين الفقهاءو
لو علق رلاق زوجته عل  نراح أخرى فإنها ؛ وبنتهاوتحرم عليه أمها عل  والده وولده و

إلا بالوطء عند من لا تطلق نراح الوطء والعقد عل  الثانية إلا إذا نوى بلفظ التطلق بمجرد 
في العقد و لا تحرم موروءة الأب من اللنا عند من لوطء مجازا قال أن: النراح حقيقة في ا

 .4قال أن النراح حقيقة في العقد مجازا في الوطء 

و  أن النراح حقيقة في كل منهماو   الراجح هو أن النراح و اللواج يحويان نفس ا عنىو
ا رادين في اللغة  فقد وفق بين  في أن لفظ النراح يتناول الاثنينهذا ما اختاره ابن تيمية 

النراح  :" -رحمه الله - عنهجاء   5  والشرع والذي ينفي ما قد يوهم الاشتراك في اللفظ
بدان فهو الإيلاج الذي ليس في اللغة الجمع وال م عل  أتم الوجوه , فإن كان اجتماعا بالأ

                                                 
 (. 4/201 )مغني المحتاج_ الشربيني  1
هككك و نشأ فيها و تفقه عل  يد 380الفراء البغدادي الحنبلي  ولد في بغداد سنة :هو أبو يعل  محمد الحسين القاضي الحنبلي _ 2

شق له غبار هع الحديث  أبي عبد الله بن حامد و كان أبو صول و الفروع  و أنواع الفنون و إماما لا ي صره في الأ يعل  عالم ع
 هك.458الرثير و حدث و أفتى  توفي عام 

: لة( أبو يعل )أبو الحسككين محمد ابن قات الحناب ية رب هد الورن لك ف بة ا  مان العثيمين مرت بد الرحمن بن سككلي -:تحقيق:ع
 (.6/99)  الأعلاماللركلي)خير الدين (   (.3/361 )م1999السعودية )د.ط( 

 (9/339 )  غنيا _ابن قدامة 3
 تحقيق:محمود مطرجي و آخرون دار لربيرالحاوي اا اوردي)أبو الحسن علي بن محمد(   (. 4/120) مغنى المحتاج   _ الشربيني 4

نجيم )زين ابن  436ص  الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني الأزهري الآبي ( 11/9)  م1994لبنان )د.ط( -الفرر
ابن   (.3/613)م 1997 دار الرتب العلمية بيروت لبنان ط:الأولى البحر الرائق شرح كنل الدقائقالدين بن إبراهيم بن محمد(  

 (.9/339 )  غنيا قدامة
ية -5 لدين)ابن تيم تاوى  (تقي ا عة ا صككحف الشككريف  مجموع الف با هد لط لك ف ية -مجمع ا  رة العرب ا مل

  (.7/15م )2004السعودية )د.ط( 
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بعده غاية في اجتماع البدنين , وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما عل  وجه الدوام 
 2.رجحه الحافظ ابن حجرو هو القول الذي  1" والللوم 

 اصطلاحا تعريف الزواج: الثاني دنبال
 في الاصطلاح الفقهي أولا:

ال، سأذكرها سيرون مقصودا  لرون  الفقهية  سم  اللواج تلابد أن أشير إلى أن كثرة التعريفا
متقاربة في مدلولها مختلفة الألفاظ في آحادها و هذا يمرننا في الأخير   من الوصول هذه التعريفات 

 إلى تعريف جامع مانع يوفق بين ا ختلف منها و يجمع بين ا تفق منها.
ن الفقهاء أكثر شيوعا من استعمال لفظ اللواج و قد لقد كان استخدام لفظ النراح عند ا تقدمين م

 :ما يأتيو جاء في معناه الفقهي  عنى واحد  تناولوه في الغالب بم
 عند الحنفية:  الزواج تعريف •
:"عقد وضع بأنه 3ابن الهمام  عرفهفقد   "هم لللواج " النراحفيتعر تختلف عبارات الحنفية في لم

 .4قصدا"  بالأنث لتملك ا تعة 
 

                                                 
1
التركي هجر   تحقيق:عبد الله بن عبد المحسنالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافا رداوي)علاء الدين أبي الحسن علي(  _

 (.20/7 )م1996جيلة ط:الأولى -للطباعة و النشر 

-إحياء الرتاب العربيدار فتح الباري شرح صحيح البخاري   ابن حجر العسقلاني )أحمد بن علي(_2
 . ( 9/84 )هك 1406ط:الثانية  بيروت

ا تقن   عمدة المحققين رواية ودراية  أتقن  هو أبو الف ل أحمد بن محمد  الشهير بابن حجر العسقلاني الشافعي  الحافظابن حجر: -
الفقه والحديث والتاريخ وصنف في ذلك ا وسوعات النّفيسة منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري  الإصابة في معرفة الصحابة  

 لسان ا يلان وغيرها.
: تحقيق:محمود  أخبار من ذهبشذرات الذهب في   (الحنبلي )شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي عماد الدين الابن

 (. 8/435م ) 1992ط:الأولى بيروت  – ابن كثير دارالأرناؤوط 
:هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي السرندري ا عروف بابن الهمام الحنفي كان ابن الهمام- 3

لبيان و التصوف و غيرها ولد سنة تسعين و سبعمائة تفقه بالسراج قارئ علامة في الفقه و الأصول و النحو و التصريف و ا عاني و ا
الهداية و لازمه في الأصول و غيرها وانتفع به و بالقاضي محب الدين بن الشحنة  هع الحديث عن الجمال الحنبلي و الشمس الشامي 

للعاجل الفقير التحرير في أصول الفقه و ا سايرة في  و أجاز له ا راغي و ابن ظهيرة له تصانيف منها شرح الهداية هاه فتح القدير
 أصول الدين وله مختصر في الفقه هاه زاد الفقير توفي يوم الجمعة السابع من رم ان سنة إحدى و ستين و ثمانمائة. 

  :(.438-9/437)  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ينظر:ابن العماد 
 (.3/177م )2002بيروت ط:الأولى - دار االرتب العلميةشرح فتح القديرد الواحد( ابن الهمام)كمال الدين محمد بن عب - 4
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 ا تعاقدين.هو وضع ا شرع و ليس وضع ) وضع   (: كو ا راد ب 
 .تملك منفعة الب ع ) الأنث تمليك ا تعة   (:بك و ا راد 
قيد خرجت به الأمة لأن منفعة الب ع تابعة  لك العين في الأمة و  )قصدا( : كو ا راد ب 

 1 أما في اللواج فا قصود منه ملك ا نفعة .
من امرأة لم يمنع من نراحها مانع  بأنه عقد يفيد ملك ا تعة:"بقوله 2ابن عابدينعرفه و

 3"شرعي
 تعريف الزواج عند المالكية: •

: "عقد لحل 4عرفوه بأنه عقد بين الرجل و ا رأة يبيح استمتاع كل منهما الآخر  قال الدردير
 .5لا"نس مة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج أتمتع بأنث  غير محرم و مجوسية و 

 بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله أن النراح عقد عل  مجرد متعة التلذذ :" 6عرفه قال ابنو

                                                 
 (.3/177  )شرح فتح القديرابن الهمام  _ 1
هو أمين بن عمر بن عبد العليل عابدين الحسيني الدمشقي  من فقهاء الحنفية من علماء دمشق  ولي الرثير من :ابن عابدين _ 2

م في دمشق له تصانيف كثيرة في مختلف فنون الشريعة منها :رد المحتار 1838م و وفاته عام 1784مناصب الق اء كان مولده عام 
 عل  الدر ا ختار العقود الذرية الرحيق ا ختوم رسائل ابن عابدين.

: ضرنويهض عادل صر الحا سلام حتى الع صدر الإ سرين من  سةمعجم ا ف س الترجمة و النويهض الثقافية للتأليف و   مؤ
 (.6/42 )علاماللركلي الأ(.496/ 2م )1986ر ط:الثانية النش

علي محمد  -تحقيق: عادل أحمد عبد ا وجود    حاشية رد المحتار عل  الدر ا ختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين محمد أمين  - 3
 (.60-4/59 )2003الرياض ط:خاصة -معوض دار عالم الرتب

د العدوي ا الري الأزهري أبو البركات الشهير بالدردير من فقهاء ا الرية ا تأخرين ولد في هو أحمد بن محمد بن أحمالدردير:  - 4
بني عدي بمصر و تعلم بالأزهر و تفقه عل  الشيخ علي الصعيدي في الفقه ا الري  فلما مات تعين الدردير شيخا عل  ا الرية و 

 يل  أقرب ا سالك  ذهب الإمام مالك و الشرح له. م من كتبه:شرحه  ختصر خل 1786-هك1201مفتيا توفي سنة 
: (. 516 /1م )2002ط:الأولى  بيروت-رتب العلمية دار الشجرة النور اللكية في ربقات ا الريةمخلوف محمد بن محمد 

 لقاهرة ا- دار ا عارفعل  أقرب ا سالك إلى مذهب الإمام مالك الشرح الصغيرالدردير )أبو البركات سيدي أحمد(   - 5
 (.333-2/332 )د.ط( )د.ت(  )تحقيق:مصطف  كمال وصفي 

هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي   يرنى أبا عبد الله   شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق و الرسوخ   : ابن عرفه_ 6
هككك . من 807توفي سنة  وهككك 716ولد سنة  إمام وخطيب الجامع الأعظم التونسي ريلة خمسين سنة  في ا ذهب ا الري 

 مؤلفاته : مختصرة في الفقه   الحدود الفقهية   إختصار فرائض الجوفي   ومختصر في ا نطق.
: تحقيق: مأمون بن يح  دار التراث للطبع و في معرفة علماء أعيان ا ذهب الديباج ا ذهب ا الري( برهان الدين )ابن فرحون  

في ربقات شجرة النور اللكية محمد مخلوف)محمد بن عمر بن قاسم(  (.2/331القاهرة )د.ط( )د.ت(  )-النشر
 (.1/326م)2003لبنان ط:الأولى - تحقيق:عبد المجيد خيالي دار الرتب العلميةا الرية
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 1عاقدة محرمتها إن حرمها الرتاب عل  ا شهور أو الإجماع عل  الآخر ". غير عالم
عل  أن  ؛قبول قصد بهما إباحة ا تعة المجردة با رأةلنراح هو ارتباط ناشئ عن إيجاب وفا
عقد البيع و الرراء لأنهما عقد عل  بيع أو عل  بهذه القيود خرج  ببينة  وهوق ذلك يسب

خرج أي ا العقد عل  غير الآدمية كالجنية  و قد حري عن الإمام  ومنفعة العين لا عل  ا تعة 
مالك جوازه و منعه سدا ذريعة الفساد أي أن ا رأة غير ذات اللوج إذا ظهر عليها الحبل لا 

زانية أو منحرفة فرارا من ولها أنها متلوجة من جني و يصبح هذا الادعاء متمسك كل يقبل ق
 2كما خرج العقد عل  متعة التلذذ بالطعام و نحوه. ؛و العقوبةالعار أ

 : عند الشافعية تعريف الزواج •
عقد يت من إباحة وطء بلفظ إنراح أو تلويج أو ترجمته و العرب تستعمله بمعنى :"بأنه عرفوه 

 3." لعقد و الوطء جميعاا
 .جنس في التعريف ) عقد   (: و ا راد بك 
 .خرج به مالا يت من إباحة الوطء كالإجارة و غيرها ) يت من إباحة وطء  (ك :و ا راد ب 
 4خرج به مالم يرن بهذا اللفظ كالهبة و التمليك.)بلفظ الإنراح أو التلويج   (: و ا راد بك 

 :عند الحنابلة تعريف الزواج •
 ه :" عقد يعتبر فيه لفظ النراح و تلويج في الجملة و ا قصود عليه منفعةكنأه بكتم تعريف 

 5الاستمتاع ".

                                                 
الطاهر ا عموري دار الغرب - تحقيق:محمد أبو الأجفانشرح حدود ابن عرفة( يالرصاع )أبو عبد الله محمد الأنصار_ 1

 دار عالم مواهب الجليل لشرح مختصر خليل)أبو عبد الله محمد بن محمد( الحطاب   .( 1/235)  م1993 ط:الأولى الإسلامي
  (.5/19م )2003بيروت ط:خاصة -الرتب

 (1/723) شرح حدود ابن عرفة الرصاع  _ 2
نهاية المحتاج ن حملة ابن شهاب الدين( الرملي) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد ب  .(4/200)  مغني المحتاجالشربيني   _ 3

 (.6/176م )2003بيروت ط:الثالثة - دار الرتب العلميةإلى شرح ا نهاج في الفقه عل  مذهب الإمام الشافعي
- دار الرتب العلمية العليل شرح الوجيل ا عروف بالشرح الربير مد القلويني الشافعي()أبو القاسم عبد الررو بن مح_ الرافعي 4
 (.7/427م )1997وت ط:الأولى بير

 دون دار  حاشية الروض ا ربع شرح زاد ا ستقنع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي (  _النجدي الحنبلي )5
 (.6/224هك )1397نشر ط:الأولى 



 

 
 الإطار المفاهيمي للعلاقة الزوجية و القواعد المنظمة لها:  ولالفصل الأ

 

23 
 

د إرلاق لفظه ينصرف إليه مالم ينصرف عنه كبأنه :" عقد التلويج فعن 1رفه ابن قدامةكو ع
 2دليل ".

 مناقشة التعريفات:  •
 : يأتييمرن من خلال ما سبق الخلوص إلى ما 

 وردها الفقهاء  فرلها متقاربة فيهو الرل ا ركب من كل التعريفكات ال، أ قيقة اللواجأن ح -
فرلما استوفى أحد  لللواج لم تصل إلى تعريف جامع  -هذه التعريفات- مدلولها مع ذلك

 التعريفات جانبا من ا عنى أغفل الجانب الآخر.
ن عقد اللواج يتم بين عاقدين بلفظ أه م مون ومعاني هذه التعريفات تدور في فلك واحد تقريبا 

بين  با رأة  فالفارقن المحل ا عقود عليه محدد بالاستمتاع وامتلاك منفعة الاستمتاع أو مخصوص 
 التعريفات لا يتعدى إدراج بعض الألفاظ أو القيود أو إغفالها.

لخاص بها و دل عل  هذه التعريفات تفيد ا لك الخاص للرجل  و للمرأة حل الاستمتاع لا ا لك ا -
أن الاستمتاع باللواج قاصر فقط عل  الرجل دون ا رأة  و لعلهم فعلوا ذلك لأن الرجل هو 
الذي يسع  إلى اللواج و يطلبه و الاستمتاع من جانبه أقوى من جهة اختصاصه بلوجته لا 

يرها في غو أما من جانبها فهي تتمتع بدون اختصاص حيث يحل له التمتع ب ؛يشاركه فيها أحد
 3.الحد الذي قرره الشارع 

اهتم الشافعية و الحنابلة في تعريفهم بتقييد اللواج باللفظ الذي ينعقد به  و هذا شرط عندهم و  -
ليس في حقيقته بينما كان تعريف ا الرية قريب من الحنفية إلا أن فيه زيادة ألفاظ لا تشتمل عل  

 معان زائدة .

                                                 
مشقي   الفقيه الأصولي :هو محمد موفق الدين عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر ا قدسي الدموفق الدين ةابن قدام_  1

هك له تصانيف  620هك درس في دمشق رحل إلى بغداد أخذ العلم عن مشايخها.توفي رحمة الله سنة  501الإمام . ولد سنة 
 كثيرة منها:ا غنى والرافي وا قنع في الفقه الحنبلي   وله في الأصول : رخصة الناظر .

:    )تحقيق:د.عبد الرحمن بن سليمان  ا قصد الأرشد في معرفة أصحاب أحمدابن مفلح )برهان الدين إبراهيم بن محمد 
 (.2/15) م.1990-هك1410السعودية ط:الأولى -العثيمين مرتبة الرشد الرياض

 (.9/339)  غني  ا  قدامةابن _  2
أحرام محمد مصطف  شلبي    (.7/29م )1992ط:الأولى الجلائر - دار الفرر  الفقه اٌسلامي و أدلته  اللحيلي )محمد وهبة (_  3

م  1982بيروت ط:الرابعة - الدار الجامعيةالأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه ا ذاهب السنية و ا ذهب الجعفري و القانون
   .46ص
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فه ومقاصده عل  جانب الشهوة قاصرين أهداتعريف اللواج أبرز الفقهاء حل الاستمتاع في  -
فقد جعلوا الاستمتاع محورا أساسيا في    دون التطرق إلى مقاصده  وأهدافه الأخرىفقط 

 .تعاريفهم 

يعبر   في أنه امتلاك ا تعة أو حل ا تعة و ما ينتق  من مرادفات لهذا ا عنى لا حصر تعريف اللواج  -
يبدو أن هذا النقص الذي لحق اللواج في التعريف و  ج الذي شرعه الإسلام حقيقة عن معنى اللوا

ليس ا قصود بهذا العقد ق اء الشهوة و إنما  :"1 قد قال السرخسيف  لفقهاء يستدركونه جعل ا
ا طيع ا قصود ما بيناه من أسباب ا صلحة و لرن الله تعالى علق به ق اء الشهوة أي ا ليرغب فيه 

ي لق اء الشهوة بمنللة الإمارة  ففيها ق اء شهوة الجاه ا طيع للمعاني الدينية و العاص ي و العاص
 و لرن ليس ا قصود بها في الشرع ق اء شهوة الجاه بل ا قصود و النفوس ترغب فيها لهذا ا عنى 

 2". بها إظهار الحق و العدل

فلرل عقد محل   ومحل  ؛العقديةاللواج من جانب ربيعته  درسوا ا تقدمينالظاهر أن الفقهاء  -
 لذكر مقاصد اللواج في مإغفاله  إضافة أن العلاقة اللوجية عل  الوجه ا شروع هو عقد اللواج 

تقصيراً من جانبهم   إذا ما أخذ بعين الاعتبار   ما كان سائداً في عصرهم التعريف   لا يعتبر 
هم الفقيه  فليس  ن حلول مناسبة لها من منهج علمي تجريبي ينطلق من مسائل محددة   بحثاً ع

عناصر ا وضوع   ا راد تعريفه  وشغله في وضع تعريفات   جامعة مانعة   تحتوي عل  مظاهر و
  البحث عن الحلول الشرعية للمسائل ا طروحة  وهو ما عبر عنه بالفقه  أي اإنما شغله الشاغل 

 3الاستقرائي.
 هو لللواج الأصلي فا قصود فيه؛ مطعن لا اللواج عقد في ا ادي الجانب إلى القدام  الفتاتف

 .استثناء بلا الأمم كافة عند موجودة وا رأة الرجل بين ا ادية والعلاقة العفة 

                                                 
حول : هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو برر السرخسي الإمام الربير شمس الأئمة صاحب كتاب ا بسوط  أحد فالسرخسي _ 1

 هك.490أئمة الحنفية الربار  كان إماما وعلامة ومترلما وفقيها أصوليا مناظرا  توفى في حدود
 :قادر(  ابن أبي بد ال مد ع لدين أبو مح فا )محي ا يةالو قات الحنف ية في رب مد الحلو هجر الجواهر ا  كك تاح مح بد الف  تحقيق:ع

 (.7/23الأعلام )كلي اللر (.79-78/ 3) م1994-هك1413للطباعة مصر ط:الثانية 
 (.4/194) ا بسوط_ السرخسي    2
 (.1/49م )2011مصر -  دار الشوافالإسلامي و القانونالنظرية العامة للعقود في الفقه _ بهاء الدين العلايلي    3
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معاً   عدم تعريف اللواج   تعريفاً جا ف لوا من عاصرينو لابد من الإشارة هنا أن من الفقهاء ا 
باعتبار ذكر التعريف بالقيود ال، رهها الفقهاء ا تقدمين  اقتصروا عل  ويشتمل مقاصده الرئيسية  

صل في التعريف هو بيان حقيقة عقد اللواج و خصيصته أما بيان مقصده أو الغرض منه فهذا أن الأ
 1يذكر في بيان حرمته.

هذه التعريفات كانت لبعض الفقهاء ا عاصرين وجهة نظر اتجاهها باعتبارها لا ترشف ا قصود من 
كما ا قصود منه عند الشارع الحريم  عن حقيقة اللواج و اوضع تعريفا كاشفا العقد و الواجب هذ

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل وا رأة اللواج بقوله :"الذي عرف  2أبو زهرة  ذهب إلى ذلك
ما يهما من الحقوق  ولبما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني  وتعاونهما مدى الحياة  ويحدد مالر

 3". عليه من واجبات
التناسل ":  4هو زهرة  النظم كما يقول الإمام أبو فالغرض الأه  في الشرع وعند أهل الفرر و

وحفظ النوع الإنساني وأن يجد كل واحد من العاقدين في صاحبه الإنس الروحي وسط متاعب 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ :قوله  عزوجلفي الحياة  

 .[ 21]الروم:  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
ب منه تعريف الحنابلة و و يمرن اعتبار تعريف أبو زهرة من أشمل و أحسن التعريفات و قري

و إظهار قيمتها العظيمة و معانيها الح ارية  الشافعية فقد قصد إظهار الآثار ا ترتبة عل  عقد اللواج

                                                 
 ( 6/11)م 1992 مؤسسة الرسالة   ط :الأولى  ا فصل في أحرام ا رأة و البيت ا سلم_ عبد الررو زيدان   1
م  حفظ  القرآن الررو صغيرا  ثم 1898محمد بن أحمد بن مصطف  بن أحمد ا عروف بأبي زهرة ولد عام   :أبو زهرة محمد_ 2

انتقل إلى الجامع الأحمدي  ثم مدرسة الق اء الشرعي ثم دار العلوم ثم أصبح مدرسا برلية أصول الدين و تدرج أبو زهرة في كلية 
اختير الشيخ أبو زهرة ع وًا  واته الفررية حتى ترأس قسم الشريعة  وشغل منصب الوكالة فيها  الحقوق ال، شهدت أخصب حي
 م من أشهر مؤلفاته:1974م  وهو المجمع الذي أنشئ بديلا عن هيئة كبار العلماء توفي سنة 1962في مجمع البحوث الإسلامية سنة

علم أصول  .رة التفاسير الأحوال الشخصية  الجريمة في الفقه الإسلاميزه.العقوبة في الفقه الإسلامي  .تاريخ ا ذاهب الإسلامية
 .الفقه
:  (. 6/25  )لأعلامااللركلي 

الأحوال أبو زهرة محمد   .44.ص(ت.د)د.ط( )القاهرة - دار الفرر العربيمحاضرات في عقد اللواج وآثاره_ أبو زهرة محمد   3
 .17م ص1957لثة   ط: الثاالقاهرة- دار الفرر العربي الشخصية

 .44 صمحاضرات في عقد اللواج وآثارهأبو زهرة محمد  _  4
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قة اللواج دون آثاره و هذا لا ينفي في الوقت ا عاصر  بينما كان تركيل الفقهاء ا تقدمين عل  حقي
كان التركيل عل  حد 1ن ترون هذه التعارف دقيقة و ذلك لأنهم لم يدخلوا في حرم العقد  إنما أ

 اللواج و هو ا راد هنا.
 في الاصطلاح القانوني ثانيا:

ا ادة  -الخطبة و اللواج-:في الفصل الأول -اللواج- :الباب الأول عرف ا شرع الجلائري اللواج في
 02-05يف من خلال نفس ا ادة بالأمر ثم عدل في التعر؛ 11-84 : رقم قانون الأسرةمن الرابعة 

رأة عل  الوجه الشرعي من أهدافه تروين امرجل واللواج هو عقد رضائي يتم بين  : "بنصه  عرفهلي
 . 2"بالمحافظة عل  الأنسا أساسها ا ودة والرحمة والتعاون وإحصان اللوجين و ةأسر

نه عقدا أصبح عقد اللواج يعرف ببحيث أ "الرضا"هي للتعريف كلمة واحدة   و قد أضاف ا شرع
اختار ا شرع استعمال لفظ اللواج في التعريف غير أنه استعمل لفظ  وقد  وامرأةرضائيا بين رجل 

  3.النراح في مواضع أخرى من قانون الأسرة
ح   حيث صرررفي العلاقة اللوجية أي اللوج و اللوجة بين وى اسالجلائري ظاهر ا ادة أن ا شرع و

لم يجعل ا رأة و؛كما نص عل  وجوب احترام الشروط الشرعية  وا رأة بالأرراف ا تعاقدة أي الرجل 

                                                 
صالحي  1 سلامي و القانون _هية  سة مقارنة بين الفقه الإ صية درا شخ سائل الأحوال ال ستحدثة و دورها في م سائل ا  الو

شريعة و القانون جامعة الأميررسالة  الجلائري سنطينة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في ال كلية -عبد القادر للعلوم الإسلامية ق
 .81م ص2017-م2016الشريعة و الإقتصاد 

م ا ت من قانون الأسرة ا عدل وا تمم 1984جوان  09هك ا وافق لك1404رم ان 09ا ؤرخ في  11-84القانون رقم  - 2
 م.2005فيفري  27هك ا وافق لك1426محرم  18ا ؤرخ في 02 -05بالأمر رقم 

 15ع: م2005فبراير  27 التاريخ لجريدة الرهيةا 
وا تعلق بالنراح الفاسد والبارل و  من قانون الأسرة ا عدل و ا تمم كما هو الشأن في تسمية الفصل الثالث من الباب الأول _3

 بعض ا واد عل  سبيل الذكر لا الحصر :

 شرعا. النراحلطرف الآخر برل لفظ يفيد معنى :"يرون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين و قبول من ا10ا ادة  •

 لغة أو عرفا كالرتابة و الإشارة". النراحو يصح الإيجاب و القبول من العاجل برل ما يفيد معنى 

 الرضاع."-ا صاهرة-:" موانع النراح ا ؤبدة هي : القرابة24ا ادة •
الشبهة أو برل زواج تم فسخه بعد الدخول  نراحو ب: يثبت النسب باللواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أ40ا ادة  •

 من هذا القانون ....". 34و  33و  32ربقا للمواد 
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من خلال إظهار غايته و  لللواج في تعريفهابت إليه معظم التشريعات العربية هو ما ذهو  محلا فيه
  1.أهدافه

 " في القانون الفرنسي mariageقانونيين أن هذا التعريف يشبه تعريف اللواج "ذهب بعض الو
بحيث  واقترانهما عل  سبيل الدوام  امرأةوني يقوم عل  توافق إرادتي رجل ونظام قان الذي يعرفه بأنه

عات عل  عرس تعريفه في بعض التشري  2إذا أرلق مصطلح اللواج أصبح لا يقصد منه إلا هذا ا عنى

                                                 
:"عقد بين رجل و امرأة م 2010لسنة  36رقم  في ا ادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية_ عرف القانون الأردني اللواج  1

 .تحل له شرعا لتروين أسرة و ايجاد نسل "
من مدونة الأسرة ا غربية:" اللواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة عل  وجه الدوام  غايته ابعة ا ادة الر •

  الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة  برعاية اللوجين ربقا لأحرام هذه ا دونة "
ل له شرعا غايته إنشاء رابطة عقد بين رجل و امرأة تحاللواج قانون الأحوال الشخصية لسوريا  :" ا ادة الأولى من  •

 للحياة اللوجية ا شتركة ".
من قانون الأحوال الشخصية السوداني :" عقد بين رجل و امرأه عل  نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما  11ا ادة  •

 بالآخر عل  الوجه الشرعي ".
:"عقد بين رجل و امرأة تحل له شرعا ا عدل 1984لسنة  51ا ادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الروي، رقم  •

 غايته السرنى و الإحصان و قوة الأمانة ".
عنصر جوهري أنها غفلت عن  عليهاتظهر هذه التعريفات ما لللواج من مقاصد سامية في بناء المجتمع الصالح  ولرن يعاب 

 الغاية من عقد اللواج ومقاصده. أهميةإبراز  الهدف من ذلك هو هو موضوع العقد  ولم تعرض لآثاره الشرعية  ولعل 
:  1.04.22بمثابة مدونة الأسرة ا عدل و ا تمم  الصادر الأمر بتنفيذه بمقت   ظهير شريف رقم  70.03القانون رقم 

 .5184(  ع: 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14الجريدة الرهية  بتاريخ - م .2004فبراير  03بتاريخ:
: م.1953-9-7تاريخ  59الصادر با رسوم التشريعي رقم  قانون الأحوال الشخصية 
 1991:قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بالسودان لسنة . 
:  لدولة الرويت. في شأن الأحوال الشخصية 1984لسنة  51قانون رقم 

2
_ «le mot de mariage désigne à la fois une situation juridique ،l’état des gens mariés 

,et l’acte qui donne naissance à cet état ,une définition juridique est difficile à 

formuler car elle doit être précise et faire abstraction des aspects sociaux et moraux 

du mariage qui n’ont aucune conséquence en droit et risquerait de fausser la nation 

technique à dégager. 

Pour essayer d’exprimer sa conception en droit positif actuel, on peut dire que le 

mariage est l’acte juridique solennel par lequel l’homme et la femme établissent une 

union sanctionnée par la loi civile et dont ils ne pourront obtenir la rupture que dans 

certains cas déterminés. 

L’analyse des termes de cette définition ne permettra de préciser les caractères et la 

nature du mariage ». 
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التشريعات  هو ما هح لبعضخصين دون ذكر جنسيهما ونه عقد شأى بعض الدول الأوروبية من لد
 1بلجيرا تسمح بلواج الشواذ.لبعض الدول كهولندا و

بل   منهج الفقهاء ا تقدمين في تعريفهم لللواج بأنه ا لك و الاستمتاعا شرع الجلائري  ينتهج لمو
هدفا شخصيا لرل من اللوج و اللوجة ألا و هو له ل حين جعرق  باللواج إلى أه  من ذلك 

الإحصان  و آخر أسريا و ذلك يعلها قيام ا ودة و الرحمة و التعاون بين أفراد الأسرة من متطلبات 
هو المحافظة عل  الأنساب حتى تبق  العلاقات الأسرية قائمة و الأنساب وهدفا اجتماعيا و  عقد اللواج

ات تربة صلبة تجاه ابنائهما فينشئون لهذا المجتمع ذرية ريبة ذالدين واجباتهما ثابتة فيؤدي كل من الوا
 2.لا تسقط لأتفه الويلاتلا تتصدع بالهلات و

س الرضائية في عقد ة كرمن الجهة ا قابلو من جهة  عل  أهداف اللواج  ومقاصده ركلنص ا ادة و
عل  أن عقد اللواج يقوم أساسا عل  الرضا  والإكراه  وللدلالةبار د كل أشرال الإجاستبعلااللواج 

 3باعتباره العنصر الجوهري في العقد.
وركن جاء ذلك في عرض أسباب هذه ا ادة أن التعديلات في هذا الجانب أساسا تتعلق بطبيعة العقد و

ين ن عقد اللواج رضائي يقوم عل  رضا اللوجأالترفل في هذا المجال بالتأكيد عل   وأنه تم  فيه الرضا
ي لا ينعقد اللواج إلا بتوافره وشروط عقد اللواج من بين ركن الرضا في عقد اللواج الذوالتمييل 

 4شرعية.انتفاء ا وانع الولي وشاهدين وتأهلية وصداق و
جاء التنصيص   حيثن اللواج عقد رضائي بالأساس عل  أفي اجتهاداتها المحرمة العليا  هو ما أكدتهو

 5"أن عقد اللواج يعتبر صحيحا متى تم برضا اللوجين  عليه قانونا وق اء من ا ستقر :"أنه عل 
                                                 

GABRIEL marty- PIERRE raynaud .Droit civil les personnes, Sirey,3ème 

édition, Paris1976.p65. 
 ط : الأولى الجلائر- دار هومةقانون الأسرة الجلائري في ثوبه الجديد أحرام اللواج و الطلاق بعد التعديللعليل سعد  _ عبد ا 1
 .37م ص2007 
الأحرام محمد محدة    (.1/91)م 1994 ط: الثانية  رام و القرارت الق ائيةحالخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأ_محمد محدة  2

 (1/48)د.ط( )د.ت( ) دار الشهاب للطباعة و النشر باتنة  ل الشخصية  الخطبة و اللواجالأساسية في الأحوا
 دار الخلدونية  ط:الأولى  شرح قانون الأسرة الجلائري ا عدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربيةالرشيد بن شويخ _  3
 24م ص2008 
الوجيل في شرح قانون الأسرة عبد القادر بن داود   . .156ع: م 2005 -05- 28 التاريخ :الجريدة الرهية للمداولات_ 4

 .63صم 2005دار الهلال )د.ط(    الجديد
 .م1993-02-23  التاريخ: 88856ملف رقم  غرفة الأحوال الشخصية   _ المحرمة العليا  5
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ا شرع غفل عن مسألة  إلا أنه  العقود الرضائية باعتبار أن اللواج أ ن كان هذا أمرا إيجابياإو 
 يعقد اللواج كباق فقد جعل ا شرع في التعريف صية هذا العقد باعتباره عقد زواجأساسية و هي خا

الأخرى حينما قال :"عقد يتم بين رجل و امرأة ..." فيمرن أن يرون هذا العقد تجاريا أو العقود 
 عقد هبة أو وصية .

كاعتباره ميثاقا   و أقدس لهذه العلاقة اللوجية كان الأولى با شرع الجلائري البحث عن ترييف أهو

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ  لقو       عزوجل  غليظا مصداقا 

 .[ 21النساء:]  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 هو ما عناهوتعلق بتبادل منافع مالية  تفالعلاقة اللوجية ال، تربط بين الرجل و ا رأة أه  من أن  

يحصل بينهما الشريعة ال، تنشأ بين اللوجين وفي قوله :" اللواج هو تلك  1الدكتور محمد محدة
 .2"محققة لأه  أغراضهاها واة اللوجية مرتبة لجميع آثارتقوم بها الحيالشرعي و الارتباط

 شرعي كأساس لتروين الأسرةا شرع الجلائري لا يعترف إلا باللواج ال و يمرن الوصول لنتيجة أن
ن يرون النسب شرعيا حتى ينسب الولد لأبيه حيث تنص ا ادة الرابعة من قانون الأسرة و يشترط أ

 3ال و لم ينفه بالطرق الشرعية ".:" ينسب الولد لأبيه متى كان اللواج شرعيا و أمرن الاتص

                                                 

:69ص   2 ع: 1996  التاريخ : المجلة الق ائية. 
م حفظ القرآن الررو وبعض ا تون 1955لفتح ك بن أحمد مَحَدَهْ. ولد بالوادي عام هو محمد بن امحمد ك با محمد محدة:_ 1

الفقهية في مسقط رأسه زاول دراسته الثانوية و الجامعية في قسنطينة التحق بمعهد الحقوق حتى نال ا اجستير في القانون الجنائي عام 
م  درس في أكثر من جامعة قسنطينة باتنة و بسررة  1996م و نال درجة الأستاذية عام 1991م ثم الدكتوراه عام 1983

ع وا باللجنة القطاعية الدائمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  دة خمس  1999الوادي جامعة التروين ا تواصل   ين عام 
سرة توفي إثر حادث مرور سنة سنوات و كان غلير الرتابة فألف الرثير من الرتب و البحوث الأكاديمية خاصة في الجنائي و الأ

 . 2016سبتمير  22: تاريخ التصفح ww.shamela-dz.comموقع :   م .2006
 .92 صالخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأحرام و القرارت الق ائية_ محمد محدة  2
ا الشرعية ففي نظرته لللواج ا شرع الفرنسي في نظرته للتشريعات الأسرية باعتبار تحديد مرجعتيه_ خالف ا شرع الجلائري  3

العقد  mariage هي :"اللواج   trois types de coupleيعترف ا شرع الفرنسي بثلاثة أشرال منه با عنى اللغوي للرلمة 
   le concubinageو أخيرا ا خادنة p.a.c.s ا دني للت امن و الذي يختصر في الرتابات الفرنسية تحت مصطلح 

 جامعة منتوري الجنائية للأسرة دراسة مقارنة  رسالة دكتوراه فرع القانون الجنائيالحماية : محمود لنرار  ينظر  ليد من التفصيل 
 .16م ص 2010قسنطينة  كلية الحقوق  
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 في قانون الأسرة الزواج 1مقاصد : الفرع الثاني
يتدخل عن  فالأصل أن ا شرع أهدافو مقاصد و مصالحإن قيمة أي قانون إنما تتعلق بما يحققه من 

فإذا وجد  لأجل تحقيقها وضعها غاية لللواج العلاقة اللوجية لتحقيق مصالح  رريق القانون منظما
 وإذا انتف  اللواج انتفت تلك ا صالح وتعطلت.  لواج تحققت هذه ا صالح غالبا ال
عقدا عاديا كبقية العقود بل رفع من يجعل عقد اللواج  لم الناظر لفلسفة ا شرع الجلائري يجد أنهو

ر عل  كفذ  غاياته من خلال إظهار أهدافه و له جاء معرفاحين شأنه عندما جعل له بعدا مقاصديا 
أساسها ا ودة ة تروين أسر" :ا عدل الفقرة الثانية من ا ادة الرابعة لقانون الأسرةفي  بيل الحصرس

 . "والرحمة والتعاون وإحصان اللوجين والمحافظة عل  الأنساب
فعقد اللواج من العقود الهامة جدا لأنه يغاير سائر العقود فهو ليس عقد تمليك لعين أو منفعة كعقد 

وهي مقاصد ؛ارة بل هو عقد و ميثاق بين اللوجين يرتبطان به ارتبارا وثيقا مدى الحياةالبيع و الإج
رجل و قبل أن يرون عقد بين  ارباني اسلام اتجاه اللواج الذي يعتبره نظامروح فلسفة الإ تتماش  و

 . امرأة
                                                 

1
ا قاصد لغة :جمع مقصد بفتح ا يم و مصدرها ميمي مأخوذ من الفعل "قصد"  و لها عدة معان منها : الاعتماد و الأم و _
كالغلالي و الشاربي م يذكر العلماء و الأصوليين ا تقدمين :فل امة الطريق و العدل و التوسط و عدم الإفراط  أما اصطلاحااستق

ومحتوياتها ونصوا عل  ا قاصد في مصنفاتهم وذكروا بعض تقسيماتها نما اكتفوا ببيان حقيقة ا قاصد إعية تعريفا علميا للمقاصد الشر
ا صالح ال رورية والحاجية و التحسينية و بعض الحرم والعلل و أرجع بعض الأصوليين ا عاصرين  كالرليات الخمس وذكر

كالريسوني أن سبب ذلك هو وضوحها عندهم  أما ا عاصرون فقد أوردوا عدة تعريفات منها تعريف ابن عاشور بأن:" مقاصد 
حوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظاتها بالرون في نوع الشريعة العامة هي ا عاني و الحرم ا لحوظة للشارع في جميع أ

خاص من أحرام الشريعة "  و عرفها علال الفاسي :" بأنها الغاية منها و الأسرار ال، وضعها الشارع عند كل حرم من أحرامها 
 فمقاصد الشريعة دائرة مع ا صالح و الغايات " و عرفها الريسوني بأنها :" الغايات ال، وضعت الشريعة لأجل تحقيقها  صلحة العباد"
 و الحرم ال، قصد الشراع عند وضعه الشريعة و هذا شامل للمقاصد العامة و الخاصة .

 :دار الفررللطباعة و النشر و تحقيق: عبد السلام محمد هارون   معجم مقاييس اللغةابن فارس)أبو الحسن أحمد( ينظر
الخادمي  (5/54 ) دار مرتبة الهلال )د.ط( )د.ت(العين  الخليل بن أحمد( لفراهيدي)ا(5/95 )م1979التوزيع )د.ط( 

أبحاث في مقاصد الشريعة دراسة مقاصدية لبعض قصايا الاجتهاد و التجديد و ا عاصرة و الفرر و الح ارة و الثقة مختار(  الدين)نور
مقاصد الشريعة ابن عاشور )محمد الطاهر(   .15-12م ص8200بيروت ط:الأولى - دار ا عارفو ا نطق و الأصوص و الفروع

 سلسلة الإمام الشاربي دنظرية ا قاصد عنالريسوني أحمد  .49م ص2007مصر ط:الثانية - دار السلام للطباعة و النشرالإسلامية
مقاصد علال الفاسي  .17م ص1995الرسائل الجامعية الدار العالية للرتاب الإسلامي و ا عهد العا ي للفرر الإسلامي ط:الرابعة 

مقاصد الشريعة الإسلامية اليوبي)محمد سعد بن أحمد (   .3م ص1963 مرتبة الوحدة العربية ا غرب )د.ط( الشريعة الإسلامية
 .33م ص1998الرياض ط:الأولى - دار الهجرة للنشر و التوزيعو علاقتها بالأدلة الشرعية
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عليه ذكر عقد اللواج هي نظرة مقاصدية متقدمة رغم أن هناك من يعيب ا شرع الجلائري لنظرة و
إلا أن  برسم الحدود والقيود للمصطلح باعتبار أن التعريف يعنىضمن تعريفه لللواج أهداف اللواج 

جعل  ا شرع لم يقصر عقد اللواج عل  ا لك أو الحلية فقط بل رق  باللواج إلى أه  من ذلك حين
 1اجتماعيا. و مقصدا و أخيرا هدفاشخصيا و آخر أسريا  و مقصدا له هدفا

أهدافاً سامية وغايات  الشريعة الإسلامية ال، تريد أن تحققريب أن ا شرع الجلائري لم يخالف لاو
في ذلك ت نصوص شرعية كثيرة حقيقة قد أباننبيلة  و مقاصد أساسية من خلال تشريع اللواج   و 

أو الأمة  أو  الإسلام  و ا قاصد ا بتغاة من وراء تشريعه سواء أكانت عامة متعلقة بعموم المجتمع
قواعد الشريعة  نقف عل  تجعلنا دلالات تلك النصوصل  فالاستقراءخاصة لرل فرد من أفراد المجتمع  

 جاء في أعلام ا وقعين :"إن عقد النراح يشبه 2عتبر من مقاصد اللواج وأغراضه الأساسيةال، ت
اجد و ينه  عن البيع فيها مقدم عل  نقلها و لهذا يستحب عقده في ا س والعبادات في نفسه بل ه

فإذا ترلم به أحد رتب الشارع حرمه و إن لم يقصد بحرم ولاية الشارع عل  العبد فا رلف قصد 
 .3السبب و الشارع قصد الحرم "

 : مقصد الزواج الشخصي الأول البند
هر  المجتمع من كل مظاالتحلي بف يلة العفاف وتطهيرهو تحصيل الإحصان ومن بين مقاصد اللواج 

الشهوات ال، جبل عليها أو زينها مية الحيوانية في ق اء الغرائل والسمو بالإنسان عن البهيالرذيلة و
 .4الله له

                                                 
 .48 ص  الأحوال الشخصيةالأحرام الأساسية في_ محمد محدة  1

عرف ا شرع ا غربي عقد اللواج من خلال ا ادة الأولى من مدونة الأسرة بقوله :" اللواج ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل 
 و امرأة عل  وجه الدوام غايته الإحصان و العفاف و انشاء أسرة مستقرة برعاية اللوجين ربقا لأحرام هذه ا دونة".

منطوق هذا النص أن اا شرع ا غربي تنبه أي ا إلى خاصية اللواج باعتباره عقد ليس كرل العقود فهو أه  و أجل من  و يت ح من
مجرد عقد تمليك لعين أو منفعة كعق البيع أو عقد الايجار بل هو عقد و ميثاق بين اللوجين يرتبطان به ارتبارا وثيقا مدى الحياة و 

 دماجا كليا فعرفه تعريفا مثاليا مرتبطا بأهدافه.يندمج كل منهما في الاخر ان
:112-111م ص2006 ط:الأولى شرح مدونة الأسرة الجلء الأول اللواجمحمد الرشبور ينظر  . 

العلوم  جامعة وهران كلية  العلوم الإسلاميةفي   رسالة دكتوراه مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلاميعبد القادر داودي   - 2
 (.1/59م )2005-م2004 ية و الح ارة الإسلاميةنسانالإ
المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو   أعلام ا وقعين عن رب العا ينابن القيم الجوزية)أبي عبد الله محمد بن أبي برر(  -3

 (.3/111)  هك1423السعودية ط:الأولى -عبيدة دار ابن الجوزي
 م ص 2010   )د.ط( دار البصائر للنشر و التوزيعه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائريأحرام الأسرة بين الفقعبد القادر داودي  _4
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لللواج  ا لاحظ أن تعريفات الفقهاء  و، هذا ا قصد لا يتحقق إلا بحل استمتاع كل منهما بالآخرو
هي تؤدي في في التعبير ف تتلفكلها تدور حول هذا ا عنى و إن اخ  -عل  الأخص ا تقدمين  -

و أن الغرض منه في عرف   جملتها إلى أن موضوع عقد اللواج امتلاك ا تعة عل  الوجه ا شروع
و لا شك أن ذلك من أغراضه بل هو من أوضح أغراضه  الشرع هو جعل هذه ا تعة حلالا والناس 

فاللواج  نظر الشارع الإسلامي عند الناس عامة و لرن ليست هي كل أغراضه و لا أه  أغراضه في
سواء ليس الراحة الحيوانية إنما الراحة ال، يسير في حد يحقق الراحة الحقيقية للرجل و ا رأة عل  
 1.مدارج الرمال و تعلو تبعاته بمقدار كماله  

رير هو توفير ا ناعة الرافية للمؤمن  وال، تصده عن الوقوع في الفاحشة أو تصرفه بالتف الإحصانو 
سر ذلك هو أن الإسلام يعترف بالغرائل ال، وجدت في نفس  و فيها عن الوظائف ا وكلة إليه

دئه ال، تتيح إخراجها في جو يحفظ مبا  الإنسان  فلا يقاومها أو يطلب إماتتها  بل يوفر السبل النظيفة
قد نص عل  هذا  و الفطرة ال، فطر الله الناس عليهاومقاصده الرلية  ولا يصادم في نفس الوقت 

 [ 33]النور:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿:قوله  عزوجل في  ا قصد

 [05]ا ؤمنون:﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ﴿:قوله  عزوجل   و 
الإسلام لم يستنرف عن الاستمتاع الجنسي   و لم يقلل من شأنه إذا كان حلالا   بل إنه رتب  و

ضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته و في ب »: --عليه الأجر الجليل   قال رسول الله 

: أليس إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر ، فكذلك إذا وضعها في حلال كان  --  و يكون له فيها أجر ؟ . قال

 .2« له أجر
 إذا نوى به ق اءأن ا باحات تصير راعات بالنيات فالجماع يرون عبادة ووجه الدلالة من الحديث 

رتها با عروف الذي أمر به الله تعالى به أو رلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو حق اللوجة و معاش
 3زوجه و منعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفرر فيه أو الهم به أو غير ذلك من ا قاصد الصالحة.

                                                 
 19  ص الأحوال الشخصيةأبو زهرة   - 1
باب بيان اسم الصدقة يقع عل  كل نوع  –  كتاب اللكاة الجامع الصحيح_ مسلم )أبو الحسين الحجاج بن مسلم النيسابوري(  2

 (.1/493 )د.ط( )د.ت( )مصر-ار الطباعة العامرة د 1006 رقم الحديث:من ا عروف
 (.7/1225 )د.ط( )د.ت( )مصر- دار النقوىشرح النووي لصحيح مسلمالنووي) أبو زكريا يحي بن شرف(   _ 3
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لا بد من تسهيل ها  وجة فطرية جبل الله الناس عليحاا رأة إلى الرجل    وحاجة الرجل إلى ا رأةو
لا سيما في عصر فتحت فيه أبواب الحرام و الطرق الشرعية إليها حتى لا ي طر الناس إلى ركوب

 .1المحرمات عل  مصاريعها   و كثرت فيه ا غريات با نرر   و ا عوقات عن ا عروف
إشباع رغبتهما الجنسية ن يجتمعا و أبيح للجنسين الذكر و الأنث  أ لو ترك الناس لطبائعهم و شهواتهمو

 ا كان  ودون وازع أو رادع أو قيد كاللواج لسادت الفوض  بين الناس و لقلت العناية بالنسل 
ن اللواج هو الطريق الطبيعي  واجهة ا يول الجنسية :" إ جاء في الظلالالإنسان هو سيد الوجود  

تلول العقبات من رريق اللواج  لتجري  الفطرية  وهو الغاية النظيفة لهذه ا يول العميقة  فيجب أن
 النفوس  الحياة عل  ربيعتها وبسارتها  والعقبة ا الية هي العقبة الأولى في رريق بناء البيوت  وتحصين

فلا  الأسوياءوجعلها ميسورة للأفراد العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها  لا يفرضفهووالإسلام نظام مترامل 
 2".  الذي يعدل عن الطريق النظيف ا يسور عامدا غير م طريلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا

لم يشرع لق اء الشهوة كما ذهب إليه عقد اللواج هذا ا قصد شرحا عجيا ف يشرح السرخسيو
ع و العاصي   ا طيع للمعاني الدينية و ئفقط لرن الله تعالى علق به ق اء الشهوة ليرغب فيه الطا

و النفوس ترغب فيه لهذا ا عنى أكثر  لإمارة ففيها ق اء شهوة الجاه ة االعاصي لق اء الشهوة بمنلل
لرن ليس ا قصود بها ق اء شهوة   من  الرغبة  في النراح  حتى تطلب ببذل النفوس و جر العساكر

الجاه بل ا قصود ق اء إظهار الحق و العدل و لرن الله تعالى قرن به معنى شهوة الجاه ليرغب فيه 
ن منفعة العبادة عل  العابد مقصورة تحت راعته و الانقياد لأمره مع أ اصي فيرون الرلا طيع و الع

 3و منفعة النراح لا تقتصر عل  الناكح بل تتعدى إلى غيره و ما يرون أكثر نفعا فهو أف ل .
 

                                                 
 .زواج ا سيار_ يوسف القرضاوي   1
 م2015-11-24: تصفحتاريخ ال  www.quaradawi.netموقع عل  شبرة الأنترنت باهه :  

تقدم الدراسات النفسية  سألة الاستقرار اللواجي تفسيرات مفادها أن اضطراب العلاقة الجنسية بين اللوجين تعتبر من أهم ا شرلات 
اجي عل  رأسها : ال، تؤدي لظهور العنف بين الأزواج و التعاسة اللوجية حيث يغيب الابتهاج في مجالات محددة من التفاعل اللو

ثلاث مستويات يتحدث في   mosherا شرلة الجنسية و في تحديد أشرال العلاقة الجنسية و أنماط السلوك الجنسي ي ع موشير 
إحداها عل  مستوى الاندماج والحب واللواج حيث يرون الاستمتاع بين الشريرين و الذي يجعل العلاقة اللوجية تتطور إلى 

 الأف ل.
يد من ا يل  ل تفصكك لميهوب ل ثوم ب نظر:كل نفسي قرار اللواجي دراسككة في علم ال - منشككورات الحبرالاسككت

 . 96م ص2006الجلائر ط:الثانية 
 (.18/2515م  المجلد الرابع)2003القاهرة ط:الثانية و الثلاثون -دار الشروقفي ظلال القرآن _ سيد قطب   2
 (4/194 )  بسوط السرخسي ا- 3
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 الثاني : مقصد الزواج الأسري البند
 أسريا يجعل له مقصدا   به لبل ه  فقطهدف اللواج عل  الإحصان  ا شرع الجلائري لم يقصر

فمن أهم مقاصد اللواج : تحقيق السرن,  التعاونو أساسها ا ودة والرحمة ةأسر يتمثل في تروين
فعند اختلافهما لا يبق  النراح محققا  صالحه ؛ لأنه لا يبق  وسيلة إلى ا قاصد  وا ودة بين اللوجين 

  1ما إلى زوج يوافقه فيستوفي مصالح النراح .فتنقلب ا صلحة إلى الطلاق؛ ليصل كل واحد منه
فهو العفاف يحصنها وهو رريق الف يلة وفظ النفس من الوقوع في الفاحشة وإذا كان اللواج يحو

و القيام بحقوق الأهل والصبر الرعاية ورريق أي ا لتحمل ا سؤولية وذلك بمجاهدة النفس بالولاية و
تدئ آصرة القرابة بنسبة البنوة و الأبوة  و انتظام أمر العائلات و به تب لأن اللواج جذم نظام العائلة 

في الأمة أساس ح ارتها و انتظام جامعتها فلذلك كان الاعتناء ب بط العائلة من مقاصد الشريعة 
 2.الإسلامية  

 ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿:ق:      عزوجل 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 . [ 21:]الروم﴾   ں ڱ ڱ ڱ ڱ
  هو نظام عجيب جعله الله مرترلا في الجبلة لا يشذ عنه إلا الشذاذ أساس التناسل   و هيالعائلة ف
جعل تناسله بالتلاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه    جعل للإنسان ناموس التناسل   وقد و

لا يحصل بصنف مخالف    وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر لأن التآنس
وأن جعل في ذلك التلاوج أنسا بين اللوجين ولم يجعله تلاوجا عنيفا أو مهلرا كتلاوج ال فادع   
وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة فاللوجان يرونان من قبل التلواج متجاهلين فيصبحان بعد 

فة بينهما فيصبحان بعده متراحمين التلواج متحابين   وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التلاوج لا عار
 3.كرحمة الأبوة والأمومة

                                                 
عادل أحمد عبد -تحقيق:علي محمد عوض في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع أبي برر بن مسعود الحنفي ( )علاء الدينانيراس_ال1

 (. 317/  3 )  م2003لبنان ط:الثانية -ا وجود دار الرتب العلمية
 .152-151 ص  مقاصد الشريعةبن عاشور  ا_ 2
 ( 21/71ونسية للنشر )د.ط( )د.ت(  ) الدار الت (  تفسير التحرير و التنوير_ ابن عاشور )محمد الطاهر 3
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ها ترون ال، عل  أساسالعلاقة بينهما هي علاقة ا ودة والرحمة  واللوجة شريرة لللوج  وسرنا له  ف
مقومات حياته ا توازنة و  يسترمل و الإنسان يسترمل نصفه الآخر باللواج أي الأسرة مترابطة 

إلا إذا حدث ال، تظل ناقصة و غير مستقرة  الاجتماعيةامل قوتها و فعاليتها ا نسجمة و يمنحها ك
 1اللواج الصالح الناجح .
و جعل عقد اللواج قائما عل  ا ودة و الرحمة فهو يمنع الظلم و الإستبداد  حينو ا شرع الجلائري 

 2هو ما كرسته المحرمة العليا أي ا من خلال قراراتها.
 الاجتماعيصد الزواج الثالث : مق البند

 و هو مقصد أصلي من تشريع اللواج فقد جعل الله علوجل  نسابمقاصد اللواج حفظ الأمن أهم 

ق:   استمرار النوع الإنساني منورا بالتلاوج  و استمرار النوع هدف و غاية للخالق سبحانه و تعالى
 ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿:     عزوجل 

  جاء في ا نتق  :" فإن ا قصود من النراح حفظ  [08-07]السجدة:﴾   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 3النسب ".

و من حيث أنه ؛فحفظ الأنساب من مقاصد اللواج فهو مقصد أصلي من حيث تحقيقه لذلك ا عنى 
فهو من ا قاصد التبعية له لأن ترثير النسل يستللم حفظه  خادم للمقصد الأصلي و هو ترثير النسل 

 ه.و حفظ أسباب
 و قد عد هذا ا قصد في الشريعة مقصدا أصليا لأمرين :

                                                 
 .32م ص2008 دار قانة للنشر و التجليد باتنة ط :الرابعة   سرة ا سلمة رريق النه ة الح اريةالأ_الطيب برغوت بناء  1
 هدافالأ تحقق عدم فإن والتعاون  والرحمة ا ودة أساسها أسرة تروين اللواج أهداف أن وقانونا  شرعا ا قرر من كان "متى _ 2

 استجابوا عندما صواب عل  كانوا ا وضوع ق اة فإن ثم  من ق.أ( و من 53/2و  4لللوجة رلب التطليق )ا ادتان  تخول  السالفة
 مما محله  غير في جاء ا ثار الدفع فإن لذا متراملة  أسرة وتروين الإنجاب عل  اللوج قدرة لعدم التطليق إلى الرامي اللوجة لطلب
 " نالطع رفض وجب

 م.  1989-03-13 التاريخ: : 52850ملف رقم    غرفة الأحوال الشخصيةقرار المحرمة العليا-
:  38  ص 02م ع:1995المجلة الق ائية  سنة. 

- مطبعة السعادة  ا نتق  شرح ا ورأالباجي القرربي الأندلسي)أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث( _ 3
 ( 3/302 )  هك 1332 مصر ط:الأولى 
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أن النسل لا سبيل له إلا باللواج سواء في الحفاظ عل  وجوده أو سلامته أو هما معا :أولهما  •
و قد ذكر الأرباء أن مقاصد النراح ثلاثة حفظ النسل و إخراج ا اء الذي ي ر احتباسه و 

 1نيل اللذة.

يتعانقان في سبيل وم عل  ظاهرين كلاهما يتقابلان والعفة يقب وأن حفظ الأنسا:ثانيهما  •
تحرو اللنا و من أجل ذلك حرم الإسلام اللنا و ما يشبهه من الأنرحة حفظهما وهما النراح و

 البارلة لأنها لا يترتب عليها حفظ النفس من اللنا و لا حماية الأنساب من الاختلاط.
لى هو الوسيلة الوحيدة السليمة اياته و أهدافه كما شرعه الله تعاغقواعده وفاللواج بأصوله وحدوده و

جيلا لإقامة الشريعة الإسلامية استمراره و تراثره جيلا بعد لبقائه والنوع الإنساني و ا شروعة لتوالدو
 2عمارة الرون و إصلاحه و استلاله و الاستفادة منه.و

ا وكل بالفحل في إخراج البذر  ت باعثة مستحثة ك:"و إنما الشهوة خلق 3 يقول حجة الإسلام الغلالي
بالأنث  في التمرين من الحرث تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع كالتلطف بالطير 
في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبرة و كانت القدرة الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص 

اج و لرن الحرمة اقت ت ترتيب ا سميات عل  الأسباب مع الاستغناء ابتداء من غير حراثة و ازدو
عنها إظهارا للقدرة و إتماما لعجائب الصعنة و تحقيقا  ا سبقت به ا شيئة و حقت بالرلمة و جرى 

 4". به القلم
 والغاية من خلقها في الرائن الحي فالغلالي يرى أن الشهوة باعثة مستحثة و هي صفة غير مرتسبة و 

   و الحفاظ عل  نظامالإنسانيهو اقتناص الولد لبقاء استمرارية النوع  الإنسانيبالذات في النوع 

                                                 
 (.4/201  )مغني المحتاجالشربيني _ 1
  17م ص2011  بيروت ط:الأولى- منشورات الحلبي القانونية الأسرة بين الجمود و الحداثة آباش أحمد_  2
سنة الغزالي:_  3 سلام  ولد  سي   ا لقب بحجة الإ  450 هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغلالي زين الدين الطو

ك بطوس الفقيه الشافعي الأصولي ا ترلم ا فسر لم يرن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله  بلغت مؤلفاته حوالي ا ائتين منها  ه
سنة  صول . توفي الإمام الغلالي  شفاء الغليل في الأ صف   و ا نخول  و  ست سيط  الوجيل في الفقه  و ا  : إحياء علوم الدين  الو

 هك.. 505
:2001 )د.ط(لبنان -دار الرتب العلمية بيروتتحقيق:كمال يوسف الحوت  ربقات الشافعيةلأسنوي )جمال الدين عبد الرحيم(ا 
 –دار صادر    المحقق: إحسان عباس    وفيات الأعيان وأنباء أبناء اللمان(   أحمد بن محمد بن أبي بررابن خلران)▪.(2/111)م 

 (.7/22الأعلام )لركلي ال (.4/217 ) 1972 بيروت )د.ط( 
 (.2/24) )د.ط( )د.ت( بيروت-عرفة دار ا  إحياء علوم الدين الغلالي )أبو حامد محمد بن محمد( _ 4
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 1 ترتيب النتائج عل  الأسباب.ن باب تنظيم ا سببات بالأسباب والتناسل و هذا كله م 
ن من العبث و الأسرة م هيسهم في تحصينمقاصده هو مماهداف اللواج وأن تحديد أونخلص مما سبق 

الانحراف  و هو من باب المحافظة عل  البناء السليم للأسرة ا سلمة حذرا من الانللاق في ا نللقات 
الخطرة ال، تعود بالفساد و الإفساد عل  الأسرة و المجتمع خاصة و أن بع ها سبب شيوعه هو 

ترتب عل  ذلك من الانفلات من الأحرام الشرعية و التقليد الأعم  لغير ا سلمين و عدم إدراك ما ي
 .2أضرار كبيرة تلحق بالأسرة و المجتمع ا سلم

ثم إن عقد اللواج من أغلظ ا واثيق وأكرمها عل  الله   فهو عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه   و 
 .هو بهذا يرتقي من مجرد  اللذة الهمجية إلى بناء ا ؤسسة القائمة عل  تحقيق عبادة الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
م 2006  ط:الأولىالقاهرة-دار ابن الجوزيمسميات اللواج ا عاصرة بين الفقه الواقع و التطبيق الق ائي _ رائد عبد الله نمر  1

 .15 ص
 .8 ص ا رجع نفسه - 2
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التكييف الفقهي و القانوني للزواجي : المطلب  الثان
 

تتميل العلاقة اللوجية بالخصوصية ال، تربط بين ررفين رجل وامرأة  فهي أرق  من مجرد توافق إرادتين 
  1عل  إحداث أثر شرعي أو قانوني   فقد هاها الله علوجل با يثاق الغليظ  تدعو إليه جبلية التناسل

 ٿ ٿ   ق:      عزوجل     ة تحقق غاية اللواج و مقصدهو الذي يُبنى عل  مقومات متين

] ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 .[ 21النساء:

هذا ا يثاق الذي يربط بين الرجل و ا رأة ينشئ حقوقا زوجية و أسرية و يجسد صورة للتواصل 
ول لتحديد الجسمي و العارفي و الفرري بين اللوجين وهو ما جعل ربيعة هذا ا يثاق محل بحث للوص

 الوصف الشرعي و القانوني الدقيق له.
إن البحث في الترييف الفقهي و القانوني لللواج هو التوصل لتحديد ربيعته فإن كان التطور قد 
انته  اليوم إلى اعتبار اللواج تصرفا قانونيا بإجماع الفقهاء و علماء الاجتماع فإن النقاش مازال محتدما 

 . 2ني بخصوص ترييف الرابطة اللوجيةعل  مستوى التحليل القانو
و ترييف اللواج و تحديد ربيعته القانونية عل  جانب من الصعوبة و التعقيد لأن كل ترييف يجب 

 ثم إن 3أن يبنى عل  تعريف دقيق لللواج و عل  تحديد لخصائصه الاجتماعية و ا عنوية و القانونية
ثار ا ترتبة عل  إنشاء اللواج  فإذا ثبت أن اللواج معرفة ربيعة اللواج يحدد مدى تأثير ذلك في الآ

مجرد عقد  صرف كبقية العقود الأخرى؛ فمعنى ذلك أنه يقوم عل  تراض متبادل بين الطرفين و أن 
القانون يتدخل فقط لوضع شروره و أحرامه و بالتالي لطرفي عقد اللواج كامل الحرية في إضافة ما 

                                                 
 يقول الطاهر بن عاشور :" استخدمت الشريعة أنواع الوازع الذي يلع النفوس عن التهاون بحدود الشريعة  فاعتمدت في ذلك - 1

عل  الوازع الجبلي  فران كافيا لها من الإرالة بالتشريع للمنافع ال، تتطلبها النفس من ذاتها مثل منافع الاقتيات و اللباس و  ابتداءا 
 و اللوجات"حفظ النسل 

:123ص  مقاصد الشريعة الإسلاميةبن عاشور  ا. 
 جامعة محمد الخامس أكدالأرروحة لنيل الدكتوراه في القانون     نظام اللواج بين التاريخ و القانوني الإسلامي  _ الحسن رحو 2
 .151ص  م2001الرباط -
 - مركل النشر الجامعيالتونسي و ا قارن و التجديد في القانونين ة التقليدالعلاقات بين اللوجين جدلي_عمار عبد الواحد الداودي  3

 .107م ص2007تونس  )د.ط( 
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لواج بما يرفل لهما التفاهم و الاستقرار و الق اء عل  كل ما يمرن من الشروط إلى بنود عقد ال اشاء
 1أن يعرقل دوام هذا العقد و استمراره شريطة ألا تحلل حراما أو تحرم حراما .

 الأول :الزواج بين كونه عقدا أو نظاما الفرع

لفقهاء ذلك عند كمصطلح مستقل بذاته عند الفقهاء ا تقدمين   إنما يذكر ا  2لا يوجد تعريفا للعقد
كلامهم عن أي عقد من العقود كعقد البيع و النراح و الإجارة و سائر عقود ا عاوضات  و يمرن 

 استنتاج تعريفهم الاصطلاحي بمعنيين عام و خاص .
في معناه العام عرفه أبو زهرة :"بأنه كل تصرف شرعي سواء أكان ينعقد بطرف واحد أم لا ينعقد 

  3إلا برلام الطرفين ".
غير عقدي كالغصب و الإتلاف  افعلي اتصرف ؛و التصرف هنا لفظ عام يشمل جميع أنواع التصرفات

كالبيع  اعقدي اقولي اكبيع ا عاراة و غيرها  و تصرف اعقدي افعلي او قبض الدين و غيرها هنا  و تصرف
 4الإجارة و النراح و غيرها.و الشراء و

 وهو الذي لا يت من إرادة عل  إنشاء الحقوق أووقد خرج من التعريف التصرف غير العقدي 
 5إسقارها بل يترتب عليه نتائج حقوقية كالإقرار والإنرار. 

                                                 
 أرروحة دكتوراه في الحقوق  جامعة محمد الخامس أكدال كلية  التلام ا ساكنة بين اللوجين و آثار الإخلال بها_ فتيحة الشافعي   1

 .125م ص2004ط  ابالر -ة و الاقتصادية و الاجتماعيةالعلوم القانوني
 عقدت :فيقال والشد  الربط بمعنى الحل  فهو نقيض :والعقد الشيء  أرراف بين ربط فيه ما العرب العقد عل  لغة في يطلق_  2

جانبين  من أو واحد جانب من كان سواء والتلامًا  عهدًا يفيد ما عل  العقد وشددتهما   يطلق ررفيه بين ربطت أي فانعقد؛ الحبل
 ؛ بالتشديد عقَّدتها و اليمين عقدت :فيقال واحدة؛ جهة من وتقويته الصادرة الرلام لتوثيق كان سواء وإحرامًا  توثيقًا به يراد ما

  :ومنه قوله تعالى  توكيدًا  أكدتها أي            [ .فالعقد له عدة معاني عديدة منها 33:] النساء

العهد و الشد و البناء و الحساب و التوثيق و جدير بالذكر أن العقد عل  معنيين حسي كعقد الحبل و الآخر الالتلام و ال مان و 
 معنوي أو حرمي  كعقد النراح و عقد البيع إذ هو ربط بين  كلامين و أو ربط بين الإرادة و تنفيذ ما التلم به 

: 300ص  القاموس المحيطالفيروز أبادي.   (.3/296) العربلسككان ابن منظور  )الفيومي) أحمد بن محمد بن علي ا قري
نانا صككباح ا نير في غريب الشككرح الربير  بة لب القرربي أبو عبد الله محمد بن أحمد 160 ص م1987بيروت )د.ط( - مرت

 (.167-5/166 )م2003ط:الثانية   الرياض-دار عالم الرتبهشام هير البخاري تحقيق:  الجامع لأحرام القرآنالأنصاري 
 .200 ص (ط.ت( )د.ط) دار الفرر العربي ا لرية و نظرية العقد_ أبو زهرة  محمد   3
  (.1/380م )2004دمشق ط:الثانية - دار القلم العام ا دخل الفقهي  طف  أحمد(اللرقا )مص_ 4
 (.1/380)  العام ا دخل الفقهي  طف  أحمد(اللرقا )مص_  5
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فالعقد بمعناه العام يقصد به كل التلام ينشأ عن ارتباط إرادتين كالبيع والشراء والنراح أو ما ينشأ 
لعاقد عل  أمر يفعله هو أو يعقده :" العقد ما يعقده ا 1بإرادة منفردة كالهبة والوصية  قال الجصاص

وعل  غيره فعله عل  وجه إللامه إياه فيسم  البيع والنراح وسائر عقود ا عاوضات عقودا لأن كل 
ن الحالف واحد من ررفي العقد قد أللم نفسه التمام عليه والوفاء به وهي اليمين عل  ا ستقبل عقدا لأ

ل ما شرره الإنسان عل  نفسه في شيء يفعله في ا ستقبل أللم نفسه الوفاء بالعمل أو الترك وكذا ك
 2فهو عقد".

هذا ا عنى العام  [ 01ا ائدة:]  ڑ ڑ ژ ژ   قو      عزوجل   وجاء في تفسير 

 فشمل العقود ال، عاقد ا سلمون عليها ربهم وهو الامتثال لشريعته   والعقود ال، عاقد  للعقد 
 .3 والعقود ال، يتعاقدها ا سلمون بينهم ا سلمون عليها ا شركين  

أما ا عنى الخاص للعقد فيطلق عل  كل ارتباط بين كلامين أو إرادتين من ررفين بحيث ينشأ عنه آثاره 
متبادلة يقول ابن عابدين:"العقد هو مجموع إيجاب أحد ا ترلمين مع قبول  او تترتب عليه حقوق

  4ا" .الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهم
و شاع بين الفقهاء تعريفهم للعقد في معناه الخاص بأنه :" ارتباط ايجاب بقبول عل  وجه مشروع 

 5يثبت أثره في محله ".

                                                 
الرازي  أبو برر الجصاص الحنفي  ولد سنة خمس و ثلاثمائة ببغداد تفقه عل  أبي الحسن الررخي  :هو أحمد بن علي الجصاص_  1

سنة  صدَّر التدريس و كان إمام الحنفية في وقته  توفي ببغداد  صره ت سهل اللجاج وعن غيرهما من الفقهاء في ع و أخذ عن أبي 
 .ء شرح مختصر الررخي وكتاب أصول الفقهسبعين و ثلاثمائة هجري من مؤلفاته:أحرام القرآن أدب الق ا

 مدحسككين لذهبي :مح ثةلتفسككيروا فسككرونا ا لحدي تب ا ية دار الر ثان معجم عادل نويهض:(2/438) 1976  ط:ال
 .(1/48) ا فسرين

ة مؤسس -تحقيق: محمد صادق قمحاوي دار إحياء الرتب العربية  حرام القرآن أحمد بن علي الرازي أبو برر ( _ الجصاص )أ 2
 (3/285) .م1992د.ط( )بيروت -التاريخ العربي

 (.6/74 ) التحرير و التنوير ابن عاشور _ 3
 (.4/59) حاشية رد المحتار عل  الدر ا ختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين محمد أمين _  4
 (. 1/372م )0042-هك1425سوريا ط:الثانية -  دار القلم دمشقا دخل الفقهي العام   (مصطف  أحمد)اللرقا _  5
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بقوله :" هو توافق إرادتين أو عل  إحداث أثر العقد   1السنهوري أما عند فقهاء القانون فقد عرف
و هو بذلك أخص من الاتفاق الذي لا يمرن أن  قانوني سواء كان ذلك الأثر هو إنشاء إلتلام أو نقله

الالتلام أو ينهيه فهو ليس  يرق  لرونه عقدا إلا إذا كان منشئا لالتلام أو ناقلا له فإذا كان يعدل
 ."بعقد

ويرى الأستاذ السنهوري عدم جدوى التمييل بين العقد و الاتفاق من الناحية العملية و هو ما يقول 
 2رنسيين " .به كثير من الفقهاء الف

بقوله :" العقد اتفاق يلتلم  54عرف ا شرع الجلائري العقد في القانون ا دني الجلائري في ا ادة قد و 
و بدى ا شرع الجلائري  3بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".

من القانون  1101ة لنص ا ادة متأثرا با شرع الفرنسي فتعريف العقد بنص ا ادة جاء ترجمة حرفي
  4ا دني الفرنسي.

 قو      عزوجل و بإسقاط هذه ا فاهيم عل  اللواج نجد أن الجانب التعاقدي في اللواج موجود في 

     ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ   [:235البقرة ] 

                                                 
 بالقاهرةو قد التحق بمدرسة الحقوق  بالإسرندرية 1895 :عبد الرزاق السنهوري من أعلام الفقه والقانون ولد عام السنهوري _ 1

ليعمل مدرساً للقانون ا دني بالرلية ثم  م1926حصل عل  الدكتوراه بفرنسا عام و م1917حيث حصل عل  الليسانس عام 
مرات وعين  4بت له الحرومة وشغل منصب وزير ا عارف نادى بوضع قانون مدني جديد واستجا .م1936انتخب عميداً لها عام 

مجمع يعتبر السنهوري باشا ومؤلفاته ثروة للمرتبة القانونية إذ كان ع واً في   م1954حتى  م1949من عام  لمجلس الدولةرئيساً 
 .م1971 يوليو 21وأسهم في وضع كثير من ا صطلحات القانونية إلى أن توفي في  م1946منذ  اللغة العربية

(.3/350 )علاماللركلي الأ 
ورات الحلبي منش  ة الالتلام بوجه عام مصادر الالتلامريسيط في شرح القانوني ا دني  نظالو   (عبد الرزاق أحمد )السنهوري _ 2

 . (1/149)م 2009 ط: الثالثة بيروت-الحقوقية
قانون  م ا ت من القانون ا دني. ا عدل و ا تمم 1975سبتمبر  26هك ا وافق 1395رم ان عام20ا ؤرخ  75/58الأمر _  3

 . 2005يونيو  20هك ا وافق 1426جمادى الأولى عام  13ا ؤرخ في 10-05رقم 
 :م.2005يونيو  26 التاريخ 44ة ع:الجريدة الرهي 

4
_   Article 1101 Code civil français : « Le contrat est une convention par laquelle 

une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs 

autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » 

م2001ا ؤرخ في ديسمبر  2001-1135ا تم ن القانون ا دني الفرنسي ا عدل بالقانون رقم : 8041مارس  21:قانون   
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 1.أي ولا تعقدوا عقد النراح حتى تنتهي العدّة 
دة العاقدين يتم برضاهما وفق ما شرعه الله  وكما عقداه بإرادتهما فاللواج في الإسلام مرهون بإرا

يستطيعان الانفراك منه بإرادتهما أي ا  أما اللوج فيستطيع الطلاق و أما اللوجة فتستطيع الفراك 
 فالفقه الإسلامي إذنا جاء 2بين اللوجين إذا رلب أحدهما ذلك بالخلع كما يستطيع القاضي التفريق

  3. ة العقدية لللواجمررسا للنظري
أما مفهوم النظام القانوني فيفيد خ وع العقد في إنشائه و انحلاله وتنظيم آثاره لحرم القانون  فالقانون 
و هو الذي يقرر هذا الارتباط و يرتب عليه آثارا قانونية إما لطابعه الأخلاقي أو أهميته الاجتماعية  

ق عل  عرسها د القانونية الصريحة و ال منية و لا يجوز الاتفابالتالي لا يجوز إرلاقا مخالفة هذه القواع
ن موضع اللواج هو إنشاء أسرة و لا يمرن أن يرون إنشاء أسرة موضوع و استدلوا عل  ذلك بأ

 4للتعاقد.

                                                 
 (.1/151م )1981بيروت ط:الرابعة -دار القرآن الررو صفوة التفاسيرالصابوني)محمد علي ( _  1
  دار النفائس للنشر 2010لعام 26رقم الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني  (عمر سليمان عبد الله ) لأشقرا_  2

 .52م  ص2012و التوزيع  ط:الخامسة   
3
في القانون عبارة عن أداة لإدراك مصلحة ذاتية شخصية إن كان _ الباحث في الفقه الإسلامي يتعرف عل  نظرية متراملة للعقد ؛ف

 .لرل من ا تعاقدين ففي الإسلام فهو معد لإدراك مقاصد شرعية عامة
النظرية  تنظم حركة النشاط الاقتصادي  وت بط أصول التعامل  وحرية التجارة  وتبادل الأعيان وا نافع  ولا تخلو الحياة  و هذه

هي البناء الشرعي الذي يقوم : فترون نظرية العقد اليومية لرل فرد من إبرام عقد من العقود  مما يجعل مسيرة الحياة مترعة بالعقود
 .عليه نظام التعاقد

قد وضع فقهاء الإسلام نظاماً عل  حدة لرل عقد معروف في عصرهم  ويمرن للباحث أن يستخلص نظرية عامة للعقد من جملة و
وبه يمرن الانتقال من . هذه الأنظمة  وبحوث الفقهاء حول تعريفات العقد  وأركانه وشروره  وأحرامه ال، قرروها لرل عقد

الفردية الذي سار عليه فقهاؤنا إلى ا نهج التركيبي أو النظريات العامة ال، يسير عليها الآن الطابع الاستقرائي والتحليلي للق ايا 
 .والأصول العامة لنظرية العقد في الفقه الإسلامي. فقهاء العصر الحديث في القانون وغيره

(فما فوق78 /4 ) الفقه اٌسلامي و أدلته  اللحيلي  : ليد من التفصيل ينظر   
4
شخصيةياغي أكرم _ شريعا و فقها و ق اء قوانين الأحوال ال سيحية ت شورات زين الحقوقيلدى الطوائف الإسلامية و ا  -ة من

 .34م ص2008 صححةلبنان ط: الثانية مليدة و 
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و تراد أغلب الاجتهادات الفقهية تتفق عل  مبدأ عام وهو أن ترتيب آثار العقود و أحرامها إنما هو 
مل الشارع لا من عمل ا تعاقدين فالشارع هو الذي ينظم هذه العقود و يجعل كل في الأصل من ع

 1عقد رريقا إلى نتائج معينة يرتبها عليه .
وفررة ترييف اللواج باعتباره نظاما قانونيا جاءت مسايرة للتطور القانوني الذي شهدته أوربا منذ 

القول بأن  ؛قانون الفرنسيين ومن تأثر بهمم  فقد ساد لدى بعض فقهاء ال1791الثورة الفرنسية سنة 
اللواج نظام مدني علماني ينظمه القانون فالدولة هي ال، تتولى تنظيم اللواج بالقوانين ال، تصدرها 
  2وتراها مناسبة وهي ال، تتولى الفصل في ا نازعات ال، تثور بصدده دون خ وعها لأي سلطة دينية.

ادة اللوجين عل  قبول الان مام إلى نظام اللواج ذلك باللواج  أما في تقتصر إرالقانوني ففي النظام 
العقد فإن الإرادة يجب أن يرون لها دور أكثر خاصة في تحديد آثار العقد و هو ما ينعدم بالنسبة 

  3لللواج.
ل فالان مام إلى نظام معين يختلف اختلافا جوهريا عن إبرام عقد   لأن النظام القانوني يعني القبو

بالقواعد ا نظمة دون التدخل فيما تت منه هذه القواعد من قيود و ما تنتجه من آثار   أما عقدية 
يرتب آثارا قانونية و أ بتلاقي إرادة اللوج و اللوجة واللواج فيأتي من الايجاب و القبول أي ينش

 حقوقا و التلامات عل  عاتق كل من اللوجين. 
بين العقد الذاتي و الاتفاق ا نظم "النظام القانوني"  فصفة العقد لا و يشرح  فقهاء القانون التفرقة 

ترون إلا للعقد الذاتي أما الاتفاق ا نظم فليس في نظرهم من فصيلة العقود و إن كان يرجع في تروينه 
 إلى توافق إرادتين أو أكثر  فالاتفاق ا نظم يشرل مركلا قانونيا ثابتا هو أقرب إلى القانون منه إلى

                                                 
  .132 ص  اللوجين و آثار الإخلال بها التلام ا ساكنة بين_ فتيحة الشافعي   1

2 _   Article 1er de Constitution de la République française du 4 octobre 1958 : «  la 

France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de 

religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. 

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 

fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. » 

  لدين جمال ا لدين  لخاصمشككرلات إبرام اللينظر:صككلاح ا لدولي ا قانون ا لجامعي واج في ال  دار الفرر ا
 . 16م ص 2010  )د.ط( الإسرندرية

 .61م ص1996 دار الجامعية  ط:الأولى   اللواج و الطلاق في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدين إمام   - 3
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العقد فيسري عل  الغير كما يسري عل  الطرفين كما أنه لا تعارض بين مصالح الأرراف فيه بل لهم 
  1لحة اللوجين.صغاية متحدة و غرض مشترك و مثل ذلك عقد اللواج فلا يوجد تناقض بين م

ية لرل فالرجل و ا رأة بلواجهما يؤسسان مؤسسة الأسرة و ال، لها ذمة مالية خاصة عن الذمة ا ال
القانونية ا فروضة من قبل ا شرع و ماعل  الطرفين من اللوجين و اللواج هو مجموعة من القواعد 

إلا الإذعان لهاته القواعد و تطبيقها من غير تدخل الإرادة في تغيير أحد الشروط أو تعديل بعض 
 2الآثار.
فإذا كان اللوجان قد ان ما إلى هذا  اعتبار اللواج نظاما قانونيا مح ا فيه كثير من ا بالغة أن إلا 

يربط بينهما و يحمل  فردية و منفصلة لرنهما أنشئا عقدا قانونيةالنظام فإنهما لم يفعلا ذلك بتصرفات 
مؤسسة اللواج و يتحقق وجودها ثم إن  ئهذا العقد تنش فبمقت  كل منهما التلامات تعاقدية 
تبادل الرضا بين الطرفين و الإعلان مجرد شرلية فرضها فالعقد ينشأ عند ؛الإعلان عن العقد لا ينشئه 

 و الإرادة هنا لها دورا هاما في إنشاء أو تعديل أو  3بعض التشريعات كالقانون الفرنسي القانون في
  إنهاء عقد اللواج.

الذي يظهر من خلال مفهوم العقد و النظام القانوني معا  أن كلاهما يعبران عن جانب من حقيقة و
ج  و بالتالي يمرن اعتبار كل منهما مرملا للآخر فرلا من النظرية التعاقدية و فررة النظام تعتبر اللوا

غير كافية إذا أخذت كل منهما عل  حدة  فرل واحدة ترمل و تفسر الأخرى   فاللواج نظاما 
سلطة مختلطا  فهو عقد عبر فيه الأرراف عن رغبتهما في الدخول في نظام قانوني تحدد قواعده ال

بقوله  4جون كاربونيه ا ختصة و هذه الطبيعة القانونية ا لدوجة لللواج يشير إليها الفقيه الفرنسي 

                                                 
1_GABRIELmarty- PIERRE raynaud :Droit civil les personnes,Sirey,3ème 

édition, Paris1976,p.62-63. 
2
  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية  الاقتصادية و خوارر حول بعض الجوانب الاتفاقية في العلاقات الأسريةجيلالي تشوار   _

 .213 ص2م ع: 2007جامعة الجلائر  -السياسية
3
 .111ص نونية التونسي و ا قارنالعلاقات بين اللوجين جدلية التقليد و التجديد في القاعمار عبد الواحد الداودي _

م في باريس  أستاذ  كلية  2003أكتوبر  28بفرنسا  توفي  (جيروند)في ليبورن  1908أبريل  20من مواليد  :جون كاربونيه_ 4
ارها من مؤلفاته ا شهورة و البارزة القانون ا دني في خمسة مجلدات تمت إعادة إصد(  ثم عميدا (1955-1937)الحقوق في بواتييه 

 . دة نصف قرن   كان فقيها قانونيا ذو شهرة عا ية و واحد  من أعظم سادة الفرر القانوني ا عاصر
  موقع:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Carbonnier 15/10/2016: تاريخ التصفح. 
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 1:" نظام يعتمد في أساسه إن لم يرن عل  عقد فعل  الأقل عل  تصرف قانوني أو اتفاق إرادات".
قانونية معينة متمثلة في فعل  الرغم من أن فررة اللواج تقوم عل  تلاقي إرادتين بهدف ترتيب أثارا 

 الحقوق و الواجبات إلا أن اللواج ليس نظاما عقديا  بل نظاما قانونيا .
عقد رضائي في إنشائه ؛ نظامي في نتائجه و آثاره   يعبر فيه قانونا:وصفوة القول هنا أن اللواج 

 2الأرراف عن رغبتهما في الدخول في نظام قانوني تحدد قواعده السلطة ا ختصة.

قال فررة نظام اللواج في ا فهوم الإسلامي تختلف عما سبق ذكره باعتبار أن ا رجعية شرعية    و
" فمن نظام اللواج  ونظام النسب  ونظام ا صاهرة  ترون آصرة العائلة "  : 3الشيخ ابن عاشور

 4: " فمن نظام النراح ترون الأمومة والأبوة والبنوة".أي ا  وقال
من التفرير  ا  تولى القرآن والسنة تنظيم أحرامه  ووضع أركانه وشروره  بدءاللواج نظام  إلهيف
فالبناء الشرعي لهذه الرابطة وما يترتب عليها   أو الطلاق  إلى انق ائه با وت؛حتى نشأته وقيامة  فيه

 .  5من آثار وحقوق وواجبات  وما ينتج عنها من مقاصد وضعها الشارع الحريم
للواج عل  غيره من العقود و جعله ذو ربيعة واحدة تأثرا بما سبق ذكره قياس والحقيقة أن قياس ا

فاسد  فاللواج في الإسلام ينفرد بصبغة خاصة و ذاتية مستقلة و هو أرفع من مجرد توافق إرادتين  و 
هو عقد ليس كسائر العقود   فهو ميثاق غليظ  و فطرة بشرية  و ضرورة شرعية و اجتماعية  ونظام 

لتروين الأسرة  والترابط الاجتماعي و التعارف الإنساني  و قد نظم الشارع أحرامه و  أساسي
 قواعده و آثاره بنظام دقيق محرم .

                                                 

 1_ JEAN carbonnier.droit civil.paris.1955. p28.  
 .132م ص1998الإسرندرية - منشأة ا عارف  اللواج نظام دينيأحرام الأسرة للمصريين غير ا سلمين _هير عبد السيد تناغو  2
با رس  في  لي بن عاشور  ولدذبن محمد الطاهر بن محمد بن الشا هو الأستاذ الإمام محمد الظاهر بن محمد الطاهر بن عاشور:_  3

م  حفظ القرآن الررو ومجموعة من ا تون العلمية وهو صككغير في مسككجد بلده ثم التحق يامع الليتونة عام 1879تونس عام 
صول الفقه والفرائض عل  يد 1910 سير والقراءات والحديث والرلام وأ صرف والبلاغة وا نطق والتف م فدرس علم النحو وال

عبد القادر التميمي ومحمد النخلي ومحمد صالح الشريف وعمر بن عاشور ومحمد النجار  تولى الإمام  خيرة علماء الليتونة كالشيخ
شيخة الجامع الأعظم    وع و مجمع اللغة العربية بالقاهرة  والمجمع العلمي العربي -الليتونة–عدة وظائف علمية وق ائية  منها م

سه عن عمر يناهل ا سقط رأ شق. توفي رحمه الله بم سنة  وكان ذلك عام بدم سعين  سير   م1973لأربعة والت شهر مؤلفاته: تف من أ
 التحرير والتنوير  مقاصد الشريعة الإسلامية.

: (6/325  ) الأعلاماللركلي. 
 115ص   قاصد الشريعة الإسلاميةم ن عاشوراب_ 4
 الفتح للإعلام العربي القاهرة  ى ا قارنةموسوعة اللواج والعلاقة اللوجية في الإسلام والشرائع الأخرملرة يوسف زرار   _ 5

  (1/125)م 2000 ط:الأولى  
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نظام شرعي في أحرامه وآثاره ورضائي  ويمرن التوفيق بين كل ماسبق وفق الرؤية الشرعية لللواج بأنه
 شرلي في شروره وتوثيقه.   في انعقاده  و
يت ح لنا جليا أنه يتبنى الطبيعة العقدية لللواج باعتبار ا صطلحات  مشرع الجلائريو بالرجوع لل

بقوله من قانون الأسرة  وصف اللواج بالعقد في ا ادة الخامسة  فنجد أنه ا ستعملة من ررف ا شرع 
ة  فهو عقد يدخل في دائر" اللواج هو عقد رضائي يتم بين الرجل وا رأة عل  الوجه الشرعي:" 

العلاقات التعاقدية و يتم كالعقود بما يتطلب ذلك دور الإرادة و الرضا  و ما يترتب عليه من حقوق 
 1و التلامات.

ثم إن الأركان و الشروط ا وجبة لقيام اللواج من رضا و أهلية و غيرها تدل عل  أن اللواج عند نشأته 
 هو عقد من العقود.

مجموعة من الالتلامات الناشئة عن عقد اللواج تؤكد ربيعته فحرية ررفي العلاقة اللوجية في تحديد 
ا عدلة من قانون 19رقم العقدية فا شرع الجلائري أقر بإمرانية اقتران عقد اللواج بشروط وفق ا ادة 

ضرورية :" لللوجين أن يشتررا في عقد اللواج أو في عقد رهي لاحق كل الشروط ال، يريانها  الأسرة
 2". مع أحرام هذا القانون هذه الشروط ا رأة مالم تتنافىعمل م تعدد اللوجات ولاسيما شرط عد

من نفس القانون وال،  53وقد رتب عل  مخالقتها إمرانية فك العلاقة اللوجية بالتطليق وفق ا ادة 
 3تجيل لللوجة رلب التطليق  خالفة الشروط ا تفق عليها في عقد اللواج ".

                                                 
 .28م ص2005 ديوان ا طبوعات الجامعية  ط:الأولى  قانون الأسرة عل  ضوء الفقه و الق اء_الغوثي بن ملحة  1
كل الشروط ال، يريانها مالم  :" لللوجين أن يشتررا في عقد اللواج-قبل التعديل- 19_ ا ادة السابقة من قانون الأسرة رقم 2

 تتناف مع هذا القانون".
 ا عدلة من قانون الأسرة  :" يجوز لللوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية : 53_ ا ادة  3

من هذا  80و  79و  78عدم الإنفاق بعد صدور الحرم بوجوبه مالم ترن عا ة بإعساره وقت اللواج مع مراعاة ا واد  -
 القانون  

 عيوب ال، تحول دون تحقيق الهدف من اللواج  ال -
 الهجر في ا  جع فوق أربعة أشهر   -
 الحرم عل  اللوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة اللوجية  -
 الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة  -
 أعلاه  8مخالفة الأحرام الواردة في ا ادة  -
 فاحشة مبينة  ارتراب -
 الشقاق ا ستمر بين اللوجين === -
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الحرية لللوجين  الجانب العقدي و التنظيمي لعقد اللواج  فا شرع الجلائري ترك علينا التفريق بينثم 
نظم هذا العقد بقواعد نهائه  لرنه تدخل في عدة جوانب وفي بعض الجوانب كإنشاء عقد اللواج و إ

 تحرو زواج ا سلمة بغير ا سلم.وجين مخالفتها كشرط دفع الصداق وآمرة لا يجوز للل

حيث 1 لنا عل  نظرية البطلان في العقد يإبطال عقد اللواج مما يحع الجلائري إمرانية أقر ا شر لقد
:" يبطل اللواج إذا اشتمل عل  مانع أو شرط يتنافى و من قانون الأسرة عل  أنه 32ادة تنص ا 

 مقت يات العقد ".
ادة اللوج أو بتراضي ا عدلة من قانون الأسرة سواء بإر 48وفق ا ادة ثم إن إقرار ا شرع الطلاق 

اللوجين أو بطلب من اللوجة فيه تمرين لللوجين من إنهاء عقد اللواج فهنا يجد القاضي نفسه مجبرا 
  2هذا فيه ترريس للطبيعة العقدية لللواج.وعل  الاستجابة لطلب الطرفين أو أحدهما 

 :الزواج بين كونه عقدا مدنيا أو عقدا دينيا الفرع الثاني 

و يتطلب لصحته شرورا   عقد ينظمه القانون الوضعي بغض النظر عن أي مرجعية دينية العقد ا دني
و أركانا حددها القانون  أما العقد الديني فهو العقد الذي يتم أمام رجال الدين وفق رقوس معينة و 

رمها عرف كل رائفة دينية  و لئن كان التطور اليوم قد انته  إلى اعتبار اللواج عقد ينشئ رابطة يح
نظاما قانونيا  إلا أن هناك نقاشا مازال يلق  تجاذبا عل  مستوى التحليل القانوني بخصوص ترييف هذه 

 العلاقة اللوجية بين كونها عقدا مدنيا أو عقدا دينيا.
هذا التطور التاريخي ا ؤثر في اللواج يوضح أن لرل من الدين والقانون دور في تنظيمه لدرجة محاولة 

عل  هذا التنظيم  فمن جهة يرى رجال الدين أن اللواج يقوم عل  أوامر دينية فلا سلطة الاستحواذ 
إلا سلطة الدين  و من الجهة ا قابلة هناك من يرى اللواج أمر دنيوي محض متعلق بحالة الشخص الذي 

ه   بقدسية يحتاج إلى تنظيم بواسطة القانون  و محاولة الاستئثار هذه مرجعها لخصوصية اللواج دون غير

                                                 

 مخالفة الشروط ا تفق عليها في عقد اللواج ===  -
 كل ضرر معتبر شرعا". -

1
 أرروحة لنيل شهادة ا ساواة بين الجنسين في إبرام عقد اللواج في قانون الأسرة الجلائري و ا واثيق الدوليةمحمد الصالح بن عومر _

 .92م ص2016-م2015كلية الحقوق و العلوم السياسية -ن الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسانالدكتوراه في القانو

2
أدناه  يحل عقد اللواج بالطلاق الذي يتم بإرادة اللوج أو  49مع مراعاة أحرام ا ادة :" ا عدلة من قانون الأسرة 48ا ادة _

 ".من هذا القانون 54و  53 ادتين اللوجين أو بطلب من اللوجة في حدود ما ورد في ا بتراضي
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جعلته فريدا بين سائر العقود الأخرى  ا يترتب عليه من آثار لا تقتصر فقط عل  عاقديه بل تمتد إلى 
 الأسرة و بعدها المجتمع.

ة تعتبر اللواج من التصرفات ا قدسة و سرا من أسرارها السبعة ا قدسة عن رريقها يسلقد كانت الرن
 و جعلته رابطة لا تقبل الفصام بين  1غفران الخطايا في دار الآخرةيستفيد الإنسان من البركة الإلهية و 

اللوجين  و اعتبرت ا ذاهب ا سيحية  أن اللواج سرا مقدسا و وصل الأمر بالأرثودوكس و الراثوليك 
أن ا سيح هو الذي ارتق  به أن ارتفعوا به إلى مرتبة السر الإلهي فهو عندهم أكثر من علاقة مقدسة و 

 و جعل له رملا لاتحاد ا سيح و قد رقم ترتيب هذا السر؛ك الحد فلذلك يعتبر من الأسرار السبعة لى ذلإ
و الرنسية  و إذا كان هذا اللواج يرتقي إلى مرتبة السر الإلهي حسب اعتقادهم فمن الطبيعي أن لا 

يس مجرد اتفاق يتم إلا عن رريق الرنيسة  ليتم بذلك إعلام اللوجين و من يح ر معهم أن اللواج ل
ربيعي بل إنه عمل ديني و من جهة أخرى فإن ذلك يذكر ا سيحيين أن الله يتدخل كطرف في العقد 

نصها عندهم:"فما جمعه الله لا يفرقه  - -و عمدتهم في ذلك مقالة ينسبونها إلى نبي الله عيس 
   2إنسان" .

ا سيحي يرتشف الحقيقة الثابتة أن الأناجيل  والناظر في النصوص ا نظمة لقواعد اللواج الديني في الفرر
ال، يعتمدون عليها خلت من نصوص منظمة و بالتالي فاللواج في الشريعة ا سيحية خليطا عجيبا من 
أحرام و قواعد القانون الروماني و مليجا متنافرا من تقاليد رومانية كلدانية بابلية آشورية حمورابية تارة 

خرى  فقواعد و أحرام اللواج هي من وضع العقل البشري و إن تميلت و فرعونية مصرية تارة أ
 3بالصبغة الدينية ال، أضفاها رجال الدين و القائمون عل  الفقه ا سيحي .

ة عل  أتباعها كانت معظم المجتمعات باختلاف ثقافاتها تميل إلى الطابع ا دني يسو بعيدا عن تأثير الرن
لو عدنا إلى الاتفاق الإرادي و إن اختلفت في شرلياته و أحرامه  ف في اللواج باعتباره يقوم عل 

الثقافات السابقة عل  الإسلام سنجد أن قدماء ا صريين درجوا عل  اعتبار اللواج عملا رضائيا مدنيا 
 لأن الرتابة لم ترن شرط انعقاد و بالنسبة للبابليين و و قد يرون اللواج عندهم موثق أو غير موثق

                                                 
 .132 ص أحرام الأسرة للمصريين غير ا سلمين اللواج نظام دينيهير عبد السيد تناغو  _ 1
 .53صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني  الأشقر  _  2
 .(1/80)  ا قارنة موسوعة اللواج والعلاقة اللوجية في الإسلام والشرائع الأخرى_ ملرة يوسف زرار   3
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  1يين أي ا فاللواج كان مدنيا إنما كانت الرتابة شرط انعقاد و ليست مطلوبة فقط في الإثبات.الأشور 

وحتى في الديانة اليهودية لم يصطبغ اللواج بالصبغة الدينية الشرلية القائم عليها الآن ؛بل إن اللواج 
 .2كان مجرد تصرف مدني بحت يتم بلا مقدمات أو إجراءات و ينتهي بلا إجراءات 

و بدأت تتجه الرغبة الشاملة في جعل اللواج ذو ربيعة عقدية مدنية تماشيا مع الرغبة في فصل الدين 
سة الراثوليرية بالذات عل  كل أنشطة يعن الدولة بعد نجاح الثورة الفرنسية و التمرد عل  سيطرة الرن

دى إلى الإجحاف بحقوق الحياة في أوربا خاصة و أنها كانت تبسط سيطرتها التامة عل  اللواج مما أ
  و هو ما دفع بدعاة الإصلاح الديني البروتستانت 3البروتستانت الذين لا تنظم كنيستهم مسائل اللواج

إلى الثورة عل  مبادئ الرنيسة و إنرار الطابع القدسي لللواج و ساهم في ذلك الرثير من ا فررين و 
و  4جعلت  اللواج مدنيا بقوة القانون ول ال، فلاسفة القانون في ذلك الوقت  فرانت فرنسا أول الد

بمقت اه  اوعلني امدني اعقد عتبرونهو الذي ي الفرنسيينيظهر هذا أي ا في تعريفات اللواج عند الفقهاء 
يرتبط الرجل وا رأة من أجل العيش في حياة مشتركة والتعاون ا تبادل تحت قوامة الرجل باعتباره القيم 

 5.عل  شؤون العائلة

                                                 
 سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية  منشورات المجلة ا غربية للإدارة المحلية النظام القانوني لللواج محاولة في التأصيل_ الحسن رحو  1

وز  مؤسسة كننظام الأسرة في الإسلام و الشرائع والنظم القانونية القديمةالعربي بخ،  .178م ص2007و التنمية  ط:الأولى  
 .120م ص2013الجلائر ط:الأولى -الحرمة

  (1/48)  موسوعة اللواج والعلاقة اللوجية في الإسلام والشرائع الأخرى ا قارنة_ ملرة يوسف زرار   2
اللواج بإصدار القوانين ال، تنظمه عل  نحو الأمر الفرنسي الخاص بتنظيم اللواج الصادر السلطة اللمنية في شؤون _ بدء تدخل  3
م ؛الذي أباح لغير الراثوليك عقد زواجهم أمام ا وثق ا دني ؛و ا رسوم الصادر 1787م و الأمر ا لري الصادر سنة 1697م عا

م من 1804م بعد الثورة الفرنسية يعل توثيق اللواج من مهام مأمور البلدية  ثم أكده قانون اللواج ا دني الصادر سنة 1792سنة 
 لواج من ربيعته الدينية ليصبح ذو ربيعة مدنية تختص بتنظيمه القوانين و تفصل في منازعاه المحاكم ا دينة .قوانين نابيلون ليخرج ال

  :  16 صمشرلات إبرام اللواج في القانون الدولي الخاصصلاح الدين جمال الدين. 
 –  ا طبعة والوراقة الورنية  قانونيةسلسلة البحوث ال  الأسرة في فرنسا دراسات قانونية و حالات شاذةمحمد الشافعي  _  4

 .247 ص 2001ط:الأولى   -مراكش
5

  Lemariage est le contratcivilet solennel par lequel l’homme et La femme

S’unissent en vue de vivre en commun et de se preter mutuellementassistance et 

secours, sous La direction du mari chef du ménage. 

 :COLIN ambroise-CAPITANT henri ,Cours élémentaire de droit civil 

francais ,librairie dalloz-paris ,edition :2 ,1919,P 113 
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 1و من هنا يظهر اتجاهين في ترييف عقد اللواج :
اللواج عقدا دينيا بحتا لا ينعقد إلا تحت إشراف رجال الدين و  دعقيعد : الاتجاه الأول •

 بواسطتهم فإذا تم بغير ذلك فهو غير صحيح و لا تترتب آثاره .

أكثر القوانين الأوروبية  نتهماتب : يعد عقد اللواج مدنيا بحتا لا علاقة له بالدين و هوالاتجاه الثاني  •
ع من إجراء العقد في الرنيسة بعد و إن كانت هذه القوانين لا تمن؛انون الفرنسي خصوصا الق

 أن يتم إجراؤه في سجلات الدولة الوضعية و سار في الاتجاه الثاني بعض الأساتذة ا سلمين 
فرع من فروع  شخصيةا تأخرين حين وصفوا اللواج بأنه عقد مدني ذلك لأن الأحوال ال

 .2 القانون ا نظم للأحوال الشخصية هو نوع من القوانين الوضعية والقانون ا دني 
فمن تعريفاتهم لللواج :" بأنه عقد مدني لفظي أو خطي بين رجل و امرأة بالغين راشدين يحفظان به 

دني صرف ذو رابع و نظرا لخطورته فهو عقد م 3منه أسرة ". عليهما عفافهما و صلاحهما ثم تنشأ
 4علني .

                                                 
القانون الطبيعة القانونية لعقد اللواج دراسة مقارنة في تروين العقد بين قانون الأحوال الشخصية و زبير مصطف  حسين  _  1

موسوعة اللواج والعلاقة اللوجية في الإسلام ملرة يوسف زرار   712م ص2012  )د.ط(مصر- دار الرتب القانونيةا دني
عمر  .16 صمشرلات إبرام اللواج في القانون الدولي الخاصصلاح الدين جمال الدين      109 ص والشرائع الأخرى ا قارنة

  .53صالأردني  انون الأحوال الشخصية الواضح في شرح قسليمان الأشقر 
هي مجموعة ما يتميل به الإنسان من الصفات الطبيعية أو العائلية ال، رتب عليها القانون أثراً قانونياً في :الأحوال الشخصية _  2

ا شرعياً  وكونه تام الأهلية كون الإنسان ذكراً أو أنث   وكونه زوجاً أو أرملًا أو مطلقاً أو أب :حياته الاجتماعية  ومن أمثلة ذلك
أو ناقصها لصغر سن أو جنون  وكونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من الأسباب الشرعية والقانونية  و قد اصطلح فقهاء القانون 

 وما تعلق عل  تسمية ما يتعلق بق ايا النراح والطلاق والوصية و ا يراث بالأحوال الشخصية  إذ كان ا عهود عند العلماء السابقين
بعرفهم العلمي تسمية الق ايا ا تعلقة بالأسرة بأهاء خاصة  وهي كتاب النراح وكتاب الطلاق وكتاب الوصية وكتاب ا واريث 
أو الفرائض  أو جعلها في إرار أبواب  وليست كتباً  كباب النراح وباب الطلاق و كان أول من استعمل هذا ا صطلح الفقيه  

باشا رحمه الله في كتابه ا وسوم : الأحرام الشرعية في الأحوال الشخصية  و الذي كان له رحمه الله الأسبقية ا صري محمد قدري 
 م.1934و الف ل في صوغ هذا ا صطلح و تحديد مدلوله و نطاقه عل  النحو الذي تبنته فيما بعد محرمة النقض ا صرية سنة

: بحث د في مباحث الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي و التشريع الجلائريالتجدي ليد من التفصيل ينظر :مسعود هلالي 
-تخصص الأحوال الشخصية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -راه العلوم في الشريعة و القانونمقدم لنيل شهادة دكتو

 و ما بعدها.  49م ص2014-م2013 كلية الشريعة و الإقتصاد-قسنطينة
 .70م ص1951 ا رتبة العصرية ط: الأولى لأسرة في التشريع الإسلامي ا_ عمر فروخ 3
 .41 ا رتبة العصرية ط: الثانية صاللواج و مقارنته بقوانين العالم_ زهدي يرن  4
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و عمدتهم في ذلك اللواج الذي أقره الشرع مطابق تماما  فهوم اللواج ا دني فهو :" تصرف بسيط لا 
يختلف عن بقية العقود ا دنية ال، يرفي لانعقادها الايجاب و القبول من الطرفين و لا يتطلب رقوسا 

 1خاصة ولا تدخل وسيط روحي ".
إدخال النقاش حول اللواج في الدائرة القانونية لا يعني مصادرة رابع ديني مدع   ويذهب البعض إلى أن

لللواج لأن النقاش يجب أن يرون قانونيا مدنيا أولا ؛فالذي ينظمه هو القانون الوضعي بغض النظر عن 
ذ في مرجعتيه الإسلامية  و ثانيا لأنه حتى في سياق هذه ا رجعية يبق  اللواج نظاما اجتماعيا يتخ

 2ا مارسة شرل تصرف مدني.
وللدكتور محمد محدة نظرة مغايرة تماما حيث يرى أنه لا توجد ضرورة لتسمية عقد اللواج في قانون 
الأسرة باللواج ا دني  ذلك أن اللواج القانوني في الجلائر يجري وفق أحرام الشريعة الإسلامية وماتوثيقه 

 3ا عليه العمل والق اء.إلا وسيلة اثبات لا شرط انعقاد وهذا م
ال، تنص عل  أنه:"يثبت اللواج من قانون الأسرة  22ويستشهد الدكتور محدة با فهوم من نص ا ادة 

بمستخرج من سجل الحالة ا دنية و في حالة عدم تسجيله يثبت بحرم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا 
 . 4انون و يتم تسجيله بالحالة ا دنية "قال

سجل مدنيا و صارت له القوة ية و القانونية أثبت بأثر رجعي وا توافرت مقوماته الشرعإذ فاللواج
الإللامية في إثبات الحقوق و النسب كغيره من العقود ا سجلة بدأة  و من ثم يت ح جليا أن التسجيل 

  5ل  التسمية.و التوثيق ليس ركنا من أركان اللواج بل هو باق عل  رضائيته و بالتالي فلا أثر للتوثيق ع
 
 

                                                 
حمد الخمليشككي 1 هة نظر_أ قال وج لة للانت قاب ية ال ية من الأمراض الجنسكك قا لدار الو يدة ا لجد جاح ا عة الن  مطب

 .349م ص1983البي اء ط:الأولى 
 .157 ص اللواج بين التاريخ و القانون الإسلامي_ الحسن رحو نظام  2
 .111 صسلسلة فقه الأسرة  الخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأحرام و القرارت الق ائية_ محمد محدة   3
ا دنية و في حالة عدم تسجيله  من قانون الأسرة بعد التعديل :" يثبت اللواج بمستخرج من سجل الحالة 22_ أصبح نص ا ادة  4

 يثبت بحرم ق ائي ".
 .112صسلسلة فقه الأسرة  الخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأحرام و القرارت الق ائية _ محمد محدة   5
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من ذهب مذهبا توفيقيا في الجمع بين الاتجاهين السابقين في ترييفه لللواج بأنه  و يحاجج الدكتور محدة 
عقد مدني ذو ربيعة خاصة لإحارته بهالة قدسية تجعله مطبوعا بطابع مدني في أن عقد اللواج عقد 

الواصفة و المحددة له  و لريفية  شرعي كغيره من العقود الأخرى ؛و ذلك لورود النصوص الشرعية
إجراءاته تحديدا دقيقا  و لرن هذه الريفية لا تعني أن الصبغة الدينية قد انحسرت عنه بل هو ذو صبغة 
  1دينية خاصة تميله عن غيره من العقود الشرعية بالرغم من رضائيته و فورية تمامه لمجرد اكتمال أركانه.

إليه  لأن القانون عادة هو الذي يحدد الطبيعة القانونية للأشياء من  فيما ذهب ولم يخطئ الدكتور محدة 
وجهة نظره  فهو بذلك ا نشئ للطبيعة القانونية للوقائع  و النصوص القانونية ال، جاءت تترلم عن 

جل رالاللواج هو عقد رضائي يتم بين من قانون الأسرة:" 04عقد اللواج وصفه بالشرعي في ا ادة 
من نفس القانون :"كل مالم يرد  222و أكدت عل  شرعيته بنص ا ادة  "  الوجه الشرعيوا رأة عل

 النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحرام الشريعة الإسلامية".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .511صسلسلة فقه الأسرة  الخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأحرام و القرارت الق ائية محمد محدة  _  1
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 :المبحث الثاني

 
وما للتطورات الاجتماعية تخ ع د حتمية التجديدتغيير و الثابت أن النصوص القانونية بحرم صيرورة ال

، تؤثر فيها و ال  سواء ال، ترون عل  ا ستوى الورني المحلي أو ترون عل  ا ستوى العا يالواسعة
    لأنها تبق  من صنع البشر تحتاج للتحديث تتآكل   و بالتالي فهي  ة مباشريربطريقة مباشرة أو غ

و ؛ الاجتهاد في إيجاد حلول لها الوقائع اللامتناهية و فيلتدبر ا شرع من خلالا لاذ هو ا  فيصبح
 .و التطوير إخ اع القانون لسنة التطور بالتالي

لجماعة ال، تطلبات و تطلعات أفراده فهو يتطور بتطور ايحوي مو  ؛تهو صور فالقانون وليد المجتمع
لذلك فهو   يلاد المجتمعات البشرية و تطورهاو عل  هذا الأساس فقد ولد القانون بم  يسري فبها

ك رورة   عارضت مقت ياته مع مصالح المجتمعللتعديل و التغيير كلما ت و لا مقدسا بل قابلا ثابتاليس 
 بوضوح رمجال يمرن أن نرصد فيه هذا الدو لعل أهم و ا تطور للمجتمع ذكورا و إناثا يفرضها الواقع
حيث إن استتباب  في أي مشروع لبناء مجتمع ح اري ر محورية الأسرة الأسري عل  اعتبا هو التشريع

عل  حد بمحوريها ا تمثل في رباري اللواج و القرابة الأمن المجتمعي رهين ب بط العلاقات الأسرية 
 .في إرار يصون للجميع حقوقه وكرامته ويحدد له واجباته و ذلكسواء  

ف لا عن حمولتها القانونية  نين ذات الصلة به و القوا؛م2005في إن تعديل قانون الأسرة 
النوعية؛الأصل أن مقصدها الرئيس التأسيس  شروع مجتمعي يجعل الأسرة الجلائرية قوامها العلاقة 

ماية القانونية و هذا من خلال الحاللوجية القائمة عل  ا ودة و ا ساواة و العدل و ا عاشرة با عروف  
قواعد استقرار قوية للعلاقة اللوجية في نطاق  ة بمختلف مروناتها و تأسيس ة الأسرو الق ائية  ؤسس

 استيعاب التحولات الجديدة ال، عرفها المجتمع الجلائري و كذلك تأثير المحيط الدولي الخارجي. 
ما استحدثه ى التجديد ا بني عل  التأصيل فيالأفقية لاسترشاف مديستوجب القراءة العمودية ووهو 
سواء عل  مستوى مسار تطورها أو مسلك ا شرع في بسط الحماية القانونية للأسرة  الأسري ا شرع
  من عقد اللواج ا ؤسس لها. ابتداء
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 ةتشريعات الأسر  مسار تطور:  المطلب  الأول
 عل  ا ستوى  للأسرةجملة القوانين ا نظمة ؛ - موضوع الدراسة -يقصد بتشريعات الأسرة 

دور التشريعات الأسرية ا ستحدثة في توفير الحماية  امايهم دراستنا تحديدو رائي  ا وضوعي و الإج
للعلاقة اللوجية ضمن نطاق النصوص التشريعية ا قررة لحماية الأسرة  و لا يقتصر الأمر عل  قانون 

 1.الإدارية و ا دنية  تلقانون الإجراءاالأسرة فقط بل يتعدى 
فا شرع الجلائري أحاط ا نظمة للأسرة يجد أنها مرت بمراحل حاهة    الناظر في القواعد القانونية

  و قد مرت هذه النصوص القانونية ها الأسرة عموما بنصوص قانونية لحمايتها و صيانة حقوق
 منذ فترة الاحتلال الفرنسي و حتى بعد الاستقلال .بتطورات تاريخية 

يق و التمحيص و التحليل يمرن من رصد هذه ا راحل وتتبع مسار التشريع الأسري في الجلائر بالتدق
 و تحديد اختيارات ا شرع الجلائري.  التاريخية

 فترة الاحتلال الفرنسي الفرع الأول:

مثل سائر الدول كان التنظيم الق ائي في الجلائر مثله  م 1830الفرنسي لبلادنا سنة  لالاحتلاقبل 
   2في نظام إجراءاته.الإسلامية في أصوله و عد الشريعةيخ ع في معظمه لقوا الإسلامية

                                                 
شارة إلى هذه النصوص القانونية فقط لنترك تحليليها و التعليق عليها لاحقا في ثنايا البحث.و هل  نجحت أو _ سنرتفي بالإ 1

 أخفقت في  مدى منحها الحماية اللازمة لعقد اللواج.
ة و مصاغة _ من عهد النبوة إلى منتصف القرن التاسع عشر لم ترن الأحرام الشرعية مقننة في شرل قواعد تشريعية مبوبة و مرتب 2

بعبارات آمرة موجلة واضحة في بنود تسم  ) مواداً ( ذات أرقام متسلسلة  و إصدارها في  صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة  
يلتلم الق اة بتطبيقه بين الناس  وقد ظهرت محاولات عديدة لتقنين الفقه الإسلامي في القرنين ا اضيين  منها )الفتاوى الهندية( 

علماء الهند  لتقنين العبادات و العقوبات وا عاملات  و مجلة )الأحرام العدلية( ال، ت منت جملة من أحرام: البيوع  لجماعة من 
مادة استمد أغلبها من الفقه  الحنفي باعتباره ا ذهب  1851م  واحتوت عل  1869والدعاوى  والق اء وصدرت هذه المجلة عام 

 بها الق اة أصبح إللام حتى ا ذاهب مختلف من الفقهاء مؤلفات في وتفرقها الأحرام سبب تشعبب الرهي للدولة العثمانية حينها 
 الفصل ء الق ايا وبط تراكم لأجل شاقة بل ميسورة غير أق ية من عليهم يعرض فيما وتطبيقها الحلول إلى والوصول صعبا  أمرا
إلى أوساط القرن العشرين. إلى أن أصبحت المجلة بعد مدة غيَر كافية للوفاء وقد ظلت هذه المجلة مطَبّقة في أكثر البلاد العربية  فيها؛

بالحاجات العصرية ال، نشأت بسبب تولّد الأساليب الاقتصادية الحديثة في التجارة وفي العمل وسائر نواحي الإنتاج مما دعا إلى 
لة  حتى أصبح الشعور بقصور المجلة عن الوفاء بالحاجة اللمنية تدارك الحاجة بقوانين متتابعة عديدة كان كل منها ينسخ جانباً من المج

 و جاء بعد يتلايد عند ا سؤولين في العهد العثماني  فران ذلك إرهاصاً لحلول القانون ا دني الذي لا يخلو من آثار القوانين الوضعية 
 م.1917انون حقوق العائلة بالدولة العثمانية سنة م و ق 1915المجلة حركة تقنين واسعة كوضع قانون اللواج و الطلاق بمصر سنة 

===  
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ا ذهب ميادين الحياة العامة بل كان  كانت أحرام ا ذهب ا الري هي ا طبقة عل  الأهالي في جميعو
قد كانوا يخ عون للمذهب السران الأتراك ف ءفي كل أنحاء الورن باستثنا ا الري تحديدا هو ا طبق

تحديد ا رجعية الفقهية با ذهب و؛  1ترمون للمذهب الإباضيكانوا يحكذلك الإباضين الحنفي و
  2ن كان يوجد في غيرهم.إوالأندلس با ذهب ب وختصاص أهل ا غرلا يرجعا الري 

دون  ؛الحنفي ا ذهب هو للدولة صبح ا ذهب الرهي السائده مع مجيئ العثمانيين للجلائر أالحقيقة أنو
؛حنفية و أخرى مالرية و  السلطة الق ائية مؤلفة من محرمتين كانتو التدخل في ا ذاهب الأخرى 

مجلس شرعي أعل  مشترك ينعقد أسبوعيا في الجامع الربير بالعاصمة للنظر في الوقائع النازلة و ا سائل 
 3ال، تثير الاختلاف بين الق اة عند التطبيق.

كبير من ا دنيين و العسرريين  و استورنها عدد  الفرنسي عندما دخلت الجلائر في ظل الاستعمارو
شخاصا متنافرين في معتقداتهم ومتعادين في تحت ن أ أصبحت واقعا ؛قوام أوربية مختلفةمن أجناس و أ

فلا يمرن جمع كل هؤلاء تحت منظومة تشريعية  هو ما أثر عل  النظام الق ائي الجلائري ثقافتهم و

                                                 

=== : و ما بعدها( 1/225 ) ا دخل الفقهي العاماللرقا جمعية عمال ا طابع   مسيرة الفقه الإسلامي ا عاصرشويش المحاميد 
 1422وهبة ط:الخامسة ط.  مرتبة  التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاًمناع القطان   468هك  ص 1422ط: الأولى 

سعد .404هككك  ص  سلاميةعبد الرحمن بن  شريعة الإ صميعي ط:الأولى حرم التقنين ال عل الدين  21م ص2007 دار ال
جامعة محمد - مجلة العلوم الإنسانيةتقنين الأحرام الشرعية و دوره في إثراء ا نظومة القانونية الجلائريةعبد المجيد بوكركب  -كيحل

 و ما بعدها. 223( ص36/37م  ع:) 2014ة   نوفمبرخي ر بسرر
الخلاصة في أحرام اللواج و الطلاق في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائري حسب آخر تعديل _عبد القادر بن حرز الله   1

 .14م ص2007 دار الخلدونية ط:الأولى  2005مايو سنة  4ا ؤرخ في  09-05له قانون رقم 
 دار النه ة تاريخ الفقه الإسلاميبدران أبو العينين بدران م449م ص1986 دار القلم ط:السادسة  قدمةا_ ابن خلدون  2

 .137العربية للطباعة و النشر  )د.ط( )د.ت( ص
يرجع انتشار و استمرار ا ذهب ا الري في ا غرب العربي لأسباب كثيرة منها :علم و ف ل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه و 

لازمته للمدنية و في هذا ضمان علمه من الأهواء و دور الوفود العلمية بين القيروان و ا غرب و الأندلس و مساندة و تدعيم م
 .السلطة للمذهب و إعظام العلماء و توقيرهم و رلب الأمراء للعلم و حرصهم عليه

 ي دراسة تحليلية نقدية في أسباب انتشاره و استمراره في ا ذهب ا الري في الغرب الإسلامينظر : نذير حمادو  ليد من التفصيل
 م.2008 دار الفجر للطباعة و النشر ط:الأولى الغرب الإسلامي

عد الله  3 قاسككم سكك ية الاحتلال_ أبو ال بدا يث  لحد تاريخ الجلائر ا ية للنشككر و التوزيع محاضككرات في  كة الورن  الشككر
ثة  ثال بد الرحمن الجيلا53م ص1982الجلائر ط:ال نةلي ع يا ية مل مة الجلائر تاريخ ا دن الثلاث الجلائر ا د  دار الأ

بو 54صم 2007 ط:الأولى  عد الله أ قاسككم سكك ل قافيا ث ل ئر ا لجلا يخ ا لتار مي دار ا -غرب الإسككلا
 .(1/258م )1998 :الأولى طبيروت
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رمس الهوية الجلائرية من  ة ال، عملت عل السياسة الاستعماريواحدة من جهة  و من جهة أخرى 
؛من خلال محاولات بائسة متواصلة لتفريك خلال الق اء عل  موروثها الح اري: الإسلام و العربية 

لفقه الإسلامي في النظام الفرنسي و رمس معالم النظام وحدة التشريع الجلائري و دمج نظريات ا
نهم يطبقون قواعد الشريعة وا الجلائريين و شأشلهم تركن متواجدا قبل مجيئه  و بعد تأكد فاالذي ك

ة الخاصة بهم أما ا ستورنين الفرنسيين و غيرهم من نيالإسلامية في أحوالهم الشخصية و معاملاتهم ا د
 .1كانوا يخ عون للقوانين الفرنسية الأوربيين فقد

اسي لق اة المحاكم الأس و شروحه ؛هو ا رجع 2و قد كان مختصر الشيخ خليل بن اسحاق ا الري
و قد تم ترجمتها  4و تحفة الحاكم لابن عاصم 3ق يتهم و كذا رسالة أبي زيد القيروانيالإسلامية في أ

 5ررف الق اة الفرنسيين.في المحاكم الفرنسية من إلى الفرنسية و اعتماد العمل عليها أي ا 

                                                 
الوجيل في بلحاج العربي .9م ص9619 دار هومة ط: الثالثة اللواج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائري_ عبد العليل سعد  1

 .18م ص1994 )د.ط(  ديوان ا طبوعات الجامعية شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاق
أبو ا ودة خليل بن إسحاق بن موس  ضياء الدين الجندي لأنه كان  يلبس زي الجند ولي الإفتاء عل  مذهب مالك له خليل:_ 2

عة ارلاعه منها التوضيح  شرح عل  ابن الحاجب ا ختصر في فقه ا ذهب أقبل عليه الطلبة من تآليف مفيدة تدل عل  ف له و س
 هك (.776 769 767جميع الجهات  اختلف في سنة وفاته عل  ثلاث روايات )

   (.1/357)  الديباج ا ذهب في معرفة علماء أعيان ا ذهب: ابن فرحون   (.2/315 )لأعلامااللركلي 
3
هكك  ولد في زمن 310عبد الله بن أبي زيد النفراوي القيرواني مران ولادته القيروان و كانت ولادته عل  الأرجح  اني:القيرو_

الدولة العبيدية الشيعية ال، أراحت بالدولة الأغلبية السنية هو من أعلام ا ذهب ا الري. من أهل الصلاح والورع والف ل و قد 
 .توفي أبو محمد رحمه الله  وغفر له  سنة ست وثمانين وثلاثماية. ورثاه كثير من أدباء القيروانو " لُقِِّب بك " مالك الأصغر

 (.4/230 )الأعلام:اللركلي  (.1/443م )1982بيروت - دار ا غرب الإسلاميتراجم ا ؤ فين التونسيينمحمد محفوظ 
4
ك و توفي سنة 760ولد   ي الغرناريمحمد بن محمد بن محمد  أبو برر ابن عاصم القيسهو  ابن عاصم:_ ك 829ه قاض  ه

لده قدم حتى ولي ق ككاء الق ككاة بب  .من فقهاء ا الرية بالأندلس. مولده ووفاته بغرنارة. كان يجلد الرتب في صككباه  وت
من  ط( أرجوزة في الفقه ا الري تعرف بالعاصككمية  شككرحها جماعة -له كتب منها  )تحفة الحرام في نرت العقود والأحرام 

(  )في الأصولط( وأراجيل  -العلماء  و )حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة وا  حرات والحرم والأمثال والحرايات والنوادر 
 .وهو والد أبي يحيى )محمد بن محمد ابن عاصم(

: (.7/45 )الأعلاماللركلي   (.1/356 )شجرة النور اللكيةمحمد مخلوف 
 .(479-4/422)  خ الجلائر الثقافيتاريأبو القاسم سعد الله _  5

م  و تم ترجمة جلء منه ما يتعلق باللواج و 1854-م 1848 :تم ترجمة مختصر خليل و تم رباعته في باريس في سبع مجلدات مابين
 م.1893-1882م  و تحفة ابن عاصم سنة 1914م  و رسالة القيرواني سنة 1909الطلاق و تم ربعه في الجلائر سنة 
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منحت  ؛م1870 أكتوبر 24 الصادر بتاريخ 1crémieuxكريميوه  الفرنسي بمقت   ا رسومو
و بالتالي أصبحت قوانينهم  الجلائريينالسلطات الفرنسية بالجلائر صفة ا وارن الفرنسي لليهود 

 متشبثينللأحوال الشخصية و العينية خاضعة للقانون الفرنسي في حين ظل أغلبية الجلائريين ا سلمين 
 2.و دينهم و كذلك بأحوالهم الشخصيةبعاداتهم 
د فرنسا مباشرة إلى إلغاء قوانين الأحوال الشخصية لعلمها بأن إلغاء قوانين الشريعة لا يلد و لم تعم

الشعب إلا تمسرا ؛ثم إن الناس كانوا يلجؤون في ق ايا الأحوال الشخصية إلى الأئمة و الفقهاء و 
اء مدني شيوخ الجماعة لهذا عملت السلطات الاستعمارية عل  تدمير الق اء الشرعي و تعوي ه بق 

م؛و كذلك 1848لشرعي يعقد بالجامع الربير بالعاصمة إلى سنة االق اء مجلس أوربي و قد استمر 
م و استبدال قوانين الأحرام 1874أوت  28منعت المحاكم الشرعية بناحية القبائل بقرار صدر بتاريخ:

عتادة من غير التفات إلى حرامها عل  العرف و التقاليد ا نظام الجماعة الأهلية ال، تبني أالشرعية ب
 3أحرام الفقه الإسلامي.

الإدارة  فتهصن ل  عن قوانينه الشرعية في أحواله الشخصيةو لل غط عل  الشعب الجلائري حتى يتخ
لا يسم  و؛شعبا من الدرجة السفل  مادام متمسرا بأحواله الشخصية فهو مجرد رعية  الاستعمارية

م و الذي اعتبر ا سلمين موارنين فرنسيين دون مساس 1947سبتمبر  30حتى جاء قانون موارنا 
 4بأحوالهم الشخصية و الشرعية حسب أحرام القرآن الررو .

                                                 

voir: JEAN robert henry-FRANOIS balique, La doctrine coloniale du droit 
musulman algérien. Bibliographie systématique et introduction critique, 1979,p77-
89. 

قانون  و أصدر.يهوديمن أصل  1870هو وزير العدل الفرنسي في  (Isaac Moise Cremieux): اسحاق كريمييه _ 1
 .الجلائرالذي منح الجنسية الفرنسية لأع اء الجماعة اليهودية في  كريمييه

https://ar.wikipedia.org/wiki  : م.2016-12-03تاريخ التصفح 
2_ LOUIS.le probléme de l’intégration des indigénes algériens au sein de la famille 
française. L'Obstacle du Statut Personnel. Revue questions nord africaines.n,14 et15 
1938 ,p  16. 

 .51م ص2003 دار الأمة ط:الأولى البديلة قانون الأسرة و ا قترحات_ شمس الدين بوروبي  3
 (.4/365م )1965بيروت ط:الثانية -منشورات دار مرتبة الحياة تاريخ الجلائر العام )عبد الرحمن بن محمد (_ الجيلالي 4
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 الأحوالو التغلغل في مجال التدخل في قانون الأسرة الإسلامي  بشتى الطرق عمد ا شرع الفرنسي لقد
لاختراق المجال  ة من القوانينسلسل الوسيلةرمس الهوية الجلائرية ا سلمة و دفو اله الشخصية 

الأسري الجلائري و إبعاد الجلائريين ا سلمين عن تطبيق أحوالهم الشخصية و إخ اعهم بالتالي 
 قت يات القانون ا دني الفرنسي هادفة من وراء ذلك الق اء عل  مؤسسة الطلاق"بيد الرجل" و 

 .1وجات و ولاية الإجبار عل  اللواجعل  تعدد الل
و تارة أخرى عن رريق الاجتهاد  ؛هذه القوانين بالتدريج عن رريق إصدار بعض التشريعات تو جاء

ناهيك عن لجوئها أحيانا إلى بعض التقنيات القانونية و الإدارية لتسهيل انصهار العنصر   2الق ائي
القوانين يمرننا رصد هذه و في الح ارة الفرنسية  عل  حد سواء الجلائري ا سلم العربي و الأمازيغي

 3كالآتي:بالترتيب 
القاضي بتطبيق أحرام الشريعة الإسلامية في م و1834-08-30 :الأمر ا لري الصادر بتاريخ   (((111

 مجال الأحوال الشخصية.

 م و ا تعلق بالحالة ا دنية للأهالي ا سلمين الجلائريين و 1882-03-23 :القانون الصادر بتاريخ   (((222

                                                 
ورنية  ا طبعة و الوراقة السلسلة البحوث القانونيةقانون الأسرة في دول ا غرب العربي محمد الشافعي  _1

 .11م ص2009الأولى مراكش ط:
م حيث كلفت بالتطبيق الحرفي 1892ماي  25_ تم تأسيس غرفة الطعون الإسلامية بمحرمة الاستئناف بالجلائر بموجب مرسوم  2

للقانون و الأعراف ال، تنظم الأحوال الشخصية و ا واريث لأهالي الجلائر و قد ق ت هذه الغرفة بلواج ا رأة بدون ولي اعتمادا 
( كما أن ا رأة ال،  فقدت برارتها بصفة شرعية أو تعاشر زوجها 1925نوفمبر  28ها الشخصي إذا كنت بالغة )حرم عل  رضا

(  و في حالة رفض هذا الأخير يمرن أن تتجاوزه فولاية الإجبار لا 1925يونيو  30يمرن لها أن تلوج نفسها بدون ولي )حرم 
يوما )  300(كما ان بعض المحاكم حددت ا دة الأقص  للحمل في 1927ماي  26يمرن أن تمارس مخالفة  صلحة الطفل )حرم

(و أقرت رلاق ا رأة في كل الحالات ال، يررسها القانون ا دني الفرنسي)المحرمة 1902أكتوبر  8المحرمة الابتدائية بقسنطينة حرم 
 م ( .1921أفريل  30الابتدائية  دينة الجلائر حرم 

la vie musulmane en Algérie d’après la jurisprudence .CHARNAY PAUL-JEAN

1965.p200. , e.puf parisde la première moitié du 20eme siécl 
 . وفق تسلسلها اللمنيترتبيها اجتهدت في الرصد التاريخي لها وتتبعها و لا أستطيع الجلم أنني قمت بمسح جميع القوانين  لرني _ 3
333-305م ص1995 دار هومة ط: الثانية نظام الحالة ا دنية في الجلائر ينظر:عبد العليل سعد  ا ركل محمد  ين لوعيل

اللواج و الطلاق في قانون الأسرة عبد العليل سعد  21م ص2004  دار هومة )د.ط(القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجلائري
قانون الأسرة محمد الشافعي   19 صرة الجلائري اللواج و الطلاقالوجيل في شرح قانون الأسبلحاج العربي .10 صالجلائري

 .52 صقانون الأسرة و ا قترحات البديلةشمس الدين بوروبي 15 ص في دول ا غرب العربي
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رية التصريحات الذي يحث عل  إجبام و1930-04-02 :خا عدل بموجب القانون الصادر بتاري
 الطلاق.الخاصة بالولادة واللواج و

-23ا تعلق بالتنظيم الإداري العام لتطبيق قانون م و1883-03-13بتاريخ: ا رسوم الصادر    (((333
 الجلائريين.م ا تعلق بالحالة ا دنية للأهالي ا سلمين 03-1882

م و الذي تم بموجبه تعيين ق اة فرنسيين بالجنسية إلى 1889 -04-17ا رسوم ا ؤرخ بتاريخ:    (((444
 جانب ق اة مسلمين جلائريين.

م ا نظم للأحرام الواجبة التطبيق حسب ا ذهب 1890-12-29 :ا رسوم الصادر بتاريخ   (((555
 الإباضي في الجنوب الجلائري.

حرمة مية بمم الذي يؤسس غرفة الطعون الإسلا1892 -05- 25 :ا رسوم الصادر بتاريخ   (((666
قد ق ت هذه الغرفة بلواج ا رأة بدون ولي اعتمادا فقط عل  رضاها الاستئناف بالجلائر و

 الشخصي إن كانت بالغة.

مايسم  بالنظام  وإنشاء م بشأن تطبيق التقاليد القبائلية 1922-12-08 :ا رسوم الصادر بتاريخ   (((777
 الق ائي في منطقة القبائل.

م ا تعلق باللواج ا ختلط بين الجلائريين من الجنسين 1925-03-16 :القانون الصادر بتاريخ   (((888
يخ ع لأحرام الشريعة الإسلامية  و هو مشروع قانون وافقت بالفرنسيين أو الأجانب حيث لا 

 م.1928 -03- 16عليه غرفة النواب في 

 م و ا تعلق بالخطبة و سن اللواج.1930 -03- 02 القانون الصادر بتاريخ :   (((999

مسائل فسخ اللواج للعيوب ا تعارف وا ت من م 1931-03-19 :تاريخا رسوم الصادر ب   (((101010
 عليها

القانونية للمرأة الجلائرية في منطقة  وا تعلق بالحالةم 1931-05-19 :ا رسوم الصادر بتاريخ   (((111111
بالحالة القانونية للمرأة الجلائرية حيث يمرن للمرأة رلب الطلاق في بعض الحالات وا تعلق  القبائل

 أو لهجر زوجها بيت اللوجية.كال رر 
سنة للذكور  22ك: الذي حدد أهلية القاصر بم و1936 -08- 12 :ا رسوم الصادر بتاريخ   (((121212

 سنة بالنسبة للفتاة غير ا تلوجة. 25: والإناث وبك
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القانون  وما ت منهلامي م ا تعلق بالنظام الق ائي الإس1944-11-23الأمر الصادر بتاريخ :   (((131313
قواعد الإجراءات و الق اء ا ستعجل و قواعد تصفية و قسمة التركات والاختصاص  من قواعد

 بالإلغاء.الطعن ض ووالطعن بالنق

حجية عقود اللواج م وا تعلق بإثبات و1957-07-11 :ا ؤرخ في 57-777القانون رقم    (((141414
 ا نعقدة في الجلائر تبعا لقواعد الشريعة الإسلامية.

بقواعد الوصاية و الولاية و وا تعلق م 1957-07-11 :ا ؤرخ في 778/57القانون رقم    (((151515
 الغياب.الحجر و الفقدان و 

م و الذي ي م في ا ادة الثانية منه أركان 1959-02-04ا ؤرخ في  59/274الأمر رقم    (((161616
قواعد و أحراما تتعلق بالوعد باللواج و سن أهلية اللواج  8-7-6-5-4عقد اللواج  و ا ادة 

يبطل ن اتخاذه من إجراءات عاجلة مؤقتة حيث حسب هذا الأمر ا يمرو انحلال عقد اللواج و م
عقد اللواج إذا لم ينعقد من قبل اللوجين و يجب بح ور الشاهدين أمام ضابط الحالة ا دنية أو 
القاضي و هذا اللواج ينحل فيما عدا الوفاة إلا بحرم قاضي وبطلب من أحد اللوجين وهنا يميل 

الأسباب  فهنالك أسباب حاهة ) زنا اللوج  الحرم عل  اللوج بعقوبة  ا شرع ما بين نوعين من
لا يعترف بلواج الصغار فقد ة إضافة أنه مقيدة للحرية( وأسباب غير حاهة ) سوء معاملة اللوج

 (.سنة للفتاة 15سنة للفتى و  18حددت سن اللواج ب 
سوم رقم    (((171717 صادر في  1082-59ا ر ة التنفيذية للأمر للائحم ا ت من ا1959-09-17ال

 .آثار انحلال عقد اللواجلفقدان واالنفقة والح انة وحرام ا تعلقة بتمثيل القاصرين والأالسابق و
حوالهم الشخصية لة تخلي الجلائريين عن قوانين أسأإن هذا الرم ا تعاقب من القوانين يدل عل  أن م

  لائري بتعاليم دينه و أعرافه و تقاليدهليس بالأمر الهين و لا يمرن تحقيقه بسرعة لتسمك الشعب الج
العادات المحلية و ية بالفقه الإسلامي و ادجاء اهتمامها من الب ف و هو ما أدركته الإدارة الاستعمارية

التنظيم و البيان  و كذلك العناية ال، حظيت بها في ؛الدراسات و البحوث هامة فيإعطاءها مرانة 
كان هدف انين الفرنسية محلها  و افظة عليها بل كان في اتجاه إحلال القو لم يرن في اتجاه المحالقانوني 

انين الغربية عل  ل غايتها إظهار تفوق عقلانية القوغلب الدراسات و البحوث ال، قام بها الاحتلاأ
 1و عدم قدرة هذه الأخيرة عل  التريف مع ضروريات العالم العصري. التشريعات الإسلامية

                                                 
 12 ص قانون الأسرة في دول ا غرب العربيمحمد الشافعي  - 1
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 صدار تشريعات محددة تنظم بعض مسائل الأحوال الشخصيةلإ محاولات كانت هناكإضافة  ا سبق 
وذلك عن رريق مشروع العميد مارسيل  م 1916سنة توحيد قانون الأسرة تشريعي لال الجهد؛و منها 
م و الذي نص عل  تروين 1905مارس  22و الذي جاء بناءا عل  مرسوم الحاكم العام بتاريخ مورد

قدم مشروع قانون إلى لجنة تقنين الفقه الإسلامي   و قد1تقنين الفقه الإسلامي لجنة خاصة بغرض
كتب وزعت عل   حيث ت من ا شروع أربعة مادة 781في بالجلائر جمع فيه كل أحرام الأسرة 

مادة متعلقة  263حيث كان يحتوي عل  الأول خصص للأحوال الشخصية  الشرل الآتي:الرتاب 
مادة متعلقة بالهبة  226و الرتاب الثاني للمواريث من خلالهما ا تعلقة باللواج والطلاق وآثار

و أخيرا الرتاب الرابع ؛مادة  220و الرتاب الثالث للأحوال العينية والحبوس وا يراث والوصايا 
و  الفقهاءمن أن هذا ا شروع لم يصبح قانونا كان بعض  بالإثبات وبالرغممتعلقة مادة  79 يحوي

من  يما بقدمج التقنين  و كان الغرض من هذا  2يستنبطون أحرامهم منه الفرنسيينجل الق اة 
من خلال إخ اع ا عاملات الإسلامية للقانون  اختصاص المحاكم الإسلامية في القانون الفرنسي

الفرنسي و حصر الشريعة  في مسائل اللواج و الطلاق لأن التركات قد تدخل فيها القانون الفرنسي 
 3.أي ا

م 1962م و 1954ما بين  الفترةالتحرير الورني في  لذكر هنا الدور الذي اضطلع به جيشوجدير با
حيث وضع جملة من ا صالح الإدارية موازية للإدارة الفرنسية بهدف خدمة الشعب خاصة في مجال 

و تقسيم الق اء الأسري و الحالة ا دنية لتسجيل عقود اللواج و الطلاق و إحصاء مختلف ا متلرات 
عل  مستوى كل عرش و ا ترون  الإداريالتركات و عملت الثورة عل  تأسيس و تثبيت هذا الجهاز 

                                                 

أحد الأساتذة   bousquetون مقبرة  كما قال بوسري بعض الرتابات اعتبرت القانون الإسلامي في سبات بل عبارة عن سر
 الفرنسيين في كلية الحقوق يامعة الجلائر أثناء الفترة الاستعمارية :"إن القانون الإسلامي لا يوجد".

.1963.p 50,.edition A Colin.paris le droit musulman.g.h BOUSQUET 
 .222ص )د.ت( لعلوم عنابة )د.ط(دار اا ختصر في تاريخ الجلائر _ صالح فركوس   1
دورية في الثقافة الاسلامية - مجلة المجلس الإسلامي الأعل  قانون الأسرة الجلائري بين النظرية و التطبيق_ ناصر الدين ماروك  2

 .296ص 3ع:م  2000الجلائر  جانفي 
افعي و أي ا القانون الفرنسي حتى وصف بأنه " لم يرن هذا التقنين مللما و كانت مرجعتيه فقه الإمام مالك و أبي حنيفة و الش

 كودا لقيطا من إنتاج الفقه الإسلامي و القانون الفرنسي".
:  (.4/349 ) تاريخ الجلائر الثقافيأبو القاسم سعد الله 

 (.4/531)  ا رجع نفسه_  3
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خذ القرارات و أا ى في الحرم و الذي يفصل في مختلف الق ايبدأ الشورمن خمسة أع اء أخذا بم
 بشأنها و منها عل  الخصوص:

 .الطلاقاللواج وعقد  •
 .تقسيم ا يراث •
 1.إقرار الصلحإزالتها وت والخصومات واالفصل في النلاع •

 فترة ما بعد الاحتلال الفرنسيالفرع الثاني:

القانوني الذي خلفه التشريعي ونظرا للفراغ و م1962جويلية  05بعدما نالت الجلائر استقلالها في 
خروج ا ستعمر الفرنسي كان للاما وضع منظومة قانونية متماشية مع خصوصية المجتمع الجلائري 

  .غير خاضع للنظام القانوني للمحتل الفرنسي سدا للسيادة الورنيةمج
 م 1984- 1962:المرحلة الممتدة ما بين  البند الأول

قامت السلطات الجلائرية بعد الاستقلال مباشرة بتمديد العمل برل التشريعات ا وروثة عن الاحتلال 
دارة الاستعمارية  و كان ذلك بموجب الفرنسي سدا للفراغ التشريعي الطبيعي الذي خلفه رحيل الإ

و القاضي بمواصلة العمل بالتشريعات الفرنسية مع إلغاء جميع  1962ديسمبر  13القانون ا ؤرخ في 
ا قت يات ا اسة للحقوق و الحريات العامة و كذلك مواده الاستعمارية و العنصرية  حيث نصت 

يعي بارل إذا مس السيادة الداخلية أو الخارجية للدولة ا ادة الثانية من هذا القانون :" إن كل نص تشر
من بواعث استعمارية أو ذات ربيعة تمييلية أو مس با مارسة الطبيعية  مستوح الجلائرية  أو كان 

 للحريات الديمقرارية".
كما أبق  العمل   ظلت قواعد ا ذهب ا الري هي ا طبقة عل  العلاقات الأسريةبحرم هذا القانون و
في مجال الأحوال  الإسلاميةة يعبتطبيق الشر القاضيم 1934أوت  10بتاريخ  الصادرالأمر ا لري ب

م ا ت من 1889أفريل  17م و مرسوم 1859ديسمبر  31ا رسوم الصادر في كذلك والشخصية 

                                                 
مر بتسجيل عقود اللواج وا واليد والوفيات لدى _ منعت الثورة التحريرية ا وارنين من التردد عل  الإدارة الفرنسية وأصدرت أوا 1

 الهياكل القاعدية للثورة ومن خالف هذه الأوامر صدرت في حقه عقوبة تتراوح بين التوبيخ والغرامة ا الية. 
: ثورة التحريرية     أعمال ا لتق  الورني حول الق اء إبان الالتنظيم الق ائي إبان الاحتلال بين ا بدأ العام و التمييلرشيد فارح

 .22م ص2007ا نعقد يامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة  ربعة خاصة بوزارة المجاهدين 
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 الأحوال الشخصية بالنسبة للجلائريين ا سلمين و كذلك قانون لتطبيق الشريعة الإسلامية في مسائ
 1م ا ت من تنظيم زواج الإناث.1959م ا ت من وضع ا رأة في بلاد القبائل و قانون 1931

نشاء نظام ق ائي يتلاءم مع إجية و التبعية الق ائية وحتى يتم التخلص من الازدوافي نفس الوقت و
م ليلغي ولاية 1963-05-18ا ؤرخ في: 63-218تطلعات المجتمع الجلائري صدر القانون رقم 

الجلائرية و لينشئ مرانه المجلس الق ائي  الاستئنافلنقض الفرنسية عل  القرارات الصادرة عن محاكم ا
   2.الأعل 

 كما يأتي :النصوص القانونية تباعا تشريعات والت تظهر قد بدأو
م ا ت من تحديد سن اللواج الذي جاء 1963-06-29ا ؤرخ في: 63-224رقم  القانون (1

لا ببلوغها إو حدد الحد الأدنى لسن اللواج حيث أصبحت ا رأة لا تتلوج بمبدأ شرلية اللواج 
 3سنة كاملة . 18سنة و الرجل ببلوغه  16سن 

م و الذي ألغ  المحاكم الشرعية لينقل 1963-07-22ا ؤرخ في : 63-261ا رسوم رقم  (2
ق ائي ا بين عل  ثلاثة اختصاصاتها إلى المحاكم ا دنية العادية و يبقي عل  الهيرل العام للنظام ال

أنواع من المحاكم : الابتدائية ؛و المحاكم الابتدائية الربرى و محاكم الاستئناف تحت ظل المجلس 
 4الق ائي الأعل .

م  1971سبتمبر 22م و 1969سبتمبر  16م و 1966جوان  23الأوامر الصادرة بتاريخ: (3
 5و الخاصة بريفية اثبات اللواج.

م لإلغاء القوانين الفرنسية الداخلية 1973-07-05خ بتاريخ: ا ؤر 73-29الأمر رقم  (4
م للق اء عل  التبعية القانونية  و ظاهرة الاقتباس من التشريعات 1975جويلية  01من  اابتداء

 و بالتالي إخ اع كل ما يتعلق الأجنبية ال، تربط المجتمع الجلائري بعجلة القوانين الدخيلة عليه
 ة لأحرام الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة الأولى من القانون ا دنيبمسائل الأحوال الشخصي

ال، تنص في فقرتها الثانية :" و إذا لم م  1975-09-26ا ؤرخ في  58-75 بموجب الأمر 
                                                 

1
_ NADIA ait zai.les algériennes.citoyenne en devenir.edition c.n.maron ,2000.p19. 

 .11 صاللواج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائري_عبد العليل سعد  2
 .23 صا ركل القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجلائري_ محمد  ين لوعيل  3
 .11 صاللواج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائري_ عبد العليل سعد  4
 19 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاقبلحاج العربي  - 5
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مية فإذا لم يجد فبمقت   يوجد نص تشريعي حرم القاضي بمقت   مبادئ الشريعة الإسلا
حرام الفقه مبدئ الأسبقية ا طلقة لأليا تؤكد عل  العرف" و جاءت قرارات المحرمة الع

و من هنا أصبحت أحرام الشريعة الإسلامية بمقت   هذه ا ادة    1 الإسلامي بدون منازع 
 هو القانون ا طبق 

 2الأحوال الشخصية. في مجال ق ايا

للأسرة في  ستقلم بعد الاستقلال لإعداد قانون منظم ةو لابد من الإشارة هنا للمحاولات التشريعي
غير أن مناقشة هذا ا شروع بين م 1964م إلى 1963ذي تم في الفترة ا متدة من الجلائر و ال

التيارات الفررية ا ختلفة أدى إلى إقباره ثم تل  ذلك محاولات أخرى لوضع قانون للأسرة يقتبس 
وال الشخصية الأحو مدونة م( 1956بعض أحرامه من المجلة التونسية للأحوال الشخصية )لسنة 

  3م ( غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل أي ا.1958م و 1957ا غربية )لسنة 
  م1984مابعد :مرحلة  البند الثاني

 أولا:على مستوى القواعد الموضوعية
ا ادة  فقد نصتحماية الدولة للأسرة م عل  1963ال، تعاقبت عل  الجلائر منذ  الدساتيردت كأ

 4.للمجتمع "عل  أنه :" تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية  1963من دستور 17

                                                 
 .21-19 ص سرة الجلائري اللواج و الطلاقالوجيل في شرح قانون الأبلحاج العربي  _ 1
النصوص التشريعية في ق ايا الأحوال الشخصية قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات الق ائية و التشريعية _ عبد الفتاح تقية  2

 .12م ص2012دار الرتاب الحديث  )د.ط( دراسة مقارنة 
3 _  LEILA hamdan.les difficultés de codification du droit de la famille algérien.revue 
internationale de droit comparé.paris, 1985, n : 4,p1001. 

نسوية ترونت خلال العشرية الأولى ا والية للاستقلال كانت تطالب بتقنين الأحوال تجدر الإشارة إلى أن هناك جمعيات وحركات 
 1965مارس  08م مطالبة بقانون إسلامي من أجل ا رأة و في 1964جانفي  05الشخصية كجمعية القيم ال، تظاهرت بتاريخ 

م أين وضعت لجنة لتحرير قانون  1970أكتوبر  08رالبت جمعية نسوية بقانون خاص با رأة و الرجل ثم ظهرت مباردة أخرى في 
 الأسرة لرن عملها لم يظهر للوجود

 : 24 صنون الأسرة الجلائريا ركل القانوني للمرأة في قامحمد  ين لوعيل. 
كإرار لرل القوانين والتشريعات ال، تسنها من  الدولة الجلائريةدستور الجلائر أعل  قانون في الدولة و هو وثيقة تعتمدها يعتبر  _ 4

وا صالح العليا للبلاد و قد إعتمدت الجلائر عدة دساتير عبر إستفتاء شعبي حول  حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعيةأجل 
 م امينها  وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله و لم يخل دستور من التأكيد عل  حماية الدولة للأسرة.
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اثنين بعد منظما لشؤون الأسرة  فشريعية في الجلائر بقانون مستقل و رغم ذلك لم تحظ ا نظومة الت
و بعد تجاذبات و صراعات فررية رفت عل  السطح في الرثير من  عشرين سنة من الاستقلال و

جاء تشريع ؛ هالشريعة الإسلامية وأنصار تغريب من هذا القانونر استنباط أحرام بين أنصاالأحيان 
 و الذي يعد  الأسرة   يخص القواعد ا نظمة للأسرة في الجلائر أرلق عليه ا شرع اسم قانون اقانون

مشروع  -حينها-الورني  قد تبنى المجلس الشعبيفمن القوانين العربية ا تأخّرة من الناحية التاريخية  
بموجب حيث صدر من نفس السنة؛جوان  9صبح نافذا في أم و 1984ماي  29القانون بتاريخ 

 .م1984-06-09ا ؤرخ في : 84-11م :الأمر رق
قة ال، تحوي مجموعة من القواعد ال، تنظم حالة الشخص و يمرن تعريف قانون الأسرة بأنه تلك الوثي

قوم بمال تُ ال، لاو غير ا الية من العلاقات الشخصية  ووصية و وقفا ؛و علاقاته ا الية ميراثا وهبة 
 1مجتمعه.مع أسرته و

ظل موضوع العمل عل  ايجاد قانون للأسرة الجلائرية الجديدة محل أخذ و رد و نقاش و حوار قد و
ذا فصدوره يعتبر نصرا للمشرعين ا ناضلين و لمن لم يستغرقها أي قانون غيره  لاستغرق مدة من ال

و الفصل في الاتجاه الفقهي أو  قانونا للأسرة فلم يرن من السهل إصدار مرسبا للق اة و ا تقاضين 

                                                 

تحمي الدولة الأمومة  و الطفولة  و سية و تحظ  بحماية الدولة و المجتمع :" الأسرة هي الخلية الأسا65م ا ادة 1976دستور -
 ".الشبيبة  و الشيخوخة  بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة. 

 دستور: "تحظ  الأسرة بحماية الدولة و المجتمع ". 55م ا ادة 1989دستور -
 .والمجتمع الدّولة بحماية الأسرة تحظ  : 58  ا ادة م1996 دستور-
 .تحظ  الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع : 72ا ادة  2016 دستور-

 .الطفل حقوق والدولة والمجتمع الأسرة تحمي
 .النسب ترفل الدولة الأرفال ا تخل  عنهم أو مجهولي

 .يقمع القانون العنف ضد الأرفال
 في وإدماجها الخاصة من الحقوق ا عترف بها لجميع ا وارنين تعمل الدولة عل  تسهيل استفادة الفئات ال عيفة ذات الاحتياجات 

 .الاجتماعية الحياة
 .ا سنين الأشخاص والدولة الأسرة تحمي

 .يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحرام
علاقة قانون الأسرة الجلائري بفروع القانون الأخرى في تنظيم مسائل اللواج و الطلاق و آثارهما دراسة _ آمال رواق   1

كلية الشريعة و -يعة و القانون جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الشرمقارنة
 .7م ص2016-م2015الاقتصاد 
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با قارنة مع القوانين الفلسفي الذي يطبع قانون الأسرة الجلائري و يحدد نمط و شرل الأسرة الجلائرية 
  1الأخرى كالقانون ا دني و التجاري.

 : إضافة للأحرام العامة مادة موزعة عل  أربع كتب 224 عل  "قانون الأسرة "مشتملا جاء و قد 
 .مررر 3 إلى ا ادة – 1ا ادة : من الأحكام العامة 
مسائل اللواج و الطلاق و  به 80 إلى ا ادة - 4ا ادة من : اللواج و انحلاله  الكتاب الأول 

  .حقوق و واجبات اللوجين و النسب و العدة و الح انة و النفقة
و به مسائل الولاية و الوصاية  125 إلى ا ادة - 81 ا ادةمن : النيابة الشرعية  الكتاب الثاني 

 و التقدو و الحجر و ا فقود و الغائب و الرفالة .
 .و به مسائل التركات و ا واريث 183 إلى ا ادة - 126 ا ادةمن :ا يراث  الكتاب الثالث 
 .و به مسائل الوصية و الهبة و الوقف 224 إلى ا ادة – 184 ا ادةمن :  الكتاب الرابع 

أول قانون في و هو  له ذاتية مستقلة بذاته عن فروع القانون الخاص ففرعا مستقلايعتبر هذا القانون و
يشتمل عل  جميع أحرام الأحوال الشخصية من  2رة في قانون واحد الورن العربي قنن أحرام الأس

و قد جعل القانون من زواج و رلاق و أهلية و ميراث و عقود التبرعات من هبة و وصية ووقف 
 3.أحرامهما ثلث النصوص الواردة فيه أحرام اللواج والطلاق و

                                                 
 27 صا ركل القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجلائري_ محمد  ين لوعيل  1
 .22 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاقبلحاج العربي  _ 2
 الأحوال الشخصية كما يأتي :_ تاريخيا ظهرت قوانين  3

 م. 1917قانون حقوق العائلة العثماني سنة  •
 م.1952م إلى سنة 1920القوانين ا صرية ا ختارة من الفقه الإسلامي من  •
 م .1951قانون حقوق العائلة الأردني سنة  •
 م.1975م و ا عدل سنة 1953قانون الأحوال الشخصية السوري سنة  •
 م.1956تونسية مجلة الأحوال الشخصية ال •
 م.1957مدونة الأحوال الشخصية ا غربية سنة  •
 م.1959قانون الأحوال الشخصية العراقي سنة  •
 م.1967قانون المحاكم الشرعية السوداني سنة  •
 م.1984قانون الأحوال الشخصية الروي، سنة  •
 م الليبي ا تعلق باللواج و الطلاق.1984لسنة  10القانون رقم  •
 م 2005لسنة  28خصية الإماراتي الاتحادي رقم قانون الأحوال الش •
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أنه  قانونيا في مجال تنظيم الأسرة و فراغا إذا كان هذا القانون لم يبلغ حد الرمال فإنه يرفيه أنه ملأو
حل ا نازعات ا تعلقة باللواج ت ارب الأحرام ال، عاشها الق اء الجلائري منذ الاستقلال في نطاق 

 1ما تعلق بهما.الطلاق وو
إنجازا قانونيا عمليا  اتهفي نص تشريعي واحد يعد في حد ذحرام قانون الأسرة ا بعثرة أإذا كان جمع و
حتى بدأت  شروع العملي في تطبيق قانون الأسرة أكثر من عشر سنواتنه لم يمض عل  ا إلا أ؛ما ها

محتواه بقواعده و  القانونتواجد  فقد ا طالبات و الاقتراحات بالتعديل الجلئي لقانون الأسرة الجلائري
يعد متماشيا مع  باعتباره لم فررية مت اربة منها من يطالب بإلغائهبين عدة تيارات و اتجاهات 

 م1989من سنة  ابتداءالذي عرفته الجلائر  الديمقراريمتطلبات العصر انطلاقا من التفتح السياسي و 
بين من يرى أن القانون و يمس بمركل ا رأة عل  وجه الخصوص   ايتمييل اعتبر في نظرهم قانونو اُ؛

 2انعراسا و تطبيقا  بادئ الشريعة الإسلامية.
م تدابير استعجالية 2001 سنة مت الأولى باتخاذ الحرومة منذتسالقانون مرحلتين اعرفت مراجعة و

الثانية ارترلت عل  مراجعة ا نظومة ا عيارية ال، اللجنة الورنية لإصلاح العدالة  وعملا بتوصيات 
إعداد مشاريع قوانين جديدة و مراجعة النصوص التشريعية الأساسية و  وكانت موجودة حينها 

سيما لا الجلائررورية كالتشريعات الأسرية ضمن إرار الاتفاقيات الدولية ال، صادقت عليها ال 
 حيث ظهرت مسألة  3ا رأة و تلك الخاصة بحقوق الطفلشرال التمييل ضد ا تعلقة باتفاقية منع كل أ

                                                 

 ديوان الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العليا:بلحاج العربي 
 .16م ص2010ا طبوعات الجامعية ط:السادسة 

ديل مجلة الح ارة الإسلامية  كلية العلوم الإنسانية و التع قانون الأسرة الجلائري بين الاعتراضات و اقتراحات_ كمال لدرع  1
 .85ص 9ع:م 2004جامعة وهران جانفي -الح ارة الإسلامية 

 بحث مقدم لنيل شهادة الإجتهاد الق ائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجلائري_ محفوظ بن صغير  2
تخصص فقه و قسم الشريعة -العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية كلية -جامعة الحاج لخ ر باتنةالدكتوراه 

 .49م ص2009 أصول
م تلك ال، نظمها المجلس الإسلامي الأعل  سنة 1984_ كان من ا لتقيات الأولى ال، عقدت لتناقش قانون الأسرة الصادر سنة  3

صيات في الغالب غير متخصصة و جمعيات نسوية و بح ور شخ -رحمه الله -م تحت إشراف الدكتور عبد المجيد مليان 1999
 دارت ا ناقشات حول النقاط الآتية:

 هل يعد قانون الأسرة قانونا شرعيا أم قانونا مدنيا؟ -
 ترقية العمل النسوي و ا شاكل ال، تعيق تطوره. -
 التقاليد ا نسوبة زورا للإسلام. -
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في المجتمع تحياها ا رأة  ال،نظرا للوضعية الاجتماعية  ركل القانونية بين الجنسينا طالبة با ساواة في ا 
هو ماجعل ا شرع يدخل الرثير من التعديلات ا همة و ال، كان لها تأثير عل  ا راكل والجلائري 

 القانونية لرل من اللوج و اللوجة في عقد اللواج. 
كانت ؛فقد من تأثير العو ة عل  القوانين الداخلية  ه ا راجعة لها ما يبررها إضافة  ا سبق ذكرهو هذ
إضافة  الق ايا غفال ا شرع  عالجة الرثير من ت تنفيذ بعض النصوص القانونية و إشرالاهناك إ

ا دني و قانون الجنسية قانون لين الأخرى كابين نصوص القانون و نصوص القوان للت ارب الحاصل
الأسرة نفسه و كذا تعارض و عدم انسجام مواد قانون  الإجراءات ا دنية  و و الحالة ا دنية و قانون

 1تأثير الاجتهاد القانوني في مسائل الأحوال الشخصية.
منها سوء الصياغة  يوب ال، تعتري قواعدهفالجوانب التطبيقية لقانون الأسرة أظهرت الرثير من الع

 ية بين مختلف التشريعات من جهةالتناق ات في النصوص مما أدى إلى غياب الوحدة القانونالقانونية و

                                                 

 تطور العائلة و ا رتسبات الح ارية. -
 ===الأسرة.حقوق الإنسان في  -
 حماية الطفل أمام التطورات الاجتماعية و ا شاكل ا ترتبة عنها=== -

 و انتهت مناقشات ا لتق   بإصدار توصيات أهمها:
باعتبار أن الإسلام دين الدولة فهو لا يمنع من ترقية القوانين والأفرار الخاصة بترقية ا رأة و قانون الأسرة قانون وضعي  -

 لإسلامية و كل قانون وضعي يخ ع للاجتهادمستوح  من الشرعية ا
لابد من إعطاء الأولوية للمرأة فيما يتعلق بالترفل بالاقتصاد ا نللي و ترقية ما يمرنها من حماية شخصيتها و تحديد  -

لتحرش الاجراءات الاجتماعية لصالح ا رأة العا ة و التذكير بحق ا رأة في العمل ضمن قانون الأسرة ووضع قوانين تقمع ا
 الجنسي في جميع ا يادين و تطبيق مبادئ حقوق الانسان داخل السرة مع النصوص الدستورية.

 إعطاء الأولوية لحقوق الطفل و الأم في السرن في حالة الح انة ا ترتبة عن الطلاق -
  87و ا ادة  52و ا ادة  48تعديل بعض ا واد : مثل ا ادة  -
 بتطبيق أحرام قانون الأسرةالإسراع بسن قواعد إجرائية خاصة  -
م.2016-08-18: التصفح :موفع المجلس الإسلامي الأعل   تاريخ 

http://www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2
26 
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  1ن جهة أخرى غياب الانسجام بين النص القانوني و الشرعي.م؛و 
 27 ككك:هك ا وافق ل1426محرم عام  08ا ؤرخ في  02-05عليه جاء تعديل القانون بالأمر و

 2م.2005ماي  04ا ؤرخ في  09-05م و ا وافق بالقانون 2005فيفري 
 لئي:جغاء وإضافة وتعديل ومس التعديل اثنين وأربعون مادة بين إل

 ؛63و 39  38  20  12ألغيت خمسة مواد:  
مررر   45مررر   9  1مررر 8مررر   8مررر   7مررر   3أضيفت ثمانية مواد جديدة:  
 مررر؛ 57مررر و 35
  30  22  19  18  15  13  11  9  8  7  6  5  4وعدلت تسعة وعشرون مادة:  
31  32  33  36  37  40  48  49  52  53  54  57  64  67  72  87. 

متحركا في مساحة تقدر بواحد وأربعين مادة قانونية بين الإلغاء أو التعديل أو الإضافة جاء فالتعديل 
 الجديدة كما هو موضح في الجدول:

 المواد الملغاة المواد المضافة المواد المعدلة
: ا تعلقة ببيان ا قصود من اللواج و 4م

 تحديد أهدافه.
 .ة و الفاتحة: أحرام الخطب6م-5م
 .:أهلية اللواج7م
 .:تعدد اللوجات8م
 .:ركن الرضا في عقد اللواج9م
 .:شرط الولي في عقد اللواج13م-11م
 .:شرط الصداق في عقد اللواج15م
:تسجيل عقد اللواج و 22م-19م-18م

 .إثباته
 .:موانع اللواج31م-30م
 .:فساد و بطلان عقد اللواج33م-32م

 .مررر: النيابة العامة 3م 
:الشهادة الطبية قبل مررر 7م

 .اللواج
: عدد 1مررر8-مررر8م

 .اللوجات
 .مررر:شروط عقد اللواج9م
 .مررر:التلقيح الاصطناعي45م
مررر:التفويض للمطلقة في  53م

 .حالة التطليق
الاستعجالي في :الق اء مررر57م

 .بعض ا سائل الأسرية

:بعض مسائل الولاية في  12م
 .اللواج و جواز ع ل الولي

 .:الوكالة في اللواج 20م
 .قوق اللوجية:الح39م-38م
 .:بعض مسائل الح انة 63م

                                                 
سنة لرل من الرجل و ا رأة عل  حد  19ر لا الحصر قام ا شرع بتعديل سن أهلية اللواج  بتوحيد السن ب_عل  سبيل الذك 1

سواء  و بالتالي وحد بين سن  أهلية اللواج و الأهلية في القانون ا دني و أنه  التناقض ا وجود سابقا حيث كان يجيل للمرأة اللواج 
 قانون ا دني.سنة  أي دون سن الرشد  في ال 18في سن 

  .15: ع  م2005فيفري 27:تاريخ   الجريدة الرهية_  2
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 .لوجين:حقوق و واجبات ال37م-36م
 .:إثبات النسب40م
 .:الطلاق52م-49م-48م
 .:التطليق53م
 .:الخلع54م
 فك :عدم قابلية الحرام الصادرة في57م

لا في الجوانب العلاقة اللوجية للاستئناف إ
 .ا ادية

 .:الح انة72م-67م-64م
 :النيابة الشرعية87م

 code de laاسم "قانون الأسرة   84-11قانون رقم :أرلق ا شرع الجلائري عل  و قد 
famille- " ال، دأب عليها و جرى العمل بها لسنوات  و أي ا  التسمية القديمة خالف و هو بهذا

اصطلح فقهاء حيث   ال الشخصية "معظم التشريعات العربية ال، أخذت بتسمية " الأحوخالف 
إذ كان  والطلاق والوصية وا يراث بالأحوال الشخصية  لواجعل  تسمية ما يتعلق بق ايا الالقانون 

السابقين تسمية الق ايا ا تعلقة بالأسرة بأهاء خاصة  وهي كتاب فقهاء ا تقدمين لا عهود عند ا
اريث أو الفرائض  أو جعلها في إرار أبواب  النراح وكتاب الطلاق وكتاب الوصية وكتاب ا و

 .1 كباب النراح وباب الطلاق.. وهرذ وليست كتباً 
أدخل في العلوم حادث لم يعرفه الفقه الإسلامي صطلح فا  ؛صطلح الأحوال الشخصية ثم استبدل بم

 .2الشرعية والقانونية اقتباساً من القوانين الوضعية
                                                 

1
-ناشرون و موزعون الفرر دار اللواج و الطلاق  شرح قانون الأحوال الشخصية (محمودعلي)السرراوي _

لعام  26قم الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني رالأشقر)عمر سليمان عبد الله(  .13م ص2013 ط:الرابعة عمان
 .12م ص2012عمان ط:الخامسة - دار النفائس للنشر و التوزيع2010

القرن الثالث عشر حيث نشأت في إيطاليا نظرية هيت نظرية الأحوال  أي  أول ما ظهر هذا ا صطلح في الفقه القانوني في_ 2
لأحوال الشخصية  وقسم موضوعه الأشياء القوانين نظرا لتقسيم القوانين إلى قسمين: قسم موضوعه الأشخاص ويسم  قانون ا

القانون الروماني :هو بروز مشرلة تنازع القوانين نتيجة تبلور نظامين قانونيين هما    و سبب ظهوره ويسم  قانون الأحوال العينية
الأخرى تتمتع باستقلال الذي كان له التطبيق العام في إيطاليا والقانون المحلي الذي كان يطبق في مدينة معينة أو مدن معينة دون 

أحوال تتعلق  :نسبي  ولتمييل هذين النظامين لجأ القانون الروماني إلى إرلاق لفظ حال عل  القانون المحلي  ثم قسم هذه الأحوال إلى 
م و رورته بالأموال )الأحوال العينية( و أحوال تتعلق بالأشخاص )الأحوال الشخصية(.وبعد ذلك أخذت القوانين الغربية بهذا التقسي

خاصة ا درسة الفرنسية حيث:أصبح يطلق مصطلح الأحوال الشخصية عل  تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية في مقابل 
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مباحث الأسرة قد رغت عل  ثلثي مواد القانون  إلا أنه  ه برغم أنأن يلحظو الناظر في مواد القانون 
 و التقدو حرام ا فقود و الغائب و الحجر و الوصايةأكان شاملا أي ا لحالة الشخص و ترشيده و 

كفرد لا كع و و الرفالة و الهبة و الوصية و الوقف و كلها في حقيقة الأمر قواعد خاصة بالشخص 
  1صق بالأحوال الشخصية منها بالأسرة.في أسرته و هي أل

ال، جاء  775ا ادة بن مصطلح الأحوال الشخصية قد ورد أنجد  الجلائري و بالرجوع للقانون ا دني
في   صية قانون الأحوال الشخصية و النصوص القانونية ا تعلقة بها "ونصها  عل  أنه:" يسري عل  ال
و  و هو ما يعتبر أكثر تماشيا  2ح قانون الأسرة لمصط لنفس ا ادة  حين ورد في النص الفرنسي

 و لعل هذا ما جعل ا شرع الجلائري يقوم  "قانون الأسرة " 11-84مع تسمية قانون :انسجاما 
م و ئية إلى قسا ققسم و غرفة الأحوال الشخصية عل  مستوى المحاكم و المجالس ال يةبتغيير تسم

يوليو  17ا ؤرخ في  05/11من القانون الع وي رقم  13و  5غرفة شؤون الأسرة بنص ا واد 
 3و ا تعلق بالتنظيم الق ائي . 2005

                                                 

الأحوال العينية ا تعلقة بالأموال وأول من عرف عنه استعمال هذا ا صطلح من ا عاصرين محمد قدري باشا  حيث قام في سنة 
ا ذهب الحنفي  أحدهما في الأحوال الشخصية هي )كتاب الأحرام الشرعية في الأحوال الشخصية(  بصياغة ثلاثة كتب عل  1890

و يقصد بالأحوال الشخصية  في الفقه الإسلامي هي مجموعة ما يتميل به الإنسان من الصفات الطبيعية أو العائلية ال، رتب عليها 
كون الإنسان ذكراً أو أنث   وكونه زوجاً أو أرملًا أو مطلقاً أو أبا  :ثلة ذلكالقانون أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ومن أم

 شرعياً  وكونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو جنون  وكونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من الأسباب الشرعية والقانونية
اصدها و لا مشاحة في الاصطلاح  و هناك من انتقد هذا  و هناك من ذهب إلى أن هذا ا صطلح يتماش  مع القواعد الشرعية و مق

ا صطلح و اعتباره غير ملائم  قاصد الشريعة باعتبار أن شرائع الأسرة ليست أحوالا شخصية تهم أصحابها وحدهم و من حقهم أن 
 يبقوها أو يغيروها إذا شاؤوا  و من هؤلاء الشيخ محمد الغلالي. 

  31م ص 1997عمان )د.ط( - مرتبة دار الثقافة للنشر و التوزيعلدولي الخاص تنازع القوانينالقانون اينظر: حسن الهداوي. 
  13م ص1986الجلائر )د.ط( - ا ؤسسة الورنية للرتابشرح قانون الأسرة الجلائري في اللواج و الطلاقف يل سعد . محمد

شرح عبد الرحمن الصابوني   .167م ص2005و منقحة   نه ة مصر للطابعة و النشر و التوزيع  ط:جديدة كفاح دين الغلالي 
الفروق عبد الله عبد ا نعم العسيلي  (.1/11م )1996 منشورات جامعة دمشق ط:السابعة قانون الأحوال الشخصية السوري

 .34-30م ص2011الأردن ط:الأولى - دار النفائسالفقهية بين الرجل و ا رأة في الأحوال الشخصية دراسة فقهية
1
 .15ص  الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاقلحاج العربي ب_

2
_Art. 775.: "Le testament est régi par le code de la famille et les lois y relatives. " 

3
 .25م ص2015الجلائر )د.ط( - دار هومة للنشر حرام الرجوع في عقود التبرعاتأمايا دقايشية _
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و نفس الأمر بالنسبة لتسمية غرفة الأحوال الشخصية و ا واريث عل  مستوى المحرمة العليا  فقد 
 26ا ؤرخ في  12-11رقم: غيرت إلى غرفة شؤون الأسرة و ا واريث بموجب القانون الع وي 

 .و المحدد لتنظيم المحرمة العليا و عملها و اختصاصها  2011ليو يو
آثر ا شرع أن يدخل هذه التعديلات حتى يرون اسم "قانون الأسرة " متجانسا مع التسميات  و قد

 ا وجودة عل  مستوى المحاكم.
لفرد الأسرية رع حاول أن يجمع بين علاقات اشسرة " بأن ا و إذا كان هناك من برر تسمية "قانون الأ

تشيع  ذيالفقهاء القانون في فرنسا بأي ا الواضح أن ا شرع الجلائري كان متأثرا ف 1و الاجتماعية 
جل حفظ و ن أكما يبرز  هذا الاسم الصفة ا ؤسساتية للأسرة للتركيل عليها معندهم هذه التسمية  

ية في المجتمع  تنص ا ادة الثانية  و نظرا لأهميتها كخلية أساسصيانة حق أفرادها وقيامهم بالواجبات
:"الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و تترون من أشخاص تجمع  11-84من قانون الأسرة :

 2 بينهم صلة اللوجين و صلة القرابة".
 ثانيا:على مستوى القواعد الإجرائية

ية بين الأفراد أو غيرها أن ينظم القانون ا دني و سائر فروع القانون الخاص ا عاملات ا دن لا يرف
من ا عاملات الخاصة و ما يترتب عليها من حقوق و مراكل قانونية إنما يجب توفير ضمانات لسيادة 

ممثلة في  ه ال ماناتالقانون و احترامه في الواقع  و قانون الإجراءات ا دنية هو الذي يتولى تنظيم هذ
 3نية للدولة.الحماية الق ائية باعتبارها أهم الوظائف القانو

آمرة في القوانين ا وضوعية تحدد الحقوق وكيفية نشأتها والانتفاع بها و  اأن توجد نصوص ولا يرف
بل يجب أن يوجد الجلاء لحماية ما تق ي به هذه القواعد وذلك ب مان لصاحب الحق  انق ائها 

  4الإجراءات ا دينة.وسيلة لرد الاعتداء عل  حقه وكفالة الوصول إليه هذا ما يترفل به قانون 
                                                 

 .7 صم2010 ط:الأولى الجلائر- دار رليطلةا يسر في شرح قانون الأسرة الجلائريسليمان ولد خسال  _1

كان للدكتور محمد محدة اقتراحات لتعديل قانون الأسرة ررحها في مقالات متسلسلة تحت عنوان دراسات قانونية لقانون  _2
 و قد اقترح أن يغير اسم   دئ فيها النقاش حول تعديل قانون الأسرةالأحوال الشخصية ضمن جريدة اليوم  و ذلك في الفترة ال، ب

القانون من قانون الأسرة إلى قانون الأحوال الشخصية باعتبار أن القانون يمس حالة الشخص من خطبة وزواج ورلاق و تقدو 
 ووصية و كونه وارثا أو مورثا .

:  09م ص2004-09-28جريدة اليوم :دراسات قانونية لقانون الأحوال الشخصية،محمد محدة. 

 .10م ص2000الجلائر ط:الثانية - الديوان الورني للأشغال التربويةالقانون الق ائي الجلائري_ الغوثي بن ملحة  3
 (.1/10م )2002  )د.ط(الجلائر- ديوان ا طبوعات الجامعيةالوجيل في قانون الإجراءات ا دنية_ محمد إبراهيمي  4
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ت من النصوص ا وضوعية لتنظيم الأسرة  دون أن يت من النصوص نجد أنه الأسرة و بالرجوع لقانون 
شريعة عامة للقواعد الإجرائية  للاما وجود الشرلية الإجرائية اللازمة لتطبيقه وكحتمية لذلك كان
ختلاف ق اياهم الطريق الواجب الإتباع و الواجبة الإتباع أمام الق اء  لأنها ترسم للمتقاضين عل  ا

 المحرمة ا ختصة بنظر دعواهم و الفصل فيه.
 ةومن نافلة القول الإشارة أن واضعي قانون الأسرة شغلتهم عملية إرساء القواعد ا وضوعية الأساسي

ات ا دنية عن القواعد الإجرائية ؛و جاء قانون الأسرة خاليا من مجرد الإشارة للإحالة لقانون الاجراء
غيرها مما يتصل بتطبيق قانون التبليغ و التنفيذ و ررق الطعن وفي كل ما يتعلق بقواعد رفع الدعوى و 

  1الأسرة.

و قد  م1966جوان  08بتاريخ   2 154-66  :لقد صدر قانون الإجراءات ا دينة في الجلائر
ة مادة  و عل 1048وي مادة عل  الرغم أنه مستمد من القانون الفرنسي الذي يح 478 ت من 

نحو اعتماد قواعد بسيطة حتى الجلائري اك هو سعي ا شرع اختصار م مون النص الجلائري أنذ
يسهل عل  الق اة تطبيقه نظرا ل عف التروين حينها عند ا مارسين و نقص الإرارات ا تخصصة 

حذو ا شرع  يلائرو قد حذا ا شرع الج   3مع تقليص تراليف التقاضي  و ا صاريف الق ائية
  4الفرنسي و حتى الإيطالي بتسمية القانون بقانون الإجراءات ا دنية.

إلى حين تنصيب اللجنة ا رلفة  م ؛1966 سنة إلى أي تعديل منذ لم يخ ع قانون الإجراءات ا دنيةو
من و بالرغم من تغير الظروف ال، كانت سائدة حين وضع نصوصه م2000بمراجعته في ديسمبر 

                                                 
 . 40 صاللواج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائريعد _ عبد العليل س 1
 .ت من قانون ا لإجراءات ا دنية ا  1966جوان  8 مؤرخ في  154-66_قانون رقم  2
 :  47:ع م 1966يونيو . 9 التاريخ الجريدة الرهية. 
3
 .7صم 2009لثانية  منشورات بغدادي ط:اشرح قانون الإجراءات ا دينة و الإداريةعبد الرحمن بربارة _

4
 و انتقدت التسمية باعتبارها لا فقد هاه ا شرع ا صري قانون ا رافعات ا دنية و التجارية   عدة تسميات للقانون تظهر_

 و انتقدت باعتبار أن المحاكمة قد تدخلنا في و تسمية أصول المحاكمات ا دنيةت م جميع ا سائل ال، ينظمها هذا الفرع القانوني  
 أي ا. و هناك من هاه بالقانون الق ائي و قد تبنى ذلك ا شرع البلجيري و ظهرت تسمية قانون الق اء ا دني  المجال الجلائي

 18م ص1990الإسرندرية ط:الخامسة عشر - منشاة ا عارفا رافعات ا دنية و التجاريةينظر: أحمد أبو الوفا.  علي أبو عطية
النظام محند أمقران بوبشير   .3م ص2007الإسرندرية )د.ط( - دار ا طبوعات الجامعيةدنية و التجاريةقانون ا رافعات ا هيرل 

 .11-10 صم2003 ديوان ا طبوعات الجامعية ط:الثالثة الق ائي الجلائري
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تلقائيا عل  القواعد الاجرائية  أثرت القانونيةلطبيعي أن تطور القواعد ا وضوعية الناظمة للتشريعات ا
  . لنفس القانون

و مما لا شك فيه أن تنليل مقت يات قانون الأسرة و تنفيذها عل  أرض الواقع واجهته عدة إكراهات 
فقد ظهرت في تحقيق مقاصده القانونية  ا توخاة منه اراتالانتظدية و بشرية و إجرائية حدت من ما

ن مرور كل هذه ا دة عل   لذلك فإالرثير من الثغرات الإجرائية ا تعلقة بخصومة الأحوال الشخصية
 1ا عطيات التالية: وضع القانون فرض إعادة تعديله و مراجعته مع الأخذ بالاعتبار

م و 1989بمقت   دستوري استحدثت  ا بادئ الدستورية ذات التوجه الليبرالي ال، •
 م.1996

من خلال ممارسات وتطبيقات الجهات الق ائية ريلة سنوات الاجتهاد الق ائي ا تراكم  •
 فاقت الثلاثين.

تطور القوانين ا قارنة خاصة ا تعلقة بالتنظيمات ا ماثلة للتنظيم الق ائي ا طبق في بلادنا  •
 وكذا تبعات عو ة القانون.

 صلاح العدالة.اللجنة الورنية لإ  •
-25 :ا ؤرخ في 09-08 :بموجب القانون رقم وضع قانون الإجراءات ا دنية و الإداريةفجاء 
؛ و الذي دخل حيل التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرهية من أجل 2 م02-2008

 3الجلائري.السير الحسن  رفق الق اء و استقرار المجتمع 
ة في خ م مسع  إصلاح العدالة  ا له من وزن بالنظر إلى ما احتواه من ويعد القانون قفلة نوعي

حلول إجرائية تسمح بحسن سير الدعوى و توجيهها  من خلال استحداث قواعد و ضوابط جديدة 
 4ترفل حماية الحقوق و تسهل للمتقاض  ا طالبة بها.

                                                 
 .15م ص2012ط:الثالثة  موفم للنشر قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة_ عبد السلام ذيب  1
2
 م ا ت من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية .2008فيفري  25 مؤرخ في  09-08قانون رقم _
:21 :م  ع2008أفريل  23 :التاريخ الجريدة الرهية . 

 ره في الجريدة الرهية".من تاريخ نش 1من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية :"يسري هذا القانون بعد سنة 1062_   ا ادة  3
ا وافق  1386صفر عام  18ا ؤرخ في  154-66:" تلغ  بمجرد سريان مفعول هذا القانون أحرام الأمر رقم1064ا ادة      
 ا ت من قانون الإجراءات ا دنية ا عدل و ا تمم". 1966يونيو  08

 (.1/299 ) 64دراسات القانونية و الوثائق   ع: مديرية ال -_ نشرة الق اة مجلة قانونية تصدرها وزارة العدل 4
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عبة أمام الجهات الق ائية وعل  عرس التشريعات الأخرى جعل ا شرع الجلائري الإجراءات ا ت
الإدارية ضمن قانون الإجراءات ا دنية والإدارية ليرون بذلك قد جمع بين إجراءات الخصومة العادية 

في قانون واحد  فقد فصل ا شرع بين مجموعتين من القواعد الإجرائية إذ تت من المجموعة  والإدارية
اد ا دنية بصفة عامة وتحتوي الثانية تلك ا طبقة عل  الأولى تلك ا طبقة عل  الخصومة العادية في ا و

جل هذا أرلقت تسمية قانون الإجراءات ا دينة والإدارية عل  هذا القانون من أ ةالخصومة الإداري
 الجديد.

 يعد القانون الجديد النظر في سير إجراءات التقاضي بشرل جذري يجعل من النصوص ا عمول ولم
 1نعدمة إنما قام بما يلي:م بها إلى تاريخ صدوره

 اعتماد بعض ما استقر عليه الاجتهاد الق ائي؛ •
 توضيح مسائل تت من كثيرا من اللبس؛ •
 تعديل بعض الأحرام لعدم تناسبها مع واقع الحال؛ •
 إلغاء بعد ا واد ال، تتعارض مع نصوص سارية ا فعول أو لم يعد لها جدوى  •
 استحداث بعض الأحرام. •

عل   ديد للإجراءات ا دنية و الإدارية بعد إلغاء قانون الإجراءات ا دنية السابقلجا وقد نص القانون
الخاصة برل  جراءاتب الثاني الخاص بالإفي الرتا الإجراءات الخاصة ا طبقة في قسم شؤون الأسرة

عدة ال، تعتبر نقلة نوعية في التطبيق الق ائي للقواعد الأسرية حيث جاء القانون بو  جهة ق ائية
الولاية بأنواعها الطلاق والصلح وإجراءات تحديد صلاحيات واختصاص اقليمي و منقواعد إجرائية 

 .من هذا القانون 499إلى  423النسب و الرفالة و التركة و ذلك في ا واد من و
 ال، للأهمية أولية نظرة يعطي رون بهذا ا شرع الجلائري قد خص الق ايا الأسرية بقسم خاص  و ي
 تتعلق بالخلية وال، فيها يفصل ال، ا سائل لأهمية بالنظر الأسرة  شؤون قسم إلىع ا شر لاهاأو

 .2الأسرة وهي بالمجتمع الأساسية
 و جاء الباب الثاني مقسما لستة أقسام كما يأتي :

                                                 
 .8ص شرح قانون الإجراءات ا دينة و الإداريةعبد الرحمن بربارة  _ 1

2
جامعة ادرار - مجلة الحقيقةإجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجلائريالأخ ر صديقي -صالح حمليل_

 .22  ص28م ع:2014الجلائر مارس
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 ؛ 425إلى  423القسم الأول: في صلاحيات شؤون الأسرة  ا واد  •
 ؛ 426ليمي مادة واحدة القسم الثاني: في الإختصاص الإق •
 ؛ 452إلى  427القسم الثالث: في إجراءات الطلاق ا واد  •
 ؛ 489إلى  453القسم الرابع: في إجراءات الولاية ا واد  •
 ؛ 491إلى  490القسم الخامس : في دعاوى النسب ا واد  •
   497إلى  492القسم السادس : في إجراءات الرفالة ا واد  •
 .499إلى  498كة ا واد القسم السابع :في التر •

حيث يختص قسم شؤون ؛دد الاختصاص النوعي لقسم شؤون الأسرة يح في هذه الأقسام و ما جاء 
 الأسرة بالفصل في كل الق ايا المحددة في قانون الأسرة .

أنها لم تحدد حالات اختصاص النوعي عل  سبيل الحصر  و إنما  423و ا لاحظ عل  نص ا ادة 
ينظر قسم شؤون الأسرة عل  الخصوص" و ذكرت خمس حالات دون أن تذكر نصت عل  أنه" 

حالة واحدة هي الاختصاص في نظر دعاوى أو منازعات التركة  رغم أن ا شرع قد حدد الاختصاص 
   .من نفس القانون  498الإقليمي لها في نص ا ادة 

الإجراءات  قانون و قد اعتمد ة  لمحرمة شؤون الأسرو أي ا قام ا شرع بتحديد الإختصاص الإقليمي 
 أوسع الإقليم أن أساس عل  المحلي من بدلا الإقليمي الاختصاص مصطلحالجديد   والإدارية ا دنية
 حيله. في المحل من

  حيث حددت موضوع الدعوى و الاختصاص الإقليمي نفس القانون من  426ت منته ا ادة و قد 
يت من أو لم يشمل كل الدعاوى بالاختصاص الإقليمي و إنما لها  و ا لاحظ عل  هذا النص أنه لم 

 التركة.  –الرفالة  –ترك البعض منها خاضعة لنصوص متفرقة و يتعلق الأمر بمايلي: النسب 
 و حددت الاختصاص الإقليمي له بمورن ا دع  عليه. 490النسب: ت منته ا ادة  •
 قليمي له بمقر مورن رالب الرفالة. و حددت الاختصاص الإ 492الرفالة: ت منتها ا ادة  •
و حددت الاختصاص الإقليمي بمقر المحرمة ال، يقع فيها  498التركة: ت منتها ا ادة  •

 مورن ا توفي. 
تدابير مؤقتة إلى حين  إضافة إلى  مسائل الاستعجال و ال،  يختص القاضي الإستعجالي نوعيا بها 

 أو البحث في الإجراء الوق، ا طلوب منه اتخاذه  نع ال رر  الفصل في النلاع القائم بعد التحقيق فيه
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منه  بعد أن كان  425أو الخطر الذي يهدد حق من لجأ إليه لإسباغ حمايته عليه  ربقا لنص ا ادة 

مررر من قانون الأسرة  و لعل  57رئيس المحرمة يختص بإصدار أوامر استعجاليه تطبيقا لنص ا ادة 
هذا الاختصاص إلى قاضي شؤون الأسرة يرجع إلى كون أن النلاع من ربيعة واحدة السبب في إسناد 

 1.و هي منازعات الأسرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يا يتمسك رئيس المحرمة في النظر في الأوامر الإستعجالية و إصدار الأوامر الولائية إذا ما عرضت عليه  و له الخيار في عمل _ 1

إحالته عل  قاضي شؤون الأسرة  ذلك أنه ليس هناك نص قانوني يمنعه من ذلك  و هذا بالرجوع إلى قانون التنظيم الق ائي في 
 ، تنص عل :ال 11-05من الأمر رقم  16ا ادة 

الجمهورية  توزيع ق اة الحرم في بداية كل سنة ق ائية عل  الأقسام  يحدد رئيس المحرمة بموجب أمر  وبعد استطلاع رأي وكيل "
 الفروع عند الاقت اء. أو

 ويجوز له أن يرأس أي قسم يمرن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع... ".
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 ع  في حماية  العلاقة الزوجيةالمشر   ركائز:  المطلب  الثاني
 

ضمان أمنه وسلامته ن وقاية شخص أو مال ضد ا خارر ويعبر مصطلح الحماية عن احتياط يرترل ع
 شرع من خلال قانون النظام القانوني الذي اتخذه ا  فهي1ك بواسطة وسائل قانونية أو مادية و ذل

ا دنية ل مان حفظ الأسرة و تأمين سلامتها و وقايتها من الاعتداء الإدارية و جراءات الأسرة و الإ
أي التدبير ء يعبر عن عمل الحماية و نظامها عل  حد سوا  فا صطلح 2عل  أحرامها أو عل  أفرادها

من خلال وقاية و ضمان حقوق الشخص  و الجهاز الذي يترفل بالحماية ا عنيةأو الإجراء أو النظام 
  .ا ادية و ا عنوية بوسائل مشروعة

 معينة و محددةية تشريعفلسفة هو ي ع القواعد القانونية ا نظمة لللواج ت ارعه في ذلك إن ا شرع و
هو النظرة  ذلك المحور الأساسي؛و يدور حوله  يرترل عليهبدأ منه ويرتبط أساسا بمحور أساسي ي

 العامة للتشريع في نظرته للحماية ال، يتصدى لها بالتنظيم ووضع الأحرام و القواعد.
هناك فمؤقتة  نطلق من فراغ أو فلسفة الأصل أن ا شرع لا ي و هدف إليهاماية مقصد رئيس يُفالح

انطلاقا من مرترلات وأسس وضع القانون لأجل حمايتها و رعايتها ية ؛عنومادية و ممقاصد و مصالح 
 و مسلره في توفير الحماية. العام هنهجميبرز  هناو  و نهل منها  ا شرع   بها توسل و أصول 

 م2005بعد التعديل في  تأصيلهال السعيالتدقيق فيها ووالاستقراء  واد قانون الأسرة  ا لاحظ بعدو
"اعتبر مصلحة  ا شرع سع  لحماية الأسرة حين أن لإجراءات ا دنية و الإدارية الجديد ؛و كذا قانون ا

 .3في تنظيم شؤونها " اأساسالأسرة 
عل   اعتماد ا شرع في تنظيم شؤون الأسرةكان من خلال ا صلحة كقاعدة أساسية للحماية  اعتبارو

التأسيس و  وضع القواعد القانونية في )الفرع الأول(احتياريسلامية كمصدر أصلي والشريعة الإ
 .في وضع القواعد الإجرائية )الفرع الثاني( هو الق اء الأسريلدور ق ائي جديد 

                                                 
 دار الفرر الجامعي ة الجنائية لالتلام المحامي بالمحافظة عل  أسرار موكليهالحمايمحمود صالح العادلي _1

 .06م ص2003الإسرندرية ط:الأولى 
  31 ص  الحماية الجنائية للأسرة دراسة مقارنةمحمود لنرار  _ 2
  تلك السلبيات و تأكيد سلبيات و إيجابيات قانون الأسرة الجلائري و دور ق اء الأحوال الشخصية في الق اء عل_ ليل  جمعي  3

م 2004 جانفي مية جامعة وهرانكلية العلوم الإنسانية و الح ارة الإسلا-مجلة الح ارة الإسلامية  تلك الايجابيات
 .141ص 09 ع:
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 لقانون الأسرة  التشريعية تحديد المرجعيةالفرع الأول: 
ال، تنشأ بها القاعدة  التشريعية للمنهجية دفه الوصوللقانون الأسرة هالتشريعية تحديد ا رجعية إن 

ومن ثم الوقوف عل  مختلف ا صادر وا رجعيات ا تحرمة في نشأة النص القانوني  ولحظة ؛القانونية
وصياغته  وهو مايعرف ولادته  وربيعة موضوعه  وتوجهات واضعيه  والطرق ا عتمدة في إنتاجه 

 ." با صادر ا ادية أو ا وضوعية للقاعدة القانونية " عند رجال القانون
اقت ت تقنية  فقد  شرعية سري ت ارعه في التأثير قواعدقانوني الفاعل في مجال التشريع الأالنص الإن 

و  ؛أساسيبمصدر أن تربط النص القانوني  الأسرة في الشريع الجلائري ادة  التاريخيةالتشريع والخلفية 
 بثنائيةمحموم  التشريع الأسريو هو ما جعل مجال  احتياري متمثل في أحرام الشريعة الإسلاميةآخر 

 .مسائلهفي تنظيم حرام من حيث القواعد و الأ
ان تشريع هذه الأحرام بالقرآن أم ك سواء أهي الأحرام ال، شرعها الله لعباده و الشريعة الإسلامية

  و هذه الأحرام جاءت عل  شرل أحرام تفصيلية من قول أو فعل أو تقرير - - بسنة النبي محمد 
بادئ عامة ؛خالية من معاني الجور و النقص و الهوى لأن صانعها هو الله و عل  شرل قواعد و م

 1بخلاف القوانين الوضعية ال، لا تنفك عن هذه ا عاني.
 مطابق  فهوم الفقه عند ا تقدمين إذ كل منهما يتناول الدين كلهالإسلامية و هذا ا فهوم للشريعة 

 فالشريعة هي الغاية و 2ين فالفقه هو فهمنا لتلك الشريعة أما عند ا تأخرحرامه و آدابه أبعقائده و  
 3الفقه هو الطريق.

                                                 
 .49-39الاسرندرية )د.ط( )د.ت( ص- دار عمر بن الخطاب ا دخل لدراسة الشريعة الإسلامية_عبد الررو زيدان  1

و هذه من ا غالطات ا رشوفة ال، لا يتورط  العلمانية بأن لفظة الشريعة لم ترد في القرآن بمعنى التشريع و القانون يذهب بعض دعاة 
فيها عاقل لأن القرآن الررو يشتمل عل  أحرام تشريعية في عدة مجالات منها ما يتعلق بأمور العبادات و منها ما يتعلق با عاملات 

الأسرة  و منها ما يتعلق با عاملات ا دنية و التجارية و بالجرائم و العقوبات من الحدود و القصاص و  و منها ما يتعلق بشؤون 
منها ما يتعلق بالأمور السياسية و العلاقات الدولية  و الآيات ال، تتنازل هذه الأمور تعرف عند الدارسين باسم آيات الأحرام و 

 ؤلفات خاصة .قد أفردها بعض العلماء قديما و حديثا بم
 11-10م ص1994 مؤسسة الرسالة ط:الأولى مدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةينظر:يوسف القرضاوي . 

 .18م ص1991دار النفائس الأردن ط: الثالثة تاريخ الفقه الإسلامي  (عمر سليمان )_ الأشقر 2
 .22 صمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  _ يوسف القرضاوي 3
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حرام قانون عليها ا شرع الجلائري في تشريع أأهم ا رترلات الرصينة ال، اعتمد ا فهوم  وهي بهذا
 1من ثوابت النظام العام الجلائري. باعتبارهاالأسرة 

 2:رل عل  مبدأين جوهريين همالنصوص قانون الأسرة يجد أنه يرتالاستقراء و
 لقانون الأسرة الجلائري "مرجعية أصلية".ا رجعية الشرعية  -
تعميم تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية دون تحديد ا ذهب الفقهي الذي  -

 له أولوية التطبيق "مرجعية احتيارية".
 لقانون الأسرة المرجعية الأصليةالبند الأول: 

القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية و ال، حدد ا شرع مصادرها في ا ادة ن الأسرة أحد يعد قانو
حيث  م؛1984 سنةم ؛و الذي جاء قبل صدور قانون الأسرة 1975لسنة الأولى من القانون ا دني 

بادئ فقرتها الثانية :"و إذا يوجد نص تشريعي حرم القاضي بمقت   ممنه في  ا ادة الأولى جاء في
عي و قواعد يالشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقت   العرف فإذا لم يوجد فبمقت ي القانون الطب

 3.العدالة"
أتي ال، تو فقد جعل ا شرع الجلائري الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للقانون الوضعي الجلائري

كد عل  أسبقية تطبيق أحرام جاءت قرارات المحرمة العليا تؤ و 4بعد النصوص التشريعية مباشرة

                                                 
 ".الدّولة دين "الإسلام: م عل  ما يأتي1996الثانية من دستور سنة _ تنص ا ادة  1
 .20 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة العربي  بلحاج .16 صلخلاصة في أحرام اللواج و الطلاق_عبد القادر حرز الله ا 2
 _ من خلال هذه ا ادة يت ح لنا بأن ا صادر الرهية للقانون الجلائري هي : 3

 عنى صدور القوانين من الجهات ا ختصة في مجال التشريعالتشريع بم -
الشريعة الإسلامية في حالة غياب نص تشريعي حيث يلجأ القاضي إلى تطبيق أحرام الشريعة الإسلامية للفصل في الق ايا  -

 ا عروضة عليه.
جد لها نص في القانون أو في العرف حيث يلجأ القاضي إلى الاستعانة بالعرف للفصل في الق ايا ا طروحة و ال، لا يو -

 مبادئ الشريعة الإسلامية.
يرى الدكتور الرشيد بن شويخ بأن ا شرع الجلائري لم يرن موقفا في هذا الترتيب لأن مصطلح الشريعة الإسلامية ي م و

 ائري .بداخله العرف و فقهاء الشريعة خاصة علماء الأصول يعتبرون العرف من ضمن ا صادر التبعية للتشريع الجل
: أرروحة دكتوراه في القانون الخاص جامعة سعد  الأحرام الثابتة و ا تغيرة في قانون الأسرة الجلائريالرشيد بن شويخ

 .14م ص2001كلية الحقوق -دحلب البليدة 
 19صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات  بلحاج العربي _  4
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إلا أنها  رغم اختلاف تاريخ صدروهاو   1سائل الأحوال الشخصية بدون منازعالفقه الإسلامي في م
  2.الشريعة الإسلامية هي ا ختصة بمسائل الأسرة في الجلائر جعلت

عن الصادر م 1981قانون مشروع من خلال  الإسلامية جاء تأكيد ا شرع عل  مصدرية الشريعةو
مايلي:" اعتمدت اللجنة في  مشروعه التمهيديورد في ديباجة  الذيمديرية البحث لوزارة العدل ؛

وضع هذه النصوص عل  ا صادر الأساسية التالية:القرآن الررو و السنة النبوية الثابتة ثوبتا مقبولا 
 ذاهب الأربعة و عل  عند علماء الحديث و الإجماع و القياس و الاجتهاد و كذا اعتماد الفقه عل  ا

 3غيرها في بعض ا سائل ".
و  في صياغة مصطلحات القانون بلغته العربية والفرنسية عل  ا صطلحات الجلائري اعتمد ا شرع و

ة الإسلامية مصدرا ماديا للتشريع فقط و الأمثلة يع يرتف يعل الشرال وابط و القواعد الشرعية ولم
 عل  ذلك كثيرة منها :

قوله  فهي مستمدة من    ة الرابعة من قانون الأسرة:" أسرة أساسها ا ودة و الرحمة "نص ا اد •
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ :عزوجل

 .[ 21الروم:] ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

من  مستمدة فهي ما يدفع نحلة لللوجة "  و:" الصداق همن قانون الأسرة 14ا ادة نص  •

 .[ 04لنساء:ا]    ہ ہ ۀ ۀ ڻ :قوله  عزوجل

 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فهي مستمدة  :" من قانون الأسرة  27ا ادة نص   •

                                                 
 الشريعة لأحرام مخالفة الأعراف هذه كانت إذا ا سلمين بين الشخصية الأحوال مادة المحلية  في فالأعرا تطبيق يصبح لا "_ 1

 ". الإسلامية
  :  م.1971-03-24.غرفة الأحوال الشخصية المجلس أعل 
 .72م ص1972نشرة.الق اة -
ية في الق اء عل  تلك السلبيات و تأكيد سلبيات و إيجابيات قانون الأسرة الجلائري و دور ق اء الأحوال الشخص_ليل  جمعي  2

 .144 صتلك الايجابيات
3
 149ص التجديد في مباحث الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي و التشريع الجلائريمسعود هلالي  _
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 .1 « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:-  -قوله من 
إن  »:-  -قوله :"لا وصية لوارث" فهي مستمدة من من قانون الأسرة 189ا ادة نص  •

 .2«ية لوارثالله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وص
كمصطلح أحرام شرعية و دلالاتها بقانون الأسرة تحوي ألفاظ شرعية متواترةمباني الألفاظ و •

ال، تنص عل  أن اللواج هو  :"عقد يتم في تعريف اللواج ا ادة الرابعة  "لشرعيا اللواج "
 لللواج ءعل  أن ا قومات و عناصر البنا فا ادة تدل  بين رجل و امرأة عل  الوجه الشرعي"

 التطليق لل رر و ال ا شرع  صطلح اللواج الفاسدو استعم من الشريعة الإسلامية  ةمستمد
الأوقاف و أحرام ا يراث و أحرام النيابة الشرعية و التبرعات ا تعلقة بالهبات و الوصايا و و

  غيرها في كثير من مواد قانون الأسرة.
و هي  ؛بين أحرامها الثابتة مقصدها يدور؛ الأسرة انونلق رهيكمصدر أصلي و الشريعة الإسلاميةو

والأشخاص والعوائد   ولا بتجدد الحوادث ولا الأزمة والأمرنة   تلك ال، لا تتغير ولا تتبدل بتغير
أصول مسائله  وفصلت أحرامه تفصيلا وافيا الإسلامية وهذا النوع قررت الشريعة   بتقلب الظروف

  ولجميع الأمم   وفي كل الأحوال   إذ مقصود الشارع من تشريع مة الناسي أحرام ثابتة دائمة لعافه
 . الحرم هو ا صلحة   ومن ا صالح مالا يتغير ولا يتبدل مقاصد الشرع

:"  3قال ابن القيم   وحالا ير بحسب اقت اء ا صلحة له زمانا  ومراناما يتغ و الأحرام ا تغيرة وهي
عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمرنة ولا اجتهاد  الأحرام نوعان : نوع لا يتغير

                                                 
-هككك1426  تحقيق:محمد محمد تامر دار البيان العربي ط:الأولىالجامع الصحيحالبخاري )أبو عبد الله محمد بن إهاعيل(   _ 1

 (2/524) 2645رقم الحديث:  باب الشهادة عل  الأنساب  والرضاع ا ستفيض  وا وت القدوم كتاب الشهادات 2005
كتاب )د.ت(  الرياض )د.ط( -بيت الأفرار الدولية  سنن ابن ماجه  (أبو عبد الله محمد بن يليد القلويني)ماجة  ابن _ 2

 .296 ص2714ث: رقم الحديالوصايا  باب لا وصية لوارث 
 قال الألباني :" صحيح ".

 ) (.2/367م )1997الرياض ط:الأولى - مرتبة ا عارف للنشر و التوزيعصحيح سنن ابن ماجة: الألباني)محمد ناصر الدين 
ولد :هو محمد بن أبي برر بن أيوب بن سعد اللرعي الدمشقي الفقيه الأصولي ابن قيم الجوزية الحنبلي  ابن قيم الجوزية _ 3

هك و لازم الشيخ ابن تيمية فأخذ عنه تأثر به  كان بارعا في عدة فنون و اعتنى بالحديث و أجاد الفقه و تدريسه توفي 691سنة
هك. و قد ترك مصنفات كثيرة و نفيسة منها  إعلام ا وقعين عن رب العا ين زاد ا عاد في هدى خير العباد   الطرق 751سنة

 ===ية.الحرمية في السياسة الشرع
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الأئمة كوجوب الواجبات وتحرو المحرمات والحدود ا قدرة بالشرع عل  الجرائم ونحو ذلك فهذا لا 
 . 1 "يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه

ناتجة عن اجتهادات لفقيه من الفقهاء أو الأحرام الثابتة هي أحرام شرعية و ليست أحراما فقهية و
و هذه فهمه و في قانون الأسرة نجدها مستمدة من النصوص القطيعة فهي ثابتة من حيث الأصل 

الأحرام لا يجوز تغييرها و لا تبديلها بل يجب المحافظة عليها :كاستحقاق ا رأة ا هر و منع تلوج 
  2ا سلمة بالرافر و أنصبة ا يراث و غيرها.

تبق  في مجال الأدلة الظنية و مباحث و دلالات الألفاظ و مما لا نص فيه حيث الأحرام ا تغيرة فأما 
سرة أكثر أحرامه من ا ذهب و قد استمد قانون الأ مال الاجتهاد وفق منهج مذهب معينيتم إع

حناف و كمذهب الأ 3ا الري مع الاعتماد عل  ا ذاهب الأخرى في بعض أحرامه إذا دعت الحاجة
 4الشافعية و الحنابلة.

عدم تقيد ا شرع الجلائري بمذهب واحد كا ذهب ا الري فيه مسايرة يرى بعض أهل القانون أن و
 هولإسلامية وذلك لرفع الحرج و صالح ا وارنين بل لقد قام بانتقاء ما فيه من اليسر من ا ذاهب ا

 5حد مقاصد الشريعة الإسلامية.أ 
للمنهجية ال، اتبعت جاء نتيجة حتمية أن الاتجاه اللامذهبي للمشرع الجلائري  خرالآ و يرى البعض
فهذه ا نهجية كانت ترترل عل  مذهب  ؛حوال الشخصية في الدول الإسلاميةين الأن قوانسابقا في س

                                                 

===:ضبط:الشيخ عبد الوارث محمد علي دار الرتب  لدرر الرامنة في أعيان ا ائة الثامنة ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد  ا
  دار الذيل عل  ربقات الحنابلةابن رجب الحنبلي  (.3/243م  المجلد الثاني)1997-هك1418لبنان ط:الأولى -العلمية بيروت
 (.       2/447ان ) د ط(  )د ت( )لبن-ا عرفة  بيروت

تحقيق:محمد عليل شمس دار عالم الفوائد   مصايد الشيطان فيإغاثة اللهفان )شمس الدين أبي عبد الله محمد( الجوزيةابن القيم _   1
 (.1/570)هك 1432ط:الأولى  مرة-للنشر و التوزيع

كلية العلوم الإنسانية و -ديل مجلة الح ارة الإسلامية احات التعقانون الأسرة الجلائري بين الاعتراضات و اقتر_ كمال لدرع  2
 .113ص 09ع:م 2004الح ارة الإسلامية جامعة وهران  جانفي 

كلية العلوم الإنسانية و الح ارة الإسلامية -  مجلة الح ارة الإسلامية قانون الأسرة و ازدواجية مصدر التشريع_ سعيد فررة  3
الخلاصة في أحرام اللواج و الطلاق في الفقه الإسلامي عبد القادر بن حرز الله   .47ص 09ع:م 2004جامعة وهران  جانفي 

 .16صو قانون الأسرة الجلائري 
 .11 ص ا يسر في شرح قانون الأسرة الجلائري_سليمان ولد خسال  4
دورية في الثقافة الاسلامية -لإسلامي الأعل   مجلة المجلس اقانون الأسرة الجلائري بين النظرية و التطبيق_ ناصر الدين ماروك  5
 .300ص 03ع:م 2000جانفي -لائر  السنة الثالثة الج
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ل نها تقارن با ذاهب الأخرى مما يدفعها أحيانا ترجيح الرأي من غير ا ذهب ا رترمعين إلا أ واحد
كقانون حقوق العائلة  يها شاء عند انتفاء النص التشريعي ؛كما أنها تخير القاضي أن يأخذ من أ؛ليه ع
و أخذ في كثير من  حرامه من الفقه الحنفي و الذي أخذ معظم أ؛م 1927ماني الصادر سنة العث

 و هو رأي عند ورة لا عند ال ر؛كمنع زواج المجنون و المجنونة إا سائل من ا ذاهب الفقهية الأخرى 
ا رأة في العقد ألا ذا اشتررت قد اللواج صحيحا و الشرط معتبرا إو كاعتبار ع ؛حمدالشافعي و أ
از التفريق بين و كجو؛الثانية رالق عل  مذهب الحنابلة  ا رأةو و إن تلوج فهي أ ؛يتلوج عليها

اللوج مرض من الأمراض ا لمنة  عطاء ا رأة الخيار في فسخ اللواج إذا ظهر فياللوجين لل رر و إ
 1كالسل و الجنون عل  مذهب ا الرية.

الذي يعتبر أحد ؛قاعدتها مرترلة عل  ا ذهب ا الري فا رجعية الفقهية لقانون الأسرة مرجعية متنوعة 
مصدر مادي معتمد في انتاج القاعدة القانونية و هو ا صادر الأساسية للعديد من النصوص القانونية   

 .تشريلهاو
و أحيانا ت منت قهية أخرى من غير ا ذهب ا الري قواعد مستقاة من مذاهب ف أي ا ت منتو

 .2حلولا من غير هذه ا ذاهب 

                                                 
جامعة -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية   مجلة الإحياء أحرام الأسرة بين الاجتهاد و التقنينجيلالي تشوار _  1

لتق  الدولي حول الأصالة و التجديد في مناهج البحث في العلوم الإنسانية و خاص بأعمال ا  )4ع: م 2001باتنة   أكتوبر 
  .218ص( الإجتماعية 

ا عدلة و ال، تنص  64هب الأربعة في مسألة ترتيب الحواضن في ا ادة اخالف ا شرع الجلائري ا ذعل  سبيل ا ثال لا الحصر _  2
مصلحة  قربون درجة مع مرعاة ةلأب ثم الخالة ثم العمة ثم ام ثم الجدة لأ الجدة لأب ثمولى بح انة ولدها ثم الأأعل  أنه :" الأم 

 فقد جعل ا شرع الجلائري مرتبة الأب بعد الأم مباشرة و هو ما يخالف الترتيب الذي اتفقت فيه ا ذاهب الأربعة حول  المح ون "
 ختلاف فيما يلي ذلك.ا رتبة الأولى ثم أم الأم بعدها مباشرة و كان الاجعل الأم في 

:صيل ينظر سن علي بن أبي برر(ا رغيناني  ليد من التف شرح بداية ا بتدى  )برهان الدين أبو الح  إدارة القرآن و العلوم الهداية 
سلامية ستان ط:الأولى -الإ ساني  (.3/366هككك )1417باك صنائعالرا شرح فتح ابن الهمام  (.5/206 )بدائع ال

ا قدمات و ا مهدات لبيان ما اقتصته رسوم ن أحمد ( بابن رشد)محمد  (.4/279)  الرائق البحر   نجيم ابن (.4/330 )القدير
ها ا شككرلات هات مسككائل مات   يات و التحصككيلات المحر رام الشككرع نة من الأح - دار الغرب الإسككلامي ا دو

شي)  (.1/565 )م1988بيروت ط:الأولى  شي  ( محمد أبو عبد اللهالخر سيدي خليلالخر صر   ا طبعة الربرى  عل  مخت
(7/229) نهاية المحتاج إلى شرح ا نهاج في الفقه عل  مذهب الإمام الشافعي الرملي  .(4/207 هك.1317الأميرية ط:الثانية 

.  سحاق شيرازي)أبو إ سف الفيروزأباذيال شافعي  (إبراهيم بن علي بن يو يلي دار تحقيق:محمد اللح ا هذب في فقه الإمام ال
  (.11/413)ني ا غ قدامة  ابن (.643-4/642 ) م2199دمشق ط:الأولى -القلم
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يبررها ؛فالهدف هو ايجاد حلول مستجدة ة من ررف ا شرع الجلائري لها ماهذه ا نهجية ا تعمدو
 .ويستقيم مع منهجها في التيسير  لاميةسيتفق مع هاحة الشريعة الإ وهذا للمسائل ا طروحة 

في  ق اء عل  الجمود الذي يترتب إن في هذا ا نهج؛ريره و التسليم به من حيث ا بدأمما ينبغي تق ثم
كما أن تخير القاضي بين عدة آراء فيه تحقيق للمصلحة العامة وتوخياً  واحد حالة اعتماد مذهب

ن يستوعب حاجات أه لا يمرن  ذهب واحد أنالتجارب وقد اثبتت   الحق والق اء العادل لإحقاق
 .مورهم غير ا تناهية أالناس و

مسائل الفروع ليست كلها مما يصح أن يدخل في إرار ما يسم  ا ذهبية الفقهية فالأحرام ال،  إنثم 
 و الصيام و الحج  مماحد بعينه كوجوب الصلاة و اللكاة ألا مجال للاختلاف فيها ليست مذهبا لأ

:"فالأحرام ال، نص الشارع عليها في القرآن أو في 1هو معلوم عند الدين بال رورة  قال الدسوقي
 2السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين ".

 لقانون الأسرة المرجعية الاحتياطيةالبند الثاني: 
سرة لأحرام هذا تخ ع جميع العلاقات بين أفراد الأنه :"ادة الأولى من قانون الأسرة عل  أنصت ا 
فقاضي شؤون الأسرة يستمد قاعدته القانونية بمقت   هذه ا ادة من قانون الأسرة فقط غير  القانون" ؛

من  222هو ما أقرته ا ادة ويرجع إليه  اآخرمصدرا احتياريا أضاف للقاضي ا شرع الجلائري أن 
القانون يرجع فيه إلى أحرام الشريعة نفس القانون ال، جاء نصها :" كل ما لم يرد النص عليه في هذا 

 الإسلامية".
"الأصل في ا صدر ؛و يقيده بمذهب معينلمو أحرام الشريعة الإسلامية  عل  فقد أحال القانون القاضي

 الاحتياري إسعاف القاضي بما تمس الحاجة إليه من قواعد قانونية و تقريبها إليه لحسم الخصومات

                                                 
:هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ا الري شيخ الإسلام با غرب ولد بتونس سنة لدسوقي_ ا1

حيحين روى عن الفقيه القاضي أبي عبد الله بن عبد ست عشرة و سبعمائة هع من ابن عبد السلام الهواري و الوادي آشي الص
السلام و هع عليه مورأ مالك و علوم الحديث لابن الصلاح...برع في الأصول و الفروع و العربية و ا عاني و البيان و الفرائض و 

في ا نطق و غير ذلك...توفي  الحساب له تآليف مفيدة و كثيرة منها ا بسوط في ا ذهب و مختصر الحوضي في الفرائض و له تأليف
 ليلة الخميس الرابع و العشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث و ثمانمئة ودفن بالبقيع.

::(9/61) شذرات الذهب في أخبار من ذهبينظر:ابن العماد. 
 (.1/19 ) .ت()د.ط( )د إحياء الرتب العربية دار حاشية الدسوقي عل  الشرح الربيرالدسوقي )شمس الدين محمد عرفة( _ 2
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 .1ه النصوص التشريعية "ا رفوعة إليه إذا تقاصرت عن 
عن غالب تقنينات الأحوال  لم يختلف ا شرع الجلائري في تجاوز فررة الالتلام بمذهب واحدو

 فالرغبة في تطبيق الشريعة هو الشأن بالنسبة للمصدر الجوهري و ا باشر لقانون الأسرة كماالشخصية 
منهجا معينا عند وضع النصوص القانونية  الإسلامية في مجال ا سائل الأسرية دفع ببعض ا شرعين تبني

ا نهجية و إن كانت قوامها مذهب معين إلا أنها  فهذه نهجية ا ذهبية ا قارنة  من خلال مسلك ا
كما أنها ت ع  تقارن با ذاهب الأخرى مما يدفعها أحيانا لترجيح رأي من غير ا ذهب ا عتمد عليه

 2عددة عند انتفاء النص الشرعي.الآراء الفقهية ا تالقاضي أمام خيار 
لائري ؛إلا أنها من و إن كانت هذه الإحالة الاحتيارية من الناحية ا بدئية مما يحسب للمشرع الج

يرتفي  أم ؟:فهل يتم التعامل مع ا ذاهب الأربعة في نفس السياق ية تطرح عدة إشرالاتلمالناحية الع
زل ا عروضة بناء عل  الفتوى ثم هل ستريف النوا في أول مذهب ؟ هالقاضي في البحث بأول حل يجد

د أو الأخف في حالة البحث عن نطاق الفقه ا قارن عل  مستوى ا ذاهب؟ فهذه الأمور غير الأش
  الاجتهاد.واضحة مما يترك مجالا واسعا ف فاضا لسلطة الق اء عند 

القانونية و ا تسمة بالإجمال و  :كالصياغة ا تبعة في نص و عرض القواعدلها أسبابها الاشرالاتهذه 
  3الإبهام  و ربيعة العمل الق ائي في الجلائر و عدم تخصص الق اة في المجال الشرعي.

 و يسع  إلى حرما في القواعد القانونية ا قررةيبحث لها عن الق ية ن القاضي حين تعرض عليه إ
غير قابلة للتجلئة و يرمل بع ها جمع النصوص القانونية و التنسيق بينها   ا تشرله من وحدة 

 فما يرون غام ا أو مجملا في نص قانوني قد يتحدد معناه في ضوء نص قانوني آخر  لاسيما 4بع ا
مدلولات ا صطلحات ال، يستعملها ا شرع ؛قد تدرك بتتبع استعمالاتها في عدد من النصوص 

  5.الرثير من ا سائل   إضافة أنه قد ترون هناك قواعد عامة يندرج تحتهاالقانونية

                                                 
 مذكرة ماجستير في الشريعة و القانون كلية من قانون الأسرة الجلائري 222الإشرالات الواردة عل  تطبيق ا ادة _ إهاعيل شيخ  1

 .9م ص2013العلوم الإنسانية و الح ارة الاسلامية جامعة وهران 
المجلة الجلائرية للعلوم القانونية    لأحرام الأسريةعدم ا ذهبية الصرف كمنهج للمشرع الجلائري لوضع ا_ جيلالي تشوار 2

 .304ص  3م ع: 2009  جامعة الجلائر-الاقتصادية و السياسية
 48 ص. من قانون الأسرة الجلائري 222الإشرالات الواردة عل  تطبيق ا ادة _إهاعيل شيخ  3
 .218م ص1984ديوان ا طبوعات الجامعية )د ط(  تفسير النصوص في القانون و الشريعة الإسلامية_ محمد صبري السعدي  4
 .54-53 ص من قانون الأسرة الجلائري 222الإشرالات الواردة عل  تطبيق ا ادة _ إهاعيل شيخ  5



 

 
 الإطار المفاهيمي للعلاقة الزوجية و القواعد المنظمة لها:  ولالفصل الأ

 

87 
 

الرجوع إلى  222ه بمقت   ا ادة فإن لم يستطيع الحصول عل  الحرم بمختلف ررق الدلالة تعين علي
 إلى التشريع الإسلامي هرذا بدون ؛ لرن الاشرال ا طروح عند اللجوء1حرام الشريعة الإسلاميةأ

 لاف في ا ذهب الواحد.فيها الاخت كيف سيتم الفصل إزاء ق ية واحدة قد يحصلو ؛ضابط
حيث   " أحرام الشريعة الإسلامية "قصد ا شرع من مبين شراح قانون الأسرة حول  لقد جاء التباين

ذهب أكثرهم أن ا قصود هو مجموع ما في الشريعة الإسلامية من حلول قانونية في مختلف ا ذاهب 
  اللمن وروح الشريعة و مقاصدهابما يتناسب مع مصالحالإسلامية دون التقيد بمذهب من ا ذاهب 

 ؛باعتبار أن ا شرع أعتمد في سن القواعدفالاختيار له وحده ي يختار من الآراء الفقهية ما يشاءالقاضف
  2الأسرة إضافة إلى الفقه ا الري عل  الفقه ا قارن. 

تصار عل  فهنا نبحث عن الحلول القانونية بصرف النظر عن اختلاف ا ذاهب الفقهية وعدم الاق
ليس الدين الإسلامي كله كما لائر في مادة الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك ا عمول به في الج

    3الاتجاه.سائل ا عاملات القابلة للتطور والتحديث وإنما ا راد هنا م ؛يفهم البعض

                                                 

تنص الجلائري يحيل إلى أحرام الشريعة فقد جاءت ا ادة الأولى من القانون ا دني  222_  إن كان قانون الأسرة وفق ا ادة  1
وإذا لم يوجد نص تشريعي  حرم القاضي  .عل  جميع ا سائل ال، تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها القانون :" يسريعل  أنه

الطبيعي وقواعد العدالة"  القانون مقت   مبادئفإذا لم يوجد فب .بمقت   مبادئ الشريعة الإسلامية  فإذا لم يوجد فبمقت   العرف
ا االشريعة الإسلامية مصدر رع الجلائري تأثر با شرع ا صري الذي جاء قانونه ا دني ينص عل  اعتبار مبادئش.و الظاهر أن ا 

لعرف اعتمادا عل  الأعمال التح رية للقانون ا دني ا صري في لجنة القانون ا دني و ال، ورد فيها "فإذا احتياريا بعد التشريع و ا
لم يوجد فبمقت   مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون تقيد بمذهب معين " و يراد بمبادئ  الشريعة 

د شراح القانون ا دني الجلائري ا بادئ العامة و الأصول الرلية للشريعة ا تفق عليها و الإسلامية  عند ا شرع ا صري و أي ا عن
ال، لا تختلف جوهرها باختلاف ا ذاهب الفقهية  و هناك من يخالف هذه الرؤية فيعتبر أن ا قصود بمبادئ الشريعة هي مجموع ما 

ن يبحث أبغي عل  القاضي الذي يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية فيها من حلول بصرف النظر عن اختلاف ا ذاهب الفقهية فين
 عن الحل في أي مذهب من مذاهبها دون أن يقتصر عل  مذهب مالك ا عمول به في الجلائر في مادة الأحوال الشخصية.  

 ينظر: ليد من التفصيل ديوان ا طبوعات الجامعية ونا دخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانحبيب ابراهيم الخليلي 
  ديوان ا طبوعات الجامعية أصول القانون الوضعي الجلائريإبراهيم الوالي  محمود126م ص 1992 ط:الثالثة 
حسن  107م  ص1982النه ة العربية بيروت )د ط( ار  دمبادئ القانونعبد ا نعم فرج الصده .96م ص1998ط:الثانية 

 .299م ص2000نشأة ا عارف الاسرندرية )د ط(  ما دخل إلى القانونكيرة 
التنليل في قانون الأسرة أحمد دغيش   17 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاق العربي  لحاجب_ 2

 دار الطلاق و آثاره من قانون الأسرة الجلائريةمبروك ا صري  .216م ص2009 دار هومة الجلائر )د.ط( الجلائري
 .118م ص2010مة )د.ط( هو

 و ما يليها. 306  ص عدم ا ذهبية الصرف كمنهج للمشرع الجلائري لوضع الأحرام الأسرية_ جيلالي تشوار  3
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فهذا شيخ الإسلام ابن ا تقدمين  هذا ا سار في تبني مذهبية فقهية موسعة أخذ به الرثير من الفقهاءو
حمد و رأى في بعض ا سائل بي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أمتبعا لأيقول:"و إذا كان الرجل  تيمية 

 يقدح ذلك في دينه و لا عدالته بلا نلاع فاتبعه كان قد أحسن في ذلك و لم ن مذهب غيره أقوىأ
كمن  - -لواحد معين غير النبي ممن يتعصب --بل هذا أولى بالحق و أحب إلى الله و رسوله 

حمد أو أبي حنيفة و يرى أن قول هذا ا عين هو الصواب الذي ينبغي يتعصب  الك أو الشافعي أو أ
 1اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فمن فعل ذلك كان جاهلا ضالا".

العصر أن  و يرى بعض ا فررين من علماءحيث يقول :" 2مصطف  اللرقا ا عاصرينالفقهاء من و
مجموعة ا ذاهب الاجتهادية يجب أن تعبر كمذهب واحد كبير في الشريعة و كل مذهب فردي منها 

ب العام كالآراء و الأقوال نبلي و غيرها يعتبر في هذه ا ذهكا ذهب الحنفي و ا الري و الشافعي و الح
ا للتقنين في ميدان الق اء و ا ختلفة في ا ذهب الفردي الواحد فيرجح علماء الأمة و يختارون منه

 3الفتيا ماهو أوفى بالحاجة اللمنية و مقت يات ا صلحة في كل عصر  و هذا رأي سديد". 
يله إلى بحر من الأحرام لتنوع هذه ا همة ا رلف بها القاضي كما تبدو جد صعبة لأن ا ادة تحو
  4مصادر الشريعة الإسلامية.ساع مجال واتو

و هناك من ذهب إلى  5ا ذاهب السنيةلى أن ا قصود بأحرام الشريعة الإسلامية لهذا هناك من ذهب إ
الأخذ بمسار الترجيح بالدليل ا ناسب من خلال الالتلام بالراجح من الأدلة ا ناسبة و الاستدلال 

                                                 
 (.22/249 )   مجموع الفتاوي الربرى_ ابن تيمية  1
م  في  1904الشهباء سنة  بحل مدينة في ولد القادراللرقا  عبد بن محمد بن عثمان بن محمد بن أحمد بن هو مصطف :الزرقا _ 2

بيت علم وصلاح  ونشأ في بيئة علمية حافلة عل  الطلب والتحصيل  حيث تربى تحت نظر جده العلامة الربير الشيخ محمد اللرقا  
أستاذا حفظ القرآن صغيرا   من علماء الشام و أبرز علماء الفقه في العصر الحديث و عمل  وفي رعاية والده الفقيه الشيخ أحمد اللرقا

 أحرام الوقف في الشريعة الاسلامية  . يامعة دمشق و القاهرة  من مؤلفاته ا دخل الفقهي العام   أحرام ا رأة في الفقه الاسلامي
 هك. 1420دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامي الدارس الفقهية و غيرها  توفي سنة  .
:  ال منشور عل  موقع مجلة المجتمع. مق الفقيه العلامة مصطف  اللرقاعامر البو سلامة 

49.html-51-14-20-08-2015-http://mugtama.com/ntellectual/item/22894  
 م.2016-11-28تاريخ التصفح:

 .(1/262 )  ا دخل الفقهي العاماللرقا _  3
 مجلة المجلس الإسلامي الأعل  دورية في الثقافة الاسلامية الجلائر  السنة إجحاف قانون الأسرة بحقوق ا رأةيرة دندوني  _ هج4

 .491ص 03ع: م 2000جانفي  -الثالثة
 .307ص  عدم ا ذهبية الصرف كمنهج للمشرع الجلائري لوضع الأحرام الأسريةجيلالي تشوار  _ 5
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ئل الأحوال احتياريا  سا مصدرافي ا ذهب ا الري باعتبار مبادئه  أو ا شهور فيه با عتبر بالأدلة الأقوى
 1.الشخصية

و باعتبار أن الاجتهاد الق ائي له دور في تطبيق النص القانوني من خلال تفسيره متى كان غام ا أو 
من  يمرن معرفة الرؤية العامة لتفسير مصطلح "أحرام الشريعة الإسلامية"ف؛ترميله متى كان ناقصا 

سوى ماجاء عل  تفسير للمصطلح  -عنارلاإ –خلال قرارات المحرمة العليا؛و ال، لم تشر في حد 
م و الذي جاء فيه :" و بما 1987-02-09في القرار الوارد عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 

أن الشريعة الإسلامية والقواعد ا تفق عليها فقها و ق اءا بالجلائر ال، تأخذ كأصل عام با ذهب 
 2ا الري ".

كأصل عام كان قبل ميلاد قانون  ا الريعل  ا ذهب  الغالب الاعتماد فيو لابد من الإشارة هنا أن 
عل  الاجتهاد  -هذا النطاقفي  - لهذا فقد أسست المحرمة العليا قراراتها  م1984سنة  الأسرة

تبنت ا ذهب ا الري مرجعا لقراراتها سيما ما استقر فيه  ؛والق ائي السابق "من ا ستقر عليه ق اء" 
؛ لرنها اضطربت و لم تستقر عل  منح  واحد في تفسير مستقر و ثابت ينا ذهب عند ا تأخر

 3   صطلح "أحرام الشريعة الإسلامية" في اجتهاد المحرة العليا.
ربما له ما يبرره؛ فالقاضي باعتباره مفسر للقانون فهو باحث عن حل عادل للق ية  هذا التباينو 

 و كثير عدة القانونية ال، يجب اتخاذها أساسا لقرارها عروضة عليه و في نفس الوقت مقيد بنص القا
  و4 قابلة للموت و مرد ذلك إلى فقدان "ميلة التوقع عند التشريع"من الأحرام القانونية تشرل قوانين

ووسع  فهنا قد فسح لسلطته التقديرية المجاللم يقيده بمذهب فقهي معين  باعتبار أن ا شرع الجلائري
 لنتيجة تتعلق بمسألة تطور و تطوير القاعدة القانونية. و هذا مؤدي ت القانونيةسدا للثغرا؛دائرته 

                                                 
 .209م  ص1999 دار هومه )د.ط( ل إلى العلوم القانونية الوجيل في نظرية القانونمدخ_محمد سعيد جعفور   1
 .446630ملف رقم المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية _  2
:  57-56ص    3 ع: 1990المجلة الق ائية 

 .107 من قانون الأسرة الجلائري 222الإشرالات الواردة عل  تطبيق ا ادة _  إهاعيل شيخ  3
قدم الباحث إهاعيل شيخ دراسة وافية عمل فيها عل  تتبع و استقراء الاجتهادات من خلال تطبيقات ق ائية باختيار مسائل معينة 
في الأحوال الشخصية حيث قام بتصوير ا سألة ا عروضة ق ائيا؛ و عرض ا ذاهب الفقهية فيها  و اختيار شراح قانون الأسرة ثم 

 من قانون الأسرة . 222ة العليا و دراسة و تحليل هذه الاجتهادات ال، استندت إلى نص ا ادة النظر في اجتهاد المحرم
 أرروحة لنيل الدكتوراه في القانون كلية العلوم القانونية موقف المجلس الأعل  من مدونة الأحوال الشخصية_ عبد المجيد غميجة 4

 . 36م ص2000اط الرب -و الإقتاصدية و الاجتماعية جامعة محمد الخامس
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اعتبروه ميلة تحسب له قانون الأسرة الجلائري ؛و هذا الدور الخلاق للقاضي هناك من أيده من شراح
 1عل  حساب التشريعات العربية بشرط أن لا يؤخذ بقول شاذ لا دليل له.

ا ذهبي السائد في بعض الدول فيراعي القاضي ذلك في حرمه و لعل  زد أن هذا يتناسب مع التنوع
 2هذا مالاحظه ا شرع الجلائري حتى يجنب القاضي جريمة إنرار العدالة و الحرم بغير أساس.

ة فهذه مهمة ا شرع من خلال وضعه ثم الأصل أن القاضي لم يعد دوره خلق القاعدة القانوني
للاجتهاد الق ائي  لأن "الحق الذي هو بطبيعته متحرك يصبح بالتقنين   لرن الحاجة تبق  ماسةللتقنين

هذا لا يتحقق بسهولة لاختلاف و تعدد الآراء الفقهية في بعض الأحيان و أكيد  3ا عبر عنه ثابتا"
 عي عند الق اة من الجهة ا قابلة.ضعف التروين الشر و من جهة داخل حتى ا ذهب الفقهي الواحد

الأساس الذي يخول للقاضي تفسير ما يتعلق ب ال، تطرح نفسها أي ا عل  هذا الصعيدو الإشرالية 
ة و غير موحدة مع النسق دو الاجتهادات الق ائية غير منسجمبالقانونية خلافا  ا عليها  فتالقاعدة 

بالتالي نسمح للقاضي هنا بالانسياق وراء قناعاته الفررية و و؛القانوني ا وجودالفقهي و
والواقع العملي  هية فتختلف الأحرام و القرارات الق ائية في تفسير مادة واحدة في قانون الأسرةالفق

يجعل الأحرام والقرارات ال، تصدرها الجهات الق ائية غير متوقعة  ففي العديد من ا رات تصدر 
 .  أحراما مختلفة بشأن ق ايا مماثلة

 سائل ال، جاء تعديل أحرامه في قانون الأسرة الجلائري كان الخلع من ا :و عل  سبيل ا ثال لا الحصر
وفقا لاختيارات الاجتهاد الق ائي للمحرمة العليا خاصة  في جعل  02-05 : ا عدل وفق الأمر

 بعد أن كان ذلك متوقفا عل  رضاه و توقيع 4الخلع حقا أصيلا للمرأة دون انتظار موافقة اللوج

                                                 
  .23 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاق العربي بلحاج .10 صشرح قانون الأسرةرشيد بن شويخ ال _1
 .119-118 من قانون الأسرة الجلائري 222الإشرالات الواردة عل  تطبيق ا ادة _ إهاعيل شيخ  2
 .36صمن مدونة الأحوال الشخصية موقف المجلس الأعل  _ عبد المجيد غميجة  3
 نفسها من زوجها تخالع أن لللوجة يجوز أنه قانونا ا قرر و الذي كان نصه كالأتي:" من 92.07.21كالقرار ا ؤرخ في  _ 4

 من ا ذكورة ا ادة إن .الحرم وقت صداق ا ثل يتجاوز لا بما القاضي يحرم شيء عل  يتفقا لم فإن عليه  الاتفاق يتم مال عل 
 وفي وقدره  ا ال نوع عل  الطرفان يتفق كما نوعه دون تحديد مال زوجها عل  من نفسها بمخالعة لللوجة تسمح الأسرة قانون
 قبول عدم إلى الالتفات دون الحرم وقت ا ثل صداق قيمة ذلك يتجاوز لا أن لتحديده عل  يتدخل القاضي اتفاقهما عدم حالة
 -ق ية الحال في-ا وضوع ق اة وعليه فإن .شرعا ا منوعين والتعسف الابتلاز باب يفتح ذلك لأن جةاللو الذي تطلبه بالخلع اللوج

 ".القانون صحيح ربقوا اللوج موافقة دون خلعا اللوجة بتطليق ق وا  ا
: 2001 خاص  عدد الق ائية  المجلة : : 83603  رقم ملف. 
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ذلك إلى عدم استقرار الق اء عل   ومرد الأسرة قبل التعديل من قانون  54حسب ا ادة  إرادته
 م.2005حتى جاء التعديل في سنة  م1984سنة  قانون الأسرةاجتهاد ثابت منذ صدور 

لرن في ا قابل لم لللوجة فقط لنفسها  ولتتحدث عن إمرانية ا خالعة قبل التعديل فقد جاءت ا ادة 
ية اللوجة في ا خالعة دون انتظار  وافقة اللوج مما انعرس عل  تحسم ا ادة الأمر فيما يتعلق بأحق
بمعنى أن الخلع يعتبر عقداً رضائياً  تهاداتها تقرر مبدأ رضائية الخلعقرارات المحرمة العليا إذ جاءت اج

 يعتبر فيه رضا اللوج.
ددة لأنه يصعب يسعفه أف ل من تركه لقواعد متعا الري"ا ذهب "  فهنا تقييد القاضي بمذهب واحد

حرام الشريعة وفقا للمادة أإيجاد ضوابط موحدة و محددة تحرم الاجتهاد الق ائي ا ؤسس عل  
ثم إن من تحقيق ا صلحة أن يرون للمشرع مسار مذهبي موحد يرجع إليه من حيث ا بدأ مع ؛222

باب مراعاة الأقلية من  ن تنتشر في أوساط المجتمعأعدم إقصاء غيره من ا ذاهب الأخرى ال، يمرن 
   1.قد سلك هذا الاتجاه بعض التشريعات العربيةكا ذهب الإباضي مثلا ؛ و ا ذهبية

 للقضاء الأسري الجديد الفرع الثاني: التدخل
ضوعه البث تقليدي مومن دور  انتقلالذي  ق اء الأسري للجديدا دورا ا شرع الجلائري  أعط لقد 

الأسرة مؤسسة قانونية يحدد باعتبار أن  مستحدثةحيات صلاو جديدإلى دور في ا نازعات الأسرية 
عل  أنه :" تخ ع جميع العلاقات بين أفراد  قانون الأسرة ادة الأولى من ا تنص انون قواعدها الق

القواعد ا وضوعية ال، تبق  رهينة التطبيق تحميها القانونية   ؤسسةهذه ا الأسرة لأحرام هذا القانون"
 .ا فعلة وا صاحبة لها والقواعد الإجرائيةالق ائي 

و أصبح له  ن التدخل الق ائي يلداد بشرل ملحوظإن هذا التحول في التشريع الأسري جعل وز
الق ايا ا تعلقة يوضح الفلسفة التشريعية ا تجهة نحو وضع ماهو  وعليهقيلا عل  غير ماكان ثح ورا  

 .و با صالح الحيوية للمجتمع كرل 2بالنظام العامبالأسرة في صلب الشؤون العامة ا رتبطة 
                                                 

في شأن الأحوال الشخصية لدولة الرويت عل  أن :" يطبق هذا  1984ة لسن 51قانون رقم من ال  346ا ادة رقم  تنص _ 1
 القانون عل  من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك و فيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحرامهم الخاصة بهم ".

ون صيغا مختلفة للقول إجمالا _ يعتبر مصطلح النظام العام من أكثر ا فاهيم القانونية استعمالا و تداولا ؛و قد استعمل فقهاء القان 2
 بأن النظام العام هو مجموع ا بادئ الأساسية ال، يرترل عليها تنظيم المجتمع و الدولة و ال، من شأنها الحد من حرية الأفراد لغاي،

ر الأساسية ال، يرترل عليها التنظيم و التحقيق ا صلحة العامة ففررة النظام العام مرتبطة بالدولة و المجتمع لأنه يعبر عن مجموعة الأر
 تحدده كما كيان المجتمع عليها يرترل ال، والاجتماعية والخلقية السياسية والاقتصادية للأسس فهو شامل المجتمع و بناؤه الأولي 

 =حة الأفراد فيجبالداخلية محقق  صلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعل  و تعلو عل  مصل القوانين
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 الدور القضائي الجديد للنيابة العامة بند الأول:ال
 أولا: المركز المستحدث للنيابة العامة

 الق اء أمام ومباشرتها العمومية تحريك الدعوى به ا نوط الجهاز ذلك أنها عل  العامة النيابة تعرف
 1. الدعوى العمومية سيدةو الجنائية الخصومة في العام الطرف و محامي المجتمع هيو  الجنائي

 الدعوى مجال في الأولية الإجراءات  رحلة القانوني التنظيم دعامة عل  يقوم فالنيابة العامة كائنا قانونيا
 الق اء سلك يشمل " تعتبر النيابة العامة جهاز للق اء الأساسي القانونا ادة الثانية من  و  العمومية
التابعة للنظام الق ائي  المحاكم و المجالس الق ائية و العليا للمحرمة العامة النيابة و الحرم ق اة

  2".العادي... 

                                                 

لاختلاف الدولة  في السائد السياسي النظام وينحسر حسب يتسع عل  جميع الأفراد مراعاة هذه ا صلحة و تحقيقها  وهو===
ا بادئ الأساسية بما فيها السياسية  الاجتماعية والثقافية ال، يقوم عليها كل مجتمع و بالتالي اختلاف التشريعات الورنية   هذا 

و من أبرز   ف يجعل النظام العام يتميل بالنسبية   فما يعتبر من النظام العام في دولة ما لا يعتبر كذلك في الدول الأخرىالاختلا
و هذا ا صطلح بالذات لم يظهر عند فقهاء الشريعة ا تقدمين لرنه ظاهر في عباراتهم  صفاته الشمول إذ يخص القانون العام أو الخاص.

صلحة و فررة حق الله أو الحق العام و فررة الحرم الشرعي أو الحلال و الحرام لت منه معنى الإللام كما هو بشرل جلي كفررة ا 
 الشأن عند القرافي و الشاربي و الإمام الغلالي و غيرهم.

:ينظر  56-54م ص2006 مركل النشر الجامعي تونس ط:الأولى النظام العام العائلي التجلياتمحمد الحبيب الشريف . عبد
خصائص التشريع فتحي الدريني  211 مرتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر ط:الثامنة )د.ت( صأصول الفقهالوهاب خلاف 

نظرية ال رورة الشرعية وهبة اللحيلي  فما فوق. 273م ص2013في السياسة و الحرم مؤسسة الرسالة ط: الثانية  الإسلامي
 .28 ص1985لرسالة ط: الرابعة  مؤسسة امقارنة مع القانون الوضعي

 .299م ص1982الحديث  دارالرتاب  العمومية الدعوى تحريك في عليه المجني حقود السعيد  م_ محمد مح 1
لا يقوم أع اء النيابة العامة بأعمال ق ائية با عنى الحقيقي إذ ليس من اختصاصهم الفصل في ا نازعات ا عروضة أمام الق اء فهم 

 اة الحرم من عدة جوانب تتمثل في القواعد ا نظمة  ركلهم القانوني ووظائفهم و سبل أدائها.يختلفون عن ق 
 فما فوق. 216 صالنظام الق ائي الجلائري: محند أمقران بوبشير 

ا ت من القانون الأساسي للق اء  2004سبتمر سنة  6مؤرخ في  11-04من القانون الع وي رقم  تنص ا ادة الثانية  _ 2
 : الق اء سلك يشملل  أنه:"ع

 العادي  الق ائي للنظام التابعة والمحاكم الق ائية  السوا العليا للمحرمة العامة والنيابة الحرم ق اة (1
 الإدارية  والمحاكم الدولة لس الدولة ومحافظي الحرم ق اة (2
 :في العاملين الق اة (3

 العدل  لوزارة ا ركلية الإدارة -
 ق اء لل الأعل  لسا أمانة -
 الدولة  ومجلس العليا للمحرمة الإدارية ا صالح -
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إن المجال الرئيسي لعمل النيابة العامة يتحدد أساسا في المجال اللجري  و ذلك بتحريرها للدعوى 
رها بل تباشرها نيابة عن مية و لا تملفهي سيدة الدعوى العموالعمومية كلما كان الحق العام مهددا 

عل  1من قانون الإجراءات الجلائية  29ا ادة  الفقرة الأولى من تنصالمجتمع للذوذ عن مصالحه العليا 
العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و هي تمثل أمام كل  أنه :" تباشر النيابة

فهي الخصم الشريف ؛  مرافعات أمام الجهات الق ائية ا ختصة بالحرم "جهة ق ائية و يح ر ممثلها لل
القانون أمام الق اء و هي  الذي يحرك الدعوى العمومية و يباشرها و يعمل ما في وسعه لحسن تطبيق

 .تباشر وظيفة أسندت لها تشريعيابذلك 
إدخالها في المجال ا دني ضرورة في وقت أصبح  2ذلك لا يعني اقتصارها عل  هذا المجال دون غيره إلا أن

هو ما كرسه ا شرع الجلائري من ية الرفيلة ب مان حقوق الأفراد وملحة  حتى يحاط بنوع من الحما
:" تعد النيابة العامة ررفكا أصليكا في ال، نصت عل  أنه قانون الأسرةمن  3 مررر 3ا ادة  خلال

  نون".جميع الق ايا الرامية إلى تطبيق أحرام هذا القا

                                                 

 ".العدل لوزارة التابعة والبحث التروين مؤسسات -
ا ت من قانون الإجراءات الجلائية  1966يونيو سنة  8هك ا وافق 1386صفر عام  18ا ؤرخ في  155-66_ الأمر رقم  1

  ا عدل و ا تمم.
 :48  ع: 1966يونيو  10:  الجريدة الرهية    التاريخ. 

وبناء عل  ذلك فإنها تباشر الاختصاصات ا تمثلة في التصرف في محاضر يتمثل بوجه عام اختصاص النيابة العامة في وظيفة الاتهام _ 2
  ائي.جمع الاستدلالات وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها والطعن في القرارات والأحرام وكذا تنفيذ القرارات والأحرام الق

 من قانون الإجراءات الجلائية فإن وكيل الجمهورية يقوم بما يلي: 36وبناءا علي ا ادة  
 يتلق   المحاضر و الشراوي و البلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها. -
 ات.يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم ا نصوص عليها في قانون العقوب -
 يدير نشاط ضباط و أعوان الشررة الق ائية في دائرة اختصاص المحرمة و يراقب تدابير التوقيف للنظر  -
 و يبدي أمام  تلك الجهات الق ائية ما يراه لازما من رلبات  -
 و يطعن عند الاقت اء في القرارات ال، تصدرها بطافة ررق لطعن القانونية  -
 التحقيق وجهات الحرم.و يعمل علي تنفيذ قرارات  -
بخصوص م و قد حدثت إشرالات 2004_نص ا ادة ا ستحدثة هو مستنبط حرفيا من ا ادة الثالثة من مدونة الأسرة ا غربية لسنة  3

 ديسمبر 21و  20أكتوبر و  5و  4ام الدراسية ال، نظمتها وزارة العدل ا غربية بمدينة إفران يومي يتطبيق هذا النص و خلال الأ
كورة فإن ح ورها و تتبعها و مناقشتها مفيد ذالق ايا ا  ة العامة باعتبارها ررفا أصليا فيم توصل ا شاركون إلى أن النياب2004

في جميع ملفات ق ايا الأسرة إلا أنه إن  تعذر ح ورها فيرتفي في هذه الحالة بالتماساتها الرتابية لأن ا شرع لم يرتب البطلان عل  
 ===في غير الجلسات الجنائية. عدم ح ورها 
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اعتبر ا شرع الجلائري النيابة العامة مرونا من مرونات محرمة الأسرة مما يدل عل  التطور  حيث
عط  لها ا شرع الجلائري إضافة إلى دورها الأصيل قد أف ا لحوظ في الدور ا نوط عادة بالنيابة العامة 

يتمثل في الطرف  اخاص امركل؛في الجانب الجلائي باعتبارها ممثلة للمجتمع و مدعية للحق العام 
لرن بقي هذا الدور يرتنفه الغموض   قانون الأسرة الأصلي في جميع الق ايا الرامية إلى تطبيق أحرام 

ررح الرثير من الاشرالات عل  ا ستوى مما أمام غياب تأصيل و شرح لنص ا ادة؛ و عدم الوضوح
ول تحت رائلة عدم قبيق المح ر الق ائي حتى رالب البعض بترليف النيابة العامة عن رر الق ائي

راجعة إجراء ح ور النيابة في القانون إلى مطالبة وزارة العدل بم و هو ما أدى بفقهاء الدعوى شرلا 
و بدون صلاحيات جديدة  بلا روح ب نظرهم جاءت ا ادة هيرلافحس ق ايا الأحوال الشخصية

دخل النيابة العامة في منازعات الأحوال الشخصية محددة في ا نظومة التشريعية برمتها توضح مجال ت
ا تعلق بقانون الإجراءات ا دنية و الإدارية  09-08 :قانون فصدر1كطرف أصلي و بصفة واضحة

زالة الغموض و النقائص ال، كانت قائمة في ظل لإو الذي اهتم بهذه ا سألة جاهدا  2008لسنة 
لعامة في بأن ت من أحرام مستحدثة في شأن تدخل النيابة او ذلك انون الإجراءات ا دنية السابق  ق

  في ق ايا شؤون الأسرة خاصة.الق ايا ا دنية عامة و
 حيث  ة صلاحيات التدخل في بعض الق اياقبل تعديله يمنح للنيابة العام قانون الأسرة لقد كان 

من كان فاقدا الأهلية أو كان لها سلطة تعيين مقدم بالنسبة إلى حالة عدم وجود ولي أو وصي عل  
  كما كانت لها سلطة إصدار حرم بفقدان الغائب أو بموت ا فقود 2 99تطبيقا لنص ا ادة نقصها 

 سلطة تقدو رلب إلى المحرمة و إلى جانب ذلك منح القانون للنيابة العامة 3 114تطبيقا لنص ا ادة 

                                                 

===: 15م ص2014 دار الهدى عين مليلة الجلائر )د.ط( قانون الأسرة نصا و شرحالحسين بن شيخ آث ملويا. 
الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري بلحاج العربي  61 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديد_ عبد القادر بن داود   1

 .73 صاللواج و الطلاق
:" ا قدم هو من تعينه المحرمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي عل  من كان فاقد من قانون الأسرة عل  أن  99_ تنص ا ادة  2

 الأهلية أو ناقصها بناء عل  رلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة".
وت ا فقود بناء عل  رلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة و مأ:"يصدر الحرم بفقدان من قانون الأسرة 114ا ادة  _تنص 3

 العامة".
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وجود ولي أو وصي تطبيقا لنص ا ادة مباشرة بقصد تصفية التركة و تعيين مقدم في حالة عدم  
1821  

قبل  11-84كان دورها محتشما إذ  منحها قانون من نفس القانون و معنى هذا أن النيابة العامة  
 . 2التعديل صلاحيات التدخل في بعض الق ايا من أجل إعطائها دورا في إجراءات الدعوى 

 قانون الأسرة ي كان مطبقا خلال مدة تطبيق بالإضافة لذلك فقد نص قانون الإجراءات ا دنية الذ
عل  دور النيابة العامة في ق ايا  80-71ا تممة بموجب الأمر ا عدلة و 141ا ادة في  قبل تعديله

كما نصت عل  الدور الجوازي أو الاختياري للنيابة العامة في  قانون الأسرة  محددة بع ها مرتبط ب
فيها ضروري لاسيما الق ايا ا اسة بالنظام العام  فالنيابة العامة جميع الق ايا ال، ترى أن تدخلها 

 3.كان دورها جوازي في أغلب ق ايا الأحوال الشخصية 
                                                 

:" في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز  ن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى من قانون الأسرة   182_تنص ا ادة  1
ختام و إيداع النقود و الأشياء ذات القيمة و أن المحرمة بطلب تصفية التركة و بتعيين مقدم و لرئيس المحرمة أن يقرر وضع الا

 يفصل في الطلب". 
 المجلة الجلائرية للعلوم القانونية الاقتصادية في حماية عقد اللواج 02-05مدى نجاعة التعديلات الواردة في الأمر نوارة العشي  _ 2

 .169 ص01ع:م 2012و السياسية  جامعة الجلائر جوان
 ارلاع النائب العام عل  الق ايا الآتية:الإجراءات ا دنية :"يجب قانون  141_ ا ادة   3

 ؤسسات العمومية و ا صالح و الهابات و الوصايا لصالح الخدمات االق ايا ال، تتعلق بالدولة والجماعات المحلية و  -
 الاجتماعية

 الق ايا الخاصة بحالة الأشخاص -
 بصلاحية الجهة الق ائيةالق ايا ال، تت من دفوعا بعدم في نلاع يتعلق  -
 رد الق اةوتنازع الاختصاص بين الق اة  -
 مخاصمة الق اة -
 الق ايا ا تعلقة بعديمي الأهلية -
 الق ايا ا تعلقة بالأشخاص ا عتبرين غائبين -
 التلوير إجراءات الطعن و -
 من يوم الجلسة بواسطة كاتب ال بط ( أيام عل  الأقل10و ترسل هذه الق ايا ا وضحة آنفا إلى النائب العام قبل )           

للنائب العام الارلاع عل  جميع الق ايا الأخرى ال، يرى ان تدخله فيها ضروري و لا سيما الق ايا ا اسة و يجوز -   
 بالنظام العام.

 و يجوز للمجلس الق ائي أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال الق ايا ا ذكورة إلى النائب العام." -   
من قانون  260 أصبحت تقابلها ا ادة  80-71نية ا عدلة وا تممة بموجب الأمر ادة من قانون الإجراءات ا دهذه ا 

 ====== و ال، 2008-02-25ا ؤرخ في  08-09الإجراءات ا دينة و الإدارية الصادر بموجب القانون رقم 
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جاء التعديل ليمنح النيابة العامة صلاحية التدخل في الق ايا ا تعلقة بالأسرة و ال، تستقي أساسها ثم 
و يترتب عل  هذا حق النيابة العامة في أن ؛ذكرها السابق قانون الأسرةمن ا ادة الثالثة مررر من 

ترون ررفا أصليا في كل الدعاوى لها ما للخصم وعليها ما عليه ؛فالنيابة العامة لها مركل الخصم في 
ق ايا الأسرة فلها أن تبدي رلباتها و حججها و لها جميع الحقوق من رفع الدعوى و الدفاع فيها و 

 1ن في الأحرام.التمسك يميع الدفوع و الطع
و هذا ا ركل ا ستحدث يؤهلها لح ور جميع جلسات الأحوال الشخصية و تقدو إلتماساتها كتابيا 

من قانون الإجراءات ا دنية  258بعد إحالة ا لف عليها من ررف القاضي كما جاء في ا ادة 
ته كتابيا و ح ور الجلسة في والإدارية ال، تنص عل  أنه :" يجب عل  ممثل النيابة العامة تقدو رلبا

 الق ايا ال، يرون ررفا أصليا فيها ..".
وا دع  هنا ليس مطالبا بتبليغ عري ة افتتاح الدعوى للنيابة لأن هذه الأخيرة حاضرة أثناء الجلسات 

عل  ا لف أمام كتابة ال بط  وكذا تقدو رلبات مرتوبة أو شفهية بالجلسة  الارلاعوباستطاعتها 
لنيابة بالجلسة ليس الغرض منه عرقلة القاضي في عمله بل مساعدة القاضي وهذا بتنبيهه إلى وح ور ا

ل اتصال أحد ررفي الدعوى بها مسألة معينة قد يغفل القاضي عنها وال، تصل إلى علم النيابة من خلا
 2أو بواسطة الاستنتاج من مذكرات الأرراف أو أثناء الجلسة.

في ق ايا الأسرة كونها تدع  باسم الحق العام فهي رف أصلي له ما يبرره النيابة العامة كطوإدخال 
 3ق ايا الأسرة تدخل غي هذا المجال.ريات والنظام العام في المجتمع وحامية الحقوق والح

 

                                                 

الة ا دنية و الق ايا الرامية لحماية ناقصي الأهلية كما حددت الدور الوجوبي للنيابة العامة حيث ورد فيها ق ايا الح===
 عل  التدخل التلقائي للنيابة العامة للدفاع من النظام العام. 257نصت ا ادة 

م لتعليل موقع النيابة العامة 2000_ هذه ا ادة ذات الطابع الاجرائي جاءت تطبيقا لتوصيات اللجنة الورنية للإصلاح العدالة سنة  1
 لجهاز الق ائي و تحسين فعاليتها.في ا
 35 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاقبلحاج العربي. 

 .15 دار الهدى صقانون الأسرة نصا و شرحالحسين بن شيخ آث ملويا  _ 2
رالب الطلاق سواء كان زوجا عل   من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية لتذهب مذهبا مغايرا حيث اشتررت 438جاءت ا ادة 

و زوجة أن يبلغ رهيا النيابة العامة بنسخة من عري ة افتتاح الدعوى و يجوز أن يرون هذا التبليغ بواسطة أمانة ال بط و هذا أ
 بإيداع نسخة من تلك العري ة بأمانة النيابة عل  مستوى المحرمة مقابل الحصول عل  وصل إيداع.

 .170 صفي حماية عقد اللواج 02-05ة التعديلات الواردة في الأمر مدى نجاع_ نوارة العشي  3
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 و إشكالية الصفة:النيابة العامة ثانيا
وفقا للمادة أصليا  و ررفا فيها عتبرت ال، الجنائية الق ايا في تمارسها العامة للنيابة الأساسية الوظيفة إن

 من كل الدعوى عل  رفع يمرنها حيث الأسرة  ق ايا في أي ا الدور بهذا تقوم أصبحتا ستحدثة 
أو  ا دع  موقف فتقف الدعوى عليها ترفع كما حمايته  إلى تهدف الذي القانوني ا ركل عل  اعتدى
 هذا يمنحها صريح نص بوجود الدفاع أو دعاءالا بحق يسم  ما هوو الأحوال  بحسب عليه ا دع 
 .العام للنظام الرهية ا مثلة باعتبارها الدعوى برفع إذ تقوم الحق 

من قانون الإجراءات  13ربقا للمادة  ادعائهاو هنا يجب أن تتوفر فيها شروط قبول الدعوى في حالة 
اضي مالم ترن له صفة و له مصلحة لا يجوز لأي شخص التق :" أنه ال، تنص عل و الإدارية ا دنية 

قائمة أو محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في ا دعي أو في ا دع  عليه كما يثير 
انتفاء الصفة عند النيابة العامة يمنعها من رفع الدعوى لغياب انعدم الإذن ما اشترره القانون"  ف تلقائيا

 .1ا هذا الأصلالسند القانوني الذي يمنحه
من  إيجابي حرم عل  للحصول الق اء عل  الادعاء رفع هي النيابة ررف من ا رفوعة الدعوىو 

 كتابة لدى مرتوبة عري ة بإيداع يتم الذي الق ائية ا طالبة رريق عن الادعاء رفع يتم و الق اء 
 .حمايته و هذا حين يرون هناك اعتداء عل  ا ركل القانوني الذي تهدف إلى ال بط

اعتبار النيابة ررف أصلي ليست لديها مصلحة شخصية فهي تقكف في الدعكوى موقف الحرم و
القاضي يهمه أن يسمع لرأي جهة في ذلك لومة خصم و هالا يهمه إلا قول الحقيقة لا تأخذالمحايد 

 .2ير العدالةمتخصصة محايدة لا تهمها من النلاع إلا تطبيق القانون تطبيقا سليما و السهر عل  حسن س
سيعود عليه النلاع بمصلحة خاصة فع و النيابة العامة لا يتصرف باعتباره ررفا في الخصومة ا وضوعية 

 .إنما يتصرف وفقا  قت يات الصالح العامو
؛هو الأحرام ة تدخل النيابة العامة كطرف أصليلرن ما يمرن أن يطرح إشرالا حقيقيا في صف

لها و لا الحرم عليها  فالحرم الذي ستصدره المحرمة سيصيب نصيب الصادرة لأنه لا يمرن الحرم 
  3منه ا دخل في الخصام سلبا أو إيجابا و النيابة هنا لا نصيب لها في نتيجة الحرم.

                                                 
ص  02 ع:م 2005 مجلة المحرمة العليا   مررر من قانون الأسرة 03ربيعة دور النيابة العامة في ظل أحرام ا ادة عمر زودة _ 1

38. 
 .38 ص لأسرةمررر من قانون ا 03ربيعة دور النيابة العامة في ظل أحرام ا ادة عمر زودة  _ 2
 .183 صقانون الأسرة الجلائري في ثوبه الجديد أحرام اللواج و الطلاق بعد التعديل_ عبد العليل سعد   3
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مررر  3للمادة  1حي "بقراءة مرملة"الإدارية نص آخر يورد في قانون الإجراءات ا دينة ولقد و
وجب عل  ا دعي في دعوى الطلاق أن يبلغ رهيا ا دعي عليه و ال، ت 1فقرة  438هي ا ادة  و

 2النيابة العامة بنسخة عن العري ة.
هذا الغموض في ربيعة عمل النيابة العامة كان في بداية تطبيق هذه ا ادة عل  الواقع العملي  الواقع أنو

لعامة كطرف أصلي يجب حيث وجد الق اة أنفسهم مرتبرين ومختلفين بين يدي من يرى أن النيابة ا
أن يرون لها ما لأي ررف من الأرراف وعليها ما عليهم من حقوق وواجبات في كل ما يتعلق برفع 

مهمتها تنحصر فقط في ح ور أن و الدعوى وح ور الجلسات وبين من يرى أن الأمر ليس كذلك
 3.في كونها ررفا في الدعوى ا دنيةشرلي و

تخ ع لتطبيق سرة بصفته زوجا أو ابنا او أبا وأحد أرراف الأ ن أي دعوى يرفعهاأمعنى هذا هو و
و ليس   القانوني با عنىصليا فيها ليس كمدع  عليها فإن النيابة العامة ترون ررفا أ قانون الأسرة 

طبيق القانون تطبيقا بالسهر عل  حسن ت الهدف الحرم لها أو عليها و لرن كمراقب و كمرلف
أن الق اة و المحامون ابترروا  القانونو يرى بعض شراح  النظام العام اية حارسا عل  حمسليما و

صفة جديدة ليست هي صفة النيابة العامة كمدعي عليها و هي عبارة "بح ورالنيابة العامة"  و هي 
لم يعثر عل  أن   حيث عبارة تحل محل عبارة ا دع  عليها كطرف أصلي في الدعوى عل  ما يظهر

في حرم صدر بالطلاق أو بالرجوع أو بالنفقة أو بالح انة و  فنت ذات مرة بالاستئناالنيابة العامة رع
هو ما يجعل وضع النيابة العامة من ررف ا شرع الجلائري في وضع الطرف الأصلي في ق ايا شؤون 
الأسرة هو وضع غريب و غير مستساغ لا من الق اة و لا من المحامين حيث يمرن قد أخرجها عن 

كمؤسسة أو كجهة ق ائية اتهامية و أقحمها في ق ايا مدنية تتعلق بالأحوال الشخصية دون ربيعتها 
 و دون أن يمنحها صراحة أن يمنحها صفة ا دع  أو ا دع  عليها كما هو الحال في قانون الجنسية

                                                 
يب زروتي  1 قانون _الط قا لل ية رب مل في العرائض الق ككائ را لة م2008-02-25ا ؤرخ في  09-08ال عة الفسككي  مطب

 .18م ص2010الدويرة ط:الأولى 
:" يجب عل  ا دعي في دعوى الطلاق أن يبلغ رهيا ا دع  عليه و النيابة العامة  و الإدارية لإجراءات ا دنيةقانون ا 438_ ا ادة  2

 أعلاه. 436بنسخة من العري ة ا شار إليها في ا ادة 
 و يجوز له أي ا تبليغ النيابة العامة عن رريق أمانة ال بط "

 174م ص2011 دار هومة )د.ط(  جراءات ا دنية الجديدأبحاث تحليلية في قانون الإ_عبد العليل سعد  3
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  1 صلاحية الطعن في الأحرام الابتدائية أمام جهات النقض أو الجهات الاستئنافية. 
يمرنها رفع الدعوى عل  كل من اعتدى عل  ا ركل القانوني  ن النيابة العامةأض أهل القانون و يرى بع

الذي تهدف إلى حمايته  كما ترفع عليها الدعوى فتقف موقف ا دع  أو ا دع  عليه بحسب الأحوال  
الدعوى و هو ما يسم  بحق الادعاء أو الدفاع بوجود نص صريح يمنحها هذا الحق   إذ تقوم برفع 

القانون هو الذي يعطيها صفة رفع  اباعتبارها ا مثلة الرهية للنظام العام  إذ تتدخل لاحترامه  إذن
 2الدعوى

تنص عل  أن النيابة نجدها من قانون الإجراءات ا دينة والإدارية  260لمادة ل بالنظرمن جهة أخرى و
تدخلها كطرف أصلي مدع  أو مدع  العامة تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية من خلال: 

كق ايا حالة الأشخاص وق ايا شؤون الأسرة أو كطرف من م عندما تتدخل لإعطاء رأيها في 
   3كيفية تطبيق القانون.

وتمارس أي ا دورها كطرف منظم عندما تتدخل لإعطاء رأيها في كيفية تطبيق القانون وفقا للمادة 
 4من نفس القانون. 259

                                                 
 .173 ص أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات ا دنية الجديد_عبد العليل سعد  1
 .101-102ص  عدد خاص م 1982وزارة العدل   -نشرة الق اة   دور النيابة في ا ادة ا دنية _مقداد كرغلي   2
( أيام عل  الأقل قبل تاريخ الجلسة 10:" يجب ابلاغ النيابة العامة عشرة )ات ا دنية و الإدارية من قانون الإجراء  260_ ا ادة  3

 بالق ايا الآتية:
 الق ايا ال، ترون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو ا ؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ررفا فيها. -
 تنازع الاختصاص بين الق اة. -
 رد الق اة -
 ا دنية الحالة -
 حماية ناقصي الأهلية -
 الطعن بالتلوير -
 الإفلاس بالتسوية الق ائية -
 ا سؤولية ا الية للمسيرين الاجتماعيين  -

 و يجوز  مثل النيابة العامة الارلاع عل  جميع الق ايا الأخرى ال، يرى تدخله فيها ضروريا 
 ة بأية ق ية أخرى ".يمرن أي ا للقاضي تلقائيا أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العام

:" يرون ممثل النيابة العامة ررفا من ما في الق ايا الواجب إبلاغه بها و  من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية 259_ ا ادة  4
 يبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون".
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ذين ا ادتين نجد أنهما تمنحان النيابة العامة الصلاحية لترون ررفا أصليا ومنظما في نفس وبالنظر إلى ه
يابة تي :" يمرن  مثل الن جاء نصها كالآمن نفس القانون ال، 256و هذا ماجاءت به ا ادة  تالوق

 صلي أو يتدخل كطرف من م".العامة أن يرون مدعيا كطرف أ
لتين فوضع فاصلا بينهما يجعل من النيابة ررفا أصليا حينما ترون فا شرع قد فصل بين هذين الحا

  1مدعية و ررفا من ما حينما ترون متدخلة. 
و تظهر أهمية التمييل بين دور النيابة العامة هنا في اختلاف الآثار القانونية ال، تتدخل بها النيابة العامة 

هنا لابد من التوضيح أن النيابة العامة   لهاازدواجية في ربيعة تدخ كان يظهر للوهلة الأولى إنو 
أمام الق اء الجلائي و لا يجوز عوى العمومية فتحركها و تباشرها عندما ترون ررفا أصليا تستأثر بالد

 اء أمام الق و من ثمة إذا رفعت الدعوى إلا حين ينص القانون عل  ذلك  و يدع  عليهاألها الادعاء 
يق   في الدعوى بعدم قبولها فيجب أن  إلى أي نص يسمح لها بذلك  دعواهاا دني و لا تستند في

لانتفاء الصفة و لا تقبل دعواها حتى و لو كانت ترمي إلى حماية ا صلحة العامة  أما حين ترون ررفا 
 من أصحاب الشأن فإذا انعقدت الخصومة الق ائية بين ررفيها فتتدخل من ما فحين ترفع الدعوى

ن تن م إلى أحد الطرفين بل يجب عليها أن تعمل دون ان تنحاز ها و لا يقصد أالنيابة العامة في
ن الهدف من هذا التدخل هو ضمان تطبيق القانون ؛ فهي لا تنحاز و لا تن م لأحد لأحدهما لأ

الخصوم لرنها ممثلة للمصلحة العامة في خصومة ناشئة بين ررفيها و يرون تدخلها كطرف من م 
  2جباريا.إما اختياريا أو ا

                                                 
 .194  صشرح قانون الإجراءات ا دينة و الإدارية_عبد الرحمن بربارة  1
 .36.35-ص    مررر من قانون الأسرة 03ربيعة دور النيابة العامة في ظل أحرام ا ادة عمر زودة  _ 2

تظهر أهمية التفريق بين تدخل النيابة العامة كطرف أصلي ومن م من الناحة الإجرائية في النتائج ا ترتبة عل  ذلك و يمرن تفصيلها 
 في الآتي:
أصلي في الدعوى فتقوم بإعلان الأوراق إلى الخصم و تعلن بها في حين إذا كانت  إذا كانت النيابة العامة تعمل كطرف •

تعمل كطرف من م فهي لا تعلن و لا تعلن بهذه الأوراق و غنما تقوم كتابة ال بط بتبليغها بالدعوى و إرسال إليها 
 الق ية

ها أن تبدي ما تشاء تفريعا عن ذلك فلإذا كانت النيابة العامة تعمل كطرف أصلي في الدعوى فهي تأخذ حرم الخصم و  •
الدفوع  أما إذا كانت تعمل مطرف من م فليس لها إلا ان تبدي رأيها فما أبداه الخصوم الأصليون من من الطلبات و

الطلبات و الدفوع غير أن لها ان تتمسك بالدفوع ال، تتعلق بالنظام العام و لو لم يمسك بها الخصوم كالدفع بعدم 
 نوعي.الاختصاص ال
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انطلاقا مما سبق يمرن الوصول للتفسيرات وا لاحظات لشراح القانون حول ربيعة النيابة العامة في 
 1وال، يمرن إجمالها في النقاط التالية: قانون الأسرة

النيابة العامة عندما ترون ررفا أصليا فهي لا تستهدف أحد الأرراف بل أن كل الدعاوى  
 نص خاص تهدف من وراءها إلى حماية ا صلحة العامة كما هو الشأن ال، ترفعها استنادا عل 

 بالنسبة للدعوى ال، ترفعها للمطالبة بتوقيع الحجر عل  الشخص مثلا. 

                                                 

بالدعوى ا دنية عن رريق الطلب الق ائي حق لها الطعن في الحرم الصادر عليها في حين إذا إذا اتصلت النيابة العامة  •
اتصلت بالدعوى ا دنية عن رريق إبداء الرأي أي كطرف من م فلا يجوز لها أن تطعن في الحرم سواء كان هذا الحرم 

 الصادر متفقا مع رأيها أو مخالفا له.
ذا كانت النيابة العامة هي ال، رفعت الدعوى أي حركت النشاط الق ائي فلا يجوز رلب ردها و ذلك نلولا عند إ •

الأصل العام الذي يق ي بأنه لا يجوز رد الخصم  أما إذا كانت تعمل كطرف من م أصبح مركلها أقرب إلى مركل 
مل كطرف من م في الدعوى فإن مركلها يقترب من مركل الحرم منه إلى مركل الخصم و ذلك أن النيابة العامة عندما تع

ا ستشار القانوني مما يجب عليها إعطاء رأيها بصفة موضوعية و مجردة مما يرون لأقوالها تأثير عل  عقيدة المحرمة و بالتالي 
حرم هذه الحالة و  يجوز رلب ردها و النيابة العامة لا ترد كهيئة و إنما يرد الع و فقط  و ا شرع الجلائري سرت عل 

 ذلك ما إذا كان يجوز رلب رد ع و النيابة العامة إذا كانت تعمل مطرف من م.
و بما ان النيابة العامة عندما تعمل كطرف من م فإنها لا تن م لأحد الخصوم و لا تدافع عل  احدهما و إنما يطلب منها 

مة تطبيق القانون تطبيقا سليما و لذلك كون لرأيها تأثير أن تبدي رأيها في ا سائل ا عروضة عل  القاضي بما يحقق سلا
عل  اتجاه المحرمة و من ثم إذا قام سبب من شانه أن يؤثر في ع و النيابة العامة فإنه يجوز رلب رده و استبداله بغيره 

عية مما يتناقض مع ا بدأ بحيث أنه في هذه الحالة إذا أثبت أن النيابة العامة لن تبدي رأيها في الدعوى بصفة مجردة و موضو
الذي من أجله أوجب ا شرع أن تتدخل في الدعوى و عل  ذلك فإن التشريع الجلائري لن يشد عل  هذا الحرم و لو 

 لم ينص عليه صراحة. 
إذا كانت النيابة العامة تعمل عن رريق الدعوى حق لها رلب رد الق اة في حين إذا كانت تعمل كطرف من م فلا يحق  •

 تطلب رد الق اة.  لها أن
:284ص03ع:م 1991 سنة  المجلة الق ائية للمحرمة العليا دور النيابة العامة في الدعوى ا دنيةعمر زودة :ينظر-

286. 
ربيعة دور النيابة العامة في ظل عمر زودة  .37 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاقبلحاج العربي _  1

قانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة أحمد شامي    .35-36  ص  مررر من قانون الأسرة 30أحرام ا ادة 
  م2008-02-25ا ؤرخ في  09-08الرامل في العرائض الق ائية ربقا للقانون الطيب زروتي  .254صفقهية و نقدية مقارنة 

 .19ص
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تدخل النيابة العامة الوجوبي يرون في بعض الدعاوى ا دنية وهذا بمقت   القانون وهذا ما  -
 1الإدارية السابق ذكرها.ة ومن قانون الإجراءات ا دني 602نصت عليه ا ادة 

م لرن بصفة أخرى أي تن النيابة العامة كطرف من م وأما في ق ايا اللواج والطلاق فتعمل 
مطلقة  أي ترون ررفا أصليا ليس بصفة ؛لا مدع  عليهاو لا ترون مدع إلى الدعوى و

وج أو لا دفوعا لأنه ليس من مصلحتها أن تقف إلى جانب اللحيث إنها لا تبدى رلبات و
مررر تشير إلى تدخل النيابة  3إلى جانب اللوجة بل تلتمس تطبيق القانون رغم أن ا ادة 

 2العامة في جميع شؤون الأسرة.
نها تمس بالنظام عامة أت النيابة الوترون في أي ق ية إذا رأتدخل النيابة العامة الاختياري  -

 260ربقا لنص ا ادة  في أي ق يةالعام و هذا الحق متروك لتقديرها فهي تستطيع أن تتدخل 
   3.الإداريةالفقرة الرابعة من قانون الإجراءات ا دنية و 

كما أنه قد يرى القاضي من تلقاء نفسه أنه من ال روري أن تتدخل النيابة العامة لإبداء رأيها 
 من حقها أنأن تبدي رأيها في الق ية و في الق ية ولا يجب عليها أن يرفض يل يجب عليها

 4أنها ارلعت عليه دون إللامها بإبداء رأي معين. ةترتفي بالإشار
لا يمرن للنيابة العامة أن ترون ررفا أصليا بصفة مطلقة في جميع الق ايا ا تعلقة بمنازعات  

-114-102؛و يمرن أن ترون كذلك في بعض الق ايا ا نصوص عليها با واد الأسرة
ها ا شرع بهذا صلي في الق ايا ا دنية ال، خصفهي ررف أ ؛ قانون الأسرةمن  124-182

                                                 
م بقولها :" من ا قرر أن إرلاع النيابة العامة عل  الق ايا 2001-02-12بتاريخ _ و هو ما ق ت به المحرمة العليا في قرار لها  1

من قانون الإجراءات القدو أي  141ا تعلقة بحالة الشخاص من القواعد القانونية الجوهرية ا تعلقة بالنظام العام ال، أوجبتها ا ادة 
و إبطال القرار الذي لم يرد فيه رأي النيابة العامة حسب رلباتها  و من ثم يستوجب نقض 09-08من القانون الجديد  260ا ادة 

 ا رتوبة ".
 م 2001-02-12قرار بتاريخ . 256629المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم. 
 . 322ص  02م ع: 2002  المجلة الق ائية-

 دار الجامعة  فقهية و نقدية مقارنةقانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة _أحمد شامي   2
 .252م ص2010الجديدة )د.ط( 

 _ و يجوز  مثل النيابة العامة الارلاع عل  جميع الق ايا الأخرى ال، يرى تدخله فيها ضروريا  3
 يمرن أي ا للقاضي تلقائيا أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية ق ية أخرى ".

 .36.35-ص   مررر من قانون الأسرة 03يابة العامة في ظل أحرام ا ادة ربيعة دور الن_ عمر زودة  4
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الدور بنصوص خاصة فهنا النيابة العامة تتمتع يميع حقوق الخصم فترفع الدعوى أو ترفع 
 عليها مباشرة  تبدى رلباتها و دفوعها فيها و لها حق الطعن في الحرم الصادر في الدعوى.

واد السالفة جميع الق ايا لقام بإلغاء ا  لو قصد ا شرع جعل النيابة العامة ررفا أصليا في  
 3ابة بأن تعمل كطرف أصلي أمام قاضي الأسرة و اكتف  بنص ا ادة ذكرها ال، تسمح للني

 أي ا. امن م امررر مما يؤكد عل  أنها ررف
سرة م أن تتدخل في جميع ق ايا الأ2005في  قانون الأسرةمن حق النيابة العامة قبل تعديل  

بالتالي لم يقصد ا شرع أن تتدخل ذلك و لا يوجد ما يمنعها منا أمام المحاكم ولإبداء رأيه
 03صلي كما تنص عليه صراحة ا ادة  م بل قصد من ذلك أن تتدخل كطرف أكطرف من
 مررر.

لا موضوع دون صليا تبق  هيرلا بلا روح وتنص عل  أن النيابة العامة ررفا أا ادة ال،  
ا نظومة التشريعية برمتها لتوضح مجال قانون الإجراءات الجلائية و ة فيصلاحيات جديدة محدد
صلي بصفة واضحة وميسورة في منازعات الأحوال الشخصية كطرف أتدخل النيابة العامة 

لات الحساسة  فهوم النظام تحديد المجاتعقيدها عل  ا تقاضين ولتفادي رول الإجراءات و
 العام.

أنها تعمل أمام يتمثل في دور النيابة العامة ف - قانون الأسرةض شراح كما أيد ذلك بع-في اعتقادي و
ليس كطرف أصلي أي كخصم إلا إذا كان ذلك بنصوص طرف من م وك قاضي شؤون الأسرة

لا يصوغ منطقيا و قانونا أن ترون ررفا أصليا وحين تتدخل لحماية ا صلحة العامة أو  قانونية واضحة
إلى أن تدخلها وجوبي في كل الق ايا الأسرية فالنيابة العامة يجب عليها   إضافةفي كل ق ايا الأسرة 

 و ما قام باستحداثه ا شرع الجلائري هو 1الارلاع عل  جميع الق ايا ال، تخ ع لقانون الأسرة 
و لا  الق ايا ال، تخ ع لقانون الأسرة جميع بة العامة عل  مستوى المحاكم عل وجوب ارلاع النيا

 2ن تصبح خصما في الدعوى بل يجب عليها إبداء رأيها في ق ايا الأسرة.يقصدون أ
الفهم الدقيق سن التطبيق السليم لأحرامها وتبق  الأهداف ا رجوة من قانون الأسرة رهينة بمدى حو

توسيع دور النيابة قيق ذلك مرهونة بمؤسسة الق اء ولعل مسؤولية تحوصها وصلغاية ا شرع من ن

                                                 
 .43 ص  مررر من قانون الأسرة 03ربيعة دور النيابة العامة في ظل أحرام ا ادة _ عمر زودة  1
 .255صقانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنة _ أحمد شامي   2
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ية القانونية للأسرة و لأساس ااملا من عوامل إن اج العمل الق ائي في تثمين الحمالعامة يعتبر ع
 1تروينها ا تمثل في عقد اللواج.

 شؤون الأسرة توسيع صلاحيات قاضي لبند الثاني:ا

ا وضوعية  ة عل  مستوى القواعدإن التشريعات الأسرية ف لا عن حمولتها القانونية ا ستحدث
فقد نص ا شرع الجلائري عل  ق اء  عل  مستوى القواعد الإجرائية  جاءت بالجديد أي ا؛

شؤون الأسرة في قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية ا عدل سنة  قسم ظهرو متخصص للأسرة
 .بصلاحيات موسعة  م2008

تروين نظرة  يتيحبوابة عل  المجتمع  باعتبارهيعتبر قسم شؤون الأسرة من أهم أقسام المحرمة و
و قد أولاه ا شرع الجلائري  املة عل  خباياه و أهم ا شاكل ال، تواجه الأسر الجلائرية ش

فقد     09-08 ا ت من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية اما خاصا بالتعديل الأخيراهتم
 اتاءرت بط الأج 583إلى  423ت من القانون  أحراما خاصة برل جهة ق ائية في ا واد من 

استحداث قسم مرلف بشؤون الأسرة عل  مستوى المحاكم حيث  عة أمام المحاكم  و من بينها ا تب
مادة و  76أي ما مجموعه  499إلى ا ادة  423أحراما خاصة في الرتاب الثاني من ا ادة  أفرد له

هو ما لم تحض به باقي الأقسام ا رونة للمحرمة كالقسم الاجتماعي و القسم العقاري و القسم 
قصد ترسيخ فررة تخصص الق اة و الاستجابة للمطالب الراهنة ا ستجدة   التجاري و كذا ا دني

 2نتيجة التعقيد ا تلايد للنلاعات ا طروحة.
الظاهر أن ا شرع الجلائري تأثر بغيره من التشريعات فأراد أن يحاكيها في مسألة قاضي مختص و

 3بشؤون الأسرة.
ائل شؤون يعرف ا قصود بمس الإداريةة ولا قانون الإجراءات ا دنية ويرد نص في قانون الأسرلم و

 للقانونتم تغييرها وفقا و ال، كانت تعرف سابقا بالأحوال الشخصيةم مونها و يحدد الأسرة أو
                                                 

 .172 ص في حماية عقد اللواج 02-05نجاعة التعديلات الواردة في الأمر لعشي مدى _ نوارة ا 1
  (.299 /1 ) 64 ع:مديرية الدراسات القانونية و الوثائق  _ نشرة الق اة 2
و ا تعلق بتنقيح  1993جويلية  12ا ؤرخ في  1993لسنة  74_ عل  غرار القانون التونسي مثلا الذي  جاء القانون عدد  3

 بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية ليترلم عن قاضي متخصص في شؤون الأسرة.
:يل ينظر يد من التفصكك مة  ل يةسككاسككي بن حلي لجامعيدراسككات في الأحوال الشككخصكك  - مركل النشككر ا

 .185م ص2012تونس )د.ط( 
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  .-فيما سبق -فصيله ت تم ماك تعلق بالتنظيم الق ائيا  11-05 ع وي رقمال 
أو بها ما يتميل به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية  يقصدو في نظر محرمة النقض ا صرية 

كرون الإنسان ذكرا أو أنث  و كونه   العائلية ال، رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية
و ناقصها لصغر سن أو عته أو أأو كونه تام الأهلية  ازوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعي

 .1جنون
يسجل أي ا هو الاهتمام الربير الذي أعطاه ا شرع في هذا التقنين لقسم شؤون الأسرة فقد  ماو

مادة مخصصة لجميع الاقسام و هذا يدل عل  العناية الربيرة ال،  176مادة من أصل  76خصص له 
قد ف لمجتمع المجتمع و بصلاحها يصلح اأولاها ا شرع الجلائري للأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لقيام 

ون الأسرة الدور قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية الجديد بإجراءات فعالة أعطت لقاضي شؤ جاء
 2ة صلاحياته و لا سيما ما تعلق بحماية القصر .الإيجابي في ممارس

 و  40/2ا واد  من خلال شؤون الأسرة لقاضي واسعة  نص عل  صلاحياتي القانون الجديد جاء و
رصد ا سائل ال، يختص بها قسم شؤون الأسرة و هي حيث يمرننا   499حتى ا ادة    423ا ادة 
 : كالآتي
 ؛لدعاوى ا تعلقة بالخطبة و اللواج و الرجوع إلى بيت اللوجية ا •
حسب الحالات و الشروط ا ذكورة  آثارهماو  أو الرجوع انحلال الرابطة اللوجية دعاوى  •

  ؛في القانون
 ؛و الح انة و حق الليارة النفقةدعاوى   •
 ؛ اللواج و النسبدعاوى إثبات  •
 ؛ الدعاوى ا تعلقة بالرفالة •
 ؛الدعاوى ا تعلقة بالولاية و سقورها و الحجر و الغياب و الفقدان و التقدو  •
 ؛ ا نازعات ا تعلقة بمتاع اللوجية •
 بالتعدد في اللواج؛الترخيص  •
 ؛ منازعات الصداق  •

                                                 
 .169م ص2010طبوعات الجامعية )د.ط(  ديوان ا ا بادئ الأساسية في قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية_حسين فريجة  1
 دار الأحرام الإجرائية و ا وضككوعية لشككؤون الأسككرة وفق التعديلات الجديدة و الاجتهاد الق ككائي_محمد  ين لوعيل  2

 .7م ص2012هومه ط:الثانية 
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 ؛دعاوى ا يراث  •
و هذا النوع من الق ايا إما يرون بواسطة أمر ق ائي  ى تصحيح وثائق الحالة ا دنية دعاو •

 . صادر عن رئيس المحرمة و إما بواسطة دعوى أمام قسم شؤون الأسرة
و يختص قسم شؤون الأسرة بالمحرمة بالفصل في هذه الأنواع من الدعاوى دون سواه من الأقسام 

ى لقسم أخر في قسم شؤون الأسرة و هي لا تدخل ضمن خرى و إذا حصل و أن سجلت دعوالأ
ن يحرم بعدم اختصاصها النوعي بل عليه إنه لا يمرنه أن يفصل فيها و لا أدائرة اختصاصه النوعي ف

 1أن يحيلها عن رريق أمانة ال بط إلى القسم ا ختص بها.
و تعليل دوره ه الولائية دورا حمائيا من خلال سلطت لقاضي شؤون الأسرة و من خلال ما سبق نجد أن

 2مايلي: خلالمن الرقابي و يظهر ذلك من خلال توسيع سلطته التقديرية و صلاحياته 
و قد نص عليها ا شرع من خلال نص رريق التدابير ا ؤقتة عن رريق الأوامر عل  العرائض   •

وجب أمر مررر من قانون الأسرة ال، تجيل للقاضي الفصل عل  وجه الاستعجال بم 57ا ادة 
انة و الليارة و  عل  عري ة في جميع التدابير ا ؤقتة و لاسيما ما تعلق منها بالنفقة و الح

و   و ال، كانت تخ ع في تنظيما  ا هو منصوص عليه في قانون الإجراءات ا دنيةالسرن
 3الق اء ا ستعجل. تدابير الإستعجال  و باب في باب الإدارية

 باتخاذ هذه التدابير ا ؤقتة إلى حين الفصل في النلاع القائم بعد ويختص الق اء الاستعجالي
التحقيق فيه أو البحث في الإجراء الوق، ا طلوب منه اتخاذه  نع ال رر أو الخطر الذي يهدد 
حق من لجأ إليه لإسباغ حمايته عليه  حيث يرفي وجود مظاهر و بوادر الخطر و ال رر أمام 

صفة الحماية فترون باتخاذ إجراء مؤقت لا يمس بأصل الحق  و لا الق اء ا ستعجل  أما 
 يفصل في موضوع النلاع  و العبرة في توافر ركن الاستعجال هي بوقت الحرم في الدعوى

                                                 
 .39م ص2013الجلائر )د.ط( - دار هومةإجراءات ممارسة دعلوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائية_عبد العليل سعد  1
لحين عرضها في ثنايا البحث  كما تم الإشارة في ا طلب السابق من نفس و التعليق عليها _ سنترك تحليل ا واد و شرحها تفصيلا  2

 . ا بحث 
 .يت من قانون الإجراءات ا دنية 1966يونيو سنة  8ا وافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154–66أمر رقم _  3
:  :47   ع: 1966يونيو  09الجريدة الرهية  التاريخ. 
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 . 1لا وقت رفعها فإذا توفر الاستعجال وقت رفع الدعوى 
ون الأسرة من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية أسندت إلى قاضي شؤ 425وا ادة 

بعد أن كان رئيس المحرمة يختص بإصدار أوامر الصلاحية ا خولة لقاضي الاستعجال 
 مررر من قانون الأسرة. 57استعجاليه تطبيقا لنص ا ادة 

 التأكد بل شخاصالأ عل  التعسير ليس الق ائي الإذن من الهدفو  رريق الأذون الق ائية •
 حاول لذلك و استقرارها بقائها ت من صلبة سأس عل  أسرة لبناء الأساسية ا قومات من

 2للق اء دورا فاعلا في حماية الأسرة من خلال إصدار الأذون. يجعل أن ا شرع
ال، يمنحها القاضي فهناك ماهي متعلقة بتوثيق عقد اللواج كترخيص بتعدد و تتعدد الأذون 
دون السن القانونية )ا ادة  و ترخيص اللواجمن قانون الأسرة(  ا عدلة   8اللوجات ) ا ادة 

)  و هناك ماهي مختصة بمسألة التصرف في أموال القاصر  من قانون الأسرة  (ا عدلة   7/2
 (.90-89-88- 84ا واد  

إجراءات الصلح في من خلال الجلائري الدور الإصلاحي الذي منحه له ا شرع عن رريق   •
و انتداب الحرمين ) ا ادة  (. ن قانون الأسرةما عدلة  49حالة الشقاق بين اللوجين )ا ادة 

من خلال أحرام ري سلطة تقديرية واسعة ئ فقد منح ا شرع الجلامن قانون الأسرة ( 56
 من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية. 445إلى  439ا واد 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
   الجديد في ق اء التنفيذ و ق اء الأمور ا ستعجلة و الإعلانات الق ائيةصلاح الدين جمال   -عبد الرحيم إهاعيل زيتون _

 . 146  145م  ص 2007مصر -دار الرتب القانونية 
 رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم جامعة بين ضوابط النص و اجتهادات الق اءالحماية القانونية للأسرة ما_ كريمة محروق  2

 .132م ص 2015-م2014كلية الحقوق -الإخوة منتوري قسنطينة
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 خلاصـــــة الفصــــــل :

فقد اج و الإرار القانوني ا نظم له  في الشريع الجلائري إلى تحديد مفهوم اللو هذا الفصل نهايةنخلص في 
عقدا شرعيا يجمع بين رجل و امرأة لتحقيق  دعُ و الذيعته  جاءت القواعد القانونية لتحدد ربي

  نص عليها ا شرع الجلائري في ا ادة الرابعة من قانون الأسرة. أهداف سامية و مقاصد عالية
جاء مواكبا للتطورات والتغيرات الداخلية  ضع تشريعا خاصا بالأسرةالجلائري بواهتمام ا شرع و 

 الجلائريللواقع الاجتماعي  امواكب وضع قانوناوالخارجية ال، ررأت عل  المجتمع الجلائري مما فرض 
الدولية ال،  تمظهرا  لامح العناية والتجديد و الحداثة بما يتماش  و الهوية الدينية مواكبا للتحولا

 ا العالم .عرفه
وقدجاء التشريع الإسري في شقه ا وضوعي "قانون الأسرة " و شقه الإجرائي "قانون الإجراءات 
ا دنية و الإدراية " إثر مسار رويل عرفه و تخلله جدل حاد و نقاش بخصوص إصلاح ا نظومة القانونية 

 .الأسرية 
الاجتماعية في المجتمع الجلائري فقد ارترل و نظرا للأهمية ال، تحتلها الأسرة كف اء لبناء العلاقات 

عل  كمصدر أساسي م 2005سنة  ا شرع الجلائري في التعديلات ال، أدخلها عل  قانون الأسرة 
أحال القانون و غير ا ذهب ا الريمن أحرام الشريعة الإسلامية معتمدا عل  مذاهب الفقه الإسلامي 

 إضافة في حالة عدم وجود نص قانوني  يقيده بمذهب معينالقاضي عل  أحرام الشريعة الإسلامية و لم
  إلى جعل النيابة العامة ررفا أصيلا في جميع ق ايا الأسرة.

أعط  ا شرع الجلائري دورا م 2008و من خلال صدور قانون الإجراءات ا دنية و الإدراية سنة 
حسب ا واد من: ا ادة    فقد أعط  صلاحيات واسعة لقاضي شؤون الأسرة  جديدا للق اء الأسري

  إضافة إلى الاهتمام الربير الذي أعطاه ا شرع في هذا التقنين لقسم شؤون  499حتى ا ادة  423
  .مادة مخصصة لجميع الأقسام 176مادة من أصل  76الأسرة فقد خصص له 

التقديرية و  دورا حمائيا من خلال سلطته الولائية و تعليل دوره الرقابي بتوسيع سلطته له جعل و
رريق وصلاحياته ال، منحها له القانون حيث يقوم باتخاذ التدابير ا ؤقتة في الق ايا الاستعجالية 

الأذون الق ائية إضافة للدور الإصلاحي الذي منحه له ا شرع الجلائري من خلال إجراءات الصلح 
  .في حالة الشقاق بين اللوجين
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  ثانيال الفصل

 

 لاقة الـــــزوجيةحماية العـــــ

 في طــور الانعقاد
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 :ثانيال الفصل
 

 
بأنه الارتباط ا شروع الوحيد بين الرجل وا رأة   و الطريق الوحيد للتناسل و الحفاظ  اللواج يوصف

فة و المحبة و ا عونة عل  الجنس البشري من الانقراض  ف لا عن كونه باب التواصل و سبب الأل
عل  العفة و الف يلة  و كونه ضمانا لإحراز نصف الدين و حصنا يقي الإنسان من جميع ألوان 

في العقل و القلب عل   رالانحراف و الاضطراب العقلي و النفسي و العارفي و يخلق جو الاستقرا
 1حد سواء.

بعد أن يصيب الخلل أع اءها الأساسية عده الح اري  فلا تسقط المجتمعات إلا و يتعدى ذلك إلى ب
 2و هي الأسرة  فالأسرة ا تماسرة القوية هي المح ن العظيم لتخريج الإنسان العظيم.

و من ا قرر شرعا و قانونا أن هذا الارتباط ا شروع له قواعد و أحرام أساسية هدفها تنظيم العلاقة 
لركائل الأساسية ل مان بقائها بعيدا عن كل عوامل اللوجية و حمايتها عل  أسس متينة ؛ تعتبر بمثابة ا

 الشقاق و ال رر ال، تلحق بطرفي العقد و قد يؤدي إلى انفراكه .
وتبدأ هذه القواعد و الأحرام  في تنظيم العلاقة اللوجية من بداية تروينها و إنشائها   و بالرجوع 

حرام الجديدة ال، جاءت بها التعديلات للمشرع الجلائري نجد أنه رتب الإرار القانوني من خلال الأ
 القانونية الخاصة بتنظيم العلاقة اللوجية .

وتمس هذه القواعد ا ستحدثة الجانب ا وضوعي لعقد اللواج و ا ت من أركانه و شروره و الجانب 
خلال  من القواعد القانونيةالشرلي و الإجرائي؛ مما يجعل الأنسب القيام بدراسة تفريرية  نطوق هذه 

الثاني لل وابط الإجرائية موضوع  الأول لل وابط ا وضوعية و الفصل فصلين  خصص الفصل
 الحماية.

 كالآتي :فصلين إلى  ناءا عل  ذلك جاء تقسيم هذا البابو ب
 .لانعقاد العلاقة اللوجية : الحماية ا وضوعيةالأول  المبحث •
 .ة اللوجيةلانعقاد العلاق: الحماية الإجرائية الثاني  المبحث •

                                                 
 .11م ص:2011 منشورات الحلبي الحقوقية ط:الأولى  سنة: الأسرة بين الجمود و الحداثةأحمد آباش : -1
 (.2/415م )2005مصر ط:الأولى - دار الوفاءالفقه الإسلامي ا عاصر موسوعةالحليم عويس و آخرون  د_ عب 2
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 :المبحث الأول

 

 
 هي لرنها علاقة إنسانية ساميةيست فقط علاقة تحرمها القوانين وإن العلاقة بين الرجل و ا رأة ل

الركيلة في بناء الإنسان.
الحياة اللوجية عل   تستقر منها  لابدوشروط  اتهيوتحقق ماهمقومات ت بطها  اعقد شرعي له وهي

أساسها و يأنس كل ررف فيها إلى شريره  فهي دعامة و قاعدة أساسية تحمي إرادة اللوجين و 
 .تصونها
كغيره من  اللواجهو أركانه وشروره   وعقد  و متانته  لوجود الشيء و ال وابط ا قوماتهذه إن 

 . ستمرارللإ بط بها  وتتحدد فيها صلاحيته ين اوشرور االعقود يتطلب أركان
قانونا باعتبار أن العناية بتقوية العلاقة اللوجية ؛  او هذه الأركان و الشروط أهم ما يجب أن يُعتنى به

 1و ال، هي أساس تروين الأسرة تعد من أهم ما يجب مراعاتها و الاهتمام بها .
م و التعديل 1984شروط اللواج ما بين قانون شرع الجلائري تغييرا عل  أركان وقد أحدث ا و

أبق  عل  ركن وحيد ف ؛ عقد اللواج من جديدأعاد بناء حيث  ؛ 02-05 :الجديد في صورة الأمر
)ا طلب الثاني(   شرط الأهلية  و اعتبر الباقي شرورا لهالأول (  )ا طلبفي عقد اللواج و هو الرضا 

 بين ماهو شررا. لي ع بذلك حدا فاصلا بين ماهو ركنا و الثالث(    كشرط الولي )ا طلب
 
 
 
 

                                                 
:" الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و تترون من أشخاص تجمع بينهم صلة  قانون الأسرة عل  أنتنص ا ادة الثانية من  - 1

 اللوجية و صلة القرابة "
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 الرضا في عقد الزواج  1ركنية ول:الأ المطلب
جعل من الرضا الركن  يجده قد  عل  عقد اللواجا شرع الجلائري  أدخلهاالناظر للتعديلات ال، 

و جاءت ا ادة مدرجة تحت عنوان أركان عقد اللواج في كتاب اللواج من الرتاب الأول  فيهالوحيد 
:" ينعقد ا ادة التاسعة ا عدلة عل  أنه فنصت  .02-05سرة ا عدل بالأمر نون الأالفصل الأول من قا

ال، مررر  09ا ادة  حسب عتبر باقي عناصر العقد شروراأ؛بينما  2اللواج بتبادل رضا اللوجين"
- الولي- الصداق- :" يجب أن تتوفر في عقد اللواج الشروط الآتية: أهلية اللواج أنهتنص عل  

 انعدام ا وانع الشرعية ".- نشاهدا
من نفس القانون تأكيدا لسابقتها حيث نصت أن :" اللواج هو عقد ا عدلة و قد جاءت ا ادة الرابعة 

 ".رضائي يتم بين رجل و امرأة 

                                                 
قوم عليه ذلك الشيء فيقال جبل ركين أي له أركان عالية  وهو يأوي الجانب القوى في الشيء  وهو الذي ي_ لغة الرُكن بال م  1

و ا عنى هو جانب الشيء الذي يستند إليه و يقوم به كأركان البيت و هي زواياه ال، تمسك أي إلى عل ومنعة   إلى ركن شديد

 [. 79] هود:   ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە : قال الله علوجل بناءه

عند الجمهور :"هو مالا توجد ا اهية الشرعية إلا به بتعريفات كثيرة مختلفة في ألفاظها متقاربة في معانيها فالفقهاء  هاصطلاحا عرف -
 أو كان منه أو ما يتوقف عليه ا اهية الشرعية سواء كان جلءا منه أو كان خارجا عنه ".

و جلء من ماهيته كالقيام و الركوع و السجود".فماجعله الشارع أما الحنفية فعندهم الركن :"هو مالا وجود لذلك الشيء إلا به و ه
ركنا لشيء يرون جلء من ذلك الشيء و ينعدم وجوده شرع إذا انعدم الركن فلا يتحقق بدونه مثاله قراءة الفاتحة في الصلاة فهي 

 عا  ا يتوقف وجوده عليه.ركن و الركوع فيها كذلك ركن و القبول و الإيجاب ركن في عقد اللواج و جلء من حقيقته شر
أما علماء الأصول فلا نجد الاختلاف في مفهوم الركن عندهم فتراد ترون تعريفاتهم واحدة  فقد عرفوه بأنه مالا وجود للشيء إلا 

يء به فهو ما يللم من عدمه العدم  ومن وجوده الوجود  مع كونه داخلا في ا اهية. فالركن إذنا هو ما كان جلءا من حقيقة الش
غير أن وجوده لا يستللم وجود الشيء   إلا أن انعدامه يترتب عنه عدم الوجود   ومثاله الركوع والسجود في الصلاة  والإيجاب 

 والقبول في عقد اللواج.
: 132  ص م2005تاسعة ال :ط  الأردن -  دار عمارمختار الصحاح  (أبو برر )الرازي  الأحوال الشخصية البرديسي زكريا 
دراسة مقارنة بين فقه  أحرام الأسرة في الإسلاممصطف  شلبي محمد  39 ص(ت.د ) (ط.د )مصر  -بة سيد عبد الله وهبة  مرت

 مؤسسة شباب أصول الفقه الإسلاميبدران أبو العينين بدران  .94 صا ذاهب السنية و ا ذهب الجعفري و القانون
  .290م ص1984  )د.ط(الجامعة

 :"يتم عقد اللواج  برضا اللوجين  و بولي اللوجة و شاهدين  و صداق". سعة من قانون الأسرة قبل التعديلالتاتنص ا ادة  - 2
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فقط في الفقرة الأولى من ا ادة العاشرة من نفس  اكتف  يعرف ا شرع الجلائري ركن الرضا وإنما لمو
 فقد نصت  د قسمي الرضا واللفظ بصفة عامة الذي يحوز به التعبير عن الإيجاب والقبولالقانون بتحدي

حد الطرفين و قبول من الطرف الآخر برل لفظ يفيد معنى أا ادة عل  أنه :"يرون الرضا بإيجاب من 
 ".االنراح شرع

سة  صيليةهذا يفرض علينا درا ش تف لجلائري من رع الأركان عقد اللواج فقها و تقدير موقف ا 
صيغة الرضا  )الفرع الأول (  و فهوم الرضا في عقد اللواجتعديل هذه الأركان من خلال التطرق  

 )الفرع الثاني(. في عقد اللواج
 الأول : مفهوم الرضا في عقد الزواج  الفرع

 لغة و إصطلاحا وفق مايأتي : تحديد معنى الرضا يتم التطرق ل
 و اصطلاحا لغةالرضا تعريف  :البند الأول
 و هو ريب النفس 1مصدر الفعل رضي و هو ضد السخط من  بالألف ا قصورة الرضا  /أولا :لغة

 . 2بما يصيبه و يفوته مع عدم التغير 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې قو     عزوجل    و منه  •

 .[ 28] محمد: ئو ئو ئە

 ھ ھ ھ ہ عزوجل   قوله  منه و كلمة الرضا أي ا بمعنى سرور القلب تأتيو  •

 .[162:آل عمران] ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 [.28:الفجر]  [   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]و يأتي أي ا بمعنى ريب النفس و ارتياحها  •

و ال، تدور حول  و لم يخرج ا عنى الاصطلاحي للرضا عن اللغوي برل ا عاني السابقة
 3. سرور النفس و ارتياحها و معنى الاختيار و ضد الرره و الغ ب و السخط

                                                 
 (.14/323) لسان العربابن منظور  _ 1
 (.1/365هك )1410سورية - دار الفرر ا عاصرالتعاريف (_ ا ناوي)محمد رضوان الداية 2
3
- دار البشائر الإسلاميةفي العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون ا دنيمبدأ الرضا القرة داغي )علي محي الدين(   _

(.1/193م )2008لبان ط:الثالثة 
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 بل يعتبر القاعدة العامة ة في العقوديمبدئيا يغلب عل  الفقه الإسلامي رابع الرضائ /اصطلاحا ثانيا:
باعتبار أن الرضا أمرا   في الفقه الإسلامي هتعريفاتإلا أنه تباينت  1ام عليها هذا الفقه في جوهره ال، ق

 مما فتح الباب 2 ل، لا يعلمها إلا صاحبهاخفيا لا يستطيع أحد الارلاع عليه فهو من الأمور البارنية ا
واسعا لدخول ا صطلح في دائرة الاجتهاد ال، تسمح بها قواعد الشريعة الإسلامية فظهر لنا موقفين 

 للحنفية و الجمهور .

 الحنفية-
ظاهر من ظهور الرضا بأنه:" امتلاء الاختيار أي بلوغه نهايته حيث يف ي أثرها ال 3عرف البلدوي

الوجه بسبب غليان إلى الظاهر من حماليق العين ونحوها  كما يف ي أثر الغ ب ة في الوجه والبشاش
 4دم القلب."
هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود و العدم بترجيح أحد جانبيه عل  الآخر فإن استقل والاختيار 

 5الفاعل في قصده فصحيح و إلا فاسد.
أداة شرعية لوجوده ار أنها سبب عادي لإنشاء العقد ومها باعتبمجرد إرادة العبارة أو ما يقوم مقاف 

 يتم الاختيار بترجيح فعل الشيء عل  عدم فعله أو قد أو لم توجد وسواء وجدت الرغبة في إنشاء الع

                                                 
جامعة  - مجلة آدابالشرلية في العقود في الفقه الإسلامي دراسة في آراء الباحثين في الفقه الإسلامي_ حسين عبد القادر معروف  1
 .298ص 52ع: م2010لبصرة  اا

 .241م ص1979الثانية  :القاهرة ط  - مرتبة ا تنبي ا دخل لدراسة الفقه الإسلاميحسن حامد حسن  _ 2
هوعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الررو بن موس  بن عيس  بن مجاهد أبو الحسن ا عروف بفخر الإسلام البلدوي لبزدوي: ا- 3

 شهر من الخامس الخميس هك بسمرقند توفي يوم 400  سنة ا ولود ا وراء النهرالفقيه الأصولي المحدث ا فسر الإمام الربير بم
 هك. 482  عام رجب
 )تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي دار الرتب العلميةالرامل في التاريخ:ابن الأثير)أبو الحسن علي بن أبي الررم -

 تحقيق د.عمر عبد السلام م ووفيات ا شاهير و الأعلامتاريخ الإسلاالذهبي)شمس الدين محمد بن عثمان( (.3/344لبنان )
 (.7/22 )لأعلاماللركلي ا (.6/258م )1990بيروت -التدمري دار الرتاب العربي

 دا ر الرتب كشف الأسرار شرح ا نصف عل  ا نار مع شرح نور الأنوار عل  ا نار_النسفي )أبو البركات عبد الله بن أحمد(  4
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البخاري )علاء الدين عبد العليل بن أحمد(     (.4/383) (تد.) د.ط( لبنان )-العلمية

  (.4/536م )1997لبنان ط:الأولى -دار الرتب العلمية البلدوي 
 (.2/414 قديمي كتب خانه )د.ط( )ط.ت( )التوضيح شرح متن التنقيحصدر الشريعة )عبيد الله بن مسعود الحنفي ( _5
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 1العرس.
 فالرضا أخص من الاختيار و إن كان لا يفرقون بين الرضا والاختيارالظاهر من التعريف أن الحنفية و

 2لاء الاختيار .تن غير اختيار  إذ الرضا اختيار كامل قد بلغ نهايته أو هو إميتحقق م
يت ح مما سبق أنه يمرن أن يتحقق الاختيار و إن تخلف الرضا  أما الرضا فلا يمرن أن يتحقق إلا و

تترون صورته  قق الاختيار لأن به يوجد العقد وبوجود الاختيار فالأساس الأول لانعقاد العقد هو تح
جعل علماء الحنفية يوجدون مرتبة وسطا بين الصحة و البطلان في العقود و إضافة إلى أن هذا الفرق 

هي مرتبة الفساد بحيث يرون البطلان جلاء لتخلف الاختيار في جميع العقود  في حين يرون الفساد 
 3جلاء لتخلف الرضا في العقود ال، يرون فيها الرضا شرط صحة دون غيرها.

صرف القانوني فا قصود بالاختيار عند الأحناف هو عض فقهاء القانون أن في نطاق التو يذهب ب
و  كالتفرقة بين إرادة التعبيرالقصد إلى السبب و ا قصود بالرضا هو الرغبة في الآثار  و هذه التفرقة 

ة إحداث الأثر و ال، تعني ني إرادة الأثر ال، تعني أن الشخص تصدر منه عبارة معينة أو فعل معين؛و 
 4الشرعي.

 5و يقسم الحنفية التصرفات وفقا  ا سبق ذكره إلى قسمين :
تصرفات تقبل النقض و لا تتحقق آثارها و لو تحققت العبارات ا نشئة لها كعقود ا بادلات  •

موال هنا مقصدا أساسيا  فهذه تصرفات تنعقد لازمة بوجود الاختيار حيث ترون الأ ا الية 
ون صحيحة إلا إذا وجد الرضا  أما عقد الهازل و ا رره فهو فاسد و يحتاج و لرن لا تر

 الرضا ليرون العقد صحيحا.
فهي ترون لازمة بمجرد تحقق العبارات ا نشئة لها كعقود   تصرفات لا تقبل النقض إرلاقا •

ية اللواج و الطلاق و العتاق  فهذه التصرفات إن انعقدت ترون لازمة منتجة لآثارها الفقه
                                                 

   )د.ط( دار النه ة العربية  بيروت لبنان تاريخ الفقه الإسلامي و نظرية ا لرية و العقوددران أبو العينين بدران _ب1
 .391 ص )د.ت(

محمد   . 223م ص1977  )د.ط( دار الفرر العربي  ا لرية و نظرية العقد في الشريعة الإسلاميةأبو زهرة محمد   _2
 .106م ص1969تبة التجارية الربرى ط:السادسة  ا رأصول الفقهالخ ري 

 .393  صتاريخ الفقه الإسلامي و نظرية ا لرية و العقود_ بدران أبو العينين بدران   3
- مرتبة دار الثقافة التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي_وحيد الدين سوار 4

 .444م ص 1998الأردن ط:الأولى 
 205صا لرية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية _ أبو زهرة محمد   5
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فهي صحيحة و لو لم يتوفر فيها الرضا فالهلل و الإكراه لا يؤثر في صحة اللواج بل ينعقد 
صحيحا باعتبار أن الرضا ليس شررا لصحته  و لأن  أحرامه لا تنفصل عن وجود سببه 

 فعند الحنفية إذنا يقع زواج ا رره و الهازل و رلاقهما أي ا.
 :جمهور الفقهاء-

و هذا  1هو قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه.ن ا راد بالرضا لحنفية إلى أذهب الجمهور من غير ا
 2التعريف و إن لم يصرحوا به في كتبهم إلا أنه يؤخذ مما كتبوا بوضوح .

بحيث ترون تلك  القصد إلى إنشاء العقد بالعبارة الدالة عليه رلبا آثاره عن رغبة فيها   فالرضا هو
ترجمة عما في يلا عل  الرغبة في العقد و آثاره أي جمة عما في النفس و دلالعبارة أو ما يقوم مقامها تر
 3غاياتها ".النفس ودليلا عل  رغباتها و

لا يمرن الاعتداد لفظان مترادفان  الاختيار فهمايفرق جمهور الفقهاء بين الرضا و خلافا للحنفية لمف
أو يراد بها معان تتلاق  و تنته   معنى واحد ختيار ألفاظ يراد بها فالرضا و الايدا عن الآخربأحدهما بع

 4إنشاء عقد غير مختار و لا راض. فا رره عل عند معنى واحد 
و عل  ضوء ذلك فالرضا عند الحنفية أخص من الرضا عند الجمهور فمجرد القصد إلى تحقيق أثر في 

يظهر السرور في حين لا ا عقود عليه يسم  الرضا عند الجمهور و إن لم يبلغ الاختيار غايته و لم 
 5يسم  عند الحنفية إلا إذا تحقق الاستحسان و التفصيل في أقل تقدير.

و ذلك لا  ئة له رلبا لآثاره عن رغبة فيهافالجمهور يريد بالرضا القصد إلى إنشاء العقد بالعبارة ا نش
فران و لا يتحققان إلا و الاختيار متلازمان لا ينيرون إلا نتيجة لاختيار العاقد و عل  ذلك فالرضا 

                                                 
يت  _ 1 رو ل ية  ا م قاف و الشككؤون الإسككلا يةوزارة الأو ه ق ف ل عة ا عة ذات السككلاسككلا وسككو با ر  -

 (.22/228م )1992الرويت ط:الثانية 
 _ يمرن الرجوع لتحقيق الدكتور القرة داغي في هذه ا سألة  2
 :  (.1/194)مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون ا دني محي الدين(  القرة داغي )علي 

جامعة - رسالة دكتوراه كلية الحقوقنظرية البطلان في الشريعة الإسلامية و القانون ا دني_ التندي )محمد إبراهيم حسن( 3
  .235م ص1983القاهرة 

 .341م ص2008دار الفرر العربي مصر )د.ط( شرعية أحرام ا عاملات ال_علي الخفيف  4
مبدأ الرضا في القرة داغي )علي محي الدين(  (. 22/228  )ا وسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية  الرويت  _ 5

 (.1/194)العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون ا دني 
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و لا يوجد  إلى صحيحة وبارلة من حيث آثارها  تقسيم العقود بيرتنشاء العقد  و هو ما إإرادة مع 
مرتبة الفساد كما هو عند الأحناف فالفساد و البطلان مصطلحان مترادفان  عنى واحد عند الجمهور 

 1.المجنون و النائم  و كذلك عدم تحقق الرضا و الاختيار في ا رره و الهازل و
 فالرضا عبارة عن اتجاه الإرادة نحو أمر قانوني بمعنى انعقاد العلم عل  إجراء العملية أما في الفقه القانوني
لإحداث أثر  بوجود إرادتين متوافقتين و متطابقتين متجهتين  و هذا يرون 2القانونية محل العقد 

ل باقي آثار العقد الشرعي و مظهر ذلك كله في   وفي اللواج  هو حلية الاستمتاع مع تحم3معين
الايجاب و القبول ا عتبرين حقيقة ركنا من أركان عقد اللواج و مرونا من مرونات ا اهية الحقيقية  

 .الشرعية للعقد
الرضائية كمصطلح قانوني خاص هو أحد شقي مبدأ سلطان الإرادة حيث يقوم هذا ا بدأ عل   و

 4أمرين :
 ية و هي كفاية الإرادة بذاتها لإنشاء التصرفات القانونية.الأول:الرضائ

 آثار التصرف القانوني و هذا ما يعبر عنه "بالعقد شريعة ا تعاقدين". إحداثالثاني:قدرة الإرادة عل  
وإذا كان الفرر القانوني ا عاصر قد كرس مبدأ الرضا في العقود  فإن الفقه الإسلامي قد أقر هذا ا بدأ 

أته وجعله أساسا لإبرام جميع العقود وإنتاج آثارها الفقهية ا ختلفة وال، تدور حول فررة منذ نش
 5الحق و الواجبات ا تبادلة بين ا تعاقدين.

نما اكتف  في ا ادة العاشرة في الفقرة إو و بالرجوع للمشرع الجلائري نجد أنه لم يعرف ركن الرضا 
 ادة عل  أنه:" يرون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين و الأولى بتحديد قسمي الرضا حيث نصت ا

                                                 
حد قوليهم إلى أن الهازل مختار في التلفظ بعبارته قاص إلى إنشائها و ذلك آية رضاه و قصده البارن _ غير أن الشافعية ذهبوا في أ 1

 فيعامل عل  هذا الأساس و لا عبرة بما يلعمه من الهلل حتى تستقر ا عاملة.
:  349 صأحرام ا عاملات الشرعيةعلي الخفيف. 

اج دراسة مقارنة في تروين العقد بين قانون الأحوال الشخصية و القانون الطبيعة القانونية لعقد اللو_ زبير مصطف   حسين  2
 .117م ص2012مصر )د.ط( - دار الرتب القانونيةا دني

السنهوري )أحمد عبد الرزاق(  نظرية العقد  منشورات الحلبي  (.1/821 )الوسيط في شرح لقانون ا دنيالسنهوري   _3
  (.147 /1م )1998لبنان )د.ط( -الحقوقية

 (.1/184 ) الوسيط في شرح القانون ا دني الجديد (عبد الرزاق)السنهوري  _ 4

جامعة الأزهر - رسالة دكتوراه كلية الشريعة و القانون  دراسة مقارنة -مبدأ الرضا في العقود  (علي محي الدين )القراة داغي _5
 .297م ص1985 
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برل لفظ يفيد معنى النراح شرعا " و يمرن استخلاص القول بأن ركن قبول من الطرف الآخر 
الرضا في عقد اللواج يتحقق قانونا بشقين هما الإجياب و القبول لرن ما يلاحظ أن ا شرع الجلائري 

 حدد قسمي الرضا دون أن يعرفهما. 
 :تأصيل ركن الرضا في عقد الزواجالثاني البند
 :في الفقه الإسلاميأولا
 نشائه من عقود الحرية الراملة في إنشاء ما يرى إفللمرء   1الرضا الركن الجوهري في جميع العقود إن  

و اشتراط ما يشاء من اشترارات و ذلك في حدود الأمور ال، لم يوجبها الله سبحانه و تعالى قال ابن 
  2".هو ما أوجباه عل  أنفسهما موجبهايمية :"أن الأصل في العقود رض  ا تعاقدين و ت
  فهو الأساس لبناء الأسرة عل  أسس سليمة و بالنسبة لإنشاء العلاقة اللوجية لا يختلف الأمر و

بادلة الحفاظ عليها و محاولة وضع حد  شاكلها ا ستقبلية و التقليل منها من خلال وجود الرغبة ا ت
 3و الاختيار ا طلق و الرضا الرامل بالتلاوج.؛رأة  رجل و ابين ال

يخلفان به أثرا  و من باب أولى أن يرون الرضا ركنا في عقد زواج يرتبط به شخصان ارتبارا مؤبدا و
 4آخرة  لا مجرد منفعة تنفد باستعمال الشيء أو مالا يستهلك بالتصرف فيه.يعم خيره دنيا و
فهو  ؛ولم يصف عقداً من العقود بما وصف به   علوجل هذا العقد با يثاق الغليظ و قد وصف الله

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ق:     عزوجل ؛من العقود ا همة في الإسلام

                                                 
ياتي و الاقتصادي و الترنلوجي ظهرت أنواع من العقود لسلع و خدمات إن الأصل في العقود التراضي لرن مع التطور الح - 1

تسيطر عليها الحرومات أو تمنحها  ؤسسة دون أخرى  فيرون القابل بهذه العقود م طرا للان مام لها و لا يستطيع التغيير أو 
من الشروط ما يشاء   و يعرف هذا النوع ا ناقشة في الشروط  ففي هذا العقد يرون أحد الأرراف أقوى من الآخر فله أن يملي 

بعقود الإذعان ال، تعتبر من العقود ا ستحدثة لهذا فقد ترلم عنها أهل القانون فعرفها السنهوري بقوله:" العقد الذي يرون فيه 
قانون و الفقه الإسلامي  و يعتبر السنهوري أول من هاها بهذا الاسم ثم انتشر الاسم في ال  القبول مجرد إذعان  ا يمليه ا وجب "

غربي حديث جاء لاتفاقيات تحرمها خصائص ( لمجمع الفقه الإسلامي الدولي  هو مصطلح 6/14)132قرار رقم حسب الفا صطلح 
  .و شروط معينة

  (.279-1/285) نظرية العقدالسنهوري   (.3/523 )14 ع:2004مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة عشر 
ت2 بن  ية_ا م ين  )ي لد قي ا ية  (ت ه ق ف ل ية ا ن نورا ل عد ا قوا ل لجوزيا بن ا يل دار ا ل لخ مد ا مح بن  حمد  يق:أ ق تح  -

 .280صهك 1422جدة ط:الأولى 
 .11م  ص2012 منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان  ط الأولى   حماية الأسرةأحمد آباش  - 3
 .59 ص  ة و اللواجالأحرام الأساسية في الأحوال الشخصية  الخطبمحمد محدة  _ 4
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ا يثاق  -سبحانه- ووصف.[21النساء:] ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 1.بالغلظة لقوته وشدته
أترضى أن : »أنه قال لرجل - -ء عن النبيالرضا مطلوب بال رورة في هذا ا يثاق الغليظ فقد جاو

 .2«فزوج أحدها صاحبه أزوجك فلانة ؟قال : نعم ،و قال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا ،قالت:نعم 
حيث لم وبالرجوع لأقوال الفقهاء في أركان عقد اللواج؛ نجد أن هناك اجماع عل  ركنية الرضا  

 ك كالآتي: و يمرن تفصيل ذليحصل بينهم اتفاق في غيره
 :أركان الزواج عند الحنفية -

 لأن الانعقاد هو ارتباط أحد الرلامين بالآخر  3يعد الإيجاب و القبول هو الركن الوحيد عند الحنفية
عل  وجه يسم  باعتباره عقدا شرعيا و يستعقب الأحرام و ذلك بوقوع الثاني جوابا معتبرا لغرض 

جاء في و الرلامان هما الايجاب و القبول  لام صاحبه الرلام السابق و يسمع كل من العاقدين ك
  4بدائع الصنائع:"و أما ركن النراح فهو الايجاب و القبول".

 :أركان الزواج عند المالكية -
  6الصاويو قد قال بهذا الدرديرو5  الصيغةهي المحل أي اللوجان والولي واللواج وان عد ا الرية أرك

                                                 
 .123م ص1987رنطاوي)محمد سيد( التفسير الوسيط للقرآن الررو تفسير سورة النساء الرسالة ط:الثالثة _ 1
- تحقيق: محمد عبد العليل خالدي دار الرتب العلمية  سنن أبي داودأبو داود )سليمان بن أشعث السجستاني( -2

 (.2/104 )2117باب فيمن تلوج ولم يسم صداقا حتى مات رقم الحديث: ، كتاب النراح م 1996لبنان ط:الأولى 
 قال عنه الألباني :صحيح.

: )(.6/361م )1979السبيل ا رتب الإسلامي ط:الأولى  إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار الألباني)محمد ناصر الدين 
 (. 3/136 )البحر الرائق ابن نجيم (  3/175 )شرح فتح القديرابن الهمام   .  (3/325)  بدائع الصنائع  _ الراساني3
 (.317 /3) بدائع الصنائع_الراساني 4

تحقيق:محمد محمد أحيد مرتبة الرياض  ينة ا الريالرافي في فقه أهل ا د ابن عبد البر)أبي عمر يوسف بن عبد الله(_5
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم ابن شاس)جلال الدين عبد الله بن نجم(  .520صم 1978الحديثة ط:الأولى 

القرافي ) شهاب الدين أحمد  (.2/411م )2003بيروت ط:الأولى - تحقيق:حميد بن محمد لحمر دار الغرب الإسلاميا دينة
 (.4/201م )1994بيروت ط:الأولى -دار الغرب الإسلاميلذخيرة ا( 

 .أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي  الشهير بالصاوي ا الري قيه مالري  نسبته إلى )صاء الحجر( في إقليم الغربية  بمصرالصاوي: _ 6
لشيخ أحمد الدردير في فقه ا الرية و )الفرائد من كتبه )حاشية عل  تفسير الجلالين( وحواش عل  بعض كتب ا.توفي با دينة ا نورة

 م. 1825و توفي 1761 السنية( شرح هملية البوصيري.ولد سنة 
(.1/246 )لأعلاماللركلي ا 
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 1شرط صحة.ركان السابقة لى الأهناك من عد ا هر إضافة إو 
قال الدسوقي:"أركان النراح أربعة :ولي صداق محل زوج و زوجة  2من جعل ا هر ركنا و منهم 

و جاء في ا ختصر عن خليل:"ركنه ولي و صداق و  3". صيغة معلومان خاليان من ا وانع الشرعية 
 4محل و صيغة".

 هي نظم لعقود ا عاملات الشرعية في الفقه ا الري:الحرام و  ندلسي في تحفةو قال ابن عاصم الأ
 5"و ا هر والصيغة واللوجان      ثم الولي جملة الأركان".

:"وأما 6 قال الحطابوأسقط ا هر والإشهاد اللوجة فقطواللوج من حصر أركان اللواج في هناك و
النراح الشرعي بدونهما  الشهود و الصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان و لا في الشروط لوجود

غاية الأمر أنه يشترط في صحة النراح أن لا يشترط فيه سقوط الصداق و يشترط في جواز الدخول 
 7الاشهاد".

 :أركان الزواج عند الشافعية-

                                                 
 (2/285) م1994بيروت ط:الأولى -دار صادر  سراج السالك شرح أسهل ا سالكالجعلي ا الري )عثمان بن حسين بري( _  1
 ابن (.1/277بيروت )د.ط()د.ت( )- ا رتبة الثقافيةجوهر الإكليل شرح مختصر خليلالسميع( _ الآبي الأزهري )عبد  2

في تلخيص مذهب ا الرية و التنبيه عل  مذهب الشافعية  القوانين الفقهية )أبو القاسم محمد بن أحمد الرلبي الغرناري ا الري (جلئ
 .430م ص2013بيروت ط:الأولى -مالحموي دار  ابن حلماجد تحقيق: و الحنفية و الحنبيلة

 (.2/220) حاشية الدسوقي عل  الشرح الربير_الدسوقي  3
 (.5/42)  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب  _ 4
 تحقيق:محمد عبد السلام  منظومة تحفة الحرَّام في نرت العقود والأحرام  ابن عاصم )أبو برر محمد الأندلسي الغرناري( _  5

 (.1/39م )2011القاهرى ط:الأولى -فاق العربيةمحمد دار الآ
هوشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي ا غربي  ا عروف بالحطاب الرُّعيني ا الري فقيه  الحطاب:_6

العين بشرح ورقات إمام  من كتبه )قرة.أصله من ا غرب  ولد واشتهر بمرة  ومات في ررابلس الغرب.مالري  من علماء ا تصوفين
الحرمين( في الأصول  و )تحرير الرلام في مسائل الالتلام( و )هداية السالك المحتاج( في مناسك الحج  و )تفريح القلوب بالخصال 

قيرواني( ا رفرة  ا تقدم وما تأخر من الذنوب( و )مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( في فقه ا الرية  و )شرح نظم نظائر رسالة ال
 .م 1547توفي م 1497 ولد 
 (.1/389 )شجرة النور اللكية في ربقات ا الرية: محمد مخلوف  (.7/58 )الأعلام اللركلي 

 (.5/43)  مواهب الجليلالحطاب  _ 7
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 نظروا قدو 1 الصيغة و الولي و اللوج و اللوجة والشاهدانفعية أركان اللواج في:حدد فقهاء الشا
ا بشروط دون الشاهد حدهمفلا يختص أن كانا خارجين عن حقيقة عقد اللواج إلى أن الشاهدين و إ

لرن تساهل منهم من لم يعد الشهود ركنا في اللواج و ن اللواج متعلق بهما الاثنينالآخر و إما أ
 .2الفقهاء فقط رق  به إلى درجة الركنية في اللواج 

 :أركان الزواج عند الحنابلة-
اج هي الولي و الشاهدان و الايجاب و القبول و اللوجين و حصول التراضي جعل الحنابلة أركان اللو

ج مركبة من الايجاب و الايجاب و القبول فماهية اللوا و هناك من اقتصر فقط عل  اللوجان  3بينهما
جاء في شرح منته  الإرادات:" ركناه إيجاب  4.يهما و لا ينعقد اللواج إلا بهماو القبول و متوقفة عل

 5ول ".و قب
  ماعدا موضوع واحد فيه إجماع و هو الرضا ااختلافا متباين يجد عندهم لهذه الآراء الفقهيةو ا تتبع 

و صورته  في عقد اللواجو جوهريا  فاللواج لا يقوم إلا عل  ركن التراضي باعتباره ركنا أساسيا
 .الصيغة

 ترييف عقد اللواج بوصفه  يتردد فيلمأبو زهرة إلا أن الشيخ   الفقهاء ا تأخرين لدى أيو نفس الر
عليه حيث قال :"و عل  ذلك يصح  دعقدا شرليا و عمدته في ذلك اشتراط جمهور الفقهاء الإشها

تروينه برضا العاقدين  بل لابد مع هذا الرضا  أن نقول بأن عقد اللواج عقد شرلي لأنه لا يرتفي في
 6عقد اللواج واضحة كل الوضوح ". من الإعلان و الشهرة أو شهادة الشهود و إن شرلية

                                                 
1

-ربرى ا رتبة التجارية التحفة المحتاج بشرح ا نهاجابن حجر الهيثمي)السعدي الأنصاري  شهاب الدين  أبو العباس( _
علي -تحقيق:عادل أحمد عبد ا وجودروضة الطالبين النووي)أبي زكريا يحي بن شرف الدمشقي  .(3/123مصر )د.ط( )د.ت( )

 (.6/210 )نهاية المحتاج إلى شرح ا نهاجالرملي   .(382-5/297م )2003السعودية ط:خاصة -محمد معوض دار عالم الرتب

 (.4/136  ) هذبا  الشيرازي  ( 4/234  )مغني المحتاج_ الشربيني  2
باني مصككطف  السككيوري 3 ية ا نته _الرحي عا لب أولي النه  في شككرح  طا تب الإسككلاميمنشككورات  م -ا ر

 (.5/46) دمشق )د.ط( )د.ت(
 (. 5/73م ) 1983  )د.ط(بيروت- عالم الرتبكشف القناع عن متن الاقناع منصور بن يونس بن إدريس( البهوتي )_  4
 تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن شرح منته  الإرادات دقائق أولي النه  لشرح ا نته منصور بن يونس بن إدريس ( _البهوتي) 5

 (.5/118)م 2000التركي مؤسسة الرسالة  ط:الأولى 
 .230 ص ا لرية و نظرية العقد_ أبو زهرة  محمد   6
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لرن رأي أبو زهرة فيه مبالغة في الترييف والوصف لأن ا عتبر في عقد اللواج هو رضا أررافه كما 
الرضائية في العقود منذ نشأته  ل  مبدأتقدم عند ا تقدمين من الفقهاء ثم إن الفقه الإسلامي قائم ع

حرام العقد قاعدة و الذي يلفت النظر في أنهوري بقوله :"بعيدا عن القيود الشرلية و هو ما أكده الس
روين العقد ووجه الغرابة في ن الايجاب و القبول وحدهما كافيان في تقررها الفقهاء تق ي بأأساسية 
كونها من بديهيات القانون الحديث لم يصل القانون الروماني عل  دة عل  بسارتها ون القاعذلك أ
 وصول فقهاء خر مرحلة من مراحل تطوره و لعل السر فيدة عامة حتى في آإلى تقريرها كقاععراقته 

ولا و فروعا في تقرير قواعد الفقه أص البليغلى هذه القاعدة ماكان للدين من الأثر الشريعة الإسلامية إ
با لم يصبح رضائيا الا بعد تأثير عوامل مختلفة ورون العقد في أأن نذكر أو يرفي لترجيح هذا الرأي 

و هي تحض عل  وجوب الوفاء بالعهد فصار تقييد الإنسان  يسةالدين ا سيحي و قوانين الرنن أهمها م
    1".برلمته متفقا مع آداب الدين ثم انتقل بعد ذلك إلى الدائرة القانونية

لا  إولية منه و هو مبدأ سلطان الإرادةقود كعقد اللواج مبدءا آخر أكثر شمو يشبه مبدأ الرضائية في الع
ن مبدأ الرضائية يقتصر دوره في تروين العقود بينما سلطان الإرادة أن الفرق بينهما يقتصر في كون أ

مبدأ عام يشمل كل الأروار ال، تمر عليها العقود من وقت التمهيد لها إلى وقت التروين و ترتيب 
  .2ه إلا بقدر محدود  فعقد اللواج لا مجال للإرادة في الآثار و يستمر الدور حتى انحلال العقود

 الجزائري في القانون:ثانيا
ينبئ عن  أساس العقد  فهو في الفقه الإسلامي و القانوني الركن الوحيد ا تفق عليه  الرضا  يعتبر

قد نح  منح  في تحديد أركان اللواج نجده شرع الجلائري مبالرجوع لل و وركنه الذي لا يقوم بغيره
:"يتم عقد اللواج برضا  عل  أنهقبل التعديل  من قانون الأسرة 09ة ا ادا الرية فقد نصت مذهب 

 اللوجين وولي اللوجة و شاهدين وصداق".
 و هذا ما تق ي رتب البطلان يمن الناحية القانونية يقت ي الأمر أن تخلف ركن من أركان العقد و

                                                 
 (.1/80 )م1998بيروت )د.ط( - منشورات الحلبي الحقوقية ميمصادر الحق في الفقه الإسلا  السنهوري )أحمد عبد الرزاق(_  1

عنكون  قكدج من خلال ركنيكة الرضكائية فيكه و لعقد اللوا تهافي نظر الإسلاميةبالفلسفة   De Bellefonsستاذ نوه الأ
لا  بمكا العصكورجمكاع الفقهكاء في جميكع إات مؤلفه بعبارة :" اللواج عقد رضائي " و أضاف يقول:" انعقكد إحدى فقر

 ن عقد اللواج في الفقه الإسلامي عقد رضائي ."أيدع مجالا للشك ب
 LYNANT bellefons.Traité de droit Musulman comparé,mouton,paris,1965,p39. 

 (.1/160 ) الوسيط في شرح القانوني ا دني  نظرية الالتلام بوجه عام مصادر الالتلام   السنهوري_2
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دد كماهو معلوم ثلاثة أركان به النظرية العامة للعقود في النطاق ا دني و النظرية العامة للعقد تح 
أساسية للعقد و هي الرضا و المحل و السبب و لا ينعقد العقد إلا بها كما أن تخلف واحد منها يؤدي 

و لم يحترم ا دلول  خالف النظرية العامة للعقد من جهة  قانون الأسرةإلى بطلان العقد  غير أن 
 1 العقود . إلى ت ارب الأحرام فيأدى ا صطلحي للركن و هو ما 

ورة التعديل الجديد في صهذا الخلط الذي كان موجودا حاول ا شرع الجلائري تداركه من خلال و
ركن الرضا عل  ركن واحد فقط هو  افقد اعتبر ا شرع الجلائري عقد اللواج قائم 2 02-05الأمر 

ركان أنه  أي دور للأ دو بالتالي فق " :"ينعقد اللواج بتبادل رضا اللوجينعل  أنه 09تنص ا ادة  
ن شأنه شأ ئري عقد اللواج عقد رضائي بالأساسجعل ا شرع الجلا السابقة قبل التعديل كالولي  فقد

                                                 
1
  الحصر :عل  سبيل ا ثال لا _

من قانون الأسرة قبل التعديل:" يفسخ النراح إذا اختل أحد أركانه أو اشتمل عل  مانع أو شرط يتنافى  32ا ادة  -
ومقت يات العقد أو ثبتت ردة اللوج ".فما يلاحظ عل  هذا النص القانوني أنه استعمل لفظ الفسخ في حالة اختلال 

أي مانع من موانعه أو في حالة الردة من اللوج  و استعمال مصطلح الفسخ أحد أركان العقد أو في حالة اشتماله عل  
لا يرون منسجما من الناحية القانونية لأن هذا ا صطلح يستعمل في العقود الصحيحة ا ستجمعة لجميع الأركان  و 

العقد  فإذا لم يوف أحد  الفسخ لا يتعلق باختلال الأركان و إنما يتقرر في حالة عدم الوفاء بالالتلامات الناشئة عن
ا تعاقدين بالتلاماته التعاقدية جاز للمتعاقد الآخر إما ا طالبة بالتنفيذ أو ا طالبة بالفسخ مع الاحتفاظ بحقه في رلب 

من قانون الأسرة قبل التعديل  32أما الفسخ ا تعلق في ا ادة التعويض إذا أصابه ضرر من عدم جراء عدم التنفيذ. 
تلال أحد أركان العقد أو وجود مانع و هو أمر غير مقبول فمن ا فروض أن يتقرر البطلان و ليس الفسخ فيتعلق باخ

 لأن العقد يعد معدوما لا وجود له مع تخلف الركن أو وجود ا انع.
ل :" إذا تم اللواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخو 33ا ادة  -

 بصداق ا ثل إذا اختل ركن واحد و يبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد".
و بمقارنة ا ادة التاسعة المحدد لأركان اللواج و هذه ا ادة نجد تعارض بينهما باعتبار أن اختلال أي ركن من أركان 

 33 إضافة أن ا ادة  33 اللواج حسب ا ادة التاسعة يرتب البطلان مباشرة و ليس الفسخ كما هو واضح في ا ادة
لم : الولي و الصداق والشهود وعندما رتبت الفسخ عند اختلال ركن واحد فقد جعلته محصورا في ثلاثة أركان هي

نه لا يوجد فرق بين يؤدي إلى بطلان العقد و ا فروض أتتحدث عن الرضا و هو ما يفهم ضمنا بأن تخلف الرضا وحده 
أي ا عند تخلف  33ثم إن ا ادة   ادة و إلا تسقط عنها صفة الركنية و تعتبر شروط صحة الأركان الأربعة المحددة في ا

أحد الأركان الثلاثة :الولي و الصداق والشهود؛قد رتبت الفسخ إذا كان قبل الدخول أما بعد الدخول فإن اللواج يثبت 
 ر من ركنين .  ا و يفرض مهر ا ثل و لا يترتب البطلان إلا عندما يختل أكثحفيرون صحي

:197ص الأحرام الثابتة و ا تغيرة في قانون الأسرة الجلائريالرشيد بن شويخ : ليد من التفصيل ينظر.  لحسين بن الشيخ آثا
 .53م ص2005الجلائر )د.ط( - دار هومةا نتق  في ق اء الأحوال الشخصيةملويا 

2
 .51ص  ديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنةقانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعأحمد شامي   _
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 فمن خلال التعديل الجديد نستنتج بأن عقد اللواج أصبح يقوم عل  ركن 1جميع العقود و التصرفات
مطلقا من   و يرون بارلا بطلاناواحد فقط هو الرضا فإذا اختل ركن الرضا لم ينعقد العقد أصلا

 .2الناحية القانونية
في فقرتها الأولى حيث جاء فيها ما قانون الأسرة ا عدلة من  33قد نصت عل  هذا الحرم ا ادة و

 يلي:" يبطل اللواج إذا اختل ركن الرضا".
ي في عقد اللواج سن الرضا هو الركن الأساارت المحرمة العليا ال، أعتبرت أوجاء التعديل مؤكدا لقر

جبار زوجة عل  إتمام مراسيم الدخول وضوع إوأنه سيبطل بانعدام الرضا كما أنه لا يمرن لق اة ا 
 3بها رغم معارضتها له أو عدم رضاها به.

جاء في معرض بيان أسباب تعديل هذه ا ادة القول :"مما لا شك فيه أن عقد اللواج يتميل من و
العقود من جهة أنه يخ ع للعديد من القواعد و الشروط ال، تخ ع لها هذه الناحية القانونية عن باقي 

رد تبادل الرضا بين رجل العقود إلا أن يتميل عنها بعدة خصائص لا سيما كونه عقد رضائي يتم بمج
 4من أجل تروين أسرة عل  وجه الدوام فليست ا صالح ا ادية و ا نافع هي ال، تجمع بينهما:".و امرأة 

 شرع حين اشترط الرضا في عقد اللواج و أكد عل  اعتباره ركنا فإنه يدرك أهمية هذا العقد لأنه فا
 ذلك أن ا ال زائل سهل التحويل والتخلص ينق ي بانق اء 5يختلف بطبيعته عن العقود ا الية الأخرى

ل  ا يترتب عنه ا نفعة ال، رصد من أجلها  أما اللواج فهو مستمر دائم صعب الإزالة وخطره جلي
 ثار و من بينها والأولاد ثم أن الخبرة في ا ال تتحقق بالاختبار في حين أنه ليس هناك خبرةمن الآ

                                                 
من القانون ا دني  :" يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما ا تطابقتين دون الإخلال بالنصوص  59_ ا ادة  1

 القانوينة ".
لحسين بن شيخ آث  .55صعربية شرح قانون الأسرة الجلائري ا عدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات ال_ الرشيد بن شويخ  2

 .36م ص2014عين مليلة )د.ط( - دار الهدىقانون الأسرة نصا و شرحاملويا 

 "يبطل اللواج بانعدام الرضا و لا يحق للق اة اجبار ا رأة الغير راضية به عل  إتمام إجراءات اللواج " _ 3
: 249128 :ملف رقم  م2000-07-18  التاريخ:غرفة الأحوال الشخصية المحرمة العليا    
 . 271ص  2 :ع م 21/02/2001 :التاريخ  المجلة الق ائية-
 .82 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديد_ عبد القادر بن داود   4
-ة  رسالة دكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق و العلوم السياسيا ركل القانوني للقاصر في اللواج و الطلاق_عبد الله فاسي  5

 .41م ص2015جامعة أبي برر بلقايد تلمسان 
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 1في اللواج. 
و ا شرع و إذ يجعل الرضا كركن في عقد اللواج فهو قد جعل كل من رضا ا رأة و الرجل في مرتبة 

ضرورية لقيام علاقات مترافئة أسست بدروها  وهو بهذا التعديل قد وضع قاعدة ارتراز 2واحدة  
فاللوجان حران في أن يتعاقدا وفق مشيئتهما  ؛لتحقيق التوازن وا ساواة في العلاقات اللوجية

 3لهما حرية للإرادة في مجال إنشاء العلاقات الأسرية مرفولة قانونا.إرادتيهما  وو
 التراضي و اللوجة و اللوج وهي أركان ثلاثة جلللوا جعل الجلائريأن ا شرع  ا ادة هذه في فالجديد

 دون للنص القانونية القراءة عند الوقوف يرى من عند و  للأركان الشرعي التقسيم يرى من عند  
 4.التراضي وهو وحيد ركن في اللواج ركن حصرت ا عدلة  09فإن ا ادة   الشرعي ا نظور
حصره في الرضا ونفية في تحديد أركان اللواج رأي الحقد أخذ ب ا شرع الجلائري يرون وظاهريا

  5.هي الصيغة ال، يتم بها العقدالقبول من أحد الطرفين وصورته الايجاب وو
و ا لفت للنظر أن ا شرع الجلائري ركل كثيرا في تعديل مواد قانون الأسرة عل  عنصر الرضا حيث 

 6ذكرها. أورده في العديد من ا واد و جعله في مقدمة ا واد ال،
بالنظر للمصطلح الذي استعمله ا شرع الجلائري في تعديل ا ادة الخاصة بأركان اللواج نجده قد و

استعمل مصطلح "الرضا" بيد أنه قد جانبه الصواب إلى حد ما باعتبار أن فقهاء الحنفية يستعلمون 
 خفي لا يمرننوي مععتباره أنه أمر بارني و شيء اقبول" و ليس الرضا بمصطلح "الايجاب و ال

                                                 
 .312 ص مبدأ الرضا في العقود_ القرة داغي  1
 .52 صا ركل القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجلائري_ محمد  ين لوعيل  2
 إكراه لأحدهما عل  _ و نفس الأمر بالنسبة للمشرع التونسي و ا غربي فعقد اللواج قانونا من عقود التراضي و لا إجبار و لا 3

الآخر  و ما وظيفة القانون سوى حماية الأفراد في أعراضهم و أموالهم. نصت أحرام الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية 
و التونسية عل  :"لا ينعقد اللواج إلا برضا اللوجين و يشترط لصحة اللواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة و تسمية مهر لللوجة". 

ينعقد اللواج بإيجاب من أحد ا تعاقدين وقبول من الآخر   بألفاظ تفيد من مدونة الأسرة ا غربية عل  أنه :" العاشرة  ادةتنص ا 
 معنى اللواج".

 :العلاقات بين اللوجين جدلية التقليد و التجديد في القانونية التونسي و عمار عبد الواحد الداودي  ليد من التفصيل ينظر
 .73ص دراسات في الأحوال الشخصيةساسي بن حليمة   .21ص  الأسرة بين الجمود و الحداثةأحمد آباش : .541ص ا قارن

 .83صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجديد _ عبد القادر بن داود   4
 .113صرمة العليا الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحبلحاج العربي  _ 5
 من قانون الأسرة ا عدل 33-10-09-06-04_ ينظر ا واد : 6
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  1 و بالتالي و من باب أولى لا يعتد به في بناء أي علاقة تعاقدية بما فيها اللواج.الارلاع عليه 
م 2005تعقيبا عل  ركن الرضا قبل تعديل قانون الأسرة في رؤية موافقة  ا تقدم دكتور محمد محدة للو

ج ضمن أركان العقد لا عن الرضا أنه كان الأولى با شرع أن يترلم عن صيغة اللواحيث يذهب 
حة مرونة  اهية العقد لأن الرضا هو شرط من شروط الصحة حيث لا يتصور وجود صيغة صحي

ريب خارر من صاحبها أو ممن أريد انصراف رها إلا إذا كانت صادرة عن رضا ومنتجة آثاالشرعية و
 2أثر هذا العقد إليه كاللوجة عند مباشرة العقد من الولي مثلا.

مع القانون  في حدود ضيقةجاء متناغما ا التعديل من خلال هذ يالجلائرلابد من الإشارة أن ا شرع و
  اتفاقية خاصة 3حقوق الإنسان ا لحة لحمايةالعا ية حرص عل  تقنين هذه ا تطلبات الذي الدولي 

 عل  لاتفاقية من ا 16نصت ا ادة فقد  4م1975التميل ضد ا رأة لسنة  الق اء عل  جميع أشرال
                                                 

 .232 صالتجديد في مباحث الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي و التشريع الجلائريمسعود هلالي  _ 1
 .126 صالخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأحرام و القرارت الق ائيةمحمد محدة  _ 2

يجدها قد جعلت الرضا من ضمن شروط الصحة و ذلك في ا ادة  1907ة الأحرام الشرعية العدلية الصادرة سنة من نظر إلى مجل
الثانية حيث نصت عل  أن:"صحة النراح منورة بالشروط الآتي بيانها و هي أولا بلوغ اللوجين و ثانيا الإعراب عن نسفها بالرضا 

 صداق و خامسا مراعاة الأمور الواجبة ".به و ثالثا الخلو من ا وانع و رابعا فرض ال
و مما جاء في شرح هذا النص :"أن ا رأة خصوصا إذا كانت بالغة لا ينعقد نراحها صحيحا إلا برضاها خلافا  ا عليه ا الرية لأنهم 

 لا يعتبرون رضا ا راة شررا في صحة النراح إلا في الشيب و البرر ا رشدة".
 :127 صم1909الجلائر )د.ط( - ا طبعة الشرقيةمجلة الأحرام الشرعية الجلائريةد الرزاق الأشرف عب-أحمد بن شرشاليينظر. 

م عن اتفاقية الرضا باللواج و الحد الأدنى لسن اللواج و تسجيل 1962ديسمبر 07أعلنت الجمعية العامة للأمم ا تحدة في _  3
ون برضا الطرفين التام و الحر و إعرابهما عنه بإرادتهما الحرة و التامة و عقود اللواج و جسدت الاتفاقية عدة مبائ من أهمها أن ير

من ميثاق حقوق الإنسان عل  أنه ''  16ا ادة نصت أن يرون هذا اللواج علانية أمام الجميع و إلا فإنه يعتبر زواج غير قانوني 
من العهد الدولي للحقوق ا دنية  23فيه '' ونصت ا ادة لايعقد اللواج إلا برضا الطرفين ا لمع زواجهما زواجا كاملا لا إكراه 

من العهد الدولي لحقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية  والتقافية عل  '' لا ينعقد زواج إلا برضا الطرفين   10والسياسية وا ادة 
 .ا لمع زواجهما رضاءا كاملا لا إكراه فيه ''

 مذكرة ماجستير فرع أشرال التميل ضد ا رأة و انعراساتها عل  القانون الداخلي الجلائرياتفاقية الق اء عل  جميع هند مطاري 
 .18م ص2011ا ركل الجامعي محند أولحاج البويرة -قانون التعاون الدولي  معهد الحقوق

ضد ا  _ 4 شرال التمييل  سيداو(. من جاء ت مين كافة حقوق ا رأة في اتفاقية واحدة  وهي اتفاقية محاربة كافة أ رأة )اتفاقية 
وكان  1979. وانتهت من إعدادها عام 1973خلال مفوضككية حركة ا رأة بالأمم ا تحدة ال، بدأت التح ككير لها منذ عام 

أثره في تسريع إعداد هذه الاتفاقية  وإجراءات تطبيقهاو قد تم عرض الاتفاقية و اعتمادها في  1975للمؤتمر العا ي بمرسيرو سنة 
عامة للأمم ا تحدة  بالقرار رقم الجمع ها عام  1979ديسككمبر  18ا ؤرخ في  34/180ية ال م 1980و فتح باب التوقيع علي

دولة قد صادقت عل  الان مام اليها و  185م كانت 2008بلدا و في  20بعدما صادق عليها  1981لتصبح نافذة في سبتمبلا 
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 1.واج إلا برضاها الحر والرامل ''اللوج وفي عدم الل اختيارفي ة '' للمرأة الحريأن  
 و يرتب آثاره ضروريا لري يصح و يتم عقد اللواجفرضا ا رأة مطلوب حسب هذه ا ادة و 

                                                 

شرل ما  ا ؤرخ في  03-96سيداو  و قد ان مت إليها الجلائر  وبمقت   الأمر رقم يعرف  بالدول الأرراف في اتفاقية باتت ت
م مع التحفظ . وتجدر الإشارة إلى أن الجلائر بان مامها إلى اتفاقية مرافحة جميع أشرال التمييل ضد ا رأة   1996يناير سنة  10

 م امين التحفظات.نشرت النص الرامل لهذه الاتفاقية دون تحديد ا واد ا تحفظة عليها  ولا 
  منشورات ةأفي ظل اتفاقية الق اء عل  جميع أشرال التمييل ضد ا ر ا رأةحقوق يننظر: هالة سعيد تبسي  ليد من التفصيل 

ا رأة بين حقوقها السياسية و اتفاقية عدم التمييل في الشحات إبراهيم منصور .58م ص2011 ط:الأولى لبنان-الحلبي الحقوقية
الق اء عل  كافة د جمعة أحم .119م ص2013)د.ط(  الإسرندرية - دار الجامعة الجديدةلوضعي و الشريعة الإسلاميةالقانون ا

منتصر سعيد حمودة الحماية  و ما بعدها. 91م ص2014الأردن ط:الأولى - الوراق للنشر و التوزيعأشرال  العنف و التمييل
وسام  .224م ص2007الإسرندرية ط:الأولى -الإسلامية دار الجامعة الجديدةالدولية للمرأة دراسة مقارنة بأحرام الشريعة 

- منشورات الحبي الحقوقيةحماية حقوق ا رأة في ضوء أحرام الشريعة الإسلامية و الاتفاقات الدوليةحسام الدين الأحمد 
 . 91م ص2009بيروت ط:الأولى 

1
 :اتفاقية سيداو  من 16تنص ا ادة _

رراف جميع التدابير ا ناسبة للق اء عل  التمييل ضد ا رأة في كافة الأمور ا تعلقة باللواج تتخذ الدول الأ -1
 :والعلاقات العائلية  وبوجه خاص ت من  عل  أساس ا ساواة بين الرجل وا رأة

 )أ ( نفس الحق في عقد اللواج ؛
 ا الحر الرامل؛)ب ( نفس الحق في حرية اختيار اللوج  وفي عدم عقد اللواج إلا برضاه

 )ج( نفس الحقوق وا سؤوليات أثناء اللواج وعند فسخه؛
)د(نفس الحقوق وا سؤوليات بوصفهما أبوين  بغض النظر عن حالتهما اللوجية في الأمور ا تعلقة بأرفالهما وفي 

 جميع الأحوال  يرون  صلحة الأرفال الإعتبار الأول ؛
ادراك للنتائج  عدد أرفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه  وفي )هك( نفس الحقوق في ان تقرر  بحرية وب

 الحصول عل  معلومات والتثقيف والوسائل الرفيلة بتمرينها من ممارسة هذه الحقوق؛
)و( نفس الحقوق وا سؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية عل  الأرفال وتبنيهم   أو ما شابه ذلك من 

 جد هذه ا فاهيم في التشريع الورني  وفي جميع الأحوال يرون  صلحة الأرفال الاعتبار الأول؛الأعراف حين تو
 )ز( نفس الحقوق الشخصية لللوج واللوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة وا هنة ونوع العمل؛

يها وإدارتها والتمتع بها )ح( نفس الحقوق لرلا اللوجين فيما يتعلق بملرية وحيازة ا متلرات والإشراف عل
 .والتصرف فيها  سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

 ي  وتتخذ جميع الإجراءات ال رورية بما في ذلك التشريعأثر قانوني أيلا يرون لخطوبة الطفل أو زواجه  -2
 امراً إللامياً ". يمنها  لتحديد سن أدنى لللواج ولجعل تسجيل اللواج في سجل ره
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 1.القانونية و أبعد من ذلك نجدهما يشترران أن يرون هذا الرضا كاملا و حرا  
لوج إلى غاية تحديد ميعاد من اختيار ال اترون اللوجة راضية برل ما يتعلق بهذا العقد ابتداء عنى أنبم

و تأثير مهما كان نوعه أو سببه عند إفصاحها بنية قبول اللواج أاللواج و أن لا تخ ع لأي ضغط 
 أو رف ه.

:"تصرح حرومة كان نص التحفظ كالتاليو بالذات ه ا ادةالحرومة الجلائرية عل  هذ وقد تحفظت
ا رأة فيما ا تعلقة با ساواة بين الرجل و 16حرام ا ادة الجلائرية الديمقرارية الشعبية بأن أالجمهورية 

حرام قانون الأسرة د حله يجب ألا تتعارض مع أناء اللواج و عنص كل ا سائل الناتجة عن اللواج أثيخ
قات داخل الاسرة بقي متمسرا بما ورد في قانون باعتبار أن التشريع الجلائري فيما يتعلق بالعلا "

 2 .الأسرة ا ستمد من الشريعة الإسلامية
ظ أساسه حماية مصلحة الأسرة  فمبدأ الرضا و إن كان مرفولا قانونا لرل من الرجل و هذا التحف

 31با ادة فحريتها مقيدة و ا رأة و يجيل لهما إنشاء عقد اللواج برل حرية   إلا أنه بالنسبة للمرأة 
   .من قانون الأسرة ال، لا تسمح بلواج ا سلمة بغير السلم  فا سألة متعلقة بالنظام العام

 الرضا في عقد الزواج الفرع الثاني: صيغة 
  فحقيقة التعاقد يقت ي التقاء رضا ا تعاقد 3صريح عن الإرادة "الرضا هو تعبير حر واعي و"إن 

أن يرتب له   و لا يستيطع أي عقدما يسم  بالتراضي الالتقاءيتولد بهذا الأول برضا ا تعاقد الثاني ف
 ا كان الرضا لا يمرن الإرلاع عليه لأن محله القلب  كان الإيجاب و القبول دليلا  والبقاء إلا بتوافره 

 .ظاهرا عليه
 
 

                                                 
 رسالة ماجستير فرع القانون الدولي نسانفي التشريعات الجلائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإ ا رأةحقوق بي حماية سرور رال_1

في التشريعات  ا رأةحقوق  سرور رالبي ا ل  .58م ص2000و العلاقات الدولية كلية الحقوق بن عرنون جامعة الجلائر 
 .85م ص2014مية  ركل جيل البحث العلمي )د.ط( ات العلسلسلة ا نشور 2000لعام الجلائرية

-للنشر و التوزيع ل دار الأما ساواة في الحقوق بين الرجل و ا رأة في القانون الدولي و التشريع الجلائري_أعمر يحياوي  2
 .239م ص2010الجلائر )د.ط( 

- منشورات مجمع الأررش للرتاب ا ختصه الق اءالتعليق عل  مجلة الاحوال الشخصية قراءة في فق_فارمة اللهراء بن محمود  3
 .41م ص2015تونس ط:الأولى 
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 في الفقه الإسلاميصيغة الرضا : البند الأول
 القبول دليلا ظاهرا عل  الرضائية في العقود و عقد اللواج عل  سلامية الإيجاب ويعة الإاعتبرت الشر

 و تعتد ا رأة من ا اء الفاسد إذا حصلالخصوص  و عليه إذا تم عقد اللواج بالإكراه فسخ العقد  
 1دخول و يثبت النسب و يجب ا هر و تثبت حرمة ا صاهرة.

ادل عليه كلفظ التلويج و ه بقوله :"مقد عرفها ابن عرفو 2و يسم  الإيجاب و القبول بالصيغة  
 أما الإيجاب و القبول فقد جاءت عدة تعريفات تخصهما نوردها كالآتي: 3".الإنراح

أو من الايجاب هو اللفظ الصادر أولا من أحد ا تعاقدين الرلامين سواء صدر من جانب اللوج 
 4لأن رضا بما في الأول من إللام.وهي الثاني قبولا  ا جانب اللوجة وهي إيجابا لأنه أوجد التلام

و بهذا قال  6 إلا أن ا الرية يجعلون ما صدر من ولي ا رأة أو وكيلها تقدم أو تأخر 5رأي الحنفية هوو
:"إنه لا يشترط 9 فالعبرة يهة الصدور بصرف النظر عن الوقت قال الخرشي8و الحنابلة 7الشافعية

                                                 
1
-هك1425لبنان )د.ط( -دار الفرر بيروت( بداية المجتهد و نهاية ا قتصد )الوليد محمد بن أحمد بن محمد -الحفيد-ابن رشيد _

 (.2/5)م.2005

 29 صشرح قانون الأحوال الشخصية (محمود علي )_ السرراوي  2
 غ صياغة يقال صاغ الشيء أي سبره.وصالصيغة مصدر مشتق من صاغ ي لغة
: ( 8/442لسان العرب )ابن منظور. 

 (.1/241 )شرح حدود ابن عرفة   الرصاع_  3
رم ان علي السيد )الشرنباصي (.2/23فقه السنة )سيد سابق  .98 صحرام الأسرة في الإسلامأطف  شلبي صمحمد م_ 4
فقه السرراوي)محمود علي (  .49بيروت )د.ط( )د.ت( ص- منشورات الحلبي الحقوقيةشريعة الإسلاميةأحرام الأسرة في ال( 

 .53م ص2013عمان الأردن ط:الثانية -دار الفرر ناشرون و موزعونالأحوال الشخصية اللواج و الطلاق 
 (.3/182)فتح القديرابن الهمام  _ 5
 (.2/221 )حاشية الدسوقي_ الدسوقي  6
 (.2/227 مغني ا تحاج)بيني _الشر 7
 (.6/249 )الروض ا ربع_البهوتي  8
وكنيته: أبو عبد الله,ولقب بالخرشي )أو بالخراشي( , نسبة إلى قرية يقال لها: أبو خراش  ,محمد بن عبد الله الخرشي الخرشي:_ 9

مجتهد, انتهت إليه الرئاسة في مصر,  فقيه.هك في القاهرة 1101وفاته: .هك 1010مذهبه: مالري مولده: . )من البحيرة بمصر(
أهم مصنفاته: الشرح الربير .أبرز شيوخه: والده عبد الله, البرهان اللقاني, والنور الأجهوري, وغيرهم.وأول من تولى مشيخة الأزهر

عل  متن خليل  وله أي ا الشرح الصغير ,عل  متن خليل )ا عروف بشرح الخرشي( , منته  الرغبة في حل ألفاظ النخبة لابن حجر
 .أي ا, والفوائد السنية في شرح ا قدمة السنوسية

 : (.1/459 )في ربقات ا الرية شجرة النور اللكيةمحمد مخلوف 
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لام اللوج بعد كلام ولي ا رأة فلو بدأ اللوج رط أن يرون كنراح بمعنى أنه لا يشتالترتيب في صيغة ال
  1فقال لولي ا رأة زوجني وليتك برذا فقال الولي زوجترها فإن النراح ينعقد بذلك".

و عل  هذا فا الرية يخالفون جمهور الفقهاء القائلين بأن اللفظ الصادر أولا هو الإيجاب سواء كان 
 ليهما أو وكيلهما.صادر من اللوج أو اللوجة أو و

بارته في بناء ع ب معبرا عن موافقته عليه فالبادئيجااهو ما يصدر من الطرف الثاني بعد القبول أما 
و متى حصل الإيجاب و ذكره سابقا عل  الخلاف الذي تم  2العقد هو ا وجب والآخر هو القابل

 3العقد .بشرائطهما الشرعية اعتبر ذلك ارتباط بين الشخصين بموضوع  القبول
و قد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم انعقاد النراح بالرتابة مع القدرة عل  الرلام لأنها قابلة للتحريف 
و التديل مع كونها غير مللمة فقد ينررها صاحبها إذ الأصل في النراح الإعلان و الاشهاد يرون 

 5رتابة إلا ل رورة خرس ".قال الدردير :"لا ترفي الإشارة و لا ال 4ذلك بالرلام لا بالرتابة .
و في قول للحنفية أنه يجوز أن يعقد بالإشارة حتى و لو كان بإمرانه أن يعقد بالرتابة لأن كل من 

 .6الرتابة و الإشارة تصلح كوسيلة لتحقيق الغاية و ا قصود مادام يلتقيان في تحقيق الإفهام
التلويج و الجواب عنهما لأنهما اللفظان  في انعقاد اللواج بلفظي الإنراح و 7لا خلاف بين الفقهاء

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ق:     عزوجل    اللذان ورد بهما النص القرآني  

 .[22] النساء:ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

                                                 
 (.3/174)  الخرشي عل  مختصر سيدي خليل  الخرشي _ 1
 (.1/382 )ا دخل الفقهياللرقا   ( 3/144 )البحر الرائق_ابن نجيم  2
- دار النفائسالواضح في قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر)عمر سليمان عبد الله(  (.1/382 )فقهيا دخل ال_ اللرقا   3

 .54م ص2012الأردن ط:الخامسة 
4
 دار الهدى للطباعة و أحرام الخطبة و اللواج في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع قانون الأسرةسعاد سطحي.سلمان نصر _

 .55م ص2002.ط( عين مليلة )د-النشر
5
 (.2/350) عل  أقرب ا سالك إلى مذهب الإمام مالك الشرح الصغيرالدردير )أبو البركات سيدي أحمد(  _

6
 (. 3/190 )شرح فتح القديرابن الهمام   _

ابن  (. 3/330 )بدائع الصنائعالراساني  ( 4/229)مغني المحتاجالشربيني  (.6/249) الروض ا ربعالبهوتي _7
 (.  9/460 ) غنيمة اقدا
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ قو     عزوجل   و 

 [.37] الأحلاب:ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

صاغ منهما لفظ الإيجاب و القبول لأنهما اللفظان ا وضوعان في اللغة فلفظي اللواج و النراح مما ي
الشرعية للدلالة عل  هذا العقد تخصيصا و هما ا ستعملان في أكثر نصوص القرآن و السنة. قال  أبو 
زهرة:"إن عقد اللواج لا ينعقد إلا بالألفاظ الدالة عليه سواء كانت لغوية في دلالتها عليها أم كانت 

ا مشهورا وصل عل  درجة الحقيقة اللغوية أم كانت مجازا وضحت فيه القرينة و استبان ا عنى بها مجاز
 .1حتى صار الرلام صريحا في إرادة اللواج"

 قاد اللواج بغير لفظ الإنراح والتلويج فقد كان الخلاف عل  قولين:عأما في ان
 عقد إلا بلفظ الإنراح والتلويج و عمدتهم  بأن النراح لا ين 3والحنابلة 2: ذهب الشافعيةالقول الأول

أن لفظ اللواج والنراح ومادتهما هي الألفاظ الواردة في القرآن الررو والسنة للدلالة عل  عقد 
اللواج و لأن غير هذه الألفاظ ليس صريحا في إرادة النراح بل كناية و هي لا تعلم إلا بالنية و لا 

ادة شرط من صحة عقد اللواج  فلم ينعقد بغير لفظي الإنراح يمرن للشهود الإرلاع عليها و الشه
 . 4و التلويج

ال، كانت جاءت عبارات الفقهاء لتأكد ذلك  انطلاقا من النصكككوص الشرعية ا ت افرة و
قال الشافعي:" ه  الله تعالى النراح في كتابه باهين النراح و اللواج و التلويج و دلت عمدتهم  

يقع بما يشبه الطلاق و لم نجد في كتاب الله و لا سنة رسوله إحلال نراح إلا بنراح  السنة أن الطلاق
أو تلويج و الهبة لرسول الله مجمع أن ينعقد له بها نراح بأن تهب نفسها له بلا مهر و في هذا دلالة 

  5عل  أنه لا يجوز النراح إلا باسم التلويج و الإنراح".

                                                 
1
 .41 صالأحوال الشخصيةمحمد أبو زهرة   _

 تحقيق: محمد نجيب ا طيعي   المجموع شرح ا هذبالنووي)أبو زكريا يحي بن شرف(  ( 3/190 )مغني المحتاج_ الشربيني   2
 (.16/210م )1980جدة )د.ط( -مرتبة الإرشاد

 جيلة -هجر للطباعة و النشر و التوزيع الشرح الربير عل  متن ا قنع ن بن محمد(أبي الفرج عبد الرحم شمس الدين ة)ابن قدام_  3
 (.9/460)   غككنيا ةابن قدام  (20/93)م1996ط:الأولى 

 (.4/141 ) ا هككككذب الشيرازي_ 4
 (.11/207   )الحاوي الربير _ا اوردي5
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انعقاد اللواج برل لفظ يدل عل  التمليك ا ؤبد كلفظ الهبة والصدقة  : ذهب الحنفية إلىالقول الثاني
 1والتمليك ولفظ البيع في الأصح.
 بما معك من القرآن قد ملكتها » :رجلا امرأة فقال زوج -- أن النبيوقد استدل الحنفية بما روي 

و رُد عل  الحنفية بأن الحديث ا ستدل به له عدة روايات منها زوجترها وأنرحترها وزوجناكها .2«
 3 و الظاهر أن الراوي روى الحديث با عنى ظنا منه أن معناها واحد فلا ترون حجة.

بلفظ الهبة فقط إذا ذكر معها ا هر  وكان عمدتهم ما استدل به أما ا الرية فقد قالوا بانعقاد اللواج 
 4الحنفية إلا أنهم قالوا بذلك إذا ذكر ا هر مع لفظ الهبة فيرون قرينة عل  إرادة اللواج من هذا اللفظ.

الإسلام ابن تيمية صحة الايجاب و القبول بأي لفظ يعتبره الناس إيجابا و قبولا دون  خواختار شي
 5لغة و لفظ كان و مثله كل عقد". يال:" و ينعقد النراح بما عده الناس نراحا بأتقييد فق

 الجزائري في القانونصيغة الرضا :البند الثاني
 ا كان الرضا وتوافق الإرادتين من الأمور النفسية ال، لا يطلع عليها كان لابد من التعبير الدال عل  

و الرضا يوجد بوجود إراديتين  7لنية المجردة لا تنشء عقدا. و ا6التصميم عل  إنشاء الارتباط وإيجاده
متوافقتين ومتطابقتين متجهتين لإحداث أثر شرعي معين و هو حلية الاستمتاع في اللواج مع تحمل 
 باقي آثار العقد الشرعي و مظهر ذلك كله هو الإيجاب و القبول ا رونان للماهية الشرعية و الحقيقة

  8للعقد. 
                                                 

 (.3/91 )البحر الرائق_ ابن نجيم  1
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم   كتاب النراح الجامع الصحيحجاج بن مسلم النيسابوري( مسلم )أبو الحسين الح _ 2

 ( 2/726 ) 1425  رقم الحديث:حديد
يل(  3 هاع مد بن إ عاني)مح لو_الصككن بل السككلام شككرح ب توزيعغ ا رامسكك لنشككر و ال عارف ل بة ا  -  مرت

 (.3/320م )2006الرياض ط:الأولى 
 (.2/5)الفواكه الدواني عل  رسالة أبي زيد القيرواني النفراوي الأزهر  _ 4
- دار الرتب العلمية مصطف  عبد القادر عطا -محمد عبد القادر عطا  تحقيق: الفتاوي الربرى )تقي الدين(_ابن تيمية5

 (.5/450م )1987:الأولى لبنان ط
 بداية المجتهد و نهاية -يدالحف-ابن رشيد (.2/23.) )د.ت( دار الجيل بيروت.لبنان ط:الثانيةفككقه السنةسيد سابق _6

 (.2/5)ا قتصد 
لجامعة  دار ادور القاضي في تعديل العقد دراسة تحليلية و تأصيلية في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي_فؤاد محمود معوض  7

 .78م ص2008الإسرندرية )د.ط( -الجديدة
 ===.125 صحرام و القرارت الق ائيةالخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأمحمد محدة  _ 8
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يرون الرضا بإيجاب من أحد في فقرتها الأولى عل  أنه :" من قانون الأسرة  ادة العاشرةنصت القد 
وما يؤخذ عل  هذه ا ادة أنها حددت الإيجاب والقبول من دون الطرفين و قبول من الطرف الآخر" 

 1.أن تعرفهما ولم تحدد شرورهما
 عن ذلك يرون أن إرادته عن خصالش تعبير حيث من الأولى في ا رتبة الجلائري ا شرع جعل و

من خلال اعتبار كل لفظ يفيد معنى النراح شرعا في إبرام عقد اللواج  فلم يحدد   الرلام  رريق
الألفاظ ال، يتم بها التعبير عن الإيجاب والقبول و لم يحدد اللغة ال، يتم بها العقد و صيغة الفعل عند 

بير الصريح ا باشر ا ألوف و ا عروف بين الناس بحيث يرون التعبير فلهما أن يعبرا عن إرادتهما بالتع
  2باللفظ أو اتخاذ وسائل أخرى كالرتابة.

ومما تقدم نرى أن ا شرع الجلائري قد وافق مذهب الأحناف في مسألة الصيغة اللفظية  و عليه يشترط 
ا أو عرفا في مجلس لصحة عقد اللواج رضا الطرفين بواسطة ألفاظ تفيد معنى النراح لغة أو شرع

واحد أما إذا تخلف ركن الايجاب و القبول فإن اللواج يرون بارلا بطلانا مطلقا لاختلال أركانه 
 3الأساسية ذلك أنه لا يوجد زواج بدون رضا سليم و اختياره ملؤه الحلم و الحرية.

 عرفا أو لغة نراحال معنى يفيد ما برل إرادته عن يعبر أن التلفظ فيمرن عن عاجلا كان إذا بينما
ن كان العاقدان إرتبة الأولى ب ما نصت عليه ا ادة يأتي التعبير با شافهة في ا سفح.الإشارةو كالرتابة

 قادران عل  الرلام  
حسب الفقرة الثانية من ا ادة العاشرة من قانون الأسرة ال، تنص  و هو ما أخذ به ا شرع الجلائري 

 لغة أو عرفا كالرتابة و الإشارة ول من العاجل برل ما يفيد معنى النراحيصح الإيجاب و القبعل  أنه 
تنص عل  أنه :"و يصح الإيجاب و القبول  من قانون الأسرة و جاءت الفقرة الثانية من ا ادة العاشرة 

 من العاجل برل ما يفيد معنى النراح لغة أو عرفا كالرتابة و الإشارة".

                                                 

 بالرتابة أو باللفظ يرون الإرادة عن التعبير " عل  أن ا عدل و ا تمم  الجلائري ا دني القانون من 60 ا ادة نصّت===
 التعبير يرون أن ويجوز صاحبه مقصود عل  دلالته في شك أي يدع لا موقف باتّخاذ يرون كما عرفا ةا تداول بالإشارة أو
 "صريحا يرون أن الطرفان عل  يتّفق أو القانون ينصّ لم إذا ضمنيا الإرادة عن

ني الباب الأول الفصل الثاني القسم ثالافي الرتاب الثاني  الايجاب و القبول في الباب الجلائري ا عدل و ا تمم _ نظم القانون ا دني 1
 . 98حتى ا ادة  59الثاني من ا ادة 

 .20م ص2011ولى المحمدية ط:الأ- دار ريطلةشرح قانون الأسرة ا عدل دراسة مقارنة بين الشرع و القانون_غنية قري  2
 .142صبأحدث اجتهادات المحرمة العليا  الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم_بلحاج العربي  3
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 ية في عقد الزواجالأهل  1شرط :المطلب  الثاني
 

إذ لا يمرن أن نعتد بتصرفاته إلا إذا كان كامل الأهلية  و قد   تصرفات الفردمناط صحة  ةالأهليتعد 
و إذا كان اللواج لا ينعقد إلا  عل  تحديد الأهلية و تعيين سن محددة لها  التشريعات الأسريةحرصت 

 في ن خلال التعديل إلى تحديد ما يعد ركناسع  ا شرع الجلائري مفقد  بتحقق الرضا بين اللوجين  
مررر عل  ما يلي:" يجب أن تتوفر في عقد اللواج  9في ا ادة ث جاء عقد اللواج و ما يعد شررا حي

 . الصداق الولي شاهدان انعدام ا وانع الشرعية لللواج"أهلية اللواج 

                                                 

و [18] محمد:فَقَدْ جَاءَ أشرَارُهَا قو     عزوجل   لأشراط الساعة أي علاماتها  و منهط و جمعه أشرط و شروط الشر :لغة _ 1

 كلمة شرط و لا تخل من أحد معنيين العلامة و إللام الشيء والتلامه. هو إللام شيء و التلامه 
 تعريف كثيرة منها : وردت: صطلاحاا
أنه اسككم  ا يتعلق به الوجود  دون الوجوب. فقوله هو اسككم  ا يتعلق به الوجود هو كالعلامة   إذ أنها عبارة عن أمارات غير -

 واجبة للحرم بذاتها إنما دالة عليه لرن يعل الشارع لها ذلك.
 حقيقة عن خارج وهو عدم  وجودولا وجوده من يللم ولا حرم لل العدم عدمه من ويللم ا ؤثر  تأثير عليه يتوقف الذي هو-

 ماهية عن خارج أنه أمر السبب بمعنى في داخلا ولا لوجوده سببا يرون لا وجه عل  ما أمر نفي نفيه من يللم ما هو أو .ا شروط
 عن خارج أمر فإنه قهاء الف جمهور عند اللواج في الشهود ح ور مثل شرعا  الشيء وجود ذلك عليه يتوقف وحقيقته الشيء

 اللواج. ولايوجد يوجدان فقد عندهم  الشارع نظر في صحيحا واعتباره اللواج وجود عليه يتوقف لرنه حقيقة اللواج
 .الشرط هو الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحرم ويللم من عدمه عدم الحرم -

 والشرط فالركن يتفقان في بعض الأمور ويختلفان في أخرىنجد أنهما والشرط -112ص -الذي تم تعريفه  وبا قارنة بين الركن
 الشيء  ماهية من جلء الركن أن في ويفترقان الحرم  عدم يستللم منهما كل فعدم وجودهما  عل  يتوقف الحرم أن في يتفقان
خلل في الركن معناه خلل  وعل  هذا ترتب أن وقوع .حقيقته في داخلا يرون به ولا إلا الشيء يتم لا ما بمعنى عنه؛ خارج والشرط

في العقد أو التصرف نفسه فيرون الحرم حينئذ البطلان بالاتفاق. أما إذا كان الخلل في الشرط معناه خلل في وصف خارج عن 

 .ويرون حرمه عند الجمهور البطلان وعند الحنفية الفساد  ا اهية
 ( 7/329ينظر: ابن منظور.)  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام عليل (البخاري أحمد)علاء الدين عبد ال 

-دار الصميعي للنشر و التوزيع حرام في أصول الأحراملإاالآمدي   (.4/173 )البلدوي
. 53 )د.ط()د.ت( ص دار الفرر العربي. القاهرة. مصر  أصول الفقه (محمد) أبو زهرة (.2/379)م2003السعودية ط:الأولى 

 هك 1417 رسالة دكتوراه دولة في الفقه و أصوله جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية الشرط عند الأصوليينسعيد فررة
 .188م ص1997 
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مع تعديل سن هلية في ا رتبة الأولى أعاد ا شرع ترتيب الشروط و جعل الأ استقراءا لهذه ا ادة فقدو
سنة( عل  حد سواء  19سنة إلى  18سنة( و ا رأة )من  19سنة إلى  21للرجل )من الأهلية بالنسبة 

 . فأصبحت الأهلية من الشروط ا وضوعية لصحة اللواج
تصور وإذا كانت الأهلية شررا من شروط اللواج الظاهرة فهي مستترة في ركن الرضا فلا يمرن أن ن

 . ركن الرضا دون أن يرون مبديه أهلا لذلك

 الأهلية و تحديد أقسامها ماهيةالفرع الأول: 
 حا:تعريف الأهلية لغة و اصطلاالبند الأول

 :التعريف اللغوي  أولا
أو  هي الصلاحية مطلقا فيقال :فلان أهل لهذا العقد إذا كان صالحا للقيامتعريف الأهلية في اللغة جاء 

صلاحية القيام بشيء  أي  2الصلاحية و الأهلية للأمر  فهي إذن 1 به  أو لاستحقاقهلطلبه منه 
 جاء في 4 فهي )الجدارة( و )الرفاية( لأمر من الأمور  يقال فلان أهل للرئاسة أي هو جدير بها 3معين

أي كانوا مستأهلين لها ؛من الصلاحية و [26]الفتح: ہ ہ ہ ۀ التنكليل قوله تعالى:

 .5يةالأهل
 ثانيا:التعريف الإصطلاحي

 بأنها: تعرف في الاصطلاح الفقهي
   6وت الحقوق و الالتلامات في الذمةالصلاحية لثب -

                                                 
 .73م ص2003الإسرندرية )د.ط( - دار الجامعة الجديدةالنظريات العامة في الفقه الإسلامي_رم ان علي الشرنباضي  1
 (.31-1/32م )1972:الثانية مصر ط-دار عارفا عجم الوسيط _ابراهيم أنيس و آخرون  2
 (.11/301 )لسان العربابن منظور -3
 (. 2/783  )ا دخل الفقهي العاماللرقا مصطف  -4
شيرازي( -5 سعيد ال صر الدين أبو  سرار التأويلالبي اوي) نا صطف  محمدأنوار التنليل و أ صر - مطبعة م )د.ط( )د.ت( م
( 4/155.) 
 .77م ص1998الإسرندرية )د.ط( -ر الجامعة الجديدة داأصول الفقه الإسلامي_ محمد سراج  6
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  1صلاحية لوجوب الحقوق ا شروعة للشخص أو عليه -
 2صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا للخطاب بالأحرام الشرعية  -
تجعله صالحا لثبوت الحقوق له و وجوب الالتلامات عليه صفة يقدرها الشراع في الشخص -

 3و صحة التصرفات منه.
و الأهلية بهذا ا عنى الواسع لا تثبت لرل شخص بل قد تثبت له منها جلء أو أجلاء عل  حسب 
كمال الشخص في جسمه و عقله و نقصانه  و هي تتدرج مع الشخص حتى تصل إلى درجة الرمال 

الرمال فرلما كان الشخص ناقصا كانت أهليته ناقصة و كلما قل نقصه عندما يصل إلى درجة 
 .4زادت أهليته

صلاح الشخص لرسب الحقوق وتحمل الالتلامات و مباشرة التصرفات  :"هيعند أهل القانون و
 5."القانونية ال، يرون من شأنها أن ترتب له هذا الأمر أو ذلك

قوق و الواجبات ا دنية وحدها  و يقصد بالأهلية في حصر الأهلية في نطاق الح و دأب أهل القانون
و يتحمل بالالتلامات و القدرة عل  إجراء  لشخص قانونا لأن تثبت له الحقوق هذا ا عنى صلاحية ا

  6عمل ينتج أثره في حقه.
 قد ذهبت معظم التشريعات القانونية إلى النص عل  مبدأ جوهري ضمن الأحرام العامة للأهليةو

 7ن الشخص في الأصل كامل الأهلية مالم يوجد نص يق ي بخلاف ذلك.مفاده أ

                                                 
كريفاتالجرجاني )علي بن محمد  السيد الشريف( -1 ك )د.ط( )د.ت( مصر - تحقيق:د.عبد ا نعم الحنفي دار الرشد القاهرةالتع
ضوان الداية دار الفرر ا التوقيف عل  مهمات التعريفا ناوي )محمد عبد الرؤوف( .49ص  صر بيروت تحقيق:د.محمد ر -عا

 .140م ص1990-هك1410لبنان ط:الأولى 
 .72م ص2007 دار الجامعة الجيدة الفقه الإسلامي قواعد الفقه و نظرياته العامة_ محمد كمال الدين إمام  2

3
 .120م ص1977القاهرة ط:الأولى - ا رتبة التوفيقيةا لرية و نظرية العقد في الشريعة الإسلاميةمحمد علي فهمي السرجاني _
)د.ط( لبنان - دار النه ة العربية بيروتا دخل في التعريف بالفقه الإسلامي و قواعد ا لرية و العقود فيهشلبي محمد مصطف  _4
 . 491م ص1985-هك1405 
-الجلائري دار الرتاب الحديث النظرية العامة للالتلامات مصادر الالتلام في القانون ا دني_ محمد صبري السعدي 5

 .163م ص2003ر )د.ط( الجلائ
 .443-442م ص1978لبنان )د.ط( - دار النه ة العربية بيروتأصول القانونفرج الصده عبد ا نعم _6
 .(1/149)م 1996الأردن )د.ط( - مرتبة دار الثقافة مصادر الالتلام النظرية العامةللالتلاماتمنذر الف ل _ 7
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نه :"كل شخص من القانون ا دني ال، تنص عل  أ 40و هو ما نص عليه ا شرع الجلائري في ا ادة 
لأهلية  باشرة حقوقه ا دينة و سن بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يرون كامل ا

:"كل شخص أهل للتعاقد أن من نفس القانون ال، تنص عل   78و ا ادة   كاملة "سنة  19الرشد 
 .مالم يطرأ عل  أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحرم القانون"

 : أقسام الأهليةالبند الثاني

نسان باعتبار الأهلية صفة يقدرها الشارع أو القانون في الشخص ليرون محل الخطاب فهي تبدأ مع الإ
 انطلاقا من هذا تم تقسيمها لحين ولادته حيا ثم تستمر معه حين وفاته  منذ أن يرون نطفة في بطن أمه

 إلى نوعين أهلية وجوب و أهلية أداء.
 أهلية الوجوب:أولا

عرفهككا علماء أصول الفقه بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق و قد   منارها الحياة الإنسانية
 .1ليها شروعة له وع

و مراد ذلك صلاحيته للإللام و الالتلام فرل أهلية يطلبها الشارع في الشخص لأجل نشوء حق له 
فهي ثبت للإنسككان حقوقا وتللمه بالواجبات بمجرد  2أو ترتب التلام عليه هي أهلية وجوب

 وتتدرج مع الإنسككان منذ أن كان  وجوده وإنسكانيته فهي ملازمة لوجود الروح في الجسد
بل إلى أن يتوفاه الله أي صلاح الإنسان لحرم الوجوب  جنينا وحملا إلى أن يصير بالغا وكهلا 

 وقال 4قال السرخسي :" أصل هذه الأهلية لا يرون إلا بعد ذمة صالحة "  3وق اء   اوا طالبة به أداء
 للوجوب لحةصا ذمة وله يولد الآدمي وأن الذمة قيام عل  فبناء الوجوب أهلية أما ": البلدوي

                                                 
1
سلا البخاري أحمد - صول فخر الإ سرار عن أ شف الأ سعود( ▪ (.4/335) البلدوي مك سعد الدين ابن م شرح التفتازاني )

اللحيلي   ▪.(2/161))د.ط( )د.ت(  لبنان - دار الرتب العلمية بيروتالتلويح عل  التوضككيح  تن التنقيح في أصككول الفقه
 (.1/163)م 1986دمشق ط:الأولى - دار الفررأصول الفقه الإسلاميوهبة 

2
 (. 2/785  )اما دخل الفقهي العاللرقا -

3
سلام البخاري أحمد _ صول فخر الإ سرار عن أ شف الأ سلامياللحيلي وهبة   ▪(.4/335) البلدوي ك صول الفقه الإ   أ
 (1/163.) 

حيدر - تحقيق:أبو الوفا الأفغاني لجنة إحياء ا عارفأصول السرخسي_السرخسي)أبي برر محمد أحمد بن أبي سهل( 4
 (.2/333آباد )د.ط( )د.ت( )
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 1".ا اضي العهد عل  بناء  الله رحمهم الفقهاء بإجماع 
 و تقسم أهلية الوجوب بدورها إلى قسمين: 

و لا تحتاج إلى قبول و  فهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط : أهلية وجوب ناقصة •
لوصية و هذه الأهلية تثبت للجنين و هو في بطن أمه كالإرث و ا 2هذا النقص يرون أصليا 
باعتبار أن الجنبن   و لا تثبت الحقوق ال، تحتاج لقبول كالهبة و الشراءو الاستحقاق في الوقف

 3ليس له عبارة.

و إنما كانت أهليته ناقصة لأنه يعتبر جلءا من أمه فهو يتحرك بحركتها و يتبعها في بعض 
قل بالحياة و تمس الأحرام و هو بهذا الاعتبار ليس له أي حق من الحقوق و هو من وجه آخ
 فروعي الوجهان و مستعد للإنفصال و هو بهذا الاعتبار تثبت له حقوق و عليه واجبات 

 4تثبت له الحقوق و لم تللمه واجبات.
صلاحيته لثبوت الحقوق له و وجوب الحقوق عليه بمعنى أن يرون  هي :كاملةأهلية وجوب  •

 فإذا 5ن تجب لغيره عليه حقوقالشخص صالحا لأن تثبت له حقوق عل  غيره  و صالحا لأ
  6توافر فيه هذا العنصران فقد تأهل أهلية وجوب كاملة و هذه تثبت للإنسان بعد ولادته.

فمناط أهلية الوجوب الإنسانية فقط من غير احتياج إلى تمييل أو عقل فمتى وجدت الإنسانية 
  7وجدت أهلية الوجوب و متى انتفت انتفت تلك الأهلية.

 
                                                 

بلدوي)_ا1 في( ل لحن مد  ا بن مح لي  فة الأصككول"ع عر م لوصككول إلى  نل ا بلدوي"ك ل تب   أصككول ا مد ك مير مح
 324ص )د.ط( )د.ت( خانة 

- دار الثقافةشرح القانون ا دني مصادر الحقوق الشخصية الالتلامات دراسة مقارنة_عدنان إبراهيم السرحان 2
 .110م ص2009الأردن ط:الأولى 

 (. 1/165 )أصول الفقه الإسلامي ة ( اللحيلي )محمد وهب_  3
 (.4/335 )كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البلدوي_ البخاري أحمد  4
 رسالة ماجستير في الفقه و الأصول جامعة أم القرى الصغير بين أهلية الوجوب و أهلية الأداء_الربيسي)محمود مجند بن سعود( 5

ا دخل في التعريف بالفقه شلبي محمد مصطف  ▪.60م ص1981-م1980ية مرة كلية الشريعة و الدرسات الإسلام-السعودية
 .492ص 
هك  1316مصر ط:الأولى - ا طبعة الربرى الأميريةالتقرير و التحبير_ابن أمير الحاج الحلبي)محمد بن محمد بن حسن ( 6
(2/165 .) 
 (.1/84هكك)505مصر ط:الأولى  -عة الربرى الأميرية  ا طبا ستصف  في علم الأصول_ الغلالي )أبو حامد محمد بن محمد(  7
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 ية الأداءأهل:ثانيا
 من بين التعاريف لأهلية الأداء شرعا : 
 1.شرعا به يعتد وجه عل  منه الفعل لصدور الإنسان صلاحية -
صلاحية الشخص للالتلام بعبارته و أن يطالب غيره أو يطالبه غيره بما تم التعاقد من آثار و التلامات  -

 2يعتد به شرعا. و بعبارة أخرى هي صلاحية الشخص لصدور التصرف منه عل  وجه
 تترتب عليها آثارهاو لأن تعتبر أقواله و أفعاله  و صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء   -

  3الشرعية بمعنى آخر أن ترون له القدرة عل  استعمال الحقوق و تأدية الواجبات.
عليه واجبات فالصبي تثبت له حقوق و تجب  لهذا النوع من الأهلية  التعاريف الشرعيةو انطلاقا من 

إذا صدرت عنه تصرفات فإنه لا يعتد بها و لا تترتب  قبل أن يميل-كما تقدم في أهلية الوجوب -
عند -عليها آثارها الشرعية  فإذا ميل صحت منه بعض التصرفات و ترتبت عليها آثارها الشرعية 

آثاره الشرعية  داعتقا أو علفإذا بلغ عاقلا ترتبت عل  جميع ما يصدر عنه من قول أو ف -بعض الفقهاء
يستطيع الشخص ممارسة و مباشرة جميع الحقوق  سواء ما تعلق منها بحقوق الله علوجل كالعبادات ف

من صلاة و صوم و سواها و يرون أداؤه لها معتبرا شرعا مسقطا عنه الواجب أو ما تعلق أي ا بحقوق 
 ا عاملات.الغير كا عاملات ا الية و غيرها فهي إذن تعم العبادات و 

تنشط إلا في الوقت الذي تتكوفر  و بيان ذلك أن الأهلية لا 4و مناط هذه الأهلية هو التمييل بالعقل
فيه القدرة عل  التمييل  و ذلك يرون بالعقل الذي يصل إلى مرتبة الوعي و الإدراك يستطيع من 

معدومة و إذا كان غير   فإذا كان الشخص فاقدا للتمييل تماما ترون أهليتهخلالها  فهم الخطاب
مسترمل للتمييل  يرون ناقص الأهلية و لا يرون كامل الأهلية إلا إذا استرمل جميع عناصر التمييل 

 و التقدير بأن يرون بالغا عاقلا راشدا.

                                                 
 (.2/348)شرح التلويح عل  التوضيح  التفتازاني  _ 1
-الدار الجامعيةا دخل للفقه الإسلامي  تاريخ الفقه الإسلامي ا لرية و نظرية العقد _أحمد فراج حسين 2

 .213م ص2001الاسنرندرية )د.ط( 
عبد  ▪.93م ص1998-هك1419لبنان ط:السابعة - مؤسسة الرسالة بيروتصكول الفقهالوجيل في أزيدان   _ عبد الررو3

 .136 صعلم أصكول الفقهخلاف   الوهاب
4

 دخلشلبي محمد مصطف  ا ▪.136 صعلم أصول الفقهخلاف عبد الوهاب ▪.93 صالوجيل في أصول الفقهزيدان عبد الررو _
 .492 صفي التعريف بالفقه الإسلامي
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 .و تمر هذه الأهلية بطورين ترون في الأول ناقصة و في الثاني كاملة
 في ا عتبر لأن  1والبدن العقل لقصور وذلك القاصرة ب و يعبر عنها أي ا :الناقصة الأداء أهلية-

 القدرتين كلتا كانت فإذا بالبدن  وهو به  العمل قدرة مع بل الخطاب فهم مجرد ليس الأداء وجوب
 البالغ ا عتوه أو العاقل الصبي في كما إحداهما أو العاقل الغير الصبي في كما الرمال درجة عن منحطة
 يأكل بحيث الطفل يصير أنه التمييل حد في قيل ما أحسن :" 2ال الشربينيق ناقصة الأهلية كانت
 حتى معه وتستمر بالتمييل  للإنسان الأهلية هذه وتثبت  3  "وحده ويستنجي وحده ويشرب وحده
 4.وعقلا جسما يبلغ

 تثبت عند كمال العقل فتجعل للإنسان صلاحية لتوجه الخطاب و وجوب والكاملة : الأداء أهلية-
 5الأداء عليه و هنا لابد من الاعتداد يميع ما يصدر عن الإنسان من تصرفات و أقوال و أفعال .

   به يعرف ضابط له يرن ولم   التدريج عل  فيه وظهوره خفيا الصبي في والفهم العقل كان او 
 اإذ الأهلية هذه فتتحقق عليه  تخفيفا قبله الترليف عنه وحط 6 البلوغ وهو ا ضابط الشارع له جعل
  ويجب الشرعية للتراليف أهلا فيصبح   كاملة أداء أهلية حينئذ له وتثبت   عاقلا الحلم بلغ فيمن
 خذويؤا آثارها مختلف عليها وتترتب   والتصرفات العقود جميع منه وتصح  ايتركه ويأثم أداؤها عليه
 7.منه الصادرة الأعمال جميع عل 

                                                 
 (.2/225)التقرير و التحبير  الحاج الحلبي _ ابن أمير  1
:شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي القاهري الفقيه ا فسر ا ترلم  النحوي  ولد في شربين الشربيني الخطيب_  2

خ  فتبحر في العلوم عل  أخذ الشيخ عن جملة من الشيو .بمحافظة الدقهلية وإليها ينسب ثم انتقل إلى القاهرة واستورنها حتى توفي
أيديهم وأجازوه بالإفتاء والتدريس  فدرَِّس وأفتى في حياة أشياخه  وانتفع به خلائق لا يحصون من مؤلفاته السراج ا نير  الإقناع في 

 .م1570هك ا وافق  977 حل الفاظ أبي شجاع  مغني المحتاج و غيره .توفي سنة 
: (.562  561 /10  )شذرات الذهبابن العماد 

- مرتبة دار الخير الإقناع في حل ألقاظ أبي شجاع_الشربيني الخطيب )شمس الدين محمد بن محمد ( 3
 .115هك ص1423دمشق ط:الأولى 

 .71هك ص1421بيروت ط:الأولى - مؤسسة الرسالةالرافي الوافي في أصول الفقه_مصطف  الخن  4

- دار الفرر العربي القاهرةأصول الفقهأبو زهرة محمد ▪.63 ص الصغير بين أهلية الوجوب و أهلية الأداء الربيسي _5
 . 311ص)د.ط( )د.ت(  مصر 

 _سيأتي تفصيل علامات البلوغ في الفرع الثاني . 6
7
 (.1/166) أصول الفقه الإسلامي اللحيلي )محمد وهبة (  _
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قد اعتبر أحرام الأهلية من قواعد النظام العام ال، لا يجوز الاتفاق  و بالرجوع للمشرع الجلائري نجده
التنازل عن  ليس لأحدنه :"أال، تنص عل   من القانون ا دني 45عل  مخالفتها كما نصت عليه ا ادة 

  أحرامها ". لتغييرأهليته و لا 
لتلامات و مباشرة بأنها صلاح الشخص لرسب الحقوق و تحمل الاقانونا و تم تعريف الأهلية 

 1التصرفات القانونية ال، يرون من شأنها أن ترتب له هذا الأمر أو ذاك ".
وصف في الشخص يقوم عل  مدى صلاحيته لرسب الحقوق  قد تم تعريفها بأنهاالوجوب ف أما أهلية

من    بمعنى أن يرون دائنا و مدينا في نفس الوقت والقانون ينظر إلى الشخص2و التحمل بالواجبات
 ناحية صلاحيته لاكتساب الحق و التحمل بالالتلام لأنه متمتع بالشخصية القانونية.

للتعبير عن إرادته  3بأنها صلاحية الشخص أهلية الأداء بالرجوع لفقهاء القانون نجدهم قد عرفواو
ن إرادته   و بالتالي ترون لدى الشخص القدرة عل  التعبير الواعي ع4تعبيرا يرتب عليه القانون آثاره

في التعامل و كسب الحقوق أو التنازل عنها و التصرف فيها  أيا كان موضوعها كأن يرون مالا أو 
 عقارا أو امتيازا  أو حقا عينيا أو شخصيا بمقابل أو بدون مقابل.

 الفرع الثاني: أهلية الزواج فقها و قانونا

 ي: أهلية الزواج في الفقه الإسلامالبند الأول
في أنه يشترط لتحقق صحة عقد اللواج أن يرون ا باشر لها متمتعا بصلاحيات  الفقهاءلا خلاف بين 

وليا  وأ و إلا كانت لغوا لا يترتب عليها أي أثر و يستوي أن يرون في ذلك العاقد أصيلا إصدارها 
 5يلا.وصيا أو وكأو 

                                                 
1

 .152م ص2011عين مليلة ط:الرابعة -ار الهدى دالواضح في شرح القانون ا دني العقد و الإرادة ا نفردةمحمد صبري السعدي _

 (.1/266 ) الوسيط في شرح القانون ا دني الجديد_السنهوري عبد الرزاق 2
3

شخص _ شمل ال شخص( عند أهل القانون لي سان( عند الفقهاء و إدخال قيد )ال يلاحظ في تعريف نوعي الأهلية إدخال قيد)الإن
شريعة الإسلامية تعترف بالشخصية الطبيعي كالأفراد و الشخص ا عنوي أو الا عتباري كالشركات و ا ؤسسات و الحقيقة أن ال

سلامي قد  سان فيقال مثلا:"بيت ا ال وارث من لا وارث له" فهذا حق ثابت له  فالفقه الإ ا عنوية فقد يرون المحروم عليه غير إن
(.1/164 ) أصول الفقه الإسلامياللحيلي وهبة اني.عرف الشخصية ا عنوية و إن لم يعرف هذا الاسم صراحة و العبرة للمع

4
 .228 صنظريتا القانون و الحقاسحق إبراهيم منصور _

 .415  صالاجتهاد الق ائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجلائري_  محفوظ بن صغير   5
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غير أن ا تفق   الإسلاميتحديد سن اللواج في التشريع لم يقع و ا ستقرئ للفقه الإسلامي يجد أنه 
أن كل ترليف شرعي لا يرون إلا بشرط العقل  و  ا كان العقل وصفا بارنيا  لفقهاءعليه بين ا

مر من بط يرون علة و منارا لاسترماله و لهذا كان من وضع أيحصل للإنسان بالتدريج كان لابد 
 1.بلوغ ا رلف من غير خلل في عقله شرط الترليف

 هناكليس ف 2ي بالأحرامق عليه ما ينطبق عل  كل ترليف شرعج ترليف ينطبو لاشك أن اللوا
و تم تعريف البلوغ بأنه انتهاء حد الصغر  سن البلوغ ل قاضية بالوصول حرامهأبل تحديد لسن اللواج 

يعتبر مرحلة  و  3قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حال الطفولية إلى حال الرجكولية و العقل فهو
 إلى درجكككة ا سؤولية و يعرف بعلاماته ا عروفة أو الشخص  الصكغر و الربر و ناقل فاصلة بين
حيث  --النبي و قد تم القول بالبلوغ  لارتباط سائر التراليف الشرعية به استنادا لحديث بالسن 
 .4«  يقرفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ،و عن الصبي حتى يحتلم،عن المجنون حتى يف»  :قال
عليه و يعرف البلوغ بعلامات في الذكر و الأنث  اعتبرها الفقهاء علامات عل  البلوغ و منها ا تفق و

 منها ماهو مختلف فيه.
 
 
 

                                                 
 منشورات 400مدونة الأسرة ا غربية دراسة تأصيلية في ا ادة أثر الاجتهاد الفقهي و الق ائي في تعديل _ عبد الله أبو عوض  1

 .43م ص2011الرباط )د.ط( -دار الأمان 
 .91م ص2005الرباط ط:الأولى - مطبعة النجاح الجديدةحقوق الأسرة و تحرير ا رأة_ عبد الهادي بورالب  2
حاشية ابن ابن عابدين  ▪.302 ص زيد القيروانيالثمر الداني شرح رسالة ابن أبي الأزهري )صالح عبد السميع الآبي( _3

 مطبعة مصطف  البابي أسهل ا دارك شرح إرشاد السالكالرشناوي )أبو برر حسن( ▪(9/269 )عابدين
 (.3/5الحلبي ط:الثانية )د.ت( )

 _ جاء الحديث بروايات متعددة : 4
النسائي)أحمد بن  ▪(.3/143 )4398حدا رقم الحديث:كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب   سنن أبي داود أبو داود 
م كتاب الطلاق باب من لا يقع رلاقه من 2012قطر ط:الأولى - وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلاميةالسنن الربرىشعيب( 

م كتاب الحدود باب ماجاء 2005بيروت )د.ط( - دار الفررسنن الترمذيالترمذي  ▪(.6/297 )5807الأزواج رقم الحديث:
 بيت سنن ابن ماجةابن ماجة)أبو عبد الله محمد بن يليد القلويني(   ▪ (.4/363 )1428فيمن لا يجب عليه الحد رقم الحديث:

 .221 ص2041( )د.ت( كتاب الطلاق باب رلاق ا عتوه و الصغير و النائم رقم الحديث:الرياض )د.ط-الأفرار الدولية
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 في علاماتوقع الخلاف و   4الحيض و 3الإحبالو 2و هي: الإنلال1البلوغعلامات عل   جاء الاتفاقو
 حيث و نتو الحلقوم  الأنف و غلظ الصوت بة منالأرن فرقو  5جانبية كالإنباتربيعية أخرى  

ا شهور عند ا غاربة في العادة  أنهم يأخذون خيطا و يقومون بتثنيته و يديرونه بالرقبة و يجمعون 
 .6ررفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ عندهم و إلا فلا

الأمر يرجع إلى معرفة حد البلوغ فإن تعذر معرفة البلوغ عل  أساس العلامات الطبيعية لسبب أو آخر 
 تقديرا بالسن.

سواء بالعلامات الحسية أو بالسن و ذهبوا في ذلك مذاهب  أفاض الفقهاء في  الحديث عن البلوغو قد 
لعل هذا الاختلاف فيه من حفظ  ومن ا عقول أومن السنة  أودليله سواء من الرتاب ل و لر عدة 

من الوصول إلى مرحلة البلوغ  لبيئية و الصحية ال، تمرن الصغير ظروف ا حيث تراع  الا صالح الرثير
سن مبررة قد ثبت علميا أن الصغير قد يبلغ في لاماته و كان ا عتبر هو السن  وخاصة إذا لم تظهر ع

الأوصاف إذا توفرت له ظروف التغذية الجيدة و ليس من العدل أن نجعل و تظهر عليه العلامات و

                                                 

 .302 صالثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيري الأزه▪(7/171 )بدائع الصنائعالراساني _1
لام لو غيره و قد أجمع العلماء عل  اعتبار الترليف و الإأمناما يماع ويعبر عنه بالاحتلام أي ا و ا راد به خروج ا ني يقظة أو _2

 بالفرائض و الأحرام بحصوله.
 :(.5/277) الباري شرح صحيح البخاري فتح العسقلاني  حجر ابن 
 ن الحمل دليل عل  البلوغ فالحمل لا يرون إلا مع الإنلال و الإنلال بلوغ كما ذكر القرربي.أ_اتفقت ا ذاهب الأربعة عل   3
: (.34-5/36 )الجامع لأحرام القرآنالقرربي  ▪(3/444 )كشف القناعالبهوتي 

4
و نقله ابن ا نذر و غيره و ها تجب عليها الفرائض و الأحرام و أن ا رأة بظهور الحيض من_ أجمع العلماء عل  أن الحيض بلوغ 

   هو تسع سنين.ثعند ا ذاهب الأربعة أقل سن يمرن أن تحيض فيه الأن
: الأوسط في السنن و الإجماع و بن ا نذر ا▪ (.5/2117 )الباري شرح صحيح البخاري فتح العسقلاني  حجر ابن

 (.4/388هك )1405الرياض ط:الأولى - دار ريبةالاختلاف

5
 اعتبار عدم إلى الأربعة فقهاء ا ذاهب الرجل. واتفق وذكر ا رأة فوق قبل ا نطقة  العانة عل  الخشن الشعر نبات به وا راد_
 ا.بلوغ العانة غير شعر نبات
 (597/6  ) غنيقدامة اابن  ▪(.3/412) روضة الطالبينالنووي  ▪. (9/226 )حاشية ابن عابدين:ابن عابدين. 
  (.5/59 )مواهب الجليل لشرح مختصر خليلالحطاب _6

و بالتالي تغلظ رقبته  ربما مدى صحة الأسس العلمية ال، استندوا لها لرن ا عروف أن الإنسان إذا بلغ تغلظ حنجرته  يو لا أدر
 الناس.جعلوا ذلك من علامات البلوغ في حالة عدم ظهور العلامات ا عروفة  عموما عند جميع  لهذا
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أي واحد مادام أن الأمر هنا اجتهادي لهذا الأف ل أن نأخذ بما يتوافق مع ربيعة الجميع يحترمون لر
 1كل بيئة و مران  افيه من الحفظ و الرعاية للصغير.

فقد اختلفوا  علامات البلوغ من ظهور واحد فيها يغلب اسنإن كان الفقهاء اتفقوا  عل  أن هناك و
قد تظهر فا نارق و الظروف البيئية لاف الأماكن ولاختراجع ؛وهذا في مقدار السن الذي يحصل به 

و في هذه الحالة يرون البلوغ بالسن  و قد تتأخر عند البعض الآخر   العلامات باكرا عند البعض هذه
 :يأتيو الذي اختلف الفقهاء في تقديره كما  

ن عل  حد سواء فهذه السسواء للذككر أو الأنثك  قمرية يقدر البلوغ بخمسة عشر سنة  •
ماذهب إليه أبي  2ا ف، به في ا ذهب الحنفي  و رواية عن أبي حنيفة و هوبلوغ  ن لم يحتلم  

 و 8 و هو قول جماعة من أهل ا دينة7و الحنابلة 6و الشافعية  5من الحنفية 4و محكمد 3يوسف
 9هو ا شهور عند الإباضية أي ا.

 . 10 بي حنيفةلأ قولتاة و هو يقدر البلوغ بثماني عشرة سنة للذكر  و سبعة عشر للف •

                                                 
-دار ابن بطورةحماية اللقيط دراسة مقارنة بين أحرام الفقه الإسلامي و القانون الجلائري و ا وثيق الدولية _ نظيرة عتيق  1

 .59م ص 2009الأردن ط:الأولى 
-هك1417 ط:الأولى باكستان- إدارة القرآن و العلوم الإسلاميةالهداية شرح بداية ا بتدي_ا رغيناني )برهان الدين أبو الحسن(   2
( 6/446.) 
لازمه رويلا وتفقه عليه فران ذا وأبي حنيفة  أخذ العلم عنهو القاضي أبو يوسف  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب  :أبو يوسف  _3

. يعد أبو يوسف أول من وضع الرتب عل  مذهب الحنفية ا هدي و الهادي و الرشيد رأي وعقل ثاقب  تولى ق اء بغداد في عهد
  مسائله ونشرها في مختلف الأقطار ومما تركه: كتاب الخراج والأمالي والنوادر   وآراؤه الفقهية مبثوثة في كتب الحنفية . توفي وأمل
 (.611-3/612 )الجواهر ا  يئة في ربقات الحنفيةأبو الوفاء القرشي  :. هك.192سنة 

و عبد الله: إمام بالفقه والأصول, وهو الذي نشر علم أبي حنيفة,نشأ بن الحسن بن فرقد, من موالي بني شيبان, أب : هو محمدمحمد-4
بالروفة, فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعُرف به وانتقل إلَى بغداد, فولاه الرشيد الق اء بالرقة ثم علله. قال الشافعي: 

ات" و" الجامع " الليادا بسوط أو الأصل",و ها "منله كتب,"لو أشاء أن أقول نلل القرآن بلغة محمد ابن الحسن, لقلت لفصاحته".
 (.4/184 )وفيات الأعيانخلران : ابن .الربير

 (.10/94 )بدائع الصنائعالراساني _5
  (.3/216 )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا نهاجالشربيني _6
 (.6/995 ) ا غكككنيةابن قدام_7
 (.5/35 )القرآن الجامع لأحرام_القرربي )محمد بن أحمد( 8
 (.2/7م )1985جدة ط:الثالثة -مرتبة الارشاد شرح النيل و شفاء العليل ش_أرفي 9

 (.6/446 )لهدايةا رغياني ا (.6/598 )بدائع الصنائع_الراساني  10
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 .1يقدر البلوغ بثماني عشرة سنة للذكر و الأنث   و هذا هو ا شهور عند ا الرية •
 . 2يقدر البلوغ بتسعة عشر سنة و هو قول ابن حلم •

الصغير و الصغيرة عل  قولين  جية زوامشروعمدى اختلف الفقهاء في  في مسألة أهلية اللواج أما 
 :هما
ط البلوغ اعدم اشترو واز زواج الصغاري 3ربعةا ذاهب الأ نهم أئمةمذهب الجمهور و :القول الأول-

 يأتي :تدلوا بالرثير من الأدلة منها ماس و قد افي صحة زواج

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ قو     عزوجل    •

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

ثلاثة أشهر  عدتهن لم يبلغن سن الحيض ئياللا ن الصغيراتووجه الدلالة أ [04:]الطلاقئى

حيث أن سبب العدة شرعا هو الطلاق بعد اللواج و الطلاق و  ؛هذا دليل عل  صحة اللواجو
و بهذا قال  دليل عل  تصور زواج الصغارفي هذا و  العدة منه لا يترتبان إلا عل  زواج صحيح 

 4.الرثير من علماء التفسير

صغيرة ال، لم تحض ثلاثة أشهر و العدة لا ترون إلا بعد الطلاق  و فالآية دالة عل  أن عدة ال
الطلاق لا يرون إلا بعد زواج فدلت الآية عل  جواز تلويجها  قال ابن حجر:" و هو استنباط 

 5حسن ".

 

                                                 

 (. 6/633 )مواهب الجليل_الحطاب 1
ق:عبد الغفار سليمان البنداري دار الرتب  تحقيالمحكككل  بالآثار_ابن حلم الأندلسي)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد( 2

 (. 1/102م )2003بيروت ط:الثانية -العلمية

3
 (.3/39 )لهدايةا رغياني ا (.7/379)ا غنيابن قدامة  (.4/217 )لدخيرةالقرافي ا(. 4/212ا بسوط )السرخسي _

4
البغوي)أبي محمد  (.18/165 )أحرام القرآن القرربي (.23/54 )تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري _

 .1323م ص2003بيروت ط:الأولى - دار ابن حلم للطباعة و النشر و التوزيعتفسير البغوي معالم التنليلالحسين بن مسعود( 
 )2200-هك1423مصر ط:الثالثة - مؤسسة ا ختار القاهرةتفسير القرآن العظيمابن كثير )أبو الفداء إهاعيل القرشي 
 (.4/380 )م

 (.9/156)  ا رجع نفسه_ 5
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ قو     عزوجل    •

 [.03]االنساء:[   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

في الشرع يطلق عل   ن لفظ اليتام و أ  هو لم يبلغ بعد ة أن اليتيم من توفي أباه ولوجه الدلاو
-الله  أنه قال حفظت عن رسول --بن أبي رالب صغيرات اللاتي لم يبلغن لحديث عليال
- البلوغ  .قال ابن حجر :"و فيه جواز تلويج اليتام  قبل1« لا يتم بعد احتلام»  :حيث قال

 2ن يرون أرلق استصحابا لحالهن".ل لهن يتيمات إلا ألا يقا

و هي بنت تسع و  تزوجها و هي بنت ست سنين و أدخلت عليه  »-- أن النبي-- عائشةعن  •

له من الخصوصية ال، لا  -- النبي و قد أعترض عل  هذا بأن زواج  3«مكثت عنده تسعا
الخصوصية لا تثبت إلا بدليل دعوى  و أجيب بأن4تتعداه إلى غيره كلواجه بأكثر من أربع  

و لو كانت خصوصية لثبتت بالدليل  في هذه ا سألة --النبي و لا دليل يدل عل  خصوصية 
 5بأكثر من أربع.--جه كما في زوا

 خلاف إذا زوجت من كفء  جائل بلا وأنه الصغار نراح مشروعية عل  العلم أهل أجمع •
 للأب يجوز أنه أجمعوا:" فتح الباريفي جاء   6تناعهاوام كراهيتها مع تلويجها له يجوز كما
 7".امثله يورأ لا كانت ولو البرر الصغيرةابنته  تلويج

                                                 
 (.2/323 )2873 رقم الحديث:باب ماجاء متى ينقطع اليتم كتاب الوصايا   سنن أبي داود _ أبو داود 1
 (.8/194 )فتح الباري_ابن حجر  2
 (.3/1059 )5133 رقم الحديث: الصغار ولده الرجل إنراح النراح باب كتاب  الجامع الصحيحالبخاري    _ 3
 (9/40 )المحل _ ابن حلم  4
  125ص م 1997الأردن ط:الأولى -دار النفائسوالسنة  الرتاب ضوء في اللواج أحرام )عمر سليمان( الأشقر_ 5
 (.9/1703) شرح النووي لصحيح مسلم _ النووي 6
 .(9/156) الباري فتح  حجر ابن_ 7
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و  مطلقا من غير تفريق  إلى منع تلويج الصغار 2و ابن شبرمة 1ذهب أبو برر الأصمالقول الثاني: -
 تي :الرثير من الأدلة منها ما يأعمدتهم و 3 عدم جوازه و اعتباره بارلا 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې قو     عزوجل    •

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 [.06:]االنساء   تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

ن بلوغ سن اللواج أبين الله علوجل   فجلعته مرتبا عليهلت الآية اللواج مقرونا بالبلوغ وفقد جع
أنه لا يستفاد من العقد قبل البلوغ و لا تظهر ثماره و  كما  علامة تشير إلى انتهاء مرحلة الصغر

و لو صح زواج الصغار  ا كان  كا عاشرة و السرن النفسي و التناسل؛ في إثباته ضرر بالصغير
؛فبلوغ سن النراح هو علامة لانتهاء الصغر فلو كان اللواج يصح في سن الصغر لهذه الغاية معنى 

 ې ې ې قو     عزوجل   ليهم بأن ا قصود من قد رد عو4.معنى للآية   ا كان

 5.بلوغيعني القدرة عل  الوطء و ليس ال ئا ى ى

                                                 
1
تلق  تعليمه في مرة و   خالد بن عبد الله بن أسيد القرشي الأمويهو عبد الرحمن بن كيسان بن جرير مولى أبو بكر الأصم: _

ا دينة و العراق  أشتهر بالأصم لصمم كان فيه من شيوخ ا عتللة الربار كان فقيرا شديد الصبر  جليل القدر  فصيحا فقيها ورعا من 
  .كه226 و قال آخرونك ه201أو  كه200نه توفي سنة أ  قيلمؤلفاته كتاب تفسير القرآن الذي وصف بأنه عجيب 

: (3/427م  )1971 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ط:الثانية لسان ا يلانابن حجر   (. 3/323   )الأعلاماللركلي  
2
وقاضي الروفة  كان  هو  عبد الله بن رفيل بن حسان أبو شبرمة  ال بي فقيه العراق   –ب م الشين والراء  –: ابن شبرمة _

حدث عن أنس بن مالك وأبي الطفيل عامر بن واثلة   وعامر الشعبي   وأبي تهدين في القرن الثالث الهجري    أحد المجعرا فقيها شا
سلمة بن عبد الرحمن والنخعي وغيرهم   حدث عنه الثوري   وابن ا بارك   وابن عيينة كان ابن شبرمة من أئمة الفروع   وليس 

  هك. 144 سنة ديث توفي رحمه اللهبا رثر في الح
:  (.  2/205 ) شذرات الذهب  عماد الحنبليالابن 

بداية المجتهد و نهاية   -الحفيد-ابن رشيد  (.3/353 )بدائع الصنائعالراساني  (. 4/212 )وطسا ب_السرخسي 3
 (.2/5)ا قتصد 

ة  فقهية قانونية مقارنة في ضوء الإجتهاد أحرام الأحوال الشخصية للمسلمين و النصارى و اليهود دراس_ محمد فهرشقفه شرح  4
 (.1/219دون دار نشر )د.ط( )د..ت( )الق ائي 

لبنان ربعة - دار الرتب العلمية محمد عبد القادر عطاتحقيق:  أحرام القرآن )أبي برر محمد بن عبد الله (ابن العربي_5
 (.1/418م )2003جديدة 
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قالوا « مر و لا تنكح البكر حتى تستأذن .أحتى تست يملا تنكح الأ»  :قال حيث -- النبي حديث •
 .1« أن تسكت» :يارسول الله و كيف إذنها قال

 من يتأت  لا والإذن م ثيبا ررا أب ا رأة باستئذان إلا يرون لا اللواج أن عل  دلالة فيه فالحديث
 أو الأهلية ناقصة ؛لأنهاالسروتوبالصمت أ أو بالتصريح كان سواء قااتفا تبلغ لم ال، الصغيرة
 2.و يمتنع تلويجها لفوات الشرط لاأص له اعتبار لا حيث بإذنها يؤخذ لها فلا فاقدة

 -.3-النبي من خصائص زواجه من عائشة رضي الله عنها  •
هذا اللواج قد يرون فيه ضرر بالغ بالصغار إذ هو إجبار لهم عل  حياة مشتركة مؤبدة دون  •

  4التأكد من الانسجام بينهما .
هو اختلافهم في فهم النصوص و ن سبب الخلاف و الذي يظهر من خلال استعراض أدلة الفريقين أ

 ئا ى ى ې قو     عزوجل   بلوغ في من تأويلها حيث وقع الخلاف في ا قصود من ال

ن ا عنى هو القدرة عل  تحمل الوطء زد أم أ  ماته الطبيعية أو التقديريةهل هو البلوغ ا عروف بعلا
هل هي خصوصية من --عائشة  من أم ا ؤمنين --عل  اختلافهم في زواج النبي 

 .أم أنه عام له و لأمته -- خصوصيات النبي
بوضوح  جواز زواج الصغار و مشروعيته و العقد عليهم صحيح لةأا سفي  أولىهر الذي يظو

و لا يوجد نص في محل النلاع فلا ينبغي العدول عنه -- ثم حديث السيدة عائشة الأدلة 
لرن الأولى عدم  -- بالنبيما يشير أن حديث السيدة عاشه رضي الله عنها كان خاصا 

و النظر فيها ا عتبر مقصوده  باعتبار مآلات الأفعال وراجحة التلويج إلا إذا ظهرت مصلحة 

                                                 
مسلم  (. 3/1060 )5136 رقم الحديث:والثيب البرر وغيره الأب ينرح لا باب  النراح كتاب الجامع الصحيحالبخاري   _ 1
  (.2/724 )1419 رقم الحديث: النراح برضاها في الثيب استئذان باب النراح كتاب  الجامع الصحيح 
 عل  مختصر الخرقي في الفقه عل  مذهب الإمام احمد بن شرح اللركشي شي)شمس الدين محمد بن عبد الله (_اللرك2

 (.5/85 )م1993الرياض ط:الأولى - تحقيق:عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين مرتبة العبيرانحنبل
 (9/156)  فتح الباري_ ابن حجر 3
أحرام الأحوال الشخصية للمسلمين و النصارى و اليهود دراسة  فقهية قانونية مقارنة في ضوء الإجتهاد محمد فهرشقفه شرح  _ 4

 (.1/219 ) الق ائي
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فالناظر في الحرم الشرعي يجب عليه الالتفات إلى ما يترتب عل  الحرم من آثار سواء  1شرعا 
لا نعلم ما سيؤول له هذا اللواج بعد بلوغ ة و حيث أننا من تحقيق مصلحة أو دفع مفسد

 .2يؤثر في إبقاء عقد اللواج عل  حالهما رأي الصغير و الصغيرة و قد يرون لرل منه
مما قد لا يطيقها الصغار في تحملها و لا  تمسؤولياثم إن اللواج تتعلق به حقوق و واجبات و 

تلويجه يعني الاعتراف بأهليته الراملة لتحمل فالصغير ممنوع من التصرف و ئهم في تحمل تبعاتهاآبا
هذا ما جعل بعض شرعية غير واجب إنماهو جائل وال سب الأدلة فتلويجهما حتبعات اللواج

3 الفقهاء أن ي عوه ضمن ا صالح الحاجية.
 

 : أهلية الزواج في القانون الجزائريالبند الثاني

إذا كان اللواج في الفقه الإسلامي لم يرن موقوفا عل  سن معينة و لا معلقا عل  شرط بلوغ عدد من 
مسألة الأهلية بالتنظيم  فقد اعتبر ا شرع الجلائري تناولت  النصوص القانونية فإن االسنوات م بور

أن تمام الأهلية بالسن المحدد قانونا للرجل و ا رأة و لم يعتبرها بالبلوغ باعتبار أن اللواج من التصرفات 
لة و ا تباد و الحقوق و الواجباتال، تقت ي توفر الأهلية الراملة  ا يترتب عليه من الالتلامات ا الية 

من ا صلحة الخاصة  لهذا كان فقط بل تمتط للروابط الأسرية  اللوجينا متدة ال، لا تقتصر عل  
من غير ن ج فرري وقدرة مالية ومعرفة  - أي اللواج - السماح لرل فرد الإقدام عليه عدم والعامة

 .شؤون الحياة والأعباء اللوجية
 2005:أهلية الزواج قبل تعديل أولا

و يعلى الأمر في ذلك إلى الفترات التاريخية مراحل السن القانوني لللواج في الجلائر بعدة مر تحديد 
 ا تباينة ال، مرت بها الجلائر قبل و بعد فترة الاستعمار الفرنسي

عن  القانون الصادرو هو  :1930-05-02بتاريخ  323-30قانون رقم المرحلة الأولى /  •
و يمثل ا رحلة الأولى من مراحل تقنين التشريع م  1930سنة في  السلطة الاستعمارية الفرنسية

أهلية اللواج  تحدداحتوى القانون عل  ثلاث مواد فقط   رة الاستعمارية والأسري في الفت
                                                 

محمد  -عبد الله دراز  تحقيق: ا وافقات في أصول الشريعةلشاربي)أبي إسحاق غبراهيم بن موس  اللخمي الغرناري ا الري( _ ا1
 .837م ص2004بيروت ط:الأولى -عبد الله دراز دار الرتب العلمية

2
ق للعلوم  مجلة جامعة دمشؤية معاصرةالتربير في اللواج و الآثار ا ترتبة عليه دراسة فقهية قانونية مقارنة رمصطف  الق اة _

 .448ص  ع:الأول  26المجلد م 2010 الاقتصادية و القانونية
 (.4/219 )خيرةذال_القرافي  3
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و لأسباب مرانية إعفاء صادر عن الحاكم العام مع إ عل  السواء ا رأةبخمسة عشر سنة للرجل و 
لدى محلس ق اء الجلائر و قاضي  مستشارلجنة مؤلفة من  خطيرة لللواج قبل ذلك و بأخذ رأي

  نطقة اللواج وسن الخطوبة حول و هذا ضمن قانون ةتصريح مسبق بالخطب الصلح و ربيب مع
 .1 القبائل

حيث جاء نص ا ادة الأولى من هذا القانون كما يأتي:"إن الأهالي القبائل الذين لا يتمتعون بحقوق 
لا يمرن لهم إبرام اللواج قبل إتمام الخامسة عشر كاملة و لا يمرن للحاكم ا وارنين الفرنسيين 

العام منح الإعفاء من السن من أجل أسباب خطيرة بعد أخذ رأي لجنة تتألف من مستشار لدى 
يعين أع اء هذا اللجنة في بداية   و ربيب  بالقبائلمجلس ق اء الجلائر رئيسا و قاضي الصلح 

 2اكم العام ".كل سنة بقرار من الح
طور التشريعي من الت الثانية: يمثل هذا القانون ا رحلة 275-59قانون رقم المرحلة الثانية /  •

ثناء الاستعمار الفرنسي و هو قانون خاص بعقود اللواج ال، يعقدها الأسري في الجلائر أ
الواحات و  الجلائر و 3يخ عون للأحوال الشخصية المحلية و ذلك في عمالات الأشخاص الذين
 "18ثمانية عشر "و للمرأة  بالنسبة  "سنة15بخمسة عشر "هلية اللواج أصبحت أالساورة حيث  

سنة و  18 تنص ا ادة الخامسة من هذا القانون عل  أنه :"لا يجوز للرجل الذي لم يبلغ  للرجل
بتدائية أن يعفيهما سنة أن يعقدا زواجا إلا أنه يجوز لرئيس المحرمة الا 15لا للمرأة ال، لم تبلغ 

  4من شرط السن إذا رأى لذلك أسباب خطيرة".
هذا القانون أبق  عل  تحديد السن في اللواج لرن أضاف زيادة لسن الرجل حيث قام برفعها و

 لسن الثامنة عشر بينما أبق  سن ا رأة دون تعديل.

                                                 
1 BENMELHA chaouti. le droit algérien de la famille,OPU, Alger, 1993,p20. 

 ا تعلق بالأهالي القبائل. 1930-05-02بتاريخ  323-30_ قانون رقم 2
م ا ت من 1969-05-23بتاريخ  38-69قصد بالعمالة الولاية حاليا و قد كانت التسمية موجودة قبل صدور الأمر رقم _ي3

 م.1999أفريل  07ا ؤرخ في  09-90قانون الولاية ا عدل و ا تمم بقانون رقم 
ص الذين يخ عون للأحوال م خاص بعقود اللواج ال، يعقدها الأشخا1959-02-04الصادر في  274-59_قانون رقم  4

 الشخصية في عملات الجلائر و الواحات و الساروة.
19م ع:1959-03-03  التاريخ:رهيةالريدة الج.
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عل  عقود اللواج ال،  لا تطبق أحرام هذا الأمر جاء في ا ادة العاشرة من نفس القانون :"و
أبرمت وفقا  ذهب الإباضية"  لقد كانت نية ا شرع الفرنسي إحرام القب ة عل  الأسرة 

  1الجلائرية و إحداث التمييل العنصري بين أبناء المجتمع الجلائري أكثر منه مسألة تنظيمية.
ل نص قانوني وأ م1963-06-29ون ا ؤرخ في القان يعد :224-63قانونالمرحلة الثالثة /  •

ستة عشر سنة أهلية اللواج وفق هذا القانون  أصبحت ه ا شرع الجلائري بعد الاستقلال يصدر
 حيث نصت ا ادة الأولى من نفس بالنسبة للرجل "18 ثمانية عشر" بالنسبة للمرأة و" 16"

ة سترمل الساد القانون عل  أنه:"لا يجوز للرجل الدي لم يرمل الثامنة عشر سنة و لا ا رأة ال، لم
عشر سنة أن يعقدا زواجا و يجوز لرئيس المحرمة الابتدائية الربرى أن يعفيهما من شرط السن 

 2بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية".إذا رأى لذلك أسبابا خطيرة و ذلك 
 فقد نصت ا ادة الثالثة من نفس القانونأما بالنسبة لللواج الذي يبرم مخالفا  سألة تحديد السن 

  ولىخول تم عقده عل  خلاف ما تق ي به ا ادة الأدعل  أنه :"يبطل كل زواج لم يحصل فيه 
و من جانب كل ذي مصلحة أو من جانب السلطة طعن فيه من قبل اللوجين أنفسهما أو يجوز ال
 العامة".

ما إذا حصل فيه دخول عدمه فقبل الدخول فالأمر واضح أن نفرق بين الدخول ووبهذا يمرن أ
فإذا كان اللوجان قد بلغا قبل تحريك الدعوى من قبلهما أو ممن له كان اللوجان لم يبلغا السن و

د أن صار اللوجان بالغين مصلحة في هذا اللواج أو السلطة العامة ال، لم يبلغها العالم بذلك إلا بع
 تنص عل  أن ما إذا كانت اللوجة ال، لم تبلغ السن قد حملت وفقا لنص ا ادة الرابعة ال، أ

اللواج ا عقود من زوجين لم يبلغا السن ا قررة أو الذي لم يبلغ فيه أحدهما هذا السن لا يصلح 
 الطعن فيه في الحالتين التاليتين :

 إذا كان اللوجان قد بلغا السن القانونية. أ/
                                                 

م ماعدا 1962-12-31يعد استرجاع السيادة الورنية واستقلال الجلائر تم الإبقاء عل  سريان التشريعات القديمة وفق قانون _  1
رنية الداخلية والخارجية أو ذات رابع استعماري أو تمييل عنصري ومنه تم إلغاء هذه ا ادة بموجب النصوص ا خالفة للسيادة الو

 .1963-06-29الصادر بتاريخ  224-63القانون رقم 
: في تخصص  مذكرة لنيل شهادة ا اجستير الترخيص باللواج قبل سن الأهلية في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعيابتسام مليط
 .36م ص2012كلية الحقوق و العلوم السياسية -سريردة 1955أوت 20نون شؤون الأسرة جامعة قا
 .م الخاص بتحديد سن اللواج 1963-06-29بتاريخ  224-63_قانون رقم 2
44 ع:م1963 -07-02  الجريدة الرهية. 
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 1.للوجة ال، لم تبلغ السن قد حملتإذا كانت ا ب/
من لم يبلغ السن بارلا بطلانا مطلقا ويجوز الطعن فيه من  وفي غير هذه الأحوال يرون زواج

هنا يظهر الدور الذي ل السلطة العامة وجانب اللوجين أنفسهما أو من ذي مصلحة أو من قب
تقوم به النيابة العامة فيما يتعلق بتقدو رلبات بطلان عقود اللواج باعتبار قواعده من النظام العام 

 2قرارها.يجب المحافظة عليها و است
و الذي يعد أول   11-84  :من قانونالسابعة  ا ادةجاءت :11-84قانونالمرحلة الرابعة /  •

وا رأة سنة  21" ترتمل أهلية الرجل بتمام تنص عل  أنه   لالاستقلاقانون للأسرة صادر بعد 
  ة".ري أن يرخص باللواج قبل ذلك  صلحة أو ضروضوللقا سنة 18

اج وقت إبرام العقد و ليس ساعة الدخول و يرجع في ذلك لدفتر الحالة و يرون تقدير سن اللو
ية تحدد أهلية اللواج بسن القانونفالقاعدة   3ا دنية عند وجوه أو شهادة ا يلاد الخاصة باللوجين

سنة أن يتلوجا معا أو  18لا للفتاة قبل سنة و 21ت عدم السماح للفتى قبل ت منفقد معينة 
 .اللواجما كانت إمرانيات قابليتهما الجسدية لهذا مع أجنبي أبدا مه

                                                 
 م الخاص بتحديد سن اللواج :1963-06-29بتاريخ  224-63_ قانون رقم 1

 يعقد أن سنة كاملة عشرة ست بلوغها قبل للمرأة ولا كاملة سنة عشرة ثماني بلوغه قبل للرجل ليس":ولىا ادة الأ •
 بالإعفاء الإذن الدولة رأي مفوض أخذ بعد قوية دوافع عل  بناء يمنح أن الرلية المحرمة فلرئيس ذلك ومع زواجهما 

 ."السن شرط من
 معهم أسهم ومن وممثلوهما القانونيون واللوجان (ا أذون) القاضي أو ا دنية الأحوال ضابط من كل :"يعاقب ا ادة الثانية •

 بإحدى فرنك جديدأو ألف إلى أربعمائة وبغرامة من أشهر  ثلاثة إلى يوما عشر خمسة من بالحبس ن الس يراعوا لم الذين
 ."العقوبتين هاتين

 فيه الطعن الأولى  ويجوز ا ادة به تق ي ما خلاف  عل عقده تم دخول فيه يحصل لم زواج كل ا ادة الثالثة :" يبطل •
 دخول فيه حصل قد كان العامة  فإن السلطة جانب من أو مصلحة ذي كل جانب من أو أنفسهما اللوجين قبل من
 1916 "فحسب اللوج جانب من إلا فيه الطعن يصح لم

 لا السن هذه في أحدهما يبلغ لم الذي أو ا قررة  سنال يبلغا لم زوجين من ا عقود اللواج فإن هذا ومع" الرابعة:  ا ادة •
 :الآتيتين الحالتين في فيه الطعن يصح
 .القانونية السن بلغا قد اللوجان كان إذا :أولا
  ."حملت وقد السن تبلغ لم اللوجة كانت إذا :ثانيا

 يابة العامة في الق ايا ا دينة.من قانون الإجراءات ا دينة لأن الأصل أن لا تتدخل الن 141هذا ربقا للمادة  _ 2
:93م ص2006عنابة )د.ط( - منشورات جامعة باجي مختارعقد اللواج دراسة مقارنةعيس  حداد ينظر. 

 .117ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العليابلحاج العربي  _3
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ا شرع برفعه سن اللواج فإنه افترض أن يرون في حدود هذه السن بلوغ مستوى معين من ف 
الثقافة و الن ج الاجتماعي من غير مساس للحرية الشخصية للموارنين إذ من المحتمل أن ترون 

ئري من حيث زيادة السران زيادة مذهلة دون أن فيه مراعاة للناحية الاقتصادية للمجتمع الجلا
و ترون فيه مراعاة للناحية الاجتماعية للموارنين من حيث تربية  أ تقابلها زيادة في الإنتاج

 1الأمن و العدل.توفير لها سبل التعليم والصحة والأجيال القادمة و 
ا شرع أجاز قد ف جا اعتباريا يواز اللواج دون السن المحددة قانونا فهو ليس خرو أما الاستثناء
قبل ذلك إذا أثبت أن هناك ضرورة أو  اللواجلرل من لم يبلغ السن المحددة لأهلية الجلائري 

من السن استطاع أن يحصل نتيجة لذلك عل  إعفاء ا راد إبرامه  و اللواجمصلحة في ذلك 
ن بدائرة اختصاصها ذلك بموجب إذن أو رخصة يطلبها من رئيس المحرمة ال، يسرا طلوب و

 ا عني نفسه أو وليه.
مقدرا عادلا غير ظالم لظروفهم عل القاضي رقيبا غير مباشر لهم وأمينا عل  مصالحهم وفا شرع ج

والقاضي معف    فعهم للإقدام عل  اللواج قبل السن المحددة قانونادالخاصة الاستثنائية ال، قد ت
أن ما يقرره في هذا المجال لا يقبل أية سن اللواج  و  ه لطلب الإعفاء منمن تسبيب قبوله أو رف

 رريق من ررق الطعن أو ا راجعة.
و لابد من الإشارة هنا أن هذا الاستثناء الخاص باللواج قبل سن الأهلية أصبح يشمل كلا الجنسين 

ع إضافة أن ا شر  فقط ا رأةبعدما كان في السابق يقتصر عل   ا رأة عل  حد سواء؛الرجل و 
 يتلعق بآثار عقد اللواج من حقوق و التلامات.التقاضي فيماقد منح القاصر أهلية  الجلائري
 لرن 63-224 :قانونلأولى من ن هذه ا ادة المحددة لسن الأهلية قد ألغت ضمنيا ا ادة اأ ضف

 عل  أحرام تتعلق اشتملتالإشرال وقع في إلغاء بقية ا واد الأخرى من نفس القانون و ال، 
 .11-84 :بتنظيم قواعد لم يعالجها قانون الأسرة
قاعدة قانونية تعاقب ضابط الحالة ا دنية و  63-224 :فقد ت منت ا ادة الثانية من القانون

الشركاء الذين لم يحترموا السن القانوني ا ؤهل لعقد اللواج بالسجن وثق واللوجين وممثليهما وا 
أو بإحدى فرنك جديد  1000إلى  400و بالغرامة من من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة شهور 

 تعاقب مخالفي سن الأهلية . لم ترد قاعدة قانونية 11-84 : و بالنظر لقانون الأسرةالعقوبتين

                                                 
 .97ص واج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائرياللعبد العليل سعد  _1
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بأنه إذا كانت ا ادة السابعة من قانون الأسرة قد عالجت نفس  بعض شراح قانون الأسرةويرى 
منه عالجت جلءا  22ن ا ادة و أ 63-224 :ن رقملقانوا وضوع الذي عالجته ا ادة الأولى من ا

أما أحرام ؛من ا ادة الخامسة من القانون السابق فإن أحرام ا ادة الأولى ترون قد ألغيت ضمنيا 
ما  نها تعتبر أحراما قابلة للتطبيق باعتبار أن ا ادة ال، لم يعالجها قانون الأسرة فإ ا واد الباقية و

-224: سرة لم تت من نصا يلغي صراحة جميع أحرام القانون رقمقانون الأقبل الأخيرة من 
فالأحرام   نما ت منت عبارة"تلغ  جميع الأحرام ا خالفة لهذا القانون" أي قانون الأسرةو إ  63

نون ما يماثلها و لا ما لا يوجد في القا 63-224 :القانون بعض ا واد منبا نصوص عليها 
 1معها فتبق  سارية ا فعول و قابلة للتطبيق.و يتعارض يخالفها أ

 2005:أهلية الزواج بعد تعديل ثانيا
كاملة لرلا الجنسين سنة  19سن اللواج للجنسين عل  قدم ا ساواة معا بتمام  الجلائريحدد ا شرع 

ة في ال، نصت :" ترتمل أهلية الرجل و ا رأقانون الأسرة من ا عدلة   07 ا ادةما جاءت به  هوو 
تأكدت قدرة و ضرورة متى أأن يرخص باللواج قبل ذلك  صلحة سنة و للقاضي  19اللواج بتمام 

تعلق بآثار عقد اللواج من حقوق أهلية التقاضي فيما ي القاصريرتسب اللوج   الطرفين عل  اللواج
 .التلامات"و

كامل حقوقه ا دنية وفق ما اشرة التعديل جعل أهلية اللواج تتطابق مع أهلية الشخص الراشد  ب هذا
نث  هذا خلافا  ا كان عليه الأمر في والذي لم تفرق بين الذكر والأالجلائري نص عليه القانون ا دني ي

  2سنة. 18ن تتلوج في سن ان بإمران ا رأة أالسابق إذ ك
ة و لم يحجر :"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلي عل  أنمن القانون ا دني  40تنص ا ادة 

 سنة كاملة ". 19سن الرشد تسعة عشر وة لأهلية  باشرة حقوقه ا دنيل اعليه يرون كام
رض كبير في اوجود تع 11-84 :قد جاء في أسباب تعديل نص ا ادة السابعة من قانون الأسرةو

النسبة توحيد سن اللواج بأهلية اللواج من جهة أخرى فالقانون قام بو؛من جهة  احتساب سن الرشد
عل  إمرانية  الإبقاءعل  حد سواء بتسعة عشر سنة تطابقا مع سن الرشد ا دني مع  ا رأةللرجل و

ي باللواج  ن هو دون هذه السن ل رورة أو مصلحة متى تأكدت قدرة الطرفين عل  ضترخيص القا

                                                 
1
 .99ص اللواج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائريعبد العليل سعد  _

 .15م ص2011 دار هومة )د.ط( إستشارات قانونية في ق ايا شؤون الأسرةيوسف دلاندة _2
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رأة هو من باب  بة لرل من الرجل و اسمن تقرير سن موحد بالن ن هذا التعديل ا ت  إضافة أاللواج
 1.ا ساواة بينهما

ن زواج مبرر به العمل داخل العائلة الأبوية مسن معينة وضع حدا  ا كان يجري بتحديد أهلية اللواج و
ري اعتبارات سن ساير ا شرع الجلائقد فيترتب عنه من عواقب م رة اكان م؛وبالنسبة للفتاة خاصة

الخطيرة ال، تتطلب جية ا ادية ومسؤوليات اللواج الجسيمة وتبعات الحياة اللوالرشد القانوني وا الي و
 كإجراء نفسي مؤهل لللواج فتحديد السن هو مصلحة جلية رآها ا شرع الجلائريون ج فرري 

 تنظيمي. 
تحديد حد أدنى لللواج كإجراء تنظيمي في السلطة التشريعية لها الحق  أن محدة إلىمحمد يذهب الدكتور و

علماء ء وتحميها مبررة عملها بما أثبته الأرباو؛المجتمع ظ بقوانينها عل  سلامة الفرد وافباعتبارها تح
 2.الاجتماعيةه الرثير من الأضرار الجسمانية والنفسية ون زواج الصغار يترتب عليأماع والاجت
 الجلائرية  للبيئة اجتماعية لدراسة يخ ع أن فيه يفترض اللواج سن تحديد أن هناك من يرى و
 إلى للوصول ذلك و قانون  و دين رجال و أرباء  و الاجتماع  علماء من كل فيها شتركي

                                                 
 .68-67ص  الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديدعبد القادر بن داود   _1

 دن تعقأسنة للرجل   21و  للمرأةسنة  18بتحديد الأهلية ب 11-84معلقا عل  قانون  -رحمه الله- يرى الدكتور محدة _2
الحياة و صعوبة الطرق ا عيشة فاللوج أصبح مطالب بتأمين النفقة عل  الأسرة الناشئة و اللوجة تنال من جسمها و صحتها العلاقة 

الأسرة و ترون رعاية الأبناء و كل هذه التبعات ال، يفرضها  أق هذا و ذاك فإن اللواج أبدي به تنشو فو الجنسية و تبعات اللوجية 
كاف من التمييل يستطيع معه إدراك نتائج و عواقب  درا قادرا عل  تحملها و متمتعا بقعقد اللواج تفترض  أن يرون ا تعاقد جسمي

 و يرى أي ا أن ا شرع بالغ في تحديد سن اللواج فلو أبقاها كما سنا معينة ماهو مقدم عليه و هذه لا ترون إلا ببلوغ الشخص 
سنة لللوج لران أف ل و هذا نظرا  ا تتسم به البلد من مناخ و لخشية  18سنة لللوجة و  16و هي  11-48كانت قبل قانون 

 إلى الأصل و الأصل إلى الاستثناء. ءاالعنت الذي قد يرون مبررا في السماح من ررف القاضي و لو قبل به لانقلب الاستثن
:132-131ص رام و القرارت الق ائيةحالخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأمحمد محدة  ينظر. 
تنبين أن متوسط سن اللواج في الجلائر قد ارتفع إلى واحد و ثلاثين سنة بالنسبة للرجال و سبعة  1998حسب إحصائيات لسنة  

 اء فالفرق شاسع بين ما حدده الفقه الإسلامي و ما حدده القانون و ما يعرسه الواقع .و عشرين سنة بالنسبة للنس
 ة مقارنة بين ا سح الجلائري حول صحة الأم و الطفل  الجلائر و أثره عل  الخصوبةدراسأسباب تأخر سن اللواج في:عادل بغره

باتنة كلية -تير في تخصص الديموغرافيا جامعة الحاج لخ ر مذكرة مرملة لنيل شهادة ا اجسو ا سح الجلائري حول صحة الأسرة
 .14-13م  ص2009قسم علم الاجتماع و الديموغرافيا -العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية
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 و ا القانونية  السن توافر عدم رغم اللواج إلى فيها يلجأ ال، العديدة الحالات تفادي و الأف ل
 1.هؤلاء لأبناء بالنسبة مشاكل من ذلك يتبع
السن القانونية المحددة إبرام عقد زواج دون مراعاة  أهلية اللواج تتعلق بالنظام العام حيث لا يمرنو

 فالغرض هو حماية مصالح خاصة هي مصالح 2لو ارت   الطرفان قياسا عل  الأهلية بصفة عامةقانونا و
 تنص عل  مخالفتها سهم في مجموعهم و عل  هذا فلا يجوز التعديل فيها أو الاتفاقالأفراد إلا أنها تم

 د التنازل عن أهليته و لا لتغيير أحرامها".ليس لأح  دني :"القانون امن  45ا ادة 
خلق ليالأهلية في عقد اللواج لرلا الجنسين و تحديدها بتسعة عشر سنة  تعديل ا شرع لسنوجاء 

 فقد كانت ا ادة السابعة  3و أي ا قانون الجنسية الأهلية في القانون ا دني التجانس القانوني مع سن
سنة عل  التوالي لرلا  18سنة و ب  21محددة لأهلية اللواج ب 11-84ن الأسرة السابقة من قانو
في احتساب  اكبير اضو كان هذا ا عيار منتقدا باعتبار أن في التشريع الجلائري تعار ؛ا رأةمن الرجل و 
بموجب سنة في قانون الأسرة و قاصر  18ال، تعتبر كاملة الأهلية بتمام  للمرأة ةالأهليسن الرشد و 
و  ا رأةسنة لرل من الرجل و  19من القانون ا دني الذي يحدد سن الرشد بتمام  40أحرام ا ادة 

 سنة للجنسين 21كلاهما قاصر بموجب أحرام قانون الجنسية القدو الذي كان يحدد قبل التعديل سن 
قانون سن الرشد في مادته الرابعة و ال، أصبحت تنص عل  :" يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا ال

 4القانوني ". 
                                                 

الإدارية   و القانونية العلوم في دكتوراه شهادة لنيل أرروحة  اللواج مجال في الإثبات مشرل ومخارر أبعاد كريمة  نلار  _  1
-2009كلية الحقوق -بلعباس سيدي اليابس  الجيلالي جامعة الحقوق  كلية خاص  قانون تخصص الإدارية  و القانونية لعلوما

 .177م ص2010
 .100 صعقد اللواج دراسة مقارنةعيس  حداد  _2
ية بعدما كان في مدونة الأحوال مدونة الأسرة ا غرب من 19وفق ا ادة و تحديدها بثمانية عشر سنة أهلية اللواج تم توحيد سن  _3

 و كذلك أصبحت أهلية اللواج رة سنة بالنسبة للفتى و بخمس عشرة سنة شمسية كاملةشالشخصية قبل إلغائها يرتمل بثمان ع
من مدونة الأسرة كما وحد ا رع ا وريتاني بين  209موحدة مع سن الرشد القانوني الذي يرتمل بثمانية  عشر سنة ربقا للمادة 

من قانون الإلتلامات  18ن اللواج و سن الرشد القانوني الذي يرتمل بدوره بإتمام ثمانية عشر سنة كما نصت عليه مقت يات ا ادة س
 و العقود ا وريتاني أما ا شرع التونسي فيمنع اللواج عل  ا راة و الرجل مالم يبلغا ثمانية عشر سنة كاملة كمانص عل  ذلك الفصل

مباكتمال أهلية اللواج 1984لسنة  10الأحوال الشخصية  أما في ليبيا فتقصي ا ادة السادسة من القانون رقم  الخامس من مجلة
 .60-59صقانون الأسرة في دول ا غرب العربي محمد الشافعي ينظر:ببلوغ سن العشرين . 

ك ا وافق 1426محرم  18ا ؤرخ في  01-05الأمر رقم _  4 ا ؤرخ  86-70و ا تمم للأمر رقم  م ا عدل2005فبراير  27ه
 ===. م ا ت من قانون الجنسية الجلائرية1970ديسمبر  15هك ا وافق 1390شوال  17
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  سنة للرجل و ا رأة  و هذه فوض  18الجلائية هو  ا سؤوليةسن اكتمال الأهلية و وفي المجال الجلائي 
في النصوص تستدعي الإصلاح التشريعي الذي يقت ي توحيد السن يعل سن  و إزدواجية تشريعية

 1سنة. 19الرشد لدى كلا اللوجين محدد ب
  الجلائري أهلية اللواج منتهية بسن الح انة في الحالات العادية و هو بهذا يحافظ عل جعل ا شرعو

 65تنتقل مباشرة من بيت أمها الحاضنة إلى بيت زوجها  تنص ا ادة الفتاة ال، ترون أمها مطلقة ف
سنوات و الأنث  ببلوغها سن اللواج  و  10:"تنق ي مدة ح انة الذكر ببلوغه  قانون الأسرة

سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتلوج ثانية عل   16انة بالنسبة للذكر إلى سن  لقاضي أن يمدد الحل
 2أن يراع  في الحرم بانتهائها مصلحة المح ون".

                                                 

===:  15ع:  م2005فبراير  27الجريدة الرهية 
بلغ إحدى و  كانت ا ادة الرابعة قبل التعديل كما يلي :" يعتبر بالغا لسن الرشد حسب مدلول هذا الأمر كل شخص ذكر أو أنث 

 عشرين سنة من العمر  تقدر الأعمار و الآجال ا نصوص عليها في هذا القانون حسب التاريخ ا يلادي". 
 .68 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديدعبد القادر بن داود   _ 1

القانون ا دني اقتصر عل  تنظيم يذهب الدكتور بلحاج العربي إلى أنه ليس هناك إزدواجية قانونية  فوض  نصوص لأن ا شرع في 
الأحوال العينية أو الروابط ا الية و هو النص العام تاركا تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة و هو النص الخاص و القاعدة 

بدأ أن اللاحق العامة في حالة التعارض أن الخاص يقيد العام في حالة التعارض ضف أن القانون ا دني أسبق عل  قانون الأسرة و ا 
 .39 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلاتبلحاج العربي  ينظر: يلغي السابق عند التعارض بينهما .

 :الدسوقي قالوافق ا شرع الجلائري في مسألة ح انة البنت فقهاء ا الرية الذين قالوا بأن مدة ح انة البنت حتى تتلوج  _2
 بالطلاق". ولا بالعقد تسقط ولا ح انتها استمرت البناء قبل رلِّقت فلو أي اللوج بها يدخل حتى  الأنث وح انة"

 زمنه واستمرت زمنه دخلت لو وأنها ح انتها  تسقط البناء قبل ارلِّقت إذ أنها . فقط الدخول إلى الأنث  وح انة" ":عليش وقال
 حتى بالدخول ح انة ولا ح انتها سقطت الوطء مطيقة غير بها دخل إذا اللوج ح انتها وأن تسقط لم تأيمت حتى

 الطلاق ولا العقد فليس .اللوج بها يدخل حتى تستمر البنت ح انة أن النصوص من لنا النصوص ويت ح من لنا تطيق".ويت ح .
 وإن تتلوج أن إلى أمها عيةم في ترون البنت أن فا لاحظ .لبنتها ح انة الأم يسقط ا طاق غير الدخول ولا الحقيقي غير والدخول

  إضافة الأم مع ترون الأب بداهة مع ترن لم وإذا الأب لتسليم وقت يذكر لم النصوص خلال من لأنه أمها  مع ترون تتلوج لم
 .ح انة الأم تسقط لا أنها عل  السابقة الأحوال ذكر ذلك إلى
  بحث مقدم لنيل دجة الدكتوراه في عل  ضوء الفقه الإسلامي الح انة و أثرها في تربية الطفلينظر: نسيبة الحسن محمود علي 

 .97م ص2006قسم الدراسات الإسلامية -السودان كلية الدراسات العليا-الدراسات الإسلامية جامعة الخرروم
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تعرض ا شرع لإمرانية الترخيص  ن هو أقل من السن المحددة في ا ادة لرنه لم يحدد السن الأدنى وقد 
هي القدرة خرى ا نصوص عليها في القانون ويه مع مراعاة ال وابط الأالذي يمرن القاضي أن يصل إل

 1ا سؤولية. ا ادية عل  تحملالجسدية و
هناك و  للقاصر بما تتطلبه ا صلحة و ال رورةمنح ا شرع السلطة التقديرية للقاضي في الترخيص و

لترخيص باللواج إلى جانب ن السن الأدنى الذي لا يجوز أن ينلل عليه الق اء في منح ابأ من يرى
عل  اعتبار أنه سن التمييل وفق  سنة 13هو سن و تحمل توابعه  التأكد من قدرة الطرفين عل  ذلك

من القانون ا دني الجلائري و لأن الترشيد يمرن أن يتحصل عليه في حدود  42ما نصت عليه ا ادة 
تنص عل  أنه :" للقاضي أن يأذن  ن يبلغ من قانون الأسرة حيث  84سن التمييل وفق ما بينته ا ادة 

سن التمييل في التصرف جلئيا أو كليا في أمواله بناء عل  رلب من له مصلحة فيقاس عليه الترشيد 
 2ا تعلق باللواج. 

سنة لاعتبارات تتعلق بالبلوغ  15وهناك من يرى أي ا أنه لا يمرن النلول في جميع الأحوال عن سن 
ن القانون نص عل  أن و خاصة و أة البلوغ في الفقه الإسلامي في الغالب الجسدي و لأنها مرحل

 3اللوج القاصر يرتسب أهلية التقاضي بشأن الحقوق و الواجبات.
سنة  19و سنتين عن سن الأهلية وهناك من يرى أن القاضي لا يجب عليه أن ينلل عن سنة أ

 4ربع سنوات.واستثناء جدا أ

                                                 
 .61صشرح قانون الأسرة الجلائري ا عدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية  الرشيد بن شويخ _  1
كلية أصول الدين -مجلة ا عيار نحو دور فعال للنصوص القانونية في معالجة ظاهرة تأخر سن زواج الشباب الجلائريلي _مراد كام 2

 .909 ص22م ع2010و الشريعة و الح ارة الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
3
 .61صنة لبعض التشريعات العربية  شرح قانون الأسرة الجلائري ا عدل دراسة مقارالرشيد بن شويخ  _
4
ل ية لن رسالة مقدمي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعيةضالسلطة التقديرية لقاأحمد شامي  _

 .54م ص2014كلية الحقوق و العلوم السياسية   تلمسان-شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبي برر بلقايد
 سنة 15 ب اللواج لسن الأدنى الحد حدد الذي السوري التشريع ن التشريعات العربية ال، حددت حدا أدنى  نح الترخيصم

 بعد ا راهقة أو عشرة الخامسة إكماله بعد البلوغ ا راهق ادع  إذا ": 18 ا ادة من الأولى للفقرة للأنث . ربقا سنة 13 و للذكر
جسميهما "  أما ا شرع ا غربي و التونسي  واحتمال دعواهما صدق له تبين إذا القاضي به يأذن اللواج ورلبا عشرة الثالثة إكمالها

 و ا صري فلم يحددا الحد الأدنى لسن اللواج.
 م  1953-09-07. ا ؤرخ: 59 رقم :السوري الشخصية الأحوال قانون 
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دنى لسن الفتاة ست عشرة سنة كاملة و للفتى ثماني عشرة سنة و يمنع و هناك من يرى أن الحد الأ
 1م اللواج مهما كانت ا صلحة أو ال رورة إذا كانت السن وقت العقد دون ذلك.اقي
دود يجب عل  القاضي أن يقدر ا صلحة و إعمال سلطته في أضيق الح-إذنا-أمام هذا الاستثناء ف

يمرن  ي ع لها معيارا ولم يبين هذه ا صلحة لم ا شرع لأن وحتى لا يفتح باب زواج الصغار
بعد الاستمتاع إلى أبوي القاصر أو رأي الطبيب ها القاضي ستخلصأن ييمرن اعتماده لتحديدها ف

أو من لقاء  2حسب مقت يات الحال أو إجراء بحث اجتماعي  ة ربية بركالاستعانة بخ ا ختص
بين و من باب ا صلحة القوة الجنسية الجامحة و حمل الفتاة بين القاضي و القاصر أو القاصرة الراغ

   3عن رريق الشبهة أو اغتصابها و بالتالي رلب زواجها ممن تسبب في حملها أو ممن اغتصبها.
بموقفه را فإن امتنع وليه و تمسك كل ررف هذا اللواج يتوقف عل  موافقة الولي باعتباره قاصو

رر إما تلويج القاصر أو منعه وبت القاضي في مسألة الترخيص يرجع الأمر إلى القاضي الذي يق
 4وغير قابل للطعن فهو عمل ولائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. ايعتبر بات

 الأمر تعلق إذا أماإذا كانت ا صلحة و ال رورة هي مناط الترخيص فالقاضي يقوم بإعمالها و
من ا عدلة  336مقت يات ا ادة  حسب لقاصرا عل  الواقع الاغتصاب أو العرض  هتك بفعل

 من بالسجن يعاقب الاغتصاب جناية ارترب من :" كل عل  أن ال، تنص 5قانون العقوبات
 عشرة الثامنة يرمل لم قاصر عل  الاغتصاب وقع إذا .سنوات10 عشر إلى سنوات 5  خمس
 6 ."02عشرين  إلى سنوات10عشر  من ا ؤقت السجن العقوبة فترون سنة  18

                                                 
1
جامعة الجلائر  -الجلائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية   المجلة حماية الطفل عبر الإذن باللواججيلالي تشوار   _

 .24ص  1م ع:2000
-  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية سن اللواج بين الإذن و الجلاء في قانون الأسرة الجلائريجيلالي تشوار  _ 2

 .79ص  4م ع: 1999جامعة الجلائر  
 .50 ص السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية_ أحمد شامي  3
 121 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العليابلحاج العربي  _ 4

 ا عدل العقوبات  قانون ا ت من    1966سنة يونيو  8ا وافق  1386عام صفر  18في ا ؤرخ:  56 -66:الأمر رقم_ 5
  .71:عم 2015-12-30 التاريخ:لجريدة الرهية :ا  .وا تمم

و كان نص الفقرة الثانية ا عدلة كما يلي :" كل من ارترب  2014-02-04ا ؤرخ في  01-14_ عدلت ا ادة بالقانون رقم  6
قت من خمس إلى عشر سنوات و إذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم يرمل الخامسة عشرة جناية هتك عرض يعاقب بالسجن ا ؤ

 فترون العقوبة السجن ا ؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ".
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 وإفلات الأخلاقية  الف يحة ستر والأخيرة الأولى غايتهفالترخيص في هذه الحالة لا يعدو أن يرون 
 والطمأنينة السرينة أهمها وال، لللواج الحقيقية الأهداف عن بعيد بهذا فهو العقوبة  من الفاعل
لأمر متعلق بلواج ا خطوفة و نفس ا1عليه. والمجني الجاني بين في رابطة تتحقق أن الغايات لهذه فريف

 اختطاف حاول أو أبعد  أو خطف من كل من قانون العقوبات :" 326أو ا بعدة و ال، تنص ا ادة 
فيعاقب  ذلك في شرع أو تحايل أو تهديد أو عنف بغير ذلك و عشرة الثامنة يرمل لم قاصر أو إبعاد
 القاصر تلوجت إذا و  دينار2000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة  دة بالحبس
 شروى عل ا بناء إلا الأخير الجلائية ضد ا تابعة إجراءات تتخذ فلا خارفها من ا بعدة أو ا خطوفة
 الق اء بعد إلا عليه يجوز الحرم ولا اللواج إبطال رلب في صفة لهم الذين الأشخاص
 مصلحة حماية بقصد الوراء إلى تراجع الإبعاد أو الاختطاف فعل جرّم أن بعد فا شرع".بإبطاله
 تُتخذ أن يمرن فلا خارفها من القاصرة زواج حالة في أنّه ذلك ا بعدة  أو ا خطوفة ال حية
 اللواج  عقد بطلان رلب في صفة لهم من شروى عل  بناء إلا الجلائية ا تابعة إجراءات ضده
 رغبة إعلان وكأن  "بإبطاله ق اءال بعد إلا عليه الحرم يجوز لا " : وقال ثانية خطوة تراجع ثم

 2. الجرمية الصفة يليل عمل بينهما  اللواج عقد وإبرام خارفها من اللواج في ا خطوفة
و هنا قد نجد أنفسنا أمام تفاوت تقدير ا صلحة و ال رورة لاختلاف الأعراف و العادات من منطقة 

تحرمها النصوص القانونية و لرنها علاقة  ة ليست فقط علاقةثم إن "العلاقة بين الرجل و ا رألأخرى 
  3إنسانية تقوم عل  أرض الواقع تنمو و تتفاعل و تتطور مع هذا الواقع"

نح القاضي الترخيص بالترشيد للقاصر فإن هذا الأخير يرتسب أهلية التقاضي في حدود ضيقة وبم
 .وهذا في كل ماله علاقة باللواج وآثاره

من القانون  476أصلا من ا ادة  ةبترشيد القاصر في اللواج مقتبس رسةا رهذه ا قت يات الجديدة و
 ال، تقت ي بأن القاصر يرشده اللوج بقوة و 1974وليو ي 5ا دني الفرنسي ا عدلة بموجب قانون 

 
                                                 

 .48-47 صا يسر في شرح قانون الأسرة الجلائريسليمان ولد خسال  _ 1
 .67 ص اللواج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائريعبد العليل سعد  _ 2

مجلة فصلية للدراسات و - مجلة القصردور الإرادة في إبرام عقد اللواج في ظل نصوص مدونة الأسرة الجديدةإدريس الفاخوري _3
 .11ص 09ع الوثائق القانونية
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  1القانون أي دون استصدار حرم ق ائي.
اللوج القاصر ربقا  هايرتسبوو أهلية التقاضي تعني صلاحية الشخص  باشرة الإجراءات أمام الق اء 

و هو مالم يرن موجودا قبل  تمن حقوق والتلاما للمادة السابعة فيما يتعلق بآثار عقد اللواج
من قانون الإجراءات 13و يحق له رفع الدعوى مادام تتوفر فيه الشروط المحددة وفق ا ادة  م2005

ي مالم ترن له صفة و له مصلحة قائمة و ال، تنص :"لا يجوز لأي شخص التقاض الإدارية و ا دينة؛
   أو محتملة يقرها القانون".

و ربقا لهذه ا ادة نجد أن تخلف الأهلية يترتب عليه بطلان العمل الق ائي فهو شرط  باشرة الدعوى 
ستثناء لللوج القاصر الذي لم يبلغ سن البلوغ ودها  لرن ا ادة السابعة منحت كإو ليس شررا لوج

ذي يسمح له بإبرام عقد اللواج  أي يتمتع بحق اللجوء إلى الق اء و رفع دعوى ق ائية القانوني ال
 فقط فيما يتعلق بآثار عقد اللواج من حقوق و إلتلامات. حتى و إن لم يرن قد بلغ السن ا شتررة

ك لرن الإشرالية ال، ستظهر أن اللوج القاصر رشده ا شرع في نطاق آثار اللواج فقط لرنه لا يمل
من كان ال، تنص :" قانون الأسرةمن  81قدرة التصرف في أمواله كونه ناقص الأهلية ربقا للمادة 

فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه ينوب عليه قانونا ولي أو وصي أو مقدم 
  ربقا لأحرام هذا القانون ".

:" عل  الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف   في فقرتها الأولى  من نفس القانون 88تنص ا ادة 
 الرجل الحريص و يرون مسؤولا ربقا  قت يات القانون العام ".

لم يعط لللوجة القاصرة نفس الحق الذي أعطاه لللوج القاصر من حيث الآثار ا ترتبة ن ا شرع إثم 
 فحين الق اء  مستوى عل عل  عقد اللواج و هنا كما يرى أساتذة القانون يطرح إشرالا عمليا 

 هذه أنّ فهل لقاصرة  زوجته ضد التقاضي بأهلية قانونا ا تمتع القاصر اللوج قبل من الدعوى ترفع
 بهذه عنها وا رافعة الح ور يتولى وليها أنّ أم قاصرة زوجة بصفتها ا رافعة إجراءات تح ر الأخيرة
 جدا ا عقدة الق ايا من والطلاق اللواج صةوخا الأسرة  شؤون ق ايا أنّ علمنا إذا خاصة الصفة؟

                                                 
1
_ Article 476 Code civil français : 

« La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être 

assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. 

Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou 

du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la 

représenter à cette occasion. 

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. 

Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, 

depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » 
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 في الصلح جلسة ح ور اللوجة لولي يمرن هل و   خاصة شروحات و إجراءات إلى تحتاج وال،
 الحد القاصرة اللوجة القاضي يسمع أن يجوز هل بالنفي  الإجابة حالة في و لا؟ أم الطلاق ق ايا
 1يها ؟.ول ح ور دون
منها الاتفاقية الدولية لحقوق لدولية عل  التشريعات الداخلية وتفاقيات الا يمرن إغفال تأثيرات الاو

 19سنة و بالتالي فإن سن  18ال، جعلت سن الطفولة يمتد إلى و2الطفل ال، صادقت عليها الجلائر 
سنة يعتبر سن الرشد و ليس من بلغ هذه السن بطفل وفقا لأحرام القانون ا دني الجلائري و وفقا 

م و اتفاقية نيويورك لسنة 1979 و أي ا اتفاقية سيداو لسنة ولية الجديدةدالدولي و ا عايير الللاتجاه 
م و ال، أكدت عل  ضرورة فرض سن دنيا لللواج من الدول ا صادقة عليها و ذلك بقصد 1962

 3الق اء عل  ظاهرة زواج الأرفال.
فرري سواء بين رجال القانون أنفسهم الالتحويرات القانونية يعرس  صدى النقاش و الجدال إن هذه 

تأثير التيار الرافض لقانون الأسرة بما فيها  ؛أو بين رجال السياسة و الجمعيات الحقوقية و أنصار الحداثة
باعتبار أنه لم يحترم ا بادئ الواردة في الدستور ال، تتعلق با ركل القانوني للمرأة حيث اعتبره قانونا 

ن ترريس ا ساواة بين الجنسين و بالتالي فإ  4بحيث لا يعترف بالأهلية الراملة لها ماسا بررامة ا رأة 
أصبح مطلبا ملحا من ررف هذا التيار  و إقرار ا ساواة بين الرجل و ا رأة يعني بال رورة إقصاء كل 

 16ا ادة ص تن حيث يرى أن عدم ا ساواة بين الجنسين هو تبرير للنظرة الدونية للمرأة  فهو   5تمييل
 في فقراتها الثلاث الأولى من الاتفاقية:

                                                 
 .15ص م 2007الجلائر )د.ط( -دار هومة والطلاق  اللواج  الأسرة شؤون ق ايا في ا تقاضي دليل دلاندة  يوسف _ 1
 1992-12-19ا ؤرخ في  92/461 9با رسوم الرئاسي 1992ديسمبر  19قت الجلائر عل  هذه الاتفاقية في _ صاد 2
91م  ع: 1992ديسمبر  23التاريخ:   لجريدة الرهية :ا. 

 .15 صالحماية القانونية للأسرة مابين ضوابط النص و اجتهادات الق اءكريمة محروق  _ 3
 مذكرة 2005 سرة في ظل التشريع الجلائري دراسة سوسيوقانونية لقانون الأسرة ا عدل و ا تممتطور قانون الأدليلة حميرش _ 4

مقدمة لنيل شهادة ا اجستير تخصص علم اجتماع قانوني جامعة الحاج لخ ر باتنة كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و العلوم 
 .83م ص2014قسم العلوم الاجتماعية  -الإنسانية

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييل ضد ا رأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم من الاتفاقية :"  1ا ادة رقم _ تنص  5
عل  أساس الجنس ويرون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ا يادين 

جتماعية والثقافية وا دنية أو في أي ميدان آخر   أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها   السياسية والاقتصادية والا
 بصرف النظر عن حالتها اللوجية وعل  أساس ا ساواة بينها وبين الرجل "
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"تتخذ الدول الأرراف جميع التدابير ا ناسبة للق اء عل  التمييل ضد ا رأة في كافة الأمور ا تعلقة 
 :باللواج والعلاقات العائلية  وبوجه خاص ت من  عل  أساس ا ساواة بين الرجل وا رأة

 .نفس الحق في عقد اللواج -أ
 .ها الحر الراملنفس الحق في حرية اختيار اللوج  وفي عدم عقد اللواج إلا برضا -ب
 ."  نفس الحقوق وا سؤوليات أثناء اللواج وعند فسخه؛ -ج

في حين هناك من يرى أن هذه ا ساواة هي شرلية أكثر منها مساواة جوهرية لا تخدم المجتمع الجلائري 
العجل ة و برر بل التأخر في الإقدام عل  اللواج بسبب مشرلة البطالباعتبار أن ما يعانيه ليس اللواج ا

 1عن تحمل تراليف اللواج.
ميا أن ا رأة ثم من الناحية الواقعية مساواة الرجل وا رأة في اللواج لا يخدم ا رأة حيث من الثابت عل

لية ظا ة لها لأنه قد تصبح هذه ا ساواة الشرتبلغ قبل الرجل ومن ثم تصبح مؤهلة لللواج قبله ؛و
  2تفوتها عروض زواج.

  مساواة شرلية و ليس تساويهما باعتبار تراملهما واحدة إلى الرجل و ا رأة نظرة ظرننثم علينا أن 
فا ساواة بين الرجل و ا رأة تشمل جميع كما ينظر لذلك الفرر القانوني الدولي لحقوق الإنسان 

سل و مال ماعدا بعض التمايل و التفاوت بينهما في الوظائف الرليات من : نفس و دين و عقل و ن
الرعاية من واجب ا رأة و هي ناتجة عن من واجب الرجل مثلا والانجاب و العائلية كجعل القوامة
 3الفروق الفيليولوجية.

 مماثلة الآخر تماثل إنسانية منهما خصائص لرلو واحد إنساني أصل من والرجل ا رأة من فرلا
فهو   بسواء سواء الرجل مع الإنسان خصائص ولها  الرجل صنو ا رأة الإسلامية النظرة فيو تامة
 وفي الخاصة والعامة ا سؤولية في ببينهما الإسلام ساوى فقدأما عن ا ساوة  مرلّف إنسان وهي

  وا رأة الرجل بين الراملة ا ساواة الأخرى عل  العقوبات أنواع في نص كما  والعقاب الثواب
 ساوىكما   والعامة الخاصة ا سؤولية في بينهما ساوى مفاضلة وكما ولا تفاوت ولا فرق بلا وذلك

                                                 
  .25صديل قانون الأسرة الجلائري في ثوبه الجديد أحرام اللواج و الطلاق بعد التع_ عبد العليل سعد  1
ل شهادة ا اجستير في القانون الخاص ا عمق جامعة أبو برر ي مذكرة لنإشرالات انعقاد و انحلال اللواج_ عبد الحريم بوجاني 2

 .46  صم2014-2013تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية -بلقايد
- ا عهد العا ي للفرر الإسلاميعلم النفسنظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه و _هدى محمد حسن هلال  3

 .233م ص2011فرجينيا ط:الأولى 
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 ا رأة تظل حيث ا تلوجة ا تلوجة وغير بين ذلك في فرق لا حيث العامة الحقوق في كذلك بينهما
 اشخصيته لهاو التملّك في بحقها فتحتفظ  الالتلامات وتحمّلد العقو إبرام حق تملك اللواج بعد

 بين وا رأة الرجل بين التباينات   لرن تبق زوجها وملك شخصية عن ا ستقلة الخاصة وثروتها
 منهما وكل مختلفة وإمرانات الدنيا بصفات هذه في خلق منهما كل ررفين يمثلان وهما  إنسانين
 كل منهما دور قيمة تقل لا فإنه وبذلك إمراناته واستعداداته مع بمسؤولية تتناسب بالقيام مرلّف
 .1الأخر لدور بالنسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
رابطة العالم الإسلامي السنة الثامنة و - سلسلة دعوة الحق  الأسرة في الإسلام حقوق وواجبات_ أحمد مبارك سالم  1

 .21هك ص1436العشرون 
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 : شرط الولي في عقد الزواجالمطلب الثالث
 

 يقام ا شرع الجلائرمن أهم ا ستجدات ال، جاء بها قانون الأسرة تلك ا تعلقة بموضوع الولاية  فقد 
عد أن كان ركنا من مركل الولي في عقد اللواج  و ذلك يعله شررا لصحة اللواج بترتيب بإعادة 

 مررر ال، جعلت الولي شررا في ا رتبة الثالثة بعد أهلية اللواج و الصداق. 9أركانه  من خلال ا ادة 
في فقرتها الثانية تق ي بأنه " إذا تم اللواج بدون شاهدين  من نفس القانونا عدلة  33و جاءت ا ادة 

لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق  أو صداق أو ولي في حالة وجوه يفسخ قبل الدخول و
 ا ثل".

بها رحد أقاأهو أبوها أو ليها وتنص عل  أنه :"تعقد ا رأة الراشدة زواجها بح ور و 11جاءت ا ادة و
من هذا القانون يتولى زواج القصر أولياؤهم و هم  7أو أي شخص تختاره دون الإخلال بأحرام ا ادة 

 و القاضي ولي من لا ولي له".الأب فأحد الأقارب الأولين 
ا عدلة في فقرتها الثانية تنص عل  أنه :" إذا تم اللواج بدون شاهدين أو صداق أو  33 و جاءت ا ادة

 ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق ا ثل".
اللواج بالنسبة للمرأة الراشدة فإن ما يطرح  و إذا كان ا شرع الجلائري قد أبق  الولي موجودا في عقد

 التساؤل هو كيف تتحقق الولاية عليها با نظور الجديد الذي جاء به ا شرع خلافا  ا كان عليه سابقا

 الفرع الأول: مفهوم  الولاية في الزواج
 : تعريف الولاية في الزواجالبند الأول

 تعريف الولاية لغة:أولا
الولاية من وليت  1 و بالفتح هي النصرة ؛و الإسم مثل الإمارة و النقابة سلطانبالرسر هي الالولاية 

الشيء ولاية  الولي و هو القرب و الدنو يقال تباعد بعد ولي  و له معان كثيرة منها:المحب وهو ضد 
 2.العدو اسم من والاه  إذا أحبه و الصديق و النصير من والاه إذا نصره

 يقال هم عل  ولاية أي مجتمعون في النصرة  الوَلاية : النصرة و الولاية بالرسر:السلطانو

                                                 
 (.15/407) لسان العرب_ابن منظور   1
 (.6/2529) تاج اللغة و صحاح العربية   _الجوهري)إهاعيل بن حماد2
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قيل ا تولي لأمور العالم و الخلائق  القائم بها و من أهائه هو الناصر  ووأهاء الله الحسنى: منالولي و
 1الك الأشياء جميعها ا تصرف فيها.علوجل الولي و هو م

 :و منهالنصير وا ولى في الدين هو الولي و

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ و     عزوجل   ق-

 ھ قو     عزوجل   و  [ 51] ا ائدة:   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 [ 73] الأنفال: ۓ ے ے ھ ھ

وتطلق الولاية عل  القرابة والخطة والإمارة والسلطان والبلاد ال، يتسلط عليها الولي و تطلق أي ا عل  
لحليف و ا عتق و ا عتق و ا الك و ا نعم و ا نعم عليه و الصاحب و القريب و غيرها المحب و الجار و ا

  2من ا عاني ال، وصلت لواحد و عشرين عند صاحب تاج العروس.
 3لا يدعها تستبد بعقد اللواج دونه".عقد النراح عليها و وولي ا رأة هو:" الذي يلي

 تعريف الولاية إصطلاحا:ثانيا
 فالناظر عام بشرل الولاية وعرفوا الأمر أرلقوا إنماو خاص بشرل اللواج لفقهاء الولاية في ا يعرف لم

ث عنها في مواضع مستقلا للولاية بل جاء الحدي اباب في كتب الفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء لم يخصصوا
 كاللواج و الحجر و الوصايا و غيرها .مختلفة 
  ثم أتبعها ببعض ما وجه إليها من انتقاد أو  - منها -ة جملوسأذكر  كثيرةعاريف ت تم رصدو 

 كما سيأتي:اعتراض 
 من عدة أوجه يمرن مناقشتهو التعريف للحنفية  و 4 "القول عل  الغير شاء أو أبى ذتنفي:" هيالولاية 
 منها :

                                                 
 (.15/407) لسان العربابن منظور  _1

2  تحقيق:عبد الستار أحمد فراج مطبعة حرومة تاج العروس من جواهر القاموساللبيدي)محمد مرت   الحيني( _
 .245-242م ص1965الرويت )د.ط( 

 (.15/407) لسان العربابن منظور  _3

البحر ابن نجيم  (.4/153م )1994بيروت ط:الأولى - دار الرتب العلميةتنوير الأبصارعبد الله( )محمد بن التمرتاشي_4
 .(4/154 )رد المحتار عل  الدر المحتار شرح تنويبر الأبصارابن عابدين (  3/192 )الرائق
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لتنفيذ التعريف غير مانع لأن التنفيذ لا يعبر عن تعريف الولاية  فالولاية صفة تقوم بالشخص و ا •
 ابأن أكثر الفقهاء لم يراعوو الحقيقة يمرن أن يجاب عن هذا الاعتراض  ا ذكور أثرها لا حقيقتها 

ا ترلمين إنما يذكرون تعريفات تقف بها في التعريفات الدقة الفلسفية ا وجودة عند ا نارقة و 
يعنيهم لحصول مقصودهم يحصل بها التمييل تركا منهم للترلف و احترازا عما لا عل  معنى اللفظ و

 1دونها .
مجال الأقوال دون الأفعال والولاية تتناول  راد ا عرف فهو مقتصر عل التعريف غير جامع لأف •

 2الفعل معا.القول و
ماله قبل أن مع أن الإنسان يرون ولي نفسه و ماله لى نفسه والتعريف لا يتناول ولاية الشخص إ •

من شرط التعريف أن يرون مانعا من دخول ومع أي ا  يرون ولي غيره فيرون التعريف غير جا
ن ا عرف هنا أن عبارة "شاء أم أبى " تدل عل  أ   3ه و أن يرون جامعا لأفراد ا عرفالغير علي

 فقد قصر التعريف الولاية عل  الإجبار دون ولاية إختيار هي ولاية الإجبار لا الولاية بمعناها العام
هي خارجة عن باب النراح الذي يشمل النفس أو ولاية النفس و و هو شامل لولاية ا ال و 

فيرون التعريف غير جامع لأنه قد اقتصر عل  نوع واحد من أنواع الولاية ا تعددة  4ا ال معا 
 .5ينبغي أن يرون التعريف سليما منهيحوي عيبا فيرون التعريف 

و الثاني ولاية ندب و استحباب ؛تم و إيجاب إلى قسمين الأول ولاية ح بتقسيم الولاية 6و قام الراساني
و قد عرف ؛بى منصرفا إلى النوع الأول فقط  شاء أم أاعتبر التعريف السابق تنفيد القول عل  الغيرو

 نتو أما ولاية الندب و الاستحباب فهي الولاية عل  الحرة البالغة العاقلة بررا كاالنوع الثاني بقوله :"

                                                 
 (.1/51 ) كشف الأسرار_ البخاري )علاء الدين(   1
 .34م ص2011الأردن ط:الأولى - دار الثقافةلنراح في الشريعة الإسلاميةالولاية في ان ال محمد أبو سنينة  _ 2
- دار الجامعة الجديدةموقف الشريعة الإسلامية من تولي ا رأة لعقد النراح دراسة فقهية مقارنة_النشوي)ناصر أحمد إبراهيم (  3

 .221م  ص2005الاسرندرية )د.ط( 
 (.4/154 )رد المحتار_ ابن عابدين 4
 .25هك ص1420الرياض ط:الأولى - دار بلنسيةولاية ا رأة في الفقه الإسلاميظ محمد أنور _ حاف 5

 الإمام الثقة أحد أقطاب ا ذهب  فقيه حنفي من أهل حلبهوأبوبرر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين الراساني  الكاساني: _ 6
 مد السمرقندي  ابن ميمون ا رحولي.في عصره.أخذ العلم عن العديد من ا شايخة منهم  علاء الدين مح

تفقه عل  يد الراساني خلق كثير أشهرهم الفقيه محمود الغلنوي .وللإمام تصانيف كثيرة :بدائع الصنائع  السلطان ا بين في سلطان 
 م(.1191-هك 589توفي في حلب سنة تسع و ثمانين و خمسمائة ) الدين وشرح تحفة الفقهاء .

: (.2/70) لأعلاما  اللركلي 
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 1أم ثيبا ". 
 من عل  الولي بسلطة تشعر الحنفي الفقه في الولاية أن نجد للولاية العام بالتعريف تمعنال خلال ومن

 غرضها هو الذي الرعاية لعنصر إغفالهاو الولي مهمة تحديد في السلطة عنصر عل  وتركل تحت ولايته
 فيها يملك ال، اللواج في الإجبار ولاية عل  للولاية العام ا فهوم ينطبق أن يمرن وبذلك الحقيقي
 .هورضا إذنه دون ولايته تحت من عل  عقد اللواج مباشرة الولي
هناك من لم يعرف الولاية و اكتف  بذكر شروط الولي بأنه :" البالغ العاقل الوارث  فخرج الصبي و

و ا عتوه و الرافر عل  ا سلمة و في أصول الدين هو العارف بالله تعالى و بأهائه و صفاته حسبما 
 2ا واظب عل  الطاعات المجتنب عن ا عاصي غير ا نهمك في الشهوات و اللذات".يمرن 

 أنواع رث بقوله :" الولاية خمسة وجبة للإالولاية باعتبارها الآصرة امن ا الرية  3عرف ابن جليءو
ا أول :ولاية الإسلام و لا يورث بها إلا مع عدم غيرها وولاية الحلف وولاية الهجرة و كان يتوارث به

لو أنه لم يعرف  و فالتعريف  4الإسلام ثم نسخ وولاية القرابة وولاية العتق و ا يراث بهما ثابت".
 عدد أسبابها و ترتيب الأولياء.بأنها سلطة شرعية و  يعتهاذكر ربالولاية بصريح العبارة لرن 

يمان فإن الله قد نص ذلك بقوله :"فأما ولاية الإسلام و الإا قدمات شرح لفي  5و جاء عن ابن رشد

و هي  [71:التوبة] [   گ گ گ ک] فق:  عزوجل   عليها في محرم القرآن 

                                                 
 (.3/369) بدائع الصنائع_الراساني  1

 . (3/117  )البحر الرائق_ ابن نجيم 2
3
هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جلي الرلبي يرنَّ  أبا القاسم من أهل غرنارة كان فقيهاً حافظاً قائماً :ابن جزيء _

الفاضل أبا عبد الله بن رُشَيد و أبا المجد بن أبي الأحوص و  قرأ عل  الأستاذ أبي جعفر بن اللبير كما لازم الخطيب عل  التدريس
القاضي أبا عبد الله بن بررال..و غيرهم من مؤلفاته:كتاب:"وسيلة ا سلم في تهذيب صحيح مسلم" "القوانين الفقهية" و كتاب: 

 بعمائة.توفي شهيداً يوم الرائنة بطريف سنة إحدى و أربعين و س "الفوائد العامة في لحن العامة"
:(.2/274 )ديباج ا ذهب في معرفة علماء أعيان ا ذهبال  ابن فرحون 

 .623   صالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب ا الرية و التنبيه عل  مذهب الشافعية و الحنفية و الحنابلةجليء   ابن_  4

5
شد )الجد( _ شد القرربي ا أهو أبو الوليد محمد بن :ابن ر ضي حمد بن أحمد بن ر صره و قا شيخ ا الرية في ع عروف بالجد 

 هك من بين كتبه ا قدمات و ا مهدات و البيان و التحصيل.520هك و توفي سنة 450سنة  الجماعة بمدينة قرربة ولد 
(1/190) شجرة النور اللكيةلوف محمد :مخ. صندوق إحياء التراث ( أزهار الرياض في أخبار عياضا قري)أحمد بن محمد 
إبراهيم الأبياري و -سلامي ا شترك بين ا ملرة ا غربية و الإمارات ا تحدة العربية تحقيق:مصطف  السقاالإ

 (.60-3/59آخرون )د.ط( )د.ت( )



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

169 
 

قو   سلام بدليل ناس كانوا يتوارثون بها في أول الإولاية عامة وأما ولاية الحلف و الأيمان فقيل إن ال
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى عزوجل      

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى  له   بقو ثم نسخ ذلك [33:] النساء ئۈ ئۈ

كانوا يتوارثون بها في  سفإن الناما ولاية الهجرة و أ  [75:نفال] الأبخ بح بج ئي ئى ئم

 ڇ چ چ چ چ فق:    :    ول الإسلام لا اختلاف بين أهل العلم في ذلكأ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

فران ا هاجرون و  [72:الأنفال] ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

قو      الأنصار يتوارثون بالهجرة و ا ؤاخاة ال، آخ  النبي بها بينهم دون ذوي الأرحام حتى نلل
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو    عزوجل 

أما ولاية النسب فموجودة في و  [75] الأنفال:بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ف:    :    القرآن

و   [33:النساء]   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

عتق و ا ن به عند جماعة نعام بالا يراث عند انقطاع النسب بحق الإ أما ولاية العتق فإنها توجب
 1".العلماء

                                                 
ا قدمات و ا مهدات لبيان ما اقتصته رسوم ا دونة من الأحرام الشرعيات و التحصيلات المحرمات ن أحمد ( ب_ابن رشد)محمد  1

 (.127-2/133 )  ا ا شرلات هات مسائله
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ة لا الولاية بحد ذاتها ما يلاحظ عل  ما ذكره ابن جلئ أنه ذكر أنواع الروابط ال، توجب الولايو
 1ن هذه الروابط تتعلق كلها بالروابط أي موجبة للميراث و لا علاقة لها باللواج.أ كما

ة ملك بقوله:" الولي من له عل  ا رأالولاية من خلال تعريف الولي  فعرفمن ا الرية أما ابن عرفة 
 3و قريب منه تعريف للشافعية. 2لطة أو ذو إسلام ".أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو س أو أبوة

بسبب ا لك إن كانت أمة أو الأبوة إن كانت بنتا قررها له الشرع  فالولي هنا له سلطة تلويج ا رأة
ة مثلا أو وصية أو كفالة أو حاكما أو قاضي أو بسبب ولاية الإسلام قيقو العصبة إن كانت أختا شأ

له نسب حتى سبق ذكرهم فالولاية شرعت لحفظ النسب فلا يدخل فيها إلا من يرون  إن عدم من
ذلك أبلغ في اجتهاده في نظره في تحصيل الأكفاء لمحافظة الشخص عل  مصلحة نفسه فتحصل الحرمة 

 4و درء العار عن النسب.
من الفقهاء ت السابقة عتراضامن الإ لاية في التعريف مع سلامتههناك من أراد الجمع بين جوانب الوو

 :فعرف الولاية عل  أنهاا عاصرين 
 .5ة تجعل  ن تثبت له القدرة عل  إنشاء التصرفات و العقود و تنفيذها ""سلطة شرعي
فجاء تعريف  ماجاء متوافقا مع تعريف الحنفية منها  -للفقهاء ا عاصرين- تعاريف عدة و كانت هناك

 الولاية عل  أنها :
 6قيام شخص كبير راشد عل  شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية و ا الية. -

يف أظهر بعض شروط الولي و هي البلوغ و الرشد فلا تمنح الولاية لعدو الأهلية و هذا التعر
 7و لا لناقصها و انها ترون عل  نفس و مال الغير.

                                                 
 أرروحة لنيل شهادة دكتوراه في شرط الولي في عقد زواج ا رأة الراشدة في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي_ هير شيهاني  1

 .33م ص2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -العلوم تخصص قانون جامعة مولود معمري تيلي وزو
 .241 صةشرح حدود بن عرف_ الرصاع   2
- تحقيق: عادل عبد ا وجود و آخرون دار الرتب العلمية ترملة المجموع شرح ا هذب النووي )محيي الدين يحيى (  _3

 (.19/167م )2002بيروت ط:الأولى 
 (.3/831 عالم الرتب )لفروق_القرافي ا 4
 .271 صأحرام الأسرة في الإسلاممحمد مصطف  شلبي _  5
 (. 2/843) ي العاما دخل الفقه_ اللرقا  6
 .35 صشرط الولي في عقد زواج ا رأة الراشدة في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي_هير شيهاني  7
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ة يمرن بها شرعا من مباشرة العقود الإشراف عل  شؤونه و هي شعب الغير وتنفيذ القول عل   -
 1و ترتيب أحرامها عليها من غير توقف عل  رض  أحد.

:"بأنها تنفيذ القول عل  الغير و الإشراف  ح قانون الأسرة الجلائريابعض شريب منه تعريف و قر
 2عل  شؤونهم أو القدرة عل  إنشاء العقد نافذا غير موقوف عل  إجازة أحد."

 3القدرة عل  مباشرة التصرف من غير توقف عل  إجازة أحد. -
 آثارها ينتج وبما آخر شخص القانونية لحساب التصرفات مباشرة عل  الشخص قدرة هي -

 عل  والولاية ا ال  عل  ترون وقد عل  النفس الولاية هذه ترون فقد الأخير هذا حق في
 وولاية والح انة التعليم كولاية   عليه بشخص ا ولي ا تعلقة الأمور في ترون النفس
 4.التلويج

شرعية متوقفة عل  قرابة أو نحوها و يمرن من خلال ما تقدم الوصول إلى تعريف للولاية بأنها سلطة 
و ناقصها  و هي تقوم بين شخصين ته أو فاقد الأهلية أتجعل الشخص مخولا بتلويج من كان تحت ولاي

شخص الثاني  فالأول منهما يقوم بمقتص  حق ثبت له شرعا بتدبير الشؤون الشخصية و ا الية لل
 القاصر عن ذلك مع مراعاة الشارع في هذا الحق.

 5جمالها فيما يأتي :دة أقسام يمرن إأن الولاية تنقسم إلى ع نجد  يسا عل  ماسبق تأسو 

                                                 
محمد محي الدين عبد  .76-74 ص7م ع1987 مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية الرويت نظرية الولاية_محمد شلبي  1

 دار الرتاب ية مع الإشارة إلى مقابلها في الشرائع الأخرىالأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامالحميد 
 .68م ص1984العربي ط:الأولى 

 .118 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري اللواج و الطلاق_بلحاج العربي  2
 (.7/186 )الفقه الإسلامي و أدلتهللحيلي وهبة _ا 3
 .596 ص القانون إلى ا دخلكيره  حسن_  4
صالح جمعة حسن   .107 صالأحوال الشخصية أبو زهرة محمد .29ص سلاميلإا ولاية ا رأة في الفقهأنور حافظ محمد  _5

عمر عبد  .31م ص1976بغداد ط:الأولى - مؤسسة الرسالةالولاية عل  النفس في الشريعة الإسلامية و القانونالجبوري 
الفقه بدران أبو العينين بدران  .213م ص1968 ط:السادسة  دار ا عارفأحرام الشريعة الإسلامية للأحوال الشخصيةالله 

 (.1/134م )2006القاهرة - دار النه ة العربيةا قارن للأحوال الشخصية بين ا ذاهب السنية و ا ذهب الجعفري و القانون
 40-39ص الولاية في النراح في الشريعة الإسلاميةن ال محمد أبو سنينة.  الشخصية اللواج و فقه الأحوال السرراوي

-مطبعة دار التأليفأحرام اللواج و الطلاق في الإسلام بحث تحليلي و دراسة مقارنة بدران أبو العينين بدران   .67صالطلاق 
 دار الفرر الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها و ق اء اللواجعبد العليل عامر   .117م ص1961مصر ط:الثانية 
 .79م   ص1984 العربي ط:الأولى
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 1تنقسم الولاية من حيث ذاتها إلى : •
أو سلطة   2تصرف عام عل  الأنام  هي استحقاق تسم  بالولاية الربرى ؛و و: ولاية عامة 

ولة أصالة و الق اة و هي الثابتة لرئيس الدشرعية تمرن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ 
 و لا ترون سلطة شرعية إلا إذا كانت رعاية 3صفتهم حراما لا بصفاتهم الشخصية نيابة عنه ب

 4 صالح غيره بمقت   الشرع.
 فيملك بها الولي التصرف و هي الثابتة للأفراد بصفتهم الشخصية لا بصفتهم حراما :خاصةولاية 

 و هي تثبت للشخص بتسليط من الشارع أصلا في شأن من الشؤون الخاصة للأشخاص ا عينين
 و تقدم صي و القيم كالو كولاية الأب و الجد عل  الصغار أو يتسليط من الأصيل نيابة عنه

  من العامة.  العامة إذا اجتمعتا فالخاصة أولىالولاية الخاصة عل
 5:تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى •

الأصلية و تثبت ابتداء من غير أن ترون مستمدة من الغير و هي ما تعرف بالولاية :  ولاية ذاتية 
 ا ل  أبيه و أمه إذا فقدكولاية الأبن علسبب ملتصق به لا يفارقه 

بإقرار الشارع يرتسبها صاحبها من الغير  و هي ا ستمدة من غيرها:المكتسبة"" الولاية النيابية
كولاية القاضي ولايته مستمدة  ليا عامةنيابة عنه سواء كان الغير وليا خاصا كالأب و الجد أو و

  ممن أقامه وصيا فهو نائب عنه في الوصاية.
 :نسان عل  نفسه أو غيره إلى تنقسم من حيث ثبوتها للإ •

                                                 
 .344صالقوانين الفقهية _ابن جليء  1
م  2002بيروت ط:الأولى -_ الحصفري )محمد بن علي بن محمد(  الدر ا ختار   تحقيق: عبد ا نعم خليل دار الرتب العلمية 2
 .75ص

 .32 صالولاية عل  النفس في الشريعة الإسلامية و القانون_ صالح جمعة حسن الجبوري  3
بدران أبو العينين   .(1/25م )2002 مرتبة ا لك فهد الورنية ط:الأولى الولاية في النراحن رجاء العوفي _عوض ب 4

 .117 صأحرام اللواج و الطلاق في الإسلام بحث تحليلي و دراسة مقارنة بدران 
 .265صمن تولي ا رأة لعقد النراح دراسة فقهية مقارنة  موقف الشريعة الإسلامية_ النشوي  5
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صلاحيته و قوته الشرعية  باشرة  أي و هي ولاية الشخص عل  نفسه و ماله : ولاية قاصرة
حد كاللواج و البيع و عل  إجازة أ شؤون نفسه و ماله من العقود و التصرفات دون توقف
 1وغ و العقل .لية بالبلالشراء و الهبة و الوصية و هي تثبت للشخص الرامل الأه

أو سلطة شرعية تمرن صاحبها من التصرف ولاية الشخص عل  غيره و هي  :ولاية متعدية
الشخص عل   لا  ن تثبت له ولاية عل  نفسه أو هي قدرةو لا ترون إالصحيح  النافذ لغيره  

 2إنشاء العقد الخاص بغيره بإقامة من الشارع.
 3تنقسم الولاية من حيث موضوعها  إلى ثلاثة أقسام: •

تتعلق بالتصرف الصحيح النافذ في الشؤون الخاصة بنفس ا ولى عليه  و هي الولاية على النفس:
فيتعلق بالتربية و الحفظ ول ما الأ و تتمثل في أمرين أ الشخصية غير ا الية و الإشراف عل  شؤونه

 "ولاية الح انة و الرفالة ".أي شؤون الرصاعة و الح انة
أما الثاني فيخص التلويج  و هو إعطاء الحق للولي في أن يتولى عقد زواج ا رأة ال، تحت ولايته 

 فولاية اللواج سلطة شرعية لعصبة -و هو ما يهمنا في هذه الدراسة-"ولاية التلويج و النراح "
 4سب أو من يقوم مقامهم يتوقف عليها تلويج من لم يرن أهلا لعقده.ن

و هي تدبير شؤون القاصر ا الية من القدرة عل  إنشاء العقود الخاصة با ال و  الولاية على المال:
 تنفيذها   من استثمار و تصرف و حفظ و إنفاق.

 الية كولاية الأب عل  أولاده ؤون الشخصية و اشو هي تشمل الالولاية على النفس و المال معا:
  هلية أو ناقصيها.فاقدين الأ

لرنه نص عليها في  و لا حتى الولي  بصفة عامةو بالرجوع للمشرع الجلائري نجده لم يعرف الولاية 
و ال، تنص عل  أنه:" من كان  من قانون الأسرة  81فقام بترريس ا بدأ في ا ادة جملة من الأحرام 
ناقصها لصغر سن أو جنون أو عته أو سفه ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم  فاقد الأهلية أو

 ربقا لأحرام هذا القانون".
                                                 

الأحوال عبد العليل عامر     .251صموقف الشريعة الإسلامية من تولي ا رأة لعقد النراح دراسة فقهية مقارنة النشوي  _ 1
 .79صالشخصية في الشريعة الإسلامية فقها و ق اء اللواج  

 .32 صالولاية عل  النفس في الشريعة الإسلامية و القانونصالح جمعة حسن الجبوري  _2

 .33ص سلاميلإولاية ا رأة في الفقه اافظ محمد أنور ح _3

 (.1/29)الولاية في النراح عوض بن رجاء العوفي  _ 4
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  اتمييز الولاية عن الألفاظ المشابهة له الثاني: البند
 نيابة: تمييز الولاية عن الأولا
 أما 1إذا قام مقامه مرالأ في عنه ناب يقال الأمر  في عنه نائباً غيره الإنسان جعل هيالنيابة لغة :

 دة تعريفات منها:اصطلاحا فعرفت بع
  2أو قيام الغير عنك بفعل أمر. في أمر عنك الغير نيابة رلبك أو ؛أمر بفعل الغير عنك قيام -

و نائبا كان في منح الغير سواء كان وليا أو إذا كان كلا من النيابة و الولاية من خلال التعريف تشتر
فرل ولاية نيابة و ليست كل نيابة  ولايةال من عمأ نيابةفال  ذلك عل ن الغير حق مباشرة التصرف ع

و قد ترون ق ائية يفرضها التشريع النافذ و هي نيابة الولي   ولاية فالولاية قد ترون شرعية أو قانونية 
 3و هي نيابة الوصي أو القيم.

للنيابة  الرتاب الثاني من قانون الأسرةرد نه وافق هذا ا عنى فقد أفنجده أو بالرجوع للمشرع الجلائري 
منها أحرام الولاية في الفصل الثاني تعرض فيها لجملة من ا واضيع  125إلى  81الشرعية في ا واد من 
 .91حتى  87و الذي ضم ا واد من 

 وصاية: تمييز الولاية عن الالبند الثاني
أوصي  وهي حياته  حال ليفعله غيره من شيئاً شخص رلب وتعني  وص  مصدر الوصاية من :لغة 
 ة أو الإيصاء ياالفقهاء بين مصطلح الوصية و الوصفقد فرق أما اصطلاحا  4وصياً   جعلته إذا إليه
لفظ "الوصية " في التمليك ا  اف إلى ما بعد ا وت. أما لفظ "الإيصاء" فيستعملونه في جعل الإنسان ف

و عل  هذا يقال : " أوص  له " أي بمال و "أوص  إليه " بمعنى  غيره وصِيًّا عل  من يلي أمره بعد موته 
 .5جعله وصيا في أمره بعد موته 

 منها :و جاءت عدة تعريفات   صطلح  الوصاية أو الإيصاء 

                                                 
 (.1/774 )العرب لسان منظور  ابن  _ 1
 (.2/17) وقيسحاشية الد  الدسوقي  _ 2
 (3/844_ اللرقا مصطف  ) 3
 (.15/943العرب ) لسان :منظور ابن  .(6/2525)  الصحاح  الجوهري _ 4

 (. 4/422الدسوقي  حاشية الدسوقي )   -5
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 1كلمة موضوعة في الشرع لطلب شخص من غيره ليفعل شيئا بعد مماته فقط. -
من أمر النظر في شؤون أولاده أو أمواله  جعل الشخص غيره وصيا بعد موته ليقوم بما يعهد إليه -

 2أو تنفيذ وصاياه أو غير ذلك.
 وما   تركته شؤون في لينظر وفاته بعد نفسه مقام غيره الإنسان إقامة و يمرن القول إن الوصاية هي 

 .ورعايتهم الصغار أولاده شؤون في ووصايا ديون من بها يتعلق
 3منها: و تختلف الولاية عن الوصاية في عدة أمور

ما الوصاية فلا ترون إلا عل  الولاية ترون عل  النفس و ا ال أعم من الوصاية لأن الولاية أ -
 ا ال غالبا.

بات الأقرب أما ولاية مستمد من الشرع و تثبت للعصوى من الوصاية لأن حق الالولاية أق -
 لجد أو القاضي.الوصاية فلا تملك هذه القوة إذ أن الوصي يستمد وصايته من إذن الأب أو ا

بل يستطيع أحد علل الولي بلا سبب شرعي أما الوصي فيجوز للموصي أو القاضي علله  -
 متى شاء.

 يجوز تعدد الأوصياء من نفس الدرجة و التصرف أما الأولياء فالأبعد يحجب بالأقرب. -
 وكالة: تمييز الولاية عن الالبند الثالث

و   4 حيث يستقل بأمر ا وكول إلى الوكيل و رد الأمر إليهتعرف الوكالة لغة بأنها التفويض إلى الغير 
الوكيل  هو الحافظ أو الرفيل  ويقال: وكَّل الله وتَوَكَّل عليه واِتَّرَلَ: استَسلم إليه ووكَّل إليه الأمر 

أكلُه  سلّمه  ونقول وَكَّلْتُه إلى فلان أي ألَجأته إليه واعتمدت فيه عليه واسترفيت أمري ووكَّلْتُهُ إليك
 .5 كلةً: أي فوضته

                                                 
 دار نتائج الأفرار في كشف الرموز و الأسرار ا عروف ب:ترملة فتح القديرقاضي زاده) أفندي بن قودر شمس الدين أحمد(  _ 1

 (. 10/411بيروت ط:الثانية  )-الفرر
 (.403 /10 ) ا فصلعبد الررو زيدان   _ 2

 .41 ص لولاية في النراح في الشريعة الإسلاميةاو سنينة بن ال محمد أ_ 3

 (.11/734 ) لسان العربابن منظور _ 4
تحقيق: محمد علي النجار  جامعة  المحرم والمحيط الأعظم ابن سيده )علي بن إهاعيل(   .(5/1845 )الصحاح  الجوهري_  5

 (.107  7/106 ) 1973الدول العربية  ط:الأولى  
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] ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ف:    :    الوكيل صفة من صفات الله علوجل و

 .[ 03الأحلاب:
 اريف عدة منها ما يأتي :عأما اصطلاحا فقد عرفها الفقهاء بت

 1.إقامة الإنسان غيره مقامه في تصرف جائل معلومالحنفية : -
ل بعض التصرفات ال، لا تقبل النيابة كأنواع معينة و قد عيب عل  هذا التعريف  أنه لا يمنع دخو
 2يصاء. كما أنه يدخل تحت رائلته الإمن العبادات البدنية مثل: الصلاة والوضوء لها

 3دة لغيره فيه غير مشروط بموته.يابة ذي حق غير ذي إمرة و لا عبانا الرية : -
غام ة بعض الشيء تواءه ألفاظا و يعاب عل  التعريف اح و هو التعريف ا شهور عند ا الرية 

بين الوكالة والإنابة عل   ف الوكالة بالإنابة استنادا لتفرقة ا الرية كما أنه يُعرتحتاج إلى بيان
 4.أساس أن النيابة أعم لرن الصحيح عندهم أن لهما ا عنى نفسه

 5تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.الشافعية : -
 6جائل التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة الحنابلة : -
تندرج تحته جميع أنواعها و يشمل جميع  يمرن من خلال ما تقدم أن نصل لتعريف جامع للوكالة و 

 غيره إلى النيابة يقبل مما فعله له شخص ما تفويضبأنها الشروط ال، تشترط لصحة الوكالة فتعرف :
 .حياته في ليفعله
تلف الوكالة عن الولاية في جهة التعيين فا وكل هو من يعين الوكيل فيرون له حق علله كقاعدة و تخ

أما الولي فمعين بمقت   الشرع أو القانون و بالتالي لا يمرن علله إلا عن رريق   عامة متى شاء 

                                                 
 (.8/241 )تاررد المح_ ابن عابدين  1
دار البحوث للدراسات الإسلامية  أحرام تصرفات الوكيل في عقود ا عاوضات ا الية سلطان بن إبراهيم بن سلطان الهاشمي   _ 2

 .87  ص 1987دبي )د.ط(   -وإحياء التراث

 (.3/351)د.ت( ))د.ط( بيروت - دار صادرشرح منح الجليل لشرح مختصر خليل_محمد عليش  3
 خلاف ا شهور عند ا الرية مذهب ابن رشد والقاضي عياض أن النيابة عندهم مساوية للوكالة. عل  _4
 (.161-7/160مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ) :الحطاب 

 (3/312) مغني المحتاج_الشربني  5
- دار الورن للنشر د و آخرونعبد الله بن محم :تحقيق ا ستنقع زاد شرح ا ربع الروض )منصور بن صلاح الدين (_ البهوتي 6

 (.6/563م )2006ط:الثانية الرياض 
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مال الأهلية الق اء أي ا من ناحية الأهلية فالوكيل يرفي فيه التمييل في حين يشترط في الولي ك
ن الوكيل قد يلوج ا وكل أو ا وكلة و قد يتلوج هو ممن وكل بتلويجها و هذا غير أ إضافة  ا سبق 

متصور في الولي إن كان من المحارم و لرن يتصور في غيرهم كابن العم الذي يرون وليا عل  ابنة 
1عمه فيخطبها لنفسه.

ال،  من القانون ا دني  571من خلال ا ادة  لةأنه عرف الوكا شرع الجلائري نجد مو بالرجوع لل
بعمل شيء  عقد بمقت اه يفوض شخص شخصا آخر للقيامالوكالة أو الإنابة هو :" تنص عل  أن

فقد ذهب ا شرع الجلائري إلى ا ساواة بين مصطلحي: الوكالة والنيابة أو لحساب ا وكل و باهه" 
 الإنابة حيث أعطاهما التعريف نفسه.

بعد أن كانت موجودة وفق لقانون الأسرة  2005ديل ععن الوكالة في اللواج فقد أسقطها تأما 
أنه:"يصح أن ينوب عن اللوج وكيله في إبرام عقد اللواج  ا لغاة و ال، كانت تنص عل   25ا ادة 

   .بوكالة خاصة"
 دور الولي في ولاية التزويج:الفرع الثاني

 سألة و دوره في التلويج  إضافة ؛جذرية عل  ا ركل القانوني للولي ع الجلائري تغييرات رأدخل ا ش
و هو ما يفرض علينا  أو مباشرة الولي لذلك  لأحد تلويج نفسها باختيارها دون الرجوعبا رأة انفراد 
في الفقه  حرم إجبارها عل  اللواج؛ لعقد زواجها بنفسها و أي ا مسألة مباشرة ا رأةإلى التطرق 
  موقف ا شرع الجلائري.ي و كذلك الإسلام

 في الفقه الإسلاميدور الولي : البند الأول
 عقد المرأة زواجها بنفسها دون ولي أولا:

  2ضا ا رأة بمن تتلوجه من الحقوق الشرعية ال، أوجبها الشرع إذا كانت ممن يعتبر رضاهاإذا كان ر
ة العاقلة إذا كان عقد وليها الشرعي زواجها برضاها و إذا كان اتفاق الفقهاء عل  أن ا رأة الحرة البالغ

توليها لهذا العقد  وقع الاختلاف بين الفقهاء في مسألةفقد ؛3و بإذنها كان هذا العقد صحيحا و نافذا 
 حته و نفاذه و للومه.ص مدىو  بنفسها

                                                 
 .45ص الولي في عقد زواج ا رأة الراشدة شرط_ هير شيهاني  1
 .97م 2004 الجامعة الإسلامية با دينة ا نورة ط:الأولى ضمانات حقوق ا رأة اللوجية_ محمد يعقوب محمد الدهولي  2
 (.2/478م )2008لبنان ط:الثانية -مؤسسة الرسالة ناشرون الفقه الإسلامي و أصوله  بحوث مقارنة في_ الدريني فتحي  3
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ن إلى أ؛ و الإباضيةمن ا الرية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية  1ذهب جمهور الفقهاء :القول الأول
 فهو من  ن فعلت لم يصح النراح لأن الولي ركن من أركان العقدا رأة لا تملك تلويج نفسها  فإ

:"لا جاء في فتح الباري 2 رضي الله عنهمو التابعين ينفرد بتولي الصيغة  و قد قال بهذا جمع من الصحابة 
 3يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك".

و  4أنه لا يجوز لها عقد زواجها دون ولي مطلقا إذا كان لها ولي يوسف من الحنفية و في رواية عن أبي
 و في رواية أخرى إذا كانت معتقة أو مسرينة أو فرق الإمام مالك بين الشريفة و الدنية في رواية 

ترون في قرية لا سلطان فيها فلا بأس أن تستخلف رجلا يلوجها و إن كانت ذات جمال و نسب فلا 
  5نبغي لها أن يلوجها إلا وليها أو السلطان.ي

 و استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة نذكر منها ما يأتي:

   ] :قوله      :  •            ][ :31النور]. 
و الصحيح الأول و في هذا دليل عل  أن ا رأة قال القرربي:"و الخطاب للأولياء و قيل للأزواج 

 6.أكثر العلماء" لها بغير ولي و هو قوسليس لها أن تنرح نف

                                                 
 (.4/27 وزراة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية )د.ط( )د.ت( )ا دونة الربرى_مالك بن أنس)أبي عبد الله الأصبحي( 1

 ية ا قتصككدابن رشككد نها هد و  ية المجت تاالشككربيني .(2/8 )بدا مة  (4/266) جمغني المح قدا ابن   (9/345)ا غني ابن 
 (.102-6/105  )و شفاء العليل  شرح النيلأرفيش )محمد بن يوسف بن عيس (   .(9/25 )المحل حلم 

رضي الله عنهم   و ابن مسعود و ابن عباس و أبي هريرةو عائشة _روي هذا القول عن عمر بن الخطاب و علي بن أبي رالب  2
الثوري و ابن أبي ليل  و ابن شبرمة و  بن ا سي و الحسن البصري و عمر بن عبد العليل و جابر بن زيد و سفيان و به قال سعيد 

ابن  (.3/462 )الجامع لأحرام القرآنالقرربي  : ابن ا بارك و الشافعي و عبيد الله بن الحسن و أحمد و إسحاق و أبو عبيد.
  .(9/345)ا غني قدامة 

 (  9/154 )ح الباريفتابن حجر  _  3
 (.3/246 )شرح فتح القدير_ابن الهمام  4
هناك روايتان عن مالك  ففي رواية أشهب عن مالك فإن الشريفة و الدنية و السوداء و ا سا ة و من لا خطب لها في ذلك  _ 5

 سواء  وهناك رواية ابن القاسم عنه ا ذكورة في ا تن .
:(. 2/8 )اية ا قتصدنهبداية المجتهد و ابن رشد  ينظر الإستذكار الجامع  ذاهب عبد البر)أبي عمر يوسف بن عبد الله ( ابن

 (.16/35م )1994بيروت ط:الأولى -تحقيق:عبد ا عطي أمين قلعجي دار قتيبة للطباعة و النشرفقهاء الأمصار و علماء الأقطار 
 (12/239  )القرآن لأحرام الجامع القرربي   _6
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لا لخصوص  ا سلمين كمبدأ عام  لعامة يحتمل احتمالا قويا بأن يرون بونوقش  الدليل بأن الخطا
ر الناس في العقد عل  غيب سائو هذا العموم يقت ي تر رهم بمباشرة عقد اللواجاء و إلا لأمالأولي
  1.ام الأي

أن الخطاب يحتمل أن يرون لعامة ا سلمين بل هو للأولياء و مما يرجح كونه للأولياء وقد أجيب 
و فساد  ضإذا خطب إليكم من ترون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأر»  : -- قوله

 3 وليها فقط.فا عروف أن من أراد أن يخطب امرأة يأتي  2«عظيم 

ووجه الاستدلال في  [221البقرة:] [   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] :قوله      :  •
  و لو كان 4موجه إلى الأولياء فدل ذلك عل  أن اللواج إليهم لا إلى النساء هنا الآية أن الخطاب

وا للمرأة تلويج نفسها لخاربها الله علوجل مباشرة بأن يقول :" و لا ينرحوا ا شركين حتى يؤمن
ق الولاية فلو لم يرن حثم إن الخطاب موجه إلى الأولياء بالنهي عن تلويج ا شركين حتى يؤمنوا " 

ن ولاية أي من لا أزواج لهن فدل ذلك عل  أنراح الأيام  من النساء لهم  ا خوربوا بوجوب ا
كلامه أن سها يقت ي ن تلوج نف و من يقول بأنه يجوز لها أ 5عقد اللواج للأولياء لا للنساء 

من تلويج  ءالدلالة عل  تحرو تلويج ا شركين للمسلمات لأنها دالة عل  نهي الأولياالآية لم تف ب
ا شركين لا عن نهي ا سلمات من تلويج أنفسهن من ا شركين فليس للمرأة ولاية في عقد 

 6اللواج .

الفروق و جاء في تهذيب  7بالنص عل  أن لا نراح إلا بولي" قال القرربي: "في هذه الآية دليل
 8من كونه خطابا لأولى الأمر لوجهين:أن الخطاب للأولياء أظهر 

                                                 
- دار النفائسالفروق الفقهية بين الرجل و ا رأة في الأحوال الشخصية دراسة مقارنةد ا نعم العسيلي _عبد الله عب1

 (.5/178  ) تفسير الجصاصالجصاص .163م ص2011ط:الأولى 
  .329ص 1084رقم الحديث    النهي عن التبتل كتاب النراح باب  سنن الترمذي_الترمذي  2
 (.9/178 )ا هذب  ترملة المجموع شرحالنووي_  3
 .166-164 صالولاية في النراح في الشريعة الإسلاميةمحمد أبو سنينة ن ال  _ 4
 (.2/482 )بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي و أصوله  _ الدريني فتحي   5
 (.331-3/332 ) سبل السلامالسنعاني  _ 6
 (.3/462 )الجامع لأحرام القرآن_ القرربي   7
 (.3/171بيروت )- دار ا عرفةتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لي بن الحسين( ا الري )محمد ع_ 8



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

180 
 

 ن ولي من لا ولي له فلا وجه لتخصيصه .لياء إذ السلطاولي الأمر من جملة الأو -
 الأمر منهم ليولياء لا لولأالف يحة الشنعاء لار وال رر بلواج غير الأكفاء إنما يتعدى بالع -

 اد منه.شالإر  فهم أحق بخطاب
ة إنما هو لأولي الأمر من يبأن الخطاب في الآبقوله  دليل هذا ال و قد ناقش صاحب بداية المجتهد

 أو لجميع ا سلمين و بالجملة فهو متردد بين أن يرون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر فمن ا سلمين
إنما  و الأولياء قبل شمل ذوي الأمر فإن قيل إن هذا عام و العام ي" أحتج بهذه الآية فعليه البيان 

كون الولي مأمورا با نع فيستوي فيه الأولياء وغيرهم  و و ا نع بالشرع  ؛هو خطاب با نع
و لو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم  بالشرع لا يوجب لها ولاية خاصة في الإذن

اء ولا صفاتهم و وليه ذكر أصناف الأفي صحة النراح لران مجملا  لا يصح به عمل لأنه ليس في
 1 اجة ".لحالبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الا مراتبهم و
هد برلام في غاية السقوط فقال ترلم صاحب نهاية المجتبقوله :" و لقد  2الصنعاني ليهو قد رد ع

 ية خطابالأمر  و الجواب أن الأظهر :أن الآ أن ترون خطابا للأولياء أو لأولي ية مترددة بينالآ
 [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ] ها أعني قوله لرافة ا ؤمنين ا رلفين خوربوا بصدر

و ا راد لا ينرحهن من إليه الإنراح و هم الأولياء أو خطاب للأولياء و منهم الأمراء عند فقدهم 
 3أو ع لهم ".

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :قوله      :  •

ولياء عن منع النساء من نراح من يخترن فالآية تنه  الأ [232]البقرة:[   گ ک ک ک

                                                 
 (.2/9 )بداية المجتهد و نهاية ا قتصدابن رشد  _ 1

2
باليمن حفظ القرآن صغيرا وتعلم الفقه والنحو  كككه1099بن اهاعيل بن الأمير الحسن ولد سنة  دمحم اني:عالصن _

هككك  له تصانيف كثيرة منها توضيح الأفرار عل  تنقيح الأنظار  التنوير شرح الجامع الصغير 1182فيه توفي سنة  والبيان وبويع
 ارشاد النقاد إلى تيسر الإجتهاد سبل السلام شرح بلوغ ا رام.  

    (.6/38 )الأعلاماللركلي  
 (.3/332 ) سبل السلام شرح بلوغ ا رام من جمع أدلة الأحرام _الصنعاني  3
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ليها ة عائدا إلو كان أمر تلويج ا رأ وموجه للأولياء  1من الأزواج  فالخطاب بالنهي عن الع ل
 يقول الشافعي :"فهذه الآية  2فقد جاء النهي قارعا  في نهي الأولياء عن الع ل فائدة  ا كان

 3ة الحرة أن تنرح نفسها ".ليس للمرألله علوجل دلالة عل  أن أبين آية في كتاب ا

 4 لا إلى الأزواج. - عل  الصحيح - للأولياء [ژ ڈ]و الخطاب في قوله 

ية تنه  عن لو سلم برون الآهم الأزواج و ستدلال بأن ا نهي عن الع لهذا الا و قد نوقش
ة بمنعها من ا رأ عن ظلمفي الآية عل  اشتراط الولي فالآية تنه  الأولياء  فلا دلالةع ل ا رأة 

من مباشرة عقد زواجها بمن تختاره  ةأا نهي عنه هو منع ا ر استخدام حقها في اللواج فالع ل
 5.[   ڑ ژ ]حيث نسب الله النراح إليهن لا إلى الأولياء في قوله من اللواج

لرجل الذي ا رأة إذا رأت الرغبة من االقول:" -ه الآيةذاستدلالا به-جاء في التحرير و التنوير 
كانت تألفه و تعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها فإن ا رأة سريعة الانفعال قريبة القلب فإذا 
 جاء منع فإنما يجيء من قبل الأولياء و لذلك لم يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة أزواجهن 

                                                 
و ع ل ا رأة عن اللواج من ع ل به الأمر  اشتد و استغلق و ع ل عليه ضيق عليه و حال بينه و بين مراده ظلما :الع ل _ لغة 1

 حبسها و ع ل الرجل أيمه يع لها ع لا و ع لها منعها اللواج ظلما.
ا و معنى ذلك أن للولي حق الامتناع إذا لم يرن و شرعا :هو منع الولي موليته من اللواج برفء لها رضيته ورغب بها بما صح مهر

لللوج كفؤا و ليس له الامتناع لنقصان ا هر و الذي يعتبر حق خالص لها  و يرى أبو حنفية أن اعتراض الولي عل  زواجها من 
فيرون تعريف الع ل  الرفء و بأقل من مهر ا ثل لا يعتبر ع لا لأن له حقا في الرفاءة و حقا في مهر ا ثل حتى لا ت ر غيرها

 هو منع الولي موليته من اللواج برفء رضيته و رغب بها عل  أن لا يقل مهرها عن مهر ا ثل. 
 )حمن لر بد ا ع بو  يدي)أ ه فرا ل ظر:ا ن عين ي ل هلالا بة  ت ر م هرة -دار  قا ل ير (.1/278م )1980ا لدرد الشككرح ا

 ( 3/574بدائع الصنائع )الراساني  (9/283ني )ا غابن قدامة ا( 4/252 )مغني المحتاجالشربني (.2/376 الصغير)
 .(1/272) أحرام القرآن_ابن العربي  2
عي 3 ف يس(_الشككا بن أدر مد  مح لنشككر  لأم ا) عة و ا با ط ل ل فاء  لو لب دار ا ط بد ا  ع فوزي  عت  ف يق:ر ق -تح

 (.6/426)م 2001ا نصورة ط:الأولى 
4
البي اوي)ناصر الدين أبي الخير عبد الله  .(1/272 )رام القرآنأحابن العربي   (.1/278تفسير القرآن العظيم )_ ابن كثير 

القرربي (. 1/144) بيروت ط:جديدة )د.ت( - دار إحياء التراث العربيتفسير البي اوي-أنوار التنليل و أسرار التأويل بن عمر( 
 (. 3/158 )الجامع لأحرام القرآن 

 .(2/100 تفسير الجصاص )_الجصاص  5
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   1و نه  الأولياء عن منعهن من ذلك ".

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]:قوله      :  •

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

أن  ووجه الدلالة من الآية[.237]البقرة: [   ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
قد بطل حمله عل  اللوج لأنه لا قدرة البتة لنراح " إما اللوج و إما الولي وا راد من قوله "عقدة ا
يا عن ا رأة و لا قدرة له عل  التصرف بأجنو ذلك لأن قبل النراح كان اللوج عل  عقدة النراح 

  2فوجب حمله عل  الولي.نراحها البتة الوجوه  فلا يرون له قدرة عل  إ فيها بوجه من

 [.27]القصص: [   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]:قوله      :  •
لينا فقد قصت ع 3إلى الولي لا حظ للمرأة فيه.يل عل  أن النراح له الآية أنها الدذجاء في تفسير ه

و فيها الدليل حين عرض الولي ابنته عل  الرجل   -أو صالح مدين- --زواج النبي موس  
عل  أن التلويج هو للولي و ليس للمرأة لا أصالة عن نفسها و لا نيابة عن غيرها فقد تولى سيدنا 

  4.ابنتهعقد زواج  --شعيب
 أقوى حجة لاشتراط الولاية في و هذا الحديث مع شواهده 5« لا نكاح إلا بولي»  : -- قوله •

قال  7 عليه العمل عند أهل العلمو 6صحة نراح ا رأة إذ هو صريح في نفي النراح دون ولي   
في النفي نفي الصحة لا  صل:"و الحديث دل عل  أنه لا يصح النراح إلا بولي لأن الأالصنعاني

                                                 
 (.425-2/426 )فسير التحرير و التنويرت_ابن عاشور  1
 دار الفرر للطباعة و النشرو مفاتيح الغيب-تفسير الفخر الرازي_ الفخر الرازي)محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر( 2

 (.6/154م )1981التوزيع  ط:الأولى 
 (.3/505أحرام القرآن  )ابن العربي  _ 3
 (.14/172 )الجامع لأحرام القرآن_القرربي  4
 ابن سننابن ماجة   .333 ص1104 رقم الحديث:بولي إلا نراح لا جاء ما باب  كتاب النراح سنن الترمذيالترمذي  _ 5

  .205 ص1880كتاب النراح باب لا نراح إلا بولي رقم الحديث:ماجه 
 (.1/91 )الولاية في النراح_عوض بن رجاء العوفي  6
 (.3/462 )رآنالجامع لأحرام القالقرربي   _ 7
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فالنفي ا وجود في الحديث  1مها".الولي هو الأقرب إلى ا رأة من عصبتها دون ذوي أرحاالرمال و
ليست شرعية  أو  -ون ولي العقد دصورة -ا وجودة  يتوجه إما إلى الذات الشرعية لأن الذات

 2لا.الذات فيرون النراح بغير ولي باريتوجه إلى الصحة ال، هي أقرب المجازين إلى 

فقد طاعه وإرساله سناده في وصله وانقم طرب في إضعيف بأن الحديث  ونوقش هذا الدليل 
و لهذا لم يخرج  -- يصح عن النبي لم و 3مرسلا فلا تقوم به الحجةروي موصولا  ومنقطعا و

 4في الصحيحين.
ة بذلك في كتب الحديث ئمو قد أجيب بأن الحديث مصححا متصلا مرفوعا كما حرم له الأ

واشتهر ذكره وجرى شواهد كثيرة فقد تعددت ررقه   و لهكا ستدرك و السنن الربرى و غيرها
 . 5عليه العمل

فيللمهم قبوله بل ويللم  يقبلون ا راسيل لأنهمحجة عليهم  الحنفية بهذا الحديثج وعدم احتجا
 6من لا يأخذ بالحديث لأن هناك من وصله وهم أهل الحفظ و الثقة.

ل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باط»  :قوله --عن النبي   -- روت عائشة •

ن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ستحل من فرجها ،فإابما   ل فإذا دخل بها فلها المهراطل فنكاحها باطفنكاحها ب

ولي بالبطلان حرم عل  هذا اللواج دون  - - ووجه الدلالة من الحديث أن النبي .7«  له ولي
 -الحديث أي- هومهفمف":قدامة ابن قال « لا نكاح إلا بولي» و هو شاهد قوي للحديث السابق 

                                                 
  (.3/323 ) سبل السلام شرح بلوغ ا رام من جمع أدلة الأحرام_الصنعاني  1
مرتبة و مطبعة مصطف   نيل الأورار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتق  الأخبار_الشوكاني )محمد بن علي( 2

 (.6/135م )1971 خيرة ط:الأالحلبي
 .171 صالولاية في النراح في الشريعة الإسلاميةال محمد أبو سنينة ن    (.3/250 )شرح فتح القدير_ ابن الهمام  3
 (. 3/374بدائع الصنائع )_الراساني  4

 (.1/97 )الولاية في النراح_ عوض بن رجاء العوفي  5
 و غيرهم .و البيهقي فقد صحح الحديث الترمذي و الإمام أحمد و ابن حبان و الدار قطني و الحاكم 

:  (.3/322 ) سلام شرح بلوغ ا رام من جمع أدلة الأحرامسبل الالصنعاني 
6
 (.3/72الجامع لأحرام القرآن )القرربي  _

 كتاب  سنن الترمذيالترمذي (. 2/95 )2083 :رقم حديث الولي  في باب النراح  كتاب داود أبي سنن داود  أبو  _7
  .333 ص.1104 رقم حديث بولي  إلا نراح لا باب النراح 
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لا النراح بغير ولي من غير تخصيص و فالحديث فيه نص في إبطال 1" -الولي أي-بإذنه صحته
 2تمييل .

قال ببطلان اللواج بدون ولي  وكرر ذلك ثلاث مرات --في الحديث الشريف الرسول 
فسها  ويرون وليها ناختصم الأولياء لا تلوج ا رأة  للتأكيد وا بالغة عل  أهمية الولي  حتى وإن 

أي عقدها:بارل و لا مجال لإرادة الوطء هنا لأن «  فنكاحها باطل»  -- فقوله 3حينئذالسلطان
 4ثم أكد ذلك ثلاثا للتأكيد و ا بالغة في فسخ النراح من أصله. ؛الرلام في صحة النراح و فساده

 روت الحديث ال، -- ن السيدة عائشةأمنها :و قد نوقش هذا الدليل من عدة أوجه 
 ثم إنه لو سلم بصحة الاحتجاج بهذا الحديث  ا  5عملت بخلافه و كان ذلك مما ضعف الحديث

 6بخلافه فقد تبين أن مذهبها جواز النراح بغير ولي .--عملت عائشة 

منع ا رأة من اشتراط الولاية باعتبار أن اللواج عقد جليل قدره عظيم خطره  ف:من ا عقول •
من انخداعها أو وقوعه منها عل  وجه ا فسدة لاسيما أنها تخ ع لأنه لا يؤمن  هته عقدمباشر

 فران لابد من تولي وليها عقد زواجها لقدرته لحرم العارفة ال، قد تغطي عليها جهة ا صلحة
من السرن الشرعية ثم إن اللواج لا يرد لذاته بل  قاصده   7في البحث عن أحوال الرجال

  والتفويض إلى النساء مخل بهذه ا قاصد؛ و الألفة بين اللوجين  ل النسل وتربيتهوالاستقرار وتحصي
 8.أصلاغترار سيئات الاختيار  فيخترن من لا يصلح لأنهن سريعات الإ

                                                 
 (9/346) ا غني قدامة  ابن _  1
 (.11/60 )الربير لحاوي_ ا اوردي ا 2
بيت المحقق: رائد بن أبي علفة   تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي_ ا باركفوري)أبو العل   محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (  3

 .1143عمان ط:منقحة و مليدة )د.ت( ص-الأفرار الدولية 
 (.6/35 )الأمالشافعي   (.3/325 ) ح بلوغ ا رام من جمع أدلة الأحرامسبل السلام شرالصنعاني  _ 4

 .حيث زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن و هو غائب من ا نذر بن اللبير و أخوها غائب في الشام _ 5
: (3/351)  فتح القديرابن الهمام. (3/372) بدائع الصنائع الراساني 

 (.3/8م )1979بيروت ط:الأولى - دار الرتب العلميةعاني الآثارشرح م_الطحاوي)أبو جعفر أحمد( 6

 (.9/463) ا غنيابن قدامة   (.5/49 ) عن متن الإقناع كشف القناعالبهوتي  _ 7

-رة القرآن و العلوم الإسلامية إداالهداية شرح بدااية ا بتدى_ا رغياني)برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي برر( 8
 (.3/32هك )1417لى تان ط:الأوسكبا
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ينظر في  درا فناسب ألا تفوض إلا لرامل عقلالأب اع أشد خطرا و أعظم ق :" جاء في الفروق
ليها فجاز تفوي ها  الرها إذ الأصل ألا يتصرف في ا ال ة إالحها و الأموال خسيسة بالنسبصم

 1إلا مالره ".
و ة بمقتص  محاسن الشريعة و مرارم الأخلاق و عدم ذكر النراح مقصود من ا رأ ثم الحياء

ة لعقد اللواج في مجالس الرجال يشعر بالوقاحة و الرعونة و عدم صفات أهل ا روءة  و تولي ا رأ
لة في منعها صيانة لها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها فالعي إلى نفور الناس منها  الحياء و هذا يؤد

 2و ميلها إلى الرجال .

 في مذهب أبي فالولاية ليست شررا في النراح  و هو ا شهور 3لحنفيةمذهب ا : و هوالقول الثاني -
و   - ن رواية في ا سألةو له أكثر م- في ظاهر ا ذهب يوسف ورواية عن أبي 4زفرو به قال حنيفة   

حيث ذهبوا لصحة هذا النراح مطلقا من  7و الشيعة الإمامية 6وأحمد بن حنبل 5في رواية عن مالك
بل أو تلد حتى لا ي يع الولد بالتفريق بينهما الاعتراض إذا كان لغير كفء مالم تحو للولي حق  غير ولي

و قال ابن الهمام إن ا و يرون صحيحا نافذا  ة أن تعقد زواجهأو من ثم يمرن للمرفتربيته أحفظ به 
   8هذا الرأي هو خلاف ا ستحب و هو ظاهر ا ذهب.

                                                 
هاجي( ا_1 حمد بن إدريس الصككن باس أ يةنوار البروق في أنواء الفروقأالفروق في لقرافي)أبي الع تب العلم - دار الر

 (.3/247م )1998لبنان ط:الأولى 
2
 (.3/724 ) نوار البروق في أنواء الفروقأالفروق في لقرافي ا _

 ( 4/153 )حاشية رد المحتارابن عابدين    (3/369 )بدائع الصنائع اسانيالر  (.246 /3 )شرح فتح القديرابن الهمام  _ 3
 .(4/194 ) بسوط السرخسي ا  (.3/192 )البحر الرائقابن نجيم  

هو زفر بن الهذيل العنبرى   الفقيه المجتهد الرباني   حدث عن الأعمش وإهاعيل بن أبي خالد وأبي حنيفة ومحمد بن زفر: _ 4
اج بن أررة   كان زفر أحد بحور الفقه وأذكياء الوقت تفقه عل  شيخه أبي حنيفة فران أكبر تلامذته   جمع بين إسحاق  والحج

 هك .158العلم والعمل   وكان عارفا بالحديث . مات سنة 
: (.2/207 ) الجواهر ا  يئة في ربقات الحنفيةأبو الوفا القرشي 

 (.2/8 )دبداية المجتهد و نهاية ا قتص_ ابن رشد  5
الشرح ابن قدامة ا قدسي)شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن(  (. 20/159 ) في معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف_ ا رداوي 6

 (.20/157 )الربير

مد بن الحسككن علي(_الطوسككي7 ية ا بسككوط )مح مام قه الإ باقر البهبودفي ف مد  تاب الإي تحقيق:مح -سككلامي دار الر
 (.4/163) م1992  )د.ط(بيروت

 (.3/246 شرح فتح القدير )_ابن الهمام  8
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 :مايأتيليه الرثير من الأدلة منها يما ذهبوا إف و كان عمدة هذا الفريق

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ قوله      :    •

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

الله سبحانه و تعالى أضاف أن ووجه الاستدلال .[ 232] البقرة:   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ة تملك تلويج فا رأ عل  جواز النراح بعبارتهن من غير شرط الولي ذلك  فدلاللواج إليهن 
 فلما كان الولي منهيا عن الع ل إذا زوجت هي  و نهي الع ل إذا تراض  اللوجان 1نفسها

  2.نفسها من كفؤ فلا حق له في ذلك 
و نوقش هذا الاستدلال بأنه في غير موضعه فالآية لا تدل عل  صحة تلويج ا رأة بنفسها بل عل  

 3فلو جاز لهن التفرد بالعقد  ا أثر ع ل الأولياء و  ا توجه إليهم نهي أن نراحها إلى الولي
إذ العقد   بل لتعلقه بهن و عقده عليهندليلا عل  أنها تملك العقد  يسفإضافة الله الفعل لهن ل 

4 حاصل من الطرفين ويرون حقها في اختيار اللوج و الرضا دون ا باشرة لأنه حق الأولياء.
 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ]قوله      :   •

 5د النراح بعبارتها".قا قال الرساني :"فالآية الشريفة نص عل  انع[ 50]الأحلاب:[ ۉ ۉ

ية ليس فها دلالة عل  انعقاد اللواج بعبارة النساء بل بأن الآو قد اعترض عل  هذا الاستدلال 
حد أو هذا خاص به خالص له و لا يشاركه  --تدل عل  جواز هبة ا رأة نفسها للرسول 

فالواهبة نفسها  [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ] لقوله   :  من أمته فبطل الإستدلال 
-قد فرضت عليه ف في اللواج مثل تعدد اللوجات --من دون مهر  أو ولي من خصائصه 

- أشياء ما فرضت عل  غيره وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم وحللت له أشياء لم تحلل 
                                                 

 (.250 /3 )شرح فتح القديرابن الهمام  (. 3/373 )بدائع الصنائعالراساني  _ 1
 (.2/100أحرام القرآن  )_ الجصاص   2
 (.11/59 ) الحاوي الربير_ ا اوردي)أبو الحسن علي بن محمد(  3
 (.5/129شرح منته  الإرادات )البهوتي . (9/346) ا غني :قدامة ابن _4

5
 (. 3/372 )بدائع الصنائع الراساني_
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 . 1لهم 

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى   ئى] قوله      :   •

] [   خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج

قد أضافت عقد النراح في  ووجه الاستدلال أن هذه الآية نظيرة ال، سبقتها ف[ 230البقرة:

   و نسب التراجع إليهما من غير ذكر الولي إلى ا رأة  [بج ئي ئى ئم]   قوله      : 

فقد أضيف رجعة ا رأة إلى زوجها الأول 2. [تخ تح تج بي بى]   قوله      : في 
ة انق اء عدته من غير ذكر للولي فدل ذلك عل  صحلثاني ومفارقته وابعقد جديد أي بعد عقد 

و تم 3.ررا في النراحشفالولي ليس  ة بنراحها من غير توقفه عل  مباشرة وليها لهأعقد ا ر
ن ا راد بالإنراح هو ما يعقده الولي للمرأة و ليس ما تباشره هي بألال مناقشة هذا الإستد

 .4بنفسها

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] قوله      :   •

كما قال الجصاص:"فجاز فعلها في  ه الاستدلال ووج[ 234البقرة:] [    ڤ ڤ ڤ ٹ
 5نفسها من غير شرط الولي  و في إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي  وجب الآية".

ن النراح ينعقد بعبارة النساء لأن النراح أن :" هذه الآيات تصرح بأهب الليلعي إلى ذو 
 و هذا صريح بأن النراح -تنرح ن ينرحن و حتىأ-إلى ا رأة من قوله ا ذكور فيها منسوب 

 6منها ".صادر  

                                                 
 (.14/211 )الجامع لأحرام القرآنالقرربي  _ 1
 (.2/110أحرام القرآن  )_ الجصاص  2
- دار إحياء التراث العربيفي تفسير القرآن العظيم و السبع ا ثاني روح ا عاني )أبي الف ل شهاب الدين(_الألوسي3

 (.2/141 ).ط( )د.ت(بيروت )د
 (.3/331 ) سبل السلام شرح بلوغ ا رام من جمع أدلة الأحرامالصنعاني  _4

 (100-2/101) أحرام القرآن الجصاص   _ 5
 .(2/117 هك )1313بولاق  ط:الأولى -ا طبعة الأميريةشرح كنل الدقائق  تبين الحقائق ي )عثمان بن علي(_ الليلع 6
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 1«سكوتهاو إذنها  مر الثيب أحق بنفسها من وليها،و البكر تست»  :أنه قال -- ماروي عن الرسول •
كانت  بررااسم لامرأة لا زوج صغيرة كانت أو كبيرة و الأو   2«الأيم » و في بعض الروايات

 . 3ثيباأو
 فلما  "بنفسها أحق" بقوله قدم ا رأة عن وليها عليه --بي النووجه الدلالة من الحديث أن 

 دون به وانفردت باشرته إذا أولى منها صحته صارت صحيحا  الولي من العقد  إجراء كان
فالولي ليس له الحق  فالحديث يوضح أن للمرأة الحق في تلويج نفسها دون حاجة لوليها  غيرها

 4.هافي منع ا رأة من عقد اللواج عل  نفس
فالحديث فيه دلالة عل  أن للولي حق و هو مباشرته لعقد اللواج برضا ا رأة  و الثاني أن لها 
حق أي ا و هو أقوى من حق وليها عليها و لن ترون أحق منه إلا إذا زوجت نفسها بغير رضا 

ها و و قد نوقش الحديث بأن ا عنى عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يلوجها إلا برضا5الولي.
  6أمرها فإن زوجها فالنراح مفسوخ.

أنها  -- سلمة أم فقد جاء عن  --من أم ا ؤمنين أم سلمة  -- الرسولزواج   •
»  : --الله  رسولأوليائي شاهد فقال  من أحد ليس :قالت يخطبها -- النبي ا بعث 

يا عمر فزوج رسول الله  قمفقالت لابنها :" « ليس أحد من أوليائك لا شاهد ولا غائب إلا سيرضاني

 .7 "فزوجه
بغير ولي  و  -- سلمة أم تلوج --أن الرسول  الحديث هذا من الاستدلال ووجه

 8هذا يدل عل  صحة انفراد ا رأة بعقد زواجها و انعقاده بعبارتها بغير ولي أو وكيل.
                                                 

 (.2/734 )1421 رقم الحديث:ب النراح باب استئذان الثيب في النراح كتا صحيح مسلم_ مسلم  1
خاري 2 لجامع الصككحيح _الب ها ا يب إلا برضككا باب لا ينرح الأب و غيره البرر و الث راح   تاب الن رقم   ك

يث لحد راح صككحيح مسككلممسككلم   (.3/1061 )5136:ا يب في الن ئذان الث باب اسككت راح  تاب الن  رقم  ك
 (.2/734 )1421الحديث:

 (.9/1701 ) شرح النووي لصحيح مسلم_ النووي  3

 (.2/102أحرام القرآن  )_ الجصاص   4
 (.3/193 )البحر الرائق_ابن نجيم  5

 (.3/31م )1995بيروت )د.ط( - دار الفررعارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي_ ابن العربي ا الري)محمد بن عد الله(  6
  (.6/200 ) 5586 :رقم حديث أمه  الابن إنراح باب نراح ال كتاب سنن النسائي  النسائي_  7
 (.102-2/103)ن  آأحرام القر_ الجصاص   8
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في  ياتبخصوص --النبيمحمول عل  الخصوصية فقد عهد أنه و قد تم مناقشة هذا الحديث 
خير زوج فلا يصح  --باب النراح فا رأة تحتاج للولي لنقصان عقلها فقد تخدع والنبي 

  2قد رعن فيه فقيل بأنه ضعيف.ثم إن الحديث  1.لإنسان أن ينظر بعد نظره
استدل الحنفية أي ا عل  مذهبهم بقياس عقد النراح عل  عقد التصرف في ا ال فرما أن ا رأة  •

مالها فالأصل أن يرون عقد نراحها جائلا  قال ابن الهمام :"ووجه الجواز  جائلة التصرف في
أنها تصرفت في خالص حقها و هي من أهله لرونها عاقلة مميلة و لهذا كان لها التصرف في ا ال 
و لها اختيار الأزواج و إنما يطالب الولي بالتلويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر الرواية 

 3 الرفء و غير الرفءو لرن للولي الاعتراض في غير الرفء".لا فرق بين

فالنراح ذهب الحنفية إلى أن لعقد اللواج مقاصد أولية تختص بها ا رأة لا يشاركها فيها الأولياء  •
لهذا من الأصل أن تتولى تصرفا نافعا مت منا مصلحة الدين و الدنيا و حاجتها إليه حالا و مآلا  

ها  فالنيابة الشرعية إنما تثبت و هي صغيرة لعجلها عن إحراز منافع هي عقد زواجها بنفس
 4النراح و بلوال هذه ال رورة تصير لها الولاية عل  نفسها.

 من الفريقان به ما استدل أغلب أن قوته إلا يظهر ما الأدلة من له الفريقين كلا أن بما : الترجيح
 اشتراط في ظاهرة سنة ولا آية تتأ لم نهاأ ذلك في الفقهاء اختلاف وسبب المحتملة النصوص قبيل

ما ذهب إليه  -و الله أعلم-ني  أرجح أنإلا  5  نص ذلك في يرون أن نع ف لاً  النراح في الولاية
بعقد زواجها بنفسها و ن تستقل ة أحة عقد اللواج  فلا يجوز للمرأالجمهور في اشتراط الولي في ص

 هذا للاعتبارات التالية :
من خلال تتبع  أقوال الجمهور القائلين باشتراط الولاية في اللواج  و تتبع أدلتهم و كأصل عام  •

 6النظر في صحتها و دلالتها فهي أرجحها دليلا و أحظاها قبولا.
                                                 

 (.4/240)   المحتاج مغني  الشربيني _1
مد بن 2 لذهبي)مح حم_ا قد اللإميلان اد ( أ تدال في ن يةجالرع تب العلم مد معوض و آخرون دار الر - تحقيق:علي مح

 .(7/454م )1995بيروت ط:الأولى 
 (.3/247) شرح القدير_ ابن الهمام  3
 (.3/373) بدائع الصنائع_ الراساني 4
 مجلة العلوم و البحوث الإسلامية  كلية العلوم حرم تلويج ا رأة نفسها بغير ولي فقها و قانونا_ عبد العظيم رم ان عبد الصادرق 5

 .8 ص5م  ع2012جامعة السودان للعلوم و الترنلوجيا  أغسطس -و الترنلوجيا
 مسألة اللواج بدون ولي.== 2أفرد ابن أبي شيبة في مصنفه كتابا أهاه :" كتاب الرد عل  أبي حنيفة " ذكر في ا سألة  _6
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فقولهم  العقد  فيا  مجاز الوطء في حقيقة أنه النراح في الأصل أن يرون فالحنفية النراح  حقيقة •
 وعل  العقد  لا الوطء يرون حينئذ ا رأة إلى الإسناد لأن سألة ا  هذه في عليهم حجة يعد هذا
 1.للعقد الولي ومباشرة ا رأة رضا منه فا قصود العقد بالإسناد ا راد أن التسليم فرض

 [232] البقرة: ڑ ژ ژ ڈ  قوله      :   من أقوى ما استدل به الفريقان هو  •
ل الآية و أن ا خارب في الآية هم الأولياء سبب نلو ما يؤكد صحة ما ذهب إليه الجمهور في

و كان وليا لأخته فقد منعها أن ترجع إلى زوجها بعد  أحد الصحابةفي حد ذاتها فقد نللت في 
 2أن رلقها و أراد أن يعود إليها.

 لصالح الولاية شأن ثم" قياس النراح عل  التصرفات ا الية كما قال به الحنفية قياس غير صحيح •
 وذلك   بالنص استحسانا ؛ العامة خلاف القواعد عل  شرعت فإنها   اللواج عقد في رأةا 

 عقد في والفساد والغلط والخلل الخطأ فإن   أخرى من جهة وخصوصيته   العقد محل لخطورة
 المحل أن في الخصوصية وترمن ؛الأخرى ا الية ا عاملات في عقود ما مثل مثله ليس اللواج
 من كونه يعدو لا فيها المحل فإن ا عاملات خلاف عقود عل    نفسها الإنسانية تالذا يتناول
  3. "تناسبه ال، أغراضه لتحقيق ووسيلة   خدمة الإنسان في جعلت ال، الأشياء عالم

دم دليل الحظر عل  دليل الإباحة قما ذهب إليه الحنفية الإباحة وما ذهب إليه الجمهور الحظر في •
 و قد جاء في التعارض و الترجيح بين الأدلة عند الحنفية قولهم :" و كترجيح عند الإختلاف 

 النص الدال عل  التحرو عل  النص الدال عل  الإباحة لأن الابتعاد عن المحرم أولى بالاحتياط
 4من فعل ا باح". 

                                                 

  === ) تحقيق:محمد عوامة مؤسسة علوم القرآنا صنف لأبن أبي شيبة :ابن أبي شيبة)أبي برر عبد الله بن محمد-
 (.20/77م )2006بيروت ط:الأولى 

 .387ص الإجتهاد الق ائي في الفقه الإسلامي محفوظ بن صغير  _ 1
 .72-71م ص1995القاهرة ط:الثانية -دار الحديثأسباب النلول _الواحدي)علي بن أحمد(  2
خصائص التشريع الإسلامي في أحرام نظام الأسرة دراسة مقارنة مع قانون الأسرة الجلائري و إبراهيم بن العمراوي بودوخة _  3

-أرروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه و الأصول جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية من قوانين الدول العربية نمادج
 .562م ص2012كلية أصول الدين و الح ارة الإسلامية 

 .399م ص1968 دار النه ة العربية )د.ط( أصول الفقه الإسلامي_شعبان زكي الدين شعبان  4
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ون نرير من ظاهر عمل الصحابة والتابعين الذين قالوا باشتراط الولاية في النراح وأفتوا بذلك د •
 -- ما روي عنهم و ما رووا عن الرسولو --أحد  و الظاهر اتفاق صحابة الرسول 
 يعتبر شبه إجماع عل  اشتراط الولاية في اللواج. ويدل عل  قوة ما ذهب إليه الجمهور

نى لها عن الولاية فقد بالنظر لتغير الأحوال و تبدل الظروف و حفظا  صلحة ا رأة  فا رأة لا غ •
ة أقل تجربة و مخالطة للرجال فالقول بمباشرة ا رأة للواجها دون وليها فيه من ا خارر رون ا رأت

 وجه إدراك عل  قادرة غير ترون وقدالابتذال  قد تقع فريسة للتغرير و الخداع وف  الشديدة
 أشد تجعلها غرائل خلق عل  وإنها " قد ربعت خاصة زوجها اختيار تحسن لا فقد ا صلحة

 قبل والتبصر التروي إلى العقد هذا أحوج وما الرجل من العارفة لحرم انقياداً أسرع أثراًت
 لحماية ورعاية النفس عل  الولاية أسباب من سبباً الأنوثة ا سلمين فقهاء عد هنا من   إبرامه
اللمان  ثم إن ا ألوف عند عامة الأمة اعتبار الولي عل  اختلاف  1لحقوقها" وحفظاً عليها ا ولى
ثابتا أن  لو كانها وليس لها أن تباشر عقد زواجها بنفسا ران هو من يتولى عقد ا رأة وو 

تباشر ا رأة العقد عل  نفسها لجرى عليه عمل السلف فالعادة محرمة و" الثابت بالعرف ثابت 
 2بالشرع".

ن اللواج لا عتبار أبإكالأب أو الجد أو الأخ  ة لأنه في الغالب من عصبتها الولي عل  ا رأحق  •
ركون في تحمل النتائج الناجمة عن هذا العقد خاصة تالجميع يشق با رأة فقط بل يمتد للعائلة فيتعل

 إذا لم يحقق مقاصده و أهدافه.
 في الزواج : ولاية الإجبار و الاختيارثانيا

د اختلف الفقهاء فيها بين و ق تتعلق ولاية التلويج با رأة إما عل  وجه الإجبار أو عل  وجه الاختيار 
  .موسع و م يق

 القائلين بولاية الإجبار في الزواج -
و بموجبها يرون -كما تقدم - : تنفيذ القول عل  الغير شاء أو أبىفي اللواج  ولاية الإجباريقصد بو 

أي شيء خذ رأيها لا في اللوج و لا في ا هر و لا في و لا أ للولي أن يعقد زواج موليته دون إذن منها
                                                 

 مجلة مفهوم الولاية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قوانين الأحوال الشخصيةأنغام محمود شاكر -عبد اللهرة الفتلاويي_سلام  1
 .237 ص2المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية السنة:الرابعة ع

- دار الرتب العلميةةالأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعي_السيوري)جلال الدين عبد الرحمن( 2
 .89م ص1983بيروت ط:الأولى 
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تلويج من كانت تحت ولايته دون مشاركة ولي حق الاستبداد بإنشاء العقد وفيرون فيها لل  يتعلق بذلك
 1له في الاختيار أو إبرام العقد.

 .القول بولاية الإجبارإلى  - في رواية-و الشافعية و الحنابلة  ةيرا ال من 2الجمهور ذهبالقول الأول:-
 لإجبار للأب و الجد عل  البرر مطلقا صغيرة أو كبيرة و عل  المجنونةقال الشافعية بإثبات ولاية ا •

لا يرون بين الأب و الجد و بينها عداوة ظاهرة أما  بشرط أ و لا يجوز له تلويج الثيب إلا بإذنها
 3إذا كانت العداوة قائمة بينهما فليس له إجبارها عل  النراح.

عة للمرأة في هذا النراح  ما إذا تيقن الولي من وقوع اشترط الشافعية ولاية الإجبار بحصول ا نفو
ال رر عليها فلا يجوز له إجبارها عل  النراح قال الشافعي:"يجوز أمر الأب عل  البرر في النراح 

 4إذا كان النراح حظا لها أو غير نقص عليها و لا يجوز إذا كان نقص لها أو ضررا عليها".
فيرون للأب أن يلوج ابنته الصغيرة دون  لوها للأب ووصيهو جعقال ا الرية بولاية الإجبار  •

في رواية للإمام مالك استثنى فيها و 5كذلك المجنونة سواء كانت البنت بررا أو ثيبا و موافقتها
 6و هي ال، رالت إقامتها ببيت أهلها بعد بلوغها وعرفت مصالح نفسها قبل اللواج  العانس

 7برر مالم ترن عانسا لأنها  ا عنست صارت كالثيب". جاء في حاشية عليش:"للأب جبر ال
 8و للولي و لو غير الأب أن يجبر ا رأة الثيب إذا ظهر فسادها و عجل عن صونها.

نها إالإجبار للأب دون سائر الأولياء قال صاحب الإنصاف:" بولاية في رواية قال الحنابلة  •
جبار ابنته البرر مادامت لم إيمرنه فالأب 9الصحيح من ا ذهب و عليها جماهير الأصحاب".

                                                 
 .108 صالأحوال الشخصية_ أبو زهرة   1
 .( 9/983) ا غني ابن قدامة  .(4/246 )المحتاج مغني الشربيني(2/5  )تهدا دايةب :رشد ابن _2
 (.6/228 ) نهاية المحتاج إلى شرح ا نهاجالرملي   .(4/246 )مغني المحتاج_ الشربيني  3

 (.6/49 )الأم_الشافعي  4
 (.2/7 )الفواكه الدواني النفراوي الأزهري (.3/617 )الخرشي عل  مختصر سيدي خليلالخرشي  _5
النفراوي  (.3/174 )الخرشي عل  مختصر سيدي خليل الخرشي (.5/54 )مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب  _ 6

:"العانس هي من رالت إقامتها عندد أهلها و عرفت مصالح نفسها و لم تلوج و هل قال الخرشي (.2/7 )الفواكه الدواني الأزهري
 .أقوال سنها ثلاثة و ثلاثون أو خمسة و ثلاثون أو أربعون أو خمس أربعون أو خمسون او منها إلى ستين

:(.3/176 )الخرشي عل  مختصر سيدي خليل الخرشي 
 (.3/16م )1996بيروت ط:الأولى - دار الرتبحاشية عليش_ عليش)محمد بن أحمد (  7
 (.2/8 )الفواكه الدوانيالنفراوي الأزهري _ 8
 (.20/119 )لإنصافا رداوي ا _ 9



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

193 
 

ما فوق تسع سنين فقول جمهور الحنابلة أنه يمرن أ تبلغ تسع سنين شرط أن يلوجها برفء 
  1.الإجبار

 2منها ما يأتي: هذا الفريق يملة من الأدلة نذكر قد استدلو

ووجه الدلالة  [27] القصص: [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]قوله      :   •
فهي لازمة  --ن كانت شريعة موس  إوه هذكر فيها استثمارا و ذ يأن الله علوجل لم

 3.و قد احتج الإمام مالك بهذه الآية  لأنه لم يرد في شرعنا ما يخالفه و ينسخه
ال، نجد فيها أمر باستئمار  --و تم الإعتراض عل  هذا الدليل بأن الآية منسوخة بأحاديث النبي 

الآية وجه معتبر لأن شرع من قبلنا هو شرع لنا مالم يرد في شرعنا فلم يعد للاستدلال بهذه  البرر
و لا يخف   قال الألوسي:"جبار لإبهذه الاية عل  ا صحة الاستدلال  و هناك من أنرر ما يخالفه

  4". مافي هذه الاستدلالات من ا قالات و ا نازعات
 5« و البكر تستأذن و إذنها صماتهاالثيب أحق بنفسها من وليها،»  :أنه قال -- ماروي عن الرسول •

من وليها دل  جعل الثيب أحق بنفسها -- الرسولووجه الاستدلال أن «  الأيم» و في رواية  
النساء في التلويج قسمين فأثبت الحق لأحدهما  -- فقد قسم  6بالبرر عل  أن :الولي أحق 

و دل عل  الاستئمار هاهنا و  وليها أحق منها بهافدل ذلك عل  نفيه عن الأخرى و هي البرر 
معلقا عل  الحديث  و غيره قال الشافعيو 7.الاستئذان مستحب في حديثهم و ليس بواجب

:"الاستئذان في البرر مأمور به فإذا كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه و لوزوجها 
جب الاستئذان و لم يصح ن كان غيرهما من الأولياء وإبغير استئذانها صح لرمال شفقته و 

                                                 
 (. 9/400) ا غنيابن قدامة   _ 1
في مسألة عقد ا رأة زواجها بنفسها  للإشارة سنعتمد عل  ذكر بعض الأدلة فقط لأن غيرها قد تم الاستدلال بها فيما سبق  _ 2

  .و كل فريق له رريقة استنباط مخالفة للأخرى ولي؛دون 

 (.3/506  )حرام القرآنأابن العربي   (.13/271الجامع لأحرام القرآن )_القرربي 3
 (.20/70 )روح ا عاني_الألوسي  4
 سبق تخريجه._ 5
 (.19/222 ) ترملة المجموع شرح ا هذبالنووي _ 6
 (.5/124 )شرح منته  الإراداتالبهوتي   .(6/400  غني)اابن قدامة  .( 6/47الأم )_ الشافعي  7
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و قد نوقش دليلهم هذا أنه استدلال با فهوم و هو غير متفق عليه عند عامة  1إنراحها قبله".
حتجاج فهو يقع في معارضة الفقهاء فلا يصح  دليلا للاحتاج و لو تم التسليم برونه دليلا للا

نه لو أخذ بعمومه للم في حق  و أصوليا إذا تعارض ا نطوق مع ا فهوم قدم ا نطوق و بأا نطوق
أن هذا الحديث و غيره هناك من يرى و  2الإجبار. غير الأب من الأولياء و ألا يخص الأب يواز

الأحاديث سواء ما رواه مسلم أو غيره كلها وردت بصيغة الخبر و ا راد بها الأمر و هو  من
  3مار في الثيب.كالاستئعه فيرون الاستئذان واجبا أقوى وجوه الأمر عل  ما عرف في موض

 .4«و أنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين--تزوجني النبي» :--عائشة حديث •

 --أن الأمر في تلويج الأبرار لآبائهن و إن لم يأذن و إلا  ا أجاز لأبي برر ووجه الدلالة
د رد بعض و ق 5فالأب أحق بالبرر من نفسها   حتى تبلغ فتأذن--تلويج ابنته عائشة 

 --متقدمة عن الأحاديث ال، أمر النبي  --العلماء إلى أن مسألة تلويج السيدة عائشة 
باستئذان البرر فلا حجة فيها  يقول ابن حجر :"و ليس بواضح الدلالة بل يحتمل أن يرون ذلك 

 6قبل ورود الأمر باستئذان البرر وهو الظاهر فإن القصة وقعت بمرة قبل الهجرة ".
بغير رضاها   فرل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نراحهالوا بالقياس استد •

 و لأن ما استحق بالولاية في نراح الصغيرة أستحق بالولاية في نراح  مة و البرر الصغيرةكالأ
من أنه لو لم يرن له تلويجها جبرا في الربر  يالربيرة قياسا عل  رلب الرفاءةو  ا ذكره الشافع

وواضح من كلام الشافعي أنه عقد هذا القياس لأن البرر    7ا كان له تفويت ب عها في الصغر  
قاس البرر البالغة   فقد8البالغة العاقلة جاهلة بأمر النراح فلا تقف عل  مصالح النراح و مفاسده

                                                 
 (9/1701 )صحيح مسلم بشرح النووي_النووي  1
 (.3/336)سبل السلام  الصنعاني  _2
 (.2/118 ) تبين الحقائق_ الليلعي  3
 سبق تخريجه._  4
 (.6/46 )الأمالشافعي   _ 5
 (.9/101)   الباري شرح صحيح البخاري فتح العسقلاني  حجر ابن_  6
 (.9/53 )الحاوي_ ا اوردي  7
 .219صالولاية في النراح في الشريعة الإسلامية _ ن ال محمد أبو سنينة  8
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ة شتركالبالغة العاقلة والعلة ا عل  الصغيرة لأن الصغيرة إذا كانت بررا تلوج جبرا وكذلك 
 .1بينهما هي الجهالة في الحالتين

 في الزواج الإختيارولاية القول الثاني: القائلين ب 
ة لا تنفرد فيها بإنشاء عقد زواجها بل يشاركها وليها في اختيار زوجها أو هيت كذلك لأن ا ر

 .2فيشتركا في الاختيار و يتولى هو الصيغة
ة ز بحال للولي أو غيره إجبار ا رأ أنه لا يجو -في رواية-4و من وافقهم من الحنابلة  3ذهب الحنفيةو
توقف العقد إلى حين و نفذ بإذن الولي؛ل  اللواج و إنما يجب استئذانها  فإذا زوجت من غير رضاها ع

 وشيخ 6ووافق ا ذهب الظاهر للحنفية في ولاية الاختيار ابن حلم الظاهري5إجازته من ررفها.
 . 8يذه ابن القيمو تلم 7الإسلام ابن تيمية

ووجه ذلك عندهم أنها حرة مخاربة فلا يرون للغير عليها ولاية الإجبار و الولاية عل  الصغيرة لقصور 
 9.بلوغها فهي عاقلة مميلة فران لها التصرف في ا ال و لها اختيار الأزواجعقلها و قد كمل ب

 ما يأتي:و قد استدل الحنفية و من وافقهم  يملة من الأدلة نذكر منها 
فذكرت أن أباها زوجها و هي كارهة ،فخيرها رسول الله :" -- ما روي أن جارية بررا أتت النبي •

--"10 قال الصنعاني:"و هذا الحديث أفاد ما أفاده  فدل عل  تحرو إجبار الأب لإبنته البرر 
  11عل  النراح و غيره من الأولياء بالأولى".

                                                 
 (.6/47 )الأم_ الشافعي   1
 .108 صالأحوال الشخصيةأبو زهرة   _ 2

 .( 3/693بدائع الصنائع )الراساني   .(3/251 )شرح القدير_ ابن الهمام   3
 (.9/362 غني )ا_ ابن قدامة  4
 (. 3/370بدائع الصنائع )_ الراساني   5
 (.9/36_ابن حلم  المحل  ) 6
 (.32/28)  مجموع الفتاوى _ابن تيمية  7
 تحقيق:شعيب؛عبد القادر زاد ا عاد في هدي خير العبادابن القيم الجوزية)شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي برر( _8

 (.5/88م )1998ت ط:الثالثة بيرو-الأرنؤوط مؤسسة الرسالة
 (.3/32 ) الهداية شرح بداية ا بتدي_ا رغيناني  9

 .204 ص1875 كتاب النراح باب من زوج ابنته و هي كارهة رقم الحديث:  سنن ابن ماجة_ ابن ماجة 10
 (.3/336)سبل السلام  _ الصنعاني  11
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و بأنه قد تفرد بروايته بعض الرواة عن لول بالإرسال قد أعترض عل  هذا الحديث بأنه معو
 2يث لا معنى له لأن له ررقا يقوي بع ها بع ا.الحد هذا ن الطعن فيو أعتبر الصعناني أ 1بعض

فهذا الحرم من   3«....و البكر تستأذن و إذنها صماتها»  أنه قال: -- ماروي عن الرسول •
 اليسيراقلة الراشدة لا يتصرف أبوها في ر البالغة العموافق لقواعد الشرع فإن البر --الرسول 
و هي من أكره وز أن يلوجها بغير رضاها إلى ما يريده هو رضاها فريف يجبدون من مالها 

ون عليها من تلويجها أه-بغير رضاها-أن إخراج مالها كلهليها و معلوم أبغض شيء إالناس فيه و 
يقت ي التحرو و ظاهره العموم في كل برر و في كل و النهي هنا  4بمن لا تختاره بغير رضاها

   5ولي و لا فرق بين أب و لا غيره.
ارسول الله  يستأمر النساء في أبضاعهن"،  قال يقلت   ":قالت -- عن النبي  --حديث عائشة •

   6«سكانها إذنها » قلت: "فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت ".قال : «نعم  »
 7أمر يفيد الوجوب. فالاستئمارديث أنه ظاهر في وجوب استئذان البرر ة من الحلووجه الدلا

أن هذا الحرم موافق  صالح الأمة و لا تخف  مصلحة البنت في تلويجها بمن تختاره و ترضاه  و  •
لم تأت السنة حصول مقاصذ اللواج لها به و حصول ضد ذلك بمن تبغ ه و تنفر منه فلو 

 8عد الشريعة لا تقت ي غيره.اس الصحيح و قواذا القول لران القيالصريحة به
اني أنه لا إجبار لا للأب ق الثبعد عرض أدلة الفريقين و بيان أوجه دلالتها فأنني أميل للفري الترجيح:
 و ذلك  ا يأتي :و لا لغيره 

                                                 
 تحقيق:محمد الثاني عمر بن موس  دار التلخيص الحبير-يلالثمين في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجابن حجر العسقلاني  _1

 (.5/2288م )2007الرياض ط:الأولى -أصواء السلف
 (.3/335)سبل السلام  _ الصنعاني  2
  سبق تخريجه._3
 (5/89 )زاد ا عاد_ابن القيم  4

 يب إلا برضاهما.له :" باب لا ينرح الأب و غيره البرر و الثو_ و بهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بق 5
:رقم   كتاب النراح  باب لا ينرح الأب و غيره البرر و الثيب إلا برضاهاالجامع الصحيح  البخاري

 (.3/1061 )5136:الحديث
 (.4/1376 )6946كتاب الإكراه  لا يجوز نراح ا رره رقم الحديث:  الجامع الصحيح _ البخاري  6
 (.9/158 )فتح الباري_ابن حجر  7

 .(5/89 )زاد ا عادلقيم _ بن ا 8
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يرجع  عارضة مفهوم بعض الأحاديث لعموم بع ها إن سبب اختلاف الفقهاء في هذه ا سألة  •
 لى ضعف الأدلة  في رد إنراح البرر بغير إذنها بخلاف غيرها. إضافة إ

حرمة التشريع و عدالة الإسلام جاء منصفا للمرأة و ليس من العدالة أن تجبر البرر البالغة  •
من شأنه أن "يهدد الريان الأسري و من ثم ة عل  اللواج إجبار ا رأ العاقلة عل  اللواج ثم إن

 1فشيئا نتيجة ا شرلات ال، تترتب عل  ذلك". ئاة الاجتماعية شيحييهدد النا
يار اللوج فإنهم ربطوا ذلك بالرفاءة و هذا احتياط تإن الحنفية و إن أرلقوا الحرية للمرأة في اخ •

معتبر  قال أبو زهرة:"هذه هي الأمور ال، تعتبر فيها الرفاءة في ا ذهب الحنفي و هو أوسع 
مامه الأول أبا حنفية و إن أرلق حرية ا رأة باللواج فقد احتاط ا ذاهب الأربعة بالنسبة لها لأن إ

 2للولي بالتوسع في معنى الرفاءة و التشدد في اشترارها لريلا تسيء ا رأة في اللواج لها".
 في قانون الأسرةدور الولي :البند الثاني

ا سار التاريخي الذي عرفته لة الولاية نقوم باستقراء ا شرع الجلائري من مسأ قبل بيان و مناقشة موقف
  قبل وبعد تعديل قانون الأسرة.مسألة الولاية 

 قانون الأسرة مرحلة ما قبل صدور:أولا
فإن القصر الذين يبلغون من العمر أقل من  778-57بالرجوع لنص ا ادة الأولى من القانون رقم :

 ولاية و هذه الولاية تخول لصاحبهاواحد و عشرين سنة ذكورا أو إناثا و المحجور عليهم يرونون تحت ال
-16إبرام جميع العقود ا تعلقة بالحياة ا دنية و لا يستثنى من ذلك إلا العقود ا نصوص عليها في ا واد 

 3من نفس القانون و ا تعلقة با ال. 27-95

و الحرية الراملة  فأعط م قبل الاستقلال 1959الصادر في سبتمبر  1082-59:ا رسوم رقم أما
فقة اللوجين شفويا و التامة لللوجين في إبرام عقد اللواج دون ضرورة اللجوء إلى الولي بل اشترط موا

ل  أنه :" ينعقد اللواج بتراضي يا لصلاحية هذا العقد فقد نصت ا ادة الثانية منه عشخصعلانية و

                                                 
 .171 صالولاية في النراح في الشريعة الإسلاميةن ال محمد أبو سنينة  _ 1
 . 141 صالأحوال الشخصية_أبو زهرة  2

3
_ ANDRE colomer, La tutelle des mineurs en droit musulman algérien (loi du 11 

juillet 1957), Revue internationale de droit comparé ,Année 1960 ,Volume 12, N: 1 
,p125.  
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شخصيا  ن اللوجينن الرض  شفويا و صادرا م و يرون العقد بارلا إذا لم يرن التعبير عاللوجين
 بح رة شاهيدن بالغين رشيدين ".

ا تعلق بتحديد السن الأدنى لللواج حيث لا يحق لأي ولي  224-63و نفس الأمر جاء به قانون:
مهما كام قريبا من ا رأة أن يلوجها إذا لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة حسب نص ا ادة الأولى من 

 القانون.
 11-84:رة :مرحلة صدور قانون الأسثانيا

التاسعة عل  نصت ا ادة حيث فقد اعتبر الولاية ركنا من أركان اللواج  11-84 :أما قانون الأسرة
 أنه :"يتم عقد اللواج برضا اللوجين و بولي اللوجة و شاهدين و صداق".

و الولي هنا هو الأب فإن توفي فإن سلطة الولاية في اللواج تنتقل حرما وبقوة القانون إلى أقرب 
ه السلطة تنتقل من يتولى إبرام عقد زواجها فإن هذ رأة  فإن لم ترن تملك أحدا من أقاربهاشخص للم

يتولى زواج ا رأة وليها وهو أبوها من نفس القانون عل  أنه:" 11كما نصت ا ادة إلى القاضي مباشرة 
ولى بنفسها إنشاء عقد اللواج و بالتالي فا رأة لا تت "ولين و القاضي ولي من لا ولي لهفأحد أقاربها الأ

 ": نصت ال،  من قانون الأسرة 32ما أكدته ا ادة و هذا  إرلاقا و إلا كان العقد معرضا للبطلان
 . "..أركانه أحد اختل إذا النراح  يفسخ

دور الولي باعتباره يشرل حماية و نصرة و "الحقيقة أن ترتيب الأولياء لم يرن دقيقا يتماش  و أهمية و
إلى أقارب اللوجة   فطبقا للمادة تنتقل الولاية1"عل  حسن الاختيار و ليس تسلطا و رف ا للرأيعون 

 ال، لم يحددهم نص القانون. 
 أو شاهدين أو ولي بدون اللواج تّم إذا عل  أنه" :نصت ال، قانون الأسرة 33 ا ادة إلى بالرجوع و

   واحد ركن اختل إذا ا ثل بصداق خولالد بعد ويثبت فيه ولاصداق الدخول قبل فُسخب صداق
 أركان من ركنا الولي جعل أن بعد الجلائري ا شرع أنّ نجد  " واحد ركن من أكثر اختل إذا ويبطل
 بينمايصحح بعد الدخول أي يجعله يستمر صحيحا تب عل  تخلفه الفسخ قبل الدخول ور اللواج عقد
 لأن ذلك مستساغ  الآخر غير هو ا عنى وهذا" ركن  من أكثر اختل إذا اللواج عقد بطلان رتب

                                                 
تخصص العقود و ا سؤولية جامعة - رسالة لنيل شهادة ا اجستيرالولاية في اللواج بين الشريعة و القانونهجرس بولبداوي _1

 .71م  ص2001-م2000الجلائر معهد الحقوق و العلوم الإدارية 
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 وقع الذي الخلط هذا مرّد ولعل 1"الأركان له باقي تدعيم من وليست ذاتيته من مستمدة الركن قيمة
 2.الصحة وشروط بين الأركان التفرقة عدم مرجعه ا شرع فيه

نه لأ   نوب عنها في ذلكة أن تبرم عقد اللواج بنفسها بل لابد لها من ولي يلا يسمح للمرأ و ا شرع
لو كان قصد ا شرع هو الخروج عن ا شهور من مذهب الإمام مالك لسمح ا رأة بتلويج نفسها 

إلى ثمانية عشر سنة بالنسبة للمرأة منع ولاية الإجبار جاء منطقيا مع رفع سن الأهلية  فبإرادتها ا نفردة
اعدها عل  اتخاذ القرار ا ناسب  صلحتها و من صبح لديها من الخبرات و التفرير الناضج ما يسلأنه أ

 3تختاره شريرا لها.
فلا يجوز  خذا برأي الحنفيةآ 13لرن ا شرع سلك مسلرا مخالفا فهو منع ولاية الإجبار بنص ا ادة 

إجبار الولي  ن هي تحت ولايته أبا كان أم غيره عل  اللواج حيث حسم ا شرع مسألة مدى سلطة 
 من هي تحت ولايته عل  اللواج ممن لا تريده و تبغ ه. الولي في إجبار

و جعل ذلك من حق الولي ربقا للمادة  ة أن تتولى عقد زواجها بنفسها  يجل للمرأفي نفس الوقت لم 
 اعتباره ركن من أركان عقد اللواجو اشترط لقيام عقد اللواج رضا اللوجين بأخذا برأي ا الرية  11

 اء و هو ما أجمع عليه الفقه
و لأن الولاية هدفها تحقيق ا صلحة فا شرع الجلائري جعل الولي ركنا من أركان اللواج إلا أنه حدد 

في فقرتها الأولى ال، تنص :"لا  -قانون الأسرة-12سلطاته في حدود و ضوابط هذه ا صلحة با ادة 
ا". فهنا الولي لا يجب أن يمنع يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من اللواج إذا رغبت فيه و كان أصلح له

 هما :رغبتها في اللواج و تحقيق مصلحة منه. زواج ابنته إذا توفر شرران
عتداد بها و أعط  مساحة نع في الإفإن ا شرع لم يما داء الرغبة و هي مجرد ا يل إلى أمر من الأمور إب أما

تحديدها من خلال الرجوع إلى نص رن كانت ترى في زواجها مصلحة يمن إواسعة للراغبة في اللواج 
 و المحددة لأهداف اللواج.  11-84ا ادة الرابعة من قانون الأسرة 

                                                 
-  مذكرة تخرج لنيل شهادة ا اجستير في القانونمن خلال قانون الأسرة الجلائري الولاية في عقد اللواجعبد الله شيباني _  1

 .38م ص 2015-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -تخصص أحوال شخصية جامعة الشهيد حمه لخ ر الوادي
 .511 صم 2013 الجلائر )د.ط(- دار هومةأحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي  _ 2

3
 .192 صالخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأحرام و القرارت الق ائيةمحمد محدة  _
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و ال،  -قانون الأسرة- 12ا ادة  إلا أن هذا الفقرة ت عنا أمام إشرال بقراءتنا للفقرة الثانية من نفس
 فا ادة لم ا نع مصلحة للبنت" تنص عل  أنه:"غير أن للأب أن يمنع بنته البرر من اللواج إذا كان في 

 تذكر الثيب و بالتالي فهل ا قصود أنها لا تمنع من اللواج و لو كان فيه مفسدة و لا يحقق مصلحة.
 2005:مرحلة تعديل قانون الأسرة ثالثا

لة الولاية في اللواج كانت من الق ايا الجدلية في المجتمع الجلائري من لابد من الإشارة أولا أن مسأ
فجاءت ا واد ا تعلقة  1فقه و القانون والجمعيات ا تعددة الايديلوجياتالل ا ناقشات من رجال خلا

ة عل  أنه:"تعقد ا رأ في فقرتها الأولى تنص ال، أصبحت بعد التعديل  11بمسألة الولي معدلة للمادة 
بأحرام دون الإخلال  الراشدة زواجها بح ور وليها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره

ما الفقرة الثانية فتنص عل  أنه:" يتولى زواج أ(.ا القانون")متعلقة بأهلية اللوجينا ادة السابعة من هذ
 ولين و القاضي ولي من لا ولي له".القصر أولياؤهم و هم الأب فأحد الأقارب الأ

وز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر فأصبح نصها :"لا يج 13فتم إلغاؤها و عدلت ا ادة  12و أما ا ادة 
 القاصرة ال، هي في ولايته عل  اللواج و لا يجوز له أن يلوجها بدون موافقتها".

                                                 
1
 وظهر ا عتدلة أو ا تذبذبة التيارات العديد من بينهما يوجد مختلفين قطبين بين تتأرجح الجلائر في السياسية الخريطة أصبحت_ 

 يرى الذي الأسرة قانون لتعديل ا عارض الاتجاه وهو للقانون التيارا ؤيد يرافح والنساء الرجال منهما كل يشمل متناق ين تياران
 تعديله إلى حاجة هناك فليس الشريعة أحرام من الأسرة مسائل بتنظيم تعنى ال، للأحرام تشريعه في يستند مادام الأسرة قانون أن
 هذا يدعو وهرذا الإسلامي السائدة الانتماء عل  الحفاظ عةنل وعل  الإسلامية الشريعة أحرام عن الخروج إلى يؤدي قد ذلك لأن
 لأنه وتفصيلا جملة الأسرة قانون بإلغاء مطالب ثاني اتجاه وبين مظاهرها برل الشريعة وتطبيق الغربي الثقافي التأثير محاربة إلى التيار
 الأساس هذا وعل .الغربية الح ارة نموذج تبني إلى يدعو تيار وهو الجلائرية العائلة م مونه تطور في يعرقل الأسرة قانون أن يرى
 بحدة أحيانا يظهر مستمر الصراع هذا وبقي.الإسلامي وا نادين با شروع التقدمي با شروع ا نادين بين مشروعه اتجاه كل ررح
 . ا سائل ههذ بمناقشة له تسمح لم وال، الجلائري المجتمع الاضطراب ال، عاشها لحالة نظرا أحيانا حدته وتقل

 حسم حتى ا عركة قائمة وظلت وا يراث اللوجات وتعدد الولي بشرط الجدب مايتعلقو و من بين ا سائل ال، كثر فيها الشد
 الذكر بين ا يراث في وا ساواة اللوجات تعدد وإلغاء اللواج عقد شرط من الولي إلغاء حول ا طروح الجدل الجلائري الرئيس
 خطاب في قال حيث الإسلامي التشريع عل  بالحفاظ الجلائري الأسرة قانون تعديل يقر رئاسي القرآني بقرار صللن خلافا والأنث 

 .رئاسي بمرسوم الأسرة  قانون تمرير تم وهرذا الررو القرآن تعاليم مخالفة يرفض أنه 2005 مارس 8: يوم بمناسبة له
  البليدة قسم - رسالة ماجستير  جامعة سعد دحلب لاقات الاجتماعية الأسريةقانون الأسرة و تأثيره عل  العينظر: ليل  سلامني

تعديل قانون الأسرة الجلائري من منظور الأبعاد الثقافية و السياسية حفيظة نهائلي  .118م ص2004-م2003علم الاجتماع 
صص التغير الاجتماعي جامعة الجلائر كلية تخ- رسالة مقدمة لنيل شهادة ا اجستير دراسة تحليلية لعينة من الأحلاب و الجمعيات

 .120م ص2009-م2008قسم علم الاجتماع -العلوم الإنسانية و الاجتماعية



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

201 
 

ساواة تهميش سلطة الولي بحرم إحقاق ا جاء هذا التعديل حاملا لتغيير مجتمعي جديد من خلال لقد 
عية  قفلة مهمة أحدثت تغييرا في الوضا يعتبر و هذة نفس ا ركل القانوني للرجلبين ررفي العقد بمنح ا رأ
اشتراط الولي هو لصيانة ا رأة من لعلاقة اللوجية فمن الرؤية ال، ترى أن "القانونية للمرأة داخل ا

و أن "دور الولي في اللواج  هو دور تررو ؛ 1"الانخداع و لقدرة الولي عل  اختيار اللوج الرفء لها
ترى أن ا رأة كاملة الأهلية و بالتالي فإن تهميش دور الولي ليس انتقاصا   إلى الرؤية ال، 2ف"يو تشر

ائها وإقرار الترافؤ بينهما وهذا ة وعند إنهلتحقيق ا ساواة بين اللوجين عند نشأة العلاقلدوره لرن 
رأة  فمن جهة قام ا شرع برفع سن أهلية اللواج بالنسبة للم يتطلب التحقيق منذ بدئ العلاقة اللوجية

 مما يجعل ا رأة لها القدرة عل  التمييل و الإدراك.
أخرى كهيمنة الرجل مجتمعية  إضافة  ا سبق من الأسباب كانت له أسبابوهذا التوجه القانوني الجديد 

في المجتمع الجلائري و  رجلالبارز لل دورالمن خلال إرلاق سلطات الرجل بحرم عل  عقد اللواج 
 3له.أنها تابعة ا رأة  الذي أرلق سلطات الرجل باعتبار أنلجلائري ا شرع اانعرس ذلك عل  

برام عقد اللواج فا رأة هي لراشدة كل صلاحيات الاعتراض  في إأسقط التعديل بالنسبة للمرأة ا لقد
منهجه  و بالتالي فقد غير ا شرع بوصلة  11 نص ا ادةالوحيدة ال، تملك حق الرفض و القبول حسب 

 لرن هذا ا نهج الرشد ا عيار هوأصبح  وبيةوالثيان ا عيار هو البرارة الولاية  فبعد أن كمسألة  في
اشتراره  يقرر ولم صراحة الولي إذن لم يقم بإلغاءجليا وواضحا فا شرع الجديد للمشرع لم يرن 

 الراشدة رأةا  تعقد ":الأسرة قانون من 11 ا ادة من الأولى الفقرة نص خلال من ذلك ويتبين صراحة 
الفعل  إسناد فيها "تعقد" فعبارة  "تختاره شخص أي أوبها أقار أحد أو أبوها وهو وليها بح ور زواجها

ال، نصت عل  أن   -9 -: و نص ا ادة  الفعل عل  تدل لا -الولي-"ح ور" عبارة بينما ا رأة  إلى
لي هو مجرد ح ور شرلي ليس له أي اللواج ينعقد بتبادل رضا اللوجين فقط و بالتالي فإن ح ور الو

لولاية االإجبار بالنسبة للصغار و للفتاة البرر و ال، لا يجوز للولي تلويجهما إلا  دور خاصة مع إلغاء
 ها و موافقتها .برضا

                                                 
 .(6/574 ) فصل_عبد الررو زيدان ا 1
بحث جا التعسف في استعمال حق الولاية بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائري ولاية اللواج و القصر نموذالعيد إبراهيمي _  2

قسم العلوم -تخصص شريعة و قانون جامعة وهران كلية العلوم الإنسانية و الح ارة الإسلامية-مقدم لنيل شهادة ا اجستير 
 .48م ص2010-م2009الإسلامية 

 .477 صإجحاف قانون الأسرة بحقوق ا رأةهجيرة دندوني   _ 3
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 رجل بين يتم رضائي عقد عبارة اللواجمن نفس القانون و ال، تجعل  - 4 - ا ادةلنص ثم بالرجوع 
 وليس وا رأة الرجل بين يتم الذي عل  الرضا اللواج عقد قصر فا شرع ؛الشرعي الوجه عل  وامرأة
  و هنا يظهر إشرال جوهري أي دور للولي و قدالولي رضا شرط اعتبار ا رأة دون وولي الرجل بين

 . فقط مررر من شروط اللواج 9 جعله ا شرع بنص ا ادة
 اللواج تم إذا ":أنه عل  الثانية افقر في تنص ل،وا -قانون الأسرة - 33 ا ادة من يفهمثم الذي 
 بعد ويثبت فيه صداق ولا الدخول قبل يفسخ وجوبه حالة في ولي أو صداق أو شاهدين بدون

 ربقا وجوبه عدم حالة في العقد مجلس عن أو تغييبه الولي غياب عند " أي أنها ثل بصداق الدخول
 .أو بعده الدخول قبل للفسخ العقد تعرضي  11للمادة

 قبل ا شرعما يؤكد ذلك هو أن في عقد اللواج  و الولي عل  شرلية صراحة نصتفهذه ا ادة  
 العاقلة للبالغة بالنسبة اللواج أركان من ركن الولي أن عل  صراحة ينص كان الأسرة قانون تعديل
 والصداق الولي منه انتف  وإذا بعده  ويصحح الدخول قبل بارلا اللواج كان الركن هذا انتف  وإذا
 زواج بين ا شرع ففرق التعديل بعد أما لالدخو تم ولو حتى بارل فاللواج والشاهدين الولي أو

في فقرتها  33نص ا ادة  ربقنا إذا ما حالة في ولي بدون حتى صحيحا زواجها واعتبر العاقلة البالغة
 . "وجوبه حالة فيأو ولي ":حيث نصت ا ادة  ا عدلة الثانية

في عقد زواج ا رأة ن ا شرع الجلائري لا يريد أن يرون شرط الولي يجد أا عدلة تحليل النصوص ن إ
من خلال ترريس  اجوهريو ليس  اشرلي اد شررفأصبح شرط الولي مجرثير عل  العقد الراشدة أي تأ

قارب أو د الأالولي في هذا العقد سواء كان أبا أو أحدور  اقتصررأة مباشرة اللواج بنفسها وا  حق
هذا التوجه الجديد سيفتح الأمر للتأويل لأن "أو" ا ذكورة و ؛عل  مجرد الح ور أي شخص تختاره

بأي شخص  تغناء عن الأب الولي و تعوي هفي النص تفيد التخيير و بالتالي تسستطيع ا رأة الاس
م يقيده ا شرع في حالة عدم فا ادة جاءت لتوسع دائرة الأولياء و هذا التوسيع جاء مطلقا فل ؛تختاره

 1وجود الأب أو الأولياء ذوي القربى.
ة أن أنجد أن ا شرع هح للمر-قانون الأسرة- 11إلى نص ا ادة نه بالنظر و هناك من ذهب إلى أ

تبرم عقد اللواج بنفسها بح ور وليها أو ولي ينوب عنها في إبرام عقد اللواج  و بالتالي فليس لها أن 

                                                 
1

طلاق في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائري حسب آخر تعديل الخلاصة في أحرام اللواج و العبد القادر بن حرز الله   _
 .69ص 2005مايو سنة  4ا ؤرخ في  09-05له قانون رقم 



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

203 
 

 و بالتالي فإن ا شرع لم يعد 1عااللواج بنفسها بل لابد من رضاها ووليها في اللواج متستقل بعقد 
يعتد بولاية الإجبار و أبق  ولاية الإختيار أو ا شاركة ال، يرون فيها الرضا قاها مشتركا بين الولي 

 و موليته.
فقته او مولا إلى ح وره  أ ا شرليا و لا حاجةو مادام دور الولي قد قلص إلى الحد الذي جعل منه أمر

كما كان الحال قبل تعديل القانون  فإن ا شرع لم يعد يرى حاجة إلى الرلام عن ع ل الولي و 
من قانون الأسرة و ال، كان نصها :"لا يجوز للولي أن يمنع من في  -12 - لهذا تم إلغاء ا ادة 2منعه

ذا وقع ا نع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة فيه و كان أصلح لها  و إولايته من اللواج إذا رغبت 
إذا كان في ا نع ن يمنع بنته البرر من اللواج من هذا القانون غير أن للأب أ - 9 - أحرام ا ادة

 مصلحة للبنت".
ا ليس ذللأولياء تولي زواج القصر و هم الأب و الجد فالقاضي عند غيابهم و ه 11أجازت ا ادة لقد 

كما تقدم في زواج -في شيء لأن الصغار يتولى تلويجهم الأب أو الجد دون غيرهما من الفقه الإسلامي
ثم لم يعطي ا شرع للأولياء حق الولاية أصلا حتى عل  صغارهم لأنهم صدروا الفقرة الثانية  -الصغار

ع من هذا القانون يتولى زواج القصر أولياؤهم.."  و بالرجو 7بالنص:" دون الإخلال بأحرام ا ادة 
 ا احتاج لترخيص القاضي بل  لهم لأنه لو كان حقيقة وليا للقصرنجد أو الأولياء لا اعتبار  7للمادة 

 .ليهالوجها إن رأى في ذلك مصلحة تعود إي
ن ا وقف التشريعي الجديد الذي انته  إليه ا شرع الجلائري لا ينطبق مطلقا مع أي ا ذاهب الفقهية إ

مع -حرام قانون الأسرة  ثم إن القول بأن ا شرع أخذ بمذهب الحنفية ال، رجع إليها في تشريع أ
جواز انفراد ا رأة البالغة الراشدة سواء كانت من وافقهم في عدم اشتراط الولي وو -كونه مرجوحا

بررا أو ثيبا بمباشرة عقد زواجها بنفسها يفتقد إلى الدقة لعدة أوجه منها تعدد الروايات عند الحنفية 
إعطاء وظاهر مذهب الحنفية  و ال، لم يتقيد بأحدها ا شرع الجلائري؛ 3ن الهمام أنها سبعةذكر اب

 فموقف ا شرع الجلائري جد م طرب و -كماتقدم-ة تلويج نفسها مع كون اللوج كفؤا أا ر

                                                 
النصوص التشريعية في ق ايا الأحوال الشخصية قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات الق ائية و التشريعية عبد الفتاح تقية _ 1

 .119صدراسة مقارنة  
 119  صأحرام الأسرة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائريالقادر داودي   عبد _ 2
 .(3/246فتح القدير )_ ابن الهمام  3

 قد تقدم ذكر رأي الحنفية في مسألة انفراد ا رأة بعقد زواجها.
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متذبذب فلاهو تبنى موقف جمهور الفقهاء و لا أخذ بظاهر مذهب الحنفية ولا بغير الآراء الفقهية 
لم يستقر عليه الاجتهاد الفقهي أو  في مسألة الولاية موقف شاذ و غريب هخرى وبالتالي فموقفالأ

نية من ترى أن ا شرع الجلائري قد بدى ويلات القانلو هناك بعض التح القانوني في ولاية التلويج
اج متوقف فقط و ال، تجعل  عقد اللو 146بأحرام ا ادة و بال بط  الفرنسي ا دني متأثرا بالقانون

 1عل  الرضا بين ررفيه.
 والولاية في حقيقتها لا تحط من قدر ا رأة ولا تجلب لها الحيف و عقد  اوجود رأي الولي مهمإن 

 ران الأولى با شرع الجلائري أن يحتاط  صلحة ا رأةاللواج عقد خطير يعود عل  الولي و عليها ف
 أما إن و ما يتماش  مع العرف المجتمعي في الجلائر  الولي بتبني ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في مسألة
 -و قد ذكرناه سابقا- قرروا ذلك اشتراط الرفاءة كما آثر الأخذ بالرأي ا رجوح للحنفية فالأولى 

 عند انعدام هذا الشرط و بعد موافقة ا رأة البالغة يجوز للولي أن يتعرض عليه كما هو الشأن في  و
  2الذي أجاز للولي رلب فسخ اللواج إذا تلوجت من غير كفء. القانون السوري و

 

 

 

 

 

                                                 
1 _ Article 146: Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 

قانون أحوال شخصية سوريا:" إذا زوجت الربيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان اللوج غير كفء للم العقد  27ا ادة _  2
 و إلا فللولي رلب فسخ النراح ".

تها شابه ا شرع الجلائري في مسألة الولاية ا شرع ا غربي الذي جعل الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها و مصلح
من مدونة الأسرة  و كذلك ا شرع التونسي حيث جاء في الفصل التاسع من مجلة الأحوال الشخصية أن  24حسب نص ا ادة 

كلا من اللوج و اللوجة الحق في تولي زواجهما بأنفسهما و أن يوكلا به من شاءا  وخالف تشريعات عربية أخرى في مسألة الولاية 
ولاية الاختيارية و جعل صحة اللواج متوقفة عل  اجتماع رأي الولي و ا رأة من خلال نص ا ادة كالتشريع الليبي الذي أخذ بال

 التاسعة  و غيرها من التشربعات كالأردني و ا وريتاني و ا صري و الروي، و السوداني و الإماراتي و القطري و العماني. 
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 :الثاني بحثالم

 

 
بل هي مشروع مجتمع و لها قواعدها شرعية   ن العلاقة اللوجية تتجاوز كونها مجرد علاقة قانونيةإ

  .الروابط الأسرية و العلاقات الاجتماعيةالحقوق الفردية وتنوع ينعرس عل  تأثيرات بعيدة ا دى بالغة ال
فبالإضافة لل وابط ا وضوعية ال، استحدثها ا شرع الجلائري لحماية عقد اللواج في رور الانعقاد فقد 

 الأسرة ا ستحدثة ب مانات إضافية جديدة تعنى بالجانب الإجرائي قانون حظي هذا الأخير ضمن مواد 
 علقة بإتباع إجراءات معينة إدارية و تنظيمية في إبرام عقد اللواج.و هي مسائل مت

 و توثيق عقد  )ا طلب الأول(بالنسبة لشهادة الفحص الطبيو ا راد هنا ما استحدثه ا شرع الجلائري 
من  22و  18لعقد اللواج حسب ا واد  يالذي ي في الجانب الرهي و التوثيق )ا طلب الثاني(اللواج
مررر وجب قانونا مراعاة  9و  9لأسرة فاللواج إذا استرمل أركانه و شروره حسب ا ادة قانون ا

  الإجراءات التنظيمية ال، أللم بها ا شرع الجلائري ا قبلين عل  اللواج .
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 المطلب الأول :إلزامية  الشهادة  الطبية  قبل الزواج
عل  التشريعات بصداه لوم الأحياء و البيولوجيا التطور العلمي السريع في مجال الطب و ع ألق لقد 

و تنظيمها القانونية ال، سعت  واكبة الاكتشافات الطبية ا تعاقبة بنسق سريع "قصد الإحارة بها 
 1إشرالياتها ا تجددة بطريقة ناجعة ".قانونية واضحة و تأثير  بصورة 

عل  "؛الطبي قبل اللواج "الفحص ظهر  ثةا ستحدالطبية ا سائل في ضوء هذه التطورات العلمية و و
الخطيبين قبل إبرام عقد  إصابةعن مدى وسيلة ربية ترشف لنا  باعتباره الارتباط أرادا إذا الخطيبين
 وراثية بأمراض الأسرة أفراد أحد إصابةف  عدمهو الذي يللم منه إمرانية إقتران اللوجين من  اللواج 

 ناهيك والاقتصادية والاجتماعية النفسية ا شاكل من والعديد ةالحيا صفو تعرر إلى يؤدي معدية أو
 .والمجتمع والأسرة ا ريض عل  وانعراسها الطبية الاختلارات عن
 اجتماعية  شرعية صحية  مسألة اللواج  قبل تقدو وثيقة أو شهادة ربية خاصة بالفحص الطبيو

شأنه شأن الرثير من التشريعات الحديثة  ا شرع الجلائري كرسه حيث قانونية  مسألة حاليا وأصبحت
و حماية مصلحة الأسرة و المجتمع بصفة ؛ال، اقتصت مواكبة هذا التطور حماية  صلحة اللوجين خاصة 

في قانون الأسرة  و أفرد لهاجعلها شررا إجرائيا ه الوثيقة وذفا شرع الجلائري لم يبتدع فرض هعامة ؛
ر هشدة ربية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أغبين في اللواج بتقدو شهانصا خاصا بموجبه يرون مللما للرا

  م.27/02/2005ا ؤرخ في  02-05و ال، أضيفت بالأمر  مررر 07 حسب ا ادة
تحليلية قصد الإحارة بها خاصة أنه لا يوجد في قانون الأسرة  تستدعي دراسةهذه الإضافة الجديدة 

لللوجين كما أن توفر ررفي العلاقة اللوجية عل  صحة  الجلائري ا عدل نص خاص بالحالة الصحية
ال،   لذلك كانت هذه ا سألة من ا ستجدات القانونية 2دة لا يعتبر شرط من شروط اللواج جي

مدى من خلال التطرق  فهوم الشهادة الطبية )الفرع الأول(  و البحث في  تستدعي البحث فيها
تنظيم الفحص الطبي قبل اللواج في و  )الفرع الثاني(  لواجمشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل ال

 )الفرع الثالث(.الجلائري قانونال

 

                                                 
1
 .117م ص2006 مركل النشر الجامعي تونس ط:الأولى تالتشرلاالنظام العام العائلي امحمد الحبيب الشريف  _

2
 .211 صأحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي _
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 الفرع الأول: مفهوم الشهادة الطبية قبل الزواج  

 : تعريف الشهادة الطبية قبل الزواج البند الأول
 يليد تاريخها ة ربية لاب عل  رالب اللواج أن يقدما وثيقتنص عل  أنه :" يج مررر 7جاءت ا ادة 

هذا و ض مع اللواج " عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو عامل قد يشرل خطرا يتعار
 .  اللواج كشرط إجرائي الشهادة الطبيةشرع قد اشترط لإبرام عقد ن ا معناه أ
ا من لرن وضح مقاصدها و أهدافها  و ال، اعتبره 1معنى الشهادة الطبية  يعرف ا شرع الجلائريولم

زمة أو الوقائية و للتأكيد عل  سلامة اللوجين من الأمراض الوراثية باب اتخاذ الاحتيارات الطبية اللا
 2و عل  الأرفال عند الانجاب.مستقبلا عل  صحة ا ؤهلين أ رستؤثأو ا عدية أو الجنسية ال، 

 : 3ة بأنهاعرفت الوثيقة أو الشهادة الطبي في الفقه ا قارنو 
                                                 

و أن ي ع حدودا للمعنى أليس من وظيفة ا شرع إيراد التعريفات وحدودها في النصوص القانونية فيتعذر غالبا عل  ا شرع  _1
ناقصا لبعض ذاتيته وأركانهو هذا لتطور  ا فاهيم والتعريفات بمرور اللمن  و حداأما لجميع ذاتيات ا عرف ا فهوم سواء كان حدا تا

مما يرشف قطعاً بأن التعريف السابق لم يرن جامعاً ولا مانعاً  فمهمة ذلك موكوله للفقه الذي يعمل عل  استخلاص وبيان 
 ا فاهيم.

2
 .221 صارها في قانون الأسرة الجلائريأحرام اللوجية و آثبلحاج العربي  _

3
معظم الدراسات ال، تطرقت  سألة الوثيقة أو الشهادة الطبية ال، أللم بها ا شرع الجلائري قاموا بتعريف الفحص الطبي _

و عل  رأسها كمصطلح ربي و فقهي ولم يتطرقوا لتعريف الشهادة الطبية ال، وجدت لها تعريفا في الدراسات القانونية الأوربية 
من خلال الاقتراحات  بدأت تظهر مسائل فرض الشهادة الطبية الفرنسية و يعلو ذلك  قت يات النظام العام العائلي الفرنسي و الذي 

ق ي بأن كل موارن فرنسي أراد اللواج لا يسجل في سجلات الحالة ا دنية إلا بعد الإدلاء و ال، ت م1926 ال، قدمت سنة
ثبت خلوه من أي مرض خطير أو معد لقرينه ونسله في ا ستقبل  ويجب أن تت من هذه الشهادة نتائج الفحص الطبي بشهادة ربية ت

 ؛انتقاداتتعرضت لعدة  و تبع ذلك عدة اقتراحات لتشريعات قانونية تصب في نفس المجال لرن وأن تعرض عل  ضابط الحالة ا دنية
دخل ا شرع الفرنسي حيث اعتبر فرض الشهادة الطبية مساسا بمبدأ حرية الفرد في اللواج ؛ة الديني ومن الناحية الأخلاقية والفلسفية 

  وا تعلق بحماية الأمومة والطفولة والذي عدل م1942 -12- 16لإحداث الشهادة الطبية قبل اللواج بموجب القانون الصادر في 
للماريشال  -Vichy -في عهد حرومة فيشي  تم ح رهما   غير أن هذين القانونينم1943 -7- 29فيما بعد بمقت   قانون 

  أي بعد تحرير فرنسا 1945 سنةال، كانت تابعة آنذاك للنظام النازي  مما دفع با شرع الفرنسي إلى إلغائهما  -Pétain -بيتان
الأمر ثم جاء  م 1943و  م1942ا من الغلو الأ اني خلال الحرب العا ية الثانية  ولرن هذا الأمر كرس تقريبا كل ما ت منه قانون

من القانون ا دني   63والذي لازال ساري ا فعول إلى يومنا هذا  أضاف ا شرع الفرنسي فقرة ثانية إلى الفصل  1945الصادر في 
مه شهادة إلا بعد تسلي -وحتى في حالة الإعفاء من هذا النشر - مفادها أن ضابط الحالة ا دنية لا يمرنه أن ينشر مشروع للواج

 ررف الخارب وا خطوبة تثبت بأنهما فحصا من أجل اللواج وأن لا يليد تاريخ هذه الشهادة عل  الشهرين.ربية من 
:JEAN carbonnier, Droit civil- la famille,éditions thémis,1993,tomeII; n° 24 p : 58. 
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الصادر عن ربيب برل ا عاينات الإيجابية والسلبية ال، تخص الشخص ا فحوص  وال، من  الإشهاد -
 .1شأنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة عل  ا صالح العامة أو الخاصة لهذا الشخص 

 2و تفسير وقائع ذات رابع ربي.سند مرتوب مخصص  عاينة أ -
 3جرى معاينة ذات رابع ربي أو أنجل عملا ربيا.سند مرتوب يشهد بمقت اه ربيب بأنه أ -

أو  صادرة عن ربيب خلال هذه التعاريف يمرن أن نعرف الشهادة الطبية:" بأنها وثيقة مرتوبةفمن 
 متعلقة بالشخص ا فحوص. معاينات إيجابية أو سلبيةفحصا ربيا يحوي جهة صحية تشهد بإجراء 

فهي تقرير ربية معينة ت ها بعد إجراء فحوصاني يقوم بتحريرفالشهادة الطبية يتم إنشاءها بطلب من ا ع
 4خبرة مصغر.

   6هو البحث الدقيق عن الأمراض و العيوب الخفية من أجل مداواتها و معالجتها 5الفحص الطبيو
 كمصطلح علمي يعرف الفحص الطبي بأنه :و
من  ا رض و يتيص العلة و الوصول إلى تشخللمريض بقصد معرفة  الرشف الذي يجريه الطبيب"

بداية هذه العلامات و الأعراض  عن تاريخه و سؤال ا ريض ضالرشف معاينة علامات ا رض و أعرا
ات وصسؤاله عن الأمراض ال، سبق أن أصيب بها و غالبا ما يسترمل الفحص الطبي ببعض الفحو

                                                 
1 - ANNE MARIE larguier , Certificats médicaux et secret professionnel ,librairié 

dalloz-paris , 1963, p : 31 .  
2_ LOUIS Mélennec – GÉRARD méméteau, Traité de droit médical - Le certificat 

médical ,editeur Maloine,1982 ,)6/12( .  
3_ JEAN-MARIE auby: Le droit de la santé , Presses Universitaires de France,-paris 

, 1er édition , 1981 ; p : 110. 
4
_LOUIS roche , La médecine légale discipline de santé publique , Journal de 

médecine légale Droit médical , Janvier – Février 1981 , 24 ème Année , N° 1 , p: 8. 
5
يأتي بمعنى البحث و التنقيب و الرشف و شدة الطلب  الفحص من الفعل فحص يفحص فحصا و منه تفحص و افتحص و:لغة  _

 (.7/63 )لسان العرب:ابن منظور    و البحث بدقة للوصول عل  أمور مخفية في الشيء ا فحوص.خلال كل شيء 
لغة الطبي من الطب و هو علاج الجسم و النفس فنقول رجل رب و ربيب أي عالم بالطب و الطبيب هو الحاذق بالأمور و  -
 ارف بها و منه علم الطب  و الطب أي ا بمعنى السحر و تطبب فلان تعار  الطب و هو لا يتقنه و الطبابة حرفة الطب.الع
 الإنسان بدن أحوال منه يعرف علمزائلها أو  ويسترد الصحة حاصله ب يحفظ الإنسان بدن العلم بأحوال :نه أما اصطلاحا فعرف بأ

 و يستردها زائلة. حاصلة  ةالصح ليحفظعنه  ويلول يصح ما جهة من
 (1/553)  لسان العربينظر: ابن منظور(.1/3الفرر )د.ط(  )د.ت( ) دار  الطب في القانون  سينا ابن 

 55م  ص2009الأردن ط:الأولى -افةق دار الثالطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية صالفحت _ صفوان محمد ع يبا 6
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تساعد الطبيب في الوصول إلى ية أو صور الأشعة أو التنظير با ناظير أو غيرها من الوسائل ال، ا خبر
 1."التشخيص

الإنسان الصحية كإجراء وقائي يساعد عل  صيانة الصحة و عل   معرفة حالةعرف أي ا بأنه "و
 2الرشف ا برر للأمراض و هي في أروارها الأولى.

 للمريض  الحالة الصحية فحص في ويتمثل الطبيببه  يقوم الذي الطبي العمل بداية هو الطبي فالفحص
 وربما جسمه ا ريضكمظهر "السريرية  الإكلينيرية الدلائل أو العلامات بملاحظة ظاهريا بفحصه
 الحرارة قياس جهازو الطبية كالسماعة الطبية البسيطة الأدوات ببعض الفحص في الطبيب يستعين

 لائلد وجود من للتحقق وذلك أذنه أو عينه أو يده أحيانا الطبيب يستخدم وقد؛ الدم ضغط جهازو
 للوقوف ا خبرية الفحوصات بعض إجراء إلى الطبيب يلجأ قد كما التشخيص  عل  تساعده ظواهر أو

 الطبية والتحاليل القلب ورسوم الأشعة استخدام رريق عن وذلك دقة أكثر بشرل حالة ا ريض عل 
 3.ا ناسب التشخيص وضع عل  تساعد أن شانها من ال، وا ناظير

صحي مرخص له بأنه قيام عامل ؛حص الطبي أي ا في اللوائح الصحية الدولية و قد ورد تعريف الف
بفحص شخص ما  أو قيام شخص ما تحت إشراف السلطة ا ختصة ا باشرة بفحص أولي لتحديد 
حالة الشخص الصحية و ما إذا كان يشرل مخارر متملة محدقة بالصحة العمومية فيما يخض الآخرين و 

في الوثائق الصحية و إجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية قد يشمل ذلك التصديق 
 4تقت ي ذلك.

الذي يعني ترجمة الظواهر أو الدلائل الناتجة عن الفحص الطبي وهو بهذا يختلف عن التشخيص و
لاستخلاص النتائج  وفقا للمعطيات العلمية لوضع التشخيص تحديد نوع ا رض و مركله بين أنواع 

                                                 
 .763م ص2000 دار النفائس ط:الأولى سوعة الطبية الفقهيةا و_ أحمد محمد كنعان  1
نقلا عن :نخبة من علماء مؤسسة  55 ص الفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقيةصفوان محمد ع يبات _ 2

golden press   (.5/1029 )ا وسوعة الطبية الحديثة 
ا تحدة دراسة  العربية لدولة الإمارات الجنائي القانون في الأرباء أخطاء عن الجنائية ا سؤولية الحرار  يوسف جمعة  يوسف_ 3

 .56-5م ص2003الحقوقية )د.ط(  الحلبي منشورات   مقارنة
_ ورد التعريف في وثيقة تنقيح اللوائح الصحية الدوليةية الصادرة عن جمعية الصحة العا ية و ال، تعتبر أعل  جهاز بمنظمة الصحة  4

 23- 16رة ا متدة من من جدول الأعمال في الدورة الثامنة و الخمسين ا نعقد ينيف سويسرا في الفت 13/01وفقا للبند العا ية 
 م.2016-02-18: تصفحتاريخ ال   www.who.int: ينظر م.2005ماي 
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الذي يعاني  ية بحث  تجري للتحقق من نوع ا رضفالتشخيص ماهو إلا مجرد عمل؛راض الأخرى الأم
 1منه ا ريض و بالتالي فهو مرحلة لاحقة للفحص الطبي.

يسم  فحصا ترميليا و الذي يلي الفحص الأولى الذي يسم  ؛وقد يلي هذا الفحص نوعا آخر 
خبرية مثل تحاليل الدم و البراز و كذلك التحاليل ال، و يدخل ضمنه مجموعة من التحاليل ا ؛تمهيديا 

تتعلق بتقدير كمية السرر في الدم والدراسات المجهرية "ا يرروسروبية"و أي ا الدراسات الفيليقية 
مثل الاختبار الذي يجري لتقدير معدل الترسيب داخل الدم  و كل هذا حتى ن في أكثر دقة للفحص 

 2الأولي.
يشمل جميع فئات المجتمع فإن الفحص  -الطبي- تعريف الفحص الطبي بفهومه العام و إذا كان هذا هو

 ا قبلة عل  اللواج. الفئة وهي فقط الطبي قبل اللواج يشمل فئة خاصة
تحوذت عل  قد اسو فقهيا و قانونيا و ربيامن ا فاهيم الحديثة ويعتبر الفحص الطبي قبل اللواج 

 وردت في حقه الرثير من التعريفات نذكر منها ما يأتي : اهتمام الباحثين وا هتمين وقد
تقدو استشارات ربية إجبارية أو اختيارية للخطابين ا قبلين عل  اللواج تستند إلى فحوصات  -

 3مخبرية أو سريرية تجري لهم قبل عقد القران.
 قبل إجراءها ويتم اللواج  عل  العازمين الذكر والأنث  من لرل تجرى مخبرية فحوصات -

 إمرانية  عرفة وحتى اللواج  دون تحول صحية أي موانع لاكتشاف اللواج  عقد إبرام
 .به ومقتنعا عليه مقبل هو بما عا ا الخاربين كلا بحيث يرون عدمه  من الإنجاب

الرشف بالوسائل ا تاحة من أشعة و تحاليل و كشف جيني و نحوه  عرفة ما بأحد الخاربين  -
 4مؤثرة في مقاصد اللواج.من أمراض معدية أو 

                                                 
- مجلة الشريعة و الدراسات الإسلاميةلمحرم و المجرمالتنظيم الشرعي و القانوني للتداوي با_مصطف  عرجاوي 1

 .172 ص146الرويت ع:
 215م ص1994الشارقة ط:الثانية - مرتبة الصحابةأحرام الجراحة الطبية_ محمد بن محمد الشنقيطي  2
ة جامعة فلسطين للأبحاث  مجلالاستحسان بال رورة و تطبيقاته في ا سألة ا عاصرة الفحص الطبي قبل اللواج_ أسامة حسن الربابعة 3

 .409 ص5م ع:2013فلسطين -و الدراسات
 _ و هو تعريف المجلس الأوروبي للإفتاء و البحوث : 4
: 443م ص2009 مرتبة وهبة ط:الأولى ا ادة الوراثية الجينيوم ق ايا فقهيةمحمد رأفت عثمان.  علي محمد يوسف

 80ص( ت)د. )د.ط(  ( نشر دار)د. الأمراض الوراثية من منظور إسلاميالمحمدي 
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قبل للفحص الطبي  نجدها تتفق كلها في إعطاء معاني متقاربة ومتشابهةبالنظر للتعريفات السابقة ف
أمراض يعني بدراسة الحالة الصحية العامة لدى كل من الخاربين والرشف عن وجود  والذي اللواج 

و ذلك بتقدو  ا قبلين عل  اللواج و محله هم الأشخاص 1و نحو ذلكملمنة أو معدية أو وبائية أ
والسريرية عند شهادة ربية تثبت خ وع ا عنيين لمجموعة من الفحوصات العامة والخاصة ا خبرية 

 بعض إجراء عل  يقتصر لا منه الأساسي مترامل الهدف وثقافي نفسي برنامجإبرام عقد اللواج فهو 
 ا تقدم لدى السابق الطبي التاريخ  رحلة ورصد اللواج  قبل  ا كاملة استشارة هو إنما التحاليل 
 . للجميع وميسر وبسيط سهل إجراء وهو النفسية والجسدية الصحة من كل ويشمل

 أنواع الفحص الطبي قبل الزواج و أهميته :البند الثاني
  2: أنواع الفحص الطبي قبل الزواجأولا

اربان العازمان عل  اللواج  ووقته يرون محله الخ إن الفحص الطبي لا يمرن أن يرون إلا إذا كان
لا بعده و هو خطوة يخطوها الطبيب  صلحة مري ه أو ا قبل عل  الفحص  والخطأ  إبرام العقد قبل

ال، تجري للمقبلين عل  اللواج إما سريرية و ذلك بالفحص الحسي للمريض   فنوعيتهفيه يهدد حياته
تها بالنظر أو اللمس أو بواسطة الأجهلة الحديثة  و بتحسس مواضع معينة من بدن ا ريض و معاين

إما مخبرية و هي جلء من الفحوصات الترميلية للرشف عن الأمراض ا عدية و الأمراض الوراثية و 
  3الأمراض ا لمنة.

السابقة لللواج ترشف عن احتمالات الإصابة أو انتقال ا رض بعد الارتباط و و هذه الفحوصات 
 أساسيين من الأمراض هما:تخص نوعين هي  

 الفحص الطبي للأمراض الوراثية : (1
 و الذي يبين مدى  إصابة ا قبلين؛من أهم ررق الوقاية في الوقت الحاضر الفحص الطبي قبل اللواج 

 عل  اللواج بمرض وراثي أم لا خصوصا بعدما تمرن العلم من التعرف عل  ا شرلات الوراثية

                                                 
 .42م ص2010ا نصورة )د.ط( -دار الفرر و القانونالفحوصات الطبية قبل اللواج دراسة مقارنة _ الطيب بوحالة  1
تقسم الأمراض ال، تعنى بالفحص الطبي إلى عدة أقسام وفق عدة تصنيفات فهناك أمراض وراثية و أمراض معدية و كذلك _ 2

لرجل و ا رأة و ال، فصل فيها الفقه الإسلامي كثيرا  وسيتم التركيل عل  الأمراض ال، يمرن تجنبها أمراض تخص عيوب لدى ا
 بإجراء الفحص الطبي حسب ا ادة ا ستحدثة في قانون الأسرة .

و ا سؤولية التداوي مبارك آل الشيخ  .57 ص شرعية قانونية تطبيقية الفحص الطبي قبل اللواج دراسةصفوان محمد ع يبات  _ 3
 .215 صأحرام الجراحة الطبيةمحمد بن محمد الشنقيطي . 60ص)د.ط(  )د.ت(  مؤسسة الريان الطبية في الشريعة الإسلامية
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 ل جينات الأفراد ا قبلين عل  اللواج .المحتمل حدوثها من خلال تحلي
إلى الجيل والأمراض الوراثية هي مجموعة من الأمراض غير ا تجانسة ال، تنتقل عبر الأجيال السابقة 

ثات أثناء تروين البوي ة ا خصبة فهي تسمح بانتقال ا رض من شخص الراهن عن رريق ا ور
ثية عنده و ال، تنتقل من خلية إلى خلية و من الآباء لشخص آخر لأسباب تتعلق بخلل في ا ادة الورا

 1إلى الأبناء و بالتالي من جيل إلى جيل.
 هذه بأحد مصابين الآباء كان إذا أنه يشترط الأبناء  ولا إلى الآباء من تورث و هذه الأمراض

 إصابة لةحا في يلداد الأمراض بتلك إصابة الأبناء احتمال الأرفال  ولرن بها يصاب أن الأمراض
 وفاته  في سببا ترون وقد بها  بامصا يولد أن للجنين فيها قدر الأمراض فهذه بهذه الأمراض  الآباء
 2.الآباء في موجودة الأمراض تلك ترون أن يشترطولا  مدة حياته  مري ا بها يعيش وقد

أهل الاختصاص و بالرغم من أن وراثة صفة الاستعداد للمرض مازالت غير واضحة بطريقة دقيقة لدى 
إلا أن نتائج الدراسات والأبحاث الطبية تشير إلى وجود عوامل وراثية مسؤولة عن استعداد الفرد 

 و مع تقدم البحث الطبي استطاع علماء الوراثة فك الشفرة الوراثية للإنسان و  3للإصابة با رض
لفحص الطبي  عرفة المحتوى الوراثي سقام و أمراض ومن هنا تظهر أهمية ابالتالي التنبؤ بما قد يصيبه من أ

 للراغبين في اللواج .
وتختلف الأمراض الوراثية في حقيقتها و أضرارها كما تختلف في نسبة انتشارها في المجتمعات  فقد 
ينتشر ا رض الوراثي في مران دون آخر كأمراض الدم الوراثية ا نتشرة و ال، لا ترتشف إلا بالفحص 

 الطبي. 
الجينات في نقل و الذي يرشف عن دور بالفحص الجيني  متعلقاثية لأمراض الوربابي الفحص الطو

الصفات الوراثية بين الأشخاص فإن كان النسل صحيحا و إن كانت مري ة جاء النسل مري ا فرما 
 4أن الأبناء يرثون الصفات عن الآباء و الأمهات فرذلك تنتقل إليهم بعض الأمراض.

 لوراثية سواء انتقلت ن الأمراض ال، تظهر عل  الإنسان نتيجة خللا يصيب ا ادة او ربيا هناك الرثير م
 ليه من الأب أو من الأم أو كليهما و يمرن رصد مجموعة من الأمراض ال، تسببها ا ورثات متمثلةإ

                                                 
   .28م ص1993القاهرة ط:الثالثة - الدار العربيةالوراثة علم مبادئوغيره  سنستاذ بيتر_ جاردنل  1
 . 62ص 1988القاهرة  -الأميرية للمطابع العامة الهيئة   الطفيليات يرروبات ا  الأمراض  علمالله  عطا  جلال حسن محمود_2
 .112م ص1994الأردن ط:الثانية - دار الشروق للنشر و التوزيعالبيئة و الصحة العامة_إحسان علي محاسنة  3
 .38م ص2007ياض ط:الأولى الر- كنوز إشبيليا للنشر و التوزيعأحرام الهندسة الوراثية_ الشويرخ)سعد بن عبد العليل(  4
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 فيما يأتي: 
في تركيب  و هو غير متعلق بالقرابة بين اللوجين و ينشأ عن خلل: 1أمراض متعلقة بالكروسومات •

الرروسومات أو زيادة و نقص فيها فأي خلل قد يرون في كروموسوم كامل يرون تراكيب 
 غير ربيعية و خلل في الجينات  و من أشهر الأمراض ال، يسببها :

 العالم  في انتشارا الظواهر أكثر من يعتبر والذي 2"بالطفل ا نغولي"و ما يعرف أ :متلازمة داون -
 يرون بحيث داون  بمتلازمة ا صاب الشخص عند الصبغية عدد ا ورثات في دةزيا عن عبارة وهي
و قد  46  هو العادي للشخص الطبيعي العدد يرون بينما   47 الشخص الصبغيات لدى إجمالي

                                                 
1
تترون من عصيات صغيرة  تحمل  تراكيب موجودة في نواة الخلية  هي عبارة عن -أو الصبيغات الوراثية  –الرروموسومات _

يحمل الشخص و. و يصبح الرروموسوم واضحا و يمرن رؤيته بالمجهر العادي أثناء انقسام الخلية الرروماتين و تحتوي عل  الجينات
زوج( .هذه الأزواج مرقمة من واحد إلى أثنين  23كروموسوم  ترون عل  شرل أزواج )أي 46 -ذكراً كان أو أنث -العادي

يرث الإنسان نصف عدد الرروموسومات   ( لا يعط  رقماً بل يسم  اللوج المحدّد للجنس  23وعشريين بينما اللوج الأخير) اللوج
 .لباقية من أبيه)ثلاثة وعشرين( من أمه والثلاثة والعشرون ا

 كلمات عربية للترجمة و النشرالجينوم السيرة الذاتية للنوع البشري في ثلاثة و عشرين فصلاينظر:مات ريدلي -
- الدار العربية للعلوم ناشرونهندسة الوراثة و علم الاستنساخمحمد صالح المحب . 24م ص2012مصر ط:الأولى 

 .23م ص2000 بيروت

 
 
2
هو الذي يولد بملامح مميلة أهمها الأعين ا ائلة و الرأي ا ستدير الصغير الحجم نسبيا و الأيدي القصيرة و بعض _ الطفل ا نغولي 

لعاقلي و قد اكتشف ا لامح الخاصة و ما يلبث هذا الطفل أن يظهر تبارؤ في النمو الحركي و الذي يترور إلى صورة التخلف ا
سببة للمرض و قدر عرف ا رض رويلا باسم الطفل ا نغولي و هي تسمية خارئة لا م خلل الرروموزومات ا 1959العلماء سنة 

 تستخدم علميا.
 439م ص1987دمشق - دار القلمالجنين ا شوه و ا راض الوراثية الأسباب و العلاقات و الأحرامينظر:محمد علي البار. 
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هذه الفئة تتعرض للرثير من الإهمال  ة عن ربيعة هؤلاء الأرفال مما جعلسادت معتقدات غير صحيح
 1تعامل عل  أساس أن هؤلاء الطفال متخلفين عقليا .و الأمراض نتيجة ال

 العربي والعالم سنة  كل جديدة حالة آلاف 6 بمعدل أي مصاب ألف 25 من أكثر الجلائر في يوجدو
 2.مصاب ملايين  8ي م
 تعاني ا غاربية الدول سران من %2 أن الإحصائيات أثبتت فقد أو فقر الدم :مرض الثلاسيميا -
 أحصيت الجلائر وفي  "ا توسط الأبيض البحر حوض الدم فقر مرض" يسم  الذي ا رض  هذا من
 نقل يستوجب لأنه جدا عالية ا رض هذا علاج وتراليف بالثلاسيميا  إصابة حالة 1000 لياحو
 3ه.حيات من الثانية العشرية خلال الشخص وفاة إلى يؤدي ما وغالبا الحياة و دى شهريا الدم

 الحمراء الدم كريات في الهيموغلوبين مادة فترون الدم  صنع في يؤثر وراثيض هو مر والثلاسيميا
 عمرهم في مراحل يصيب الأرفال وملمناً وراثياً دم فقر يسبب مما بوظيفتها  القيام عل  قادرة غير

وتوجد أغلب الإصابات في  الأم من والآخر الأب من أحدهما معتلين  مورثين لتلقيهم ا برر نتيجة
 4لشرق الأدنى بنسب مختلفة.الشرق الأوسط والمحادية للبحر الأبيض ا توسط ول الدو

ذا ا رض بمراجعة ا راكل الطبية الختصة من خلال الفحص الطبي للمقبلين عل  ويمرن الوقاية من ه
اللواج من خلال أخذ عينة دم الرجل ليتم معاينة مدى انخفاض متوسط حجم الرريات الحمراء فإذا 

% فليس هناك مشرلة و لا يتم حينها فحص ا رأة و يقدم تقريرا ربيا  80لنتيجة أكثر من كانت ا
فإذا كانت ؛إيجابيا  أما إن كانت النسبة ا ئوية أقل من ذلك فيجب إخ اع ا رأة للفحص أي ا 

دمين % فيعتبر الدم ليس حاملا للمرض و يقدم تقريرا يسمح للرجل و ا رأة ا تق 80النتيجة أكثر من 
% فيجب إخ اعهما لفحص  80للفحص الطبي يسمح لهما باللواج و إن كانت النتيجة أقل من 

                                                 
 .198م ص2005ن ط:الأولى ردالأ-هلية الأو علم الجنين ثيةالورا والهندسة الخلية بيولوجيا أساسياتعساف  أبو_ إهاعيل  1
2
  مصاب ألف  400تحصي أوروبا و سنة كل جديدة حالة   6000الجلائر في  منغولي ألف  25حوام  بلقاسم _
 م 2008-10-19جريدة الشروق اليومي  -وقع الإلرتروني ا 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=1621  م2016-10-19: تاريخ التصفح
ا وقع الإلرتروني لوكالة الأنباء  الثلاسيميا مرض من تعاني ا غاربية الدول سران من با ائة  2الجلائرية  الأنباء وكالة_  3

 م2015-04-04الجلائرية 
http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/14451-2- 5 م.2016-10-20:تاريخ التصفح 

 .267م ص1998ولى رام الله ط:الأ- دار الشرقمقدمة في علم الوراثة_ عائدة وصفي عبد الهادي 4
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آخر يعنى بإعطاء النتيجة القطعية فإن كانت النتيجة لرليهما سلبية فهذا يعني أنهما يحملان مرض 
 1"الثلاسيميا" .

ا ماهو خطير كتشوه و منها ماهو بسيط كإعوجاج الإصبع الخامس و منه :تشوهات جنينية عديدة-
حد الوالدين دلالة عل  اليد و تحولها  ا يشبه مخالب سرران البحر وقد يرون تشوه عظام الخد لأ

إحتمال ولادة بإذن واحدة ويمرن تشخيص مثل هذه الأمراض عن رريق الفحص المجهري 
 2للرروموسومات لخلايا الدم البي اء .

ناتجة عن خلل في الجينات كأمراض وراثية يمرن تصنف الأمراض ال : أمراض متعلقة بالجينات •
 .اللواج ها عن رريق الفحوصات السابقة لعقدتجنبها ومعرفت

 صفة من في منها كل يتحرم متلاصقة جينات عدة من الرروموسوم يترون وفي هذه الأمراض
 مالرروموسو في حدوث تغيرات دون الجينات في خلل من الجينية الأمراض الإنسان وتنتج صفات
و هي أمراض جسمية وتصيب  الذكور والإناث عل  حد سواء ويرون كلاهما حاملا كرل 

للمرض مع أنهما لا يعانيان من أي مشرلة صحية ظاهرة لها علاقة با رض وهي ترون نتيجة 
ف الحويصلي و يومن أشهر هذه الأمراض التل  خطأ أو عطب في جينة تعلم بطريقة غير صحيحة

حد الوالدين فقط و يحدث أن ينتقل ا رض من الأب أو راثية أو ترون في أأمراض الدم الوبعض 
و ارتفاع  الأم للأبناء وهناك أمراض ترون نتيجة خلل في أكثر من جين واحد مثل مرض السرري

 ض أنواع السرران و القولون و ا ستقيم و بقدر ماهي هذه الأمراضضغط الدم و الربو و بع

                                                 
 .75 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية_ صفوان محمد ع يبات  1
 .92م  ص1986   )د.ط( عالم ا عرفةبشرية و الطبيةالوراثة و الإنسان أساسيات الوراثة ال_ مصطف  ناصف  2

 -صور لبعض التشوهات ال، تصيب اليدين -
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 1.شخاص الذين لديهم استعداد وراثيأنها تحدث مع الأ أسبابها غير معروفة إلا 

 :الفحص الطبي للأمراض المعدية (2

الأمراض ا عدية هي تلك الأمراض ال، تنتقل من شخص لآخر وعادة ما تنتقل هذه الأمراض عن 
و من أسباب  مشروعة أم غير مشروعة ؛مهما كانت ربيعتها عادية أو شادةرريق العلاقة الجنسية 

 2ا البرتيريا و الفطريات والفيروسات وغيرها.انتقاله
والأمراض ا عدية لا حصر لها فهي مجموعة واسعة من الأمراض لا علاقة لها بالجنس من حيث الذكورة 

  3و الأنوثة بل هي تنتقل با مارسة الجنسية من ا صاب أو الحامل للمرض إلى السليم .
نين  بحيث ينمو نموا غير مترامل وقد أشارت خطورة هذه الأمراض أنه يتعدى أثرها عل  الجو

مليون إصابة بالأمراض  333م إلى وجود 1996سنة  WHOإحصائيات منظمة الصحة العا ية 
 .4الجنسية ا عدية أقتصرت حينها عل  أربعة أمراض جنسية فقط من بين ثلاثين مرضا معروفا حينذاك

 علاقة الجنسية  و من أخطر هذه الأمراض ما يأتي:ويمرن أن تنتقل الأمراض ا عدية أي ا من غير ال 
وهو النقص و يسم  أي ا متلازمة العوز ا ناعي ا رتسب و قصور ا ناعة البشرية   :لإيدزا •

و قد عرفته منظمة الصحة الشديد في ا ناعة بسبب ا رض الذي ررأ عل  الجسم بسبب العدوى  
م بأنه مرض يتصف بمجموعة أعراض و 1985بر أكتو 02 :ها الصادر بتاريخرفي تقريالعا ية 

 5علامات و دلائل ناجمة عن نقص مرتسب في ا ناعة الخلوية.
و معناه  HIVينتقل عن رريق فيروس هيف  ؛حيثخطورته متمثلة في سرعة انتشاره و انتقالهو

ب الوسائل و الذي يسبب انهيار الجهاز ا ناعي  إذ تنهار لدى ا صا ؛فيروس العوز ا ناعي البشري
الدفاعية ال، أودعها الله جسم الإنسان لتدافع عنه فيقع فريسة سهلة لرل الجراثيم  و ا رض عبارة 
عن مجموعة من الأعراض ا رضية و ال، تدل عل  أن ا صاب يعاني من فقدان ا ناعة ال، اكتسبها 

 يدمر رضو تلقائيا  فا موروثا أمرا أو لم يرثها فا رض ررأ عل  الجسم بسبب العدوى و ليس 

                                                 
 .71-70 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية_ صفوان محمد ع يبات  1
-ر الجامعي دار الفرالفحص الطبي قبل اللواج و الأحرام الفقهية ا تعلقة به_عبد الفتاح أحمد أبو كيلة 2

 .97م ص2008الإسرندرية ط:الأولى 
 .194الأردن )د.ط( )د.ت(  ص- دار زهرانالفحوصات الطبية ال رورية قبل اللواجسوسف الأشقر -_ يوسف بلتو 3
 .290 ص ا وسوعة الطبية الفقهية_أحمد محمد كنعان  4
 .09م ص2000لنشر( )د.ط( دون ذكر دار و بلد االسيدا بين الواقع و آفاق العلاج )_ فتحي دردار  5



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

217 
 

   1. السررانية والأورام القاتلة للأمراض فيجعله عرضة الإنسان جسم في ا ناعي الجهاز 
إضافة إلى التقرحات و الأخماج الفطرية و الجرثومية والفيروسية ال، تصيب و من هذه الأعراض 

طعام مع النقص الشديد و لل يعاني من فقدان الشهيةس الفم والغدة اللمفاوية فا صاب بهذا ا رض
لى النوم  وارتفاع الحرارة ا ستمر و التعرق إهاق والتعب و ا يل رلإا ستمر في الوزن والشعور با

الت خم في الغدة  كذلكحدوث اضطرابات ه مية كالإسهال  دة تليد عن الشهر والليلي و
 2ية والطفح الجلدي.قالدر
 إنتاجية  العمر سنوات أكثر في هم ا ناعة نقص فيروسب ا صابين أن الإحصائيات أحدث وتشير
 نقص لفيروس الحاملين أعداد تلايد استمرار ومع  والأربعين والتاسعة عشرة الخامسة سن بين أي

 لانتقال نتيجة العالم؛ مستوى عل  اسنوي هذا ا رض وفيات عدد ارتفاع يتوقع ا رتسبة ا ناعة
م بلغ عدد الأشخاص 2003ففي إحصائيات سنة  3  العالم اءأنح شتى في مختلفة بأشرال العدوى

مليون رفلا أقل من  2.7مليون نساء و  17.6مليونا منها  40الذين يحملون الفيروس حوالي 
 3.5مليون مصاب و  5خمسة عشر سنة وفي نفس السنة بلغ عدد حالات العدوى الجديدة 

 4مليون حالة وفاة.
 وهو عبارة عن جرثومة صغيرة و دقيقة لا ترى بالعين المجردة   و يسم  أي ا السيفليسالزهري: •

أو عن رريق ا شيمة من الأم عل   تنتقل من مريض إلى آخر عن رريق الاتصال الجنسي أساسا و
ا عدي  و بمجرد دخولها للجسم تذهب  جسمجنينها أو بواسطة نقل الدم أو بواسطة ا لامسة لل

و يعتبر اللهري لدورة الدموية لتصل مع الدم إلى أي مران في الجسم إلى الغدد الليمفاوية ثم تغلو ا

                                                 
الأمراض عبد الحميد الق اة   133.م ص1986جدة ط:الثانية - دار ا نارةالأمراض الجنسية أسبابها و علاجها_ محمد علي البار 1

الفحص الطبي قبل اللواج و عبد الفتاح أحمد أبو كيلة   117م ص1985ولى  ط:الأمديرية ا رتبات الورنية الجنسية عقوبة إلهية
 .99-98 صالأحرام الفقهية ا تعلقة به

 مقال منشور بمجلة أنت مجلة شهرية تصدر عن ملينيوم صحافة   ماخفي كان أفجع ماهو الإيدز؟هيةحور-عائشة زيتوني_2
EURL- 06   ص03م  ع 2010أفريل  -مارس  الجلائر 

 .134ص الأمراض الجنسية أسبابها و علاجهامحمد علي البار  _ 3

4_AMMER achour, virus et sidaexpliqués à tous,office des publications universitaires-
ben aknoun ,alger,ed: 09,2005 ,p03-35. 



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

218 
 

 حيث 1أخطر الأمراض التناسلية عل  الإرلاق و الذي ينتهي با ريض غالبا للعجل و الشلل التام
تركبيبة الجسم هذا ا رض بإلحاق الألم كمظهر خارجي له بل سيتطور الأمر إلى مهاجمة  لا يرتف

ر الطفحات الجلدية وسقوط الأظافر وتشوه الأسنان والتهاب الأعصاب فتظه و هيرله العظمي
 2 والعينان وفقد البصر و تورم العظام و الجمجمة و التهاب الأذنان و قد ينتهي الأمر بالصمم.

في الغدد تسببه البررتيريا وتؤثر بشرل أساسي عل  قناة مجرى البول عند  و هو التهاب: السيلان •
 ا معينةبرتيريا سبب الرئيسي  رض السيلان هو عدوى عند النساء   و الرجال و عنق الرحم

وال، تنتقل من شخص لأخر خلال الاتصال الجنسي أو من الأم لجنينها خلال عمليه الولادة   و 
ترون حوالي حيث أن البرتيريا تحتاج لفتره ح انة تتراوح فترتها من شخص لأخر لرنها بالمجمل 

في أماكن كثيرة من الجسم  سبوع ومن ثم تبدأ بالانتشار وتبدأ الاعراض بالظهور عل  ا صابأ
 . 3مسببا الالتهابات الصديدية في منطقة الحوض و التهابات ا فاصل و العيون و القلب

أنه  بحيث تتجمع ا يرروبات فيه في أماكن غير ظاهرة كما وهذا ا رض الجرثومي شديد العدوى
 4يهاجم الأغشية ا خارية ال، تبطن الأع اء التناسلية و البولية مسببا التهابا و تقيحا لها.

ويسم  بمرض البرقان التناسلي أوالصفيراء لأنه مرض تناسلي  بدي الوبائي :مرض الالتهاب الك •
ب و يصيب الذكور والإناث عل  حد سواء عن رريق الإتصال الجنسي و عن رريق الدم و اللعا

 .5السائل ا نوي
 و فيروسات تنقل  c/bإلى نوعين  نوع ينتقل عبر ا ني و هي فيروسات  و ينقسم هذا ا رض

 و هذه أشهر الفيروسات ا سببة لهذا ا رض a/eعبر الأرعمة ا لوثة و غيرها و هي فيروسات  

                                                 
الفحص الطبي قبل اللواج و الأحرام عبد الفتاح أحمد أبو كيلة   .50صالأمراض الجنسية عقوبة إلهية _ عبد الحميد الق اة  1

 .314 صالأمراض الجنسية أسبابها و علاجهامحمد علي البار . 101 صالفقهية ا تعلقة به
 .102 صالفحص الطبي قبل اللواج و الأحرام الفقهية ا تعلقة به_ عبد الفتاح أحمد أبو كيلة  2
الفحص الطبي قبل اللواج عبد الفتاح أحمد أبو كيلة   .121صالفحوصات الطبية قبل اللواج دراسة مقارنة الطيب بوحالة  _ 3
 .102 صالأحرام الفقهية ا تعلقة به و
- دار الفرر الجامعيالأحرام ا تعلقة بالهرمونات في ضوء الاجتهادات الفقهية و ا عطيات الطبيةمحمد الصاوي  -_  عادل الصاوي 4

 .327م س2010مصر ط:الأولى 
 مذكرة ماجستير قي لامي و القانون الوضعيالفحوصات الطبية قبل اللواج و آثارها دراسة مقارنة بين الفقه الإس_سارة لشطر  5

-م2008كلية أصول الدين  -الشريعة و القانون تخصص أحوال شخصية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة
 .10م  ص2009
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 1قين إضافة إلى أنواع مدمرة أخرى إلا ان ا ختصين يركلون عل  النوعين الساب 
 الفحص الطبي قبل الزواج :أهدافثانيا

 يعدإن إللام  ا شرع الجلائري ا قبلين عل  اللواج القيام بالقحص الطبي واستخراج الوثيقة الطبية 
للعائلة  باعتبار أن اللواج يؤسسلاقة اللوجية وتقويتها أو العرس مسألة دقيقة لها تأثير عل  نجاح الع

 و الواجبات بين الرجل و ا رأة . اقديا ينتج إلتلامات وتبادل للحقوقالشرعية تأسيسا قانونيا تع
سولهذا تعتبر  شهادة الطبية الفحصألة م صدار ال عملا هاما وخطيرا من أعمال  الطبي قبل اللواج و إ
شروط تمهنة الطب  شهادة لا  لأن  إجراء الفحص الطبيفرض عل  الطبيب احترام  سليم هذه ال ت

  ن إنشائها.يقل أهمية وخطورة ع
يد و التطبيق الجباعتبار أن  ؛الفحص الطبي إما بصفة إللامية أو اختياريةوقد ربقت الرثير من الدول 

 الصحية النواحي من اللوجين بين والانسجام التوافق من الةالسليم لفررة الفحص من شأنه تحقيق ح
 و من هنا فإن أهداف عداءوس أصحاء أبناء سليمة وإنجاب أسرة تروين بهدف والجنسية والنفسية

ح يمراض ا عدية و الوراثية فقط بل يتعدى ذلك إلى تصحبالأ الفحص لا يقف عند الحماية من الإصابة
و فهم لأبعادها الصحية و رئة في اللواج ال، تقع دون وعي أو ا مارسات الخاالعديد من ا فاهيم 

 2النفسية .
أنها تللم رالبي اللواج ؛ أسبابهاجاء في عرض  قبل اللواجالخاصة بالفحص الطبي  7للمادة و بالرجوع 

بأن يقدما وثيقة ربية لا يليد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشرل 
إللام ا وثق و ضابط الحالة   معخطرا يتعارض مع اللواج حماية لصحة اللوجين و الأرفال و المجتمع 

مراض من علمهما بالأخ وع الطرفين للفحوصات الطبية و قبل تحرير عقد اللواج من ا دنية بأن يتأكدا
أو أي عامل قد يشرل خطرا لرل منهما والتأثير بذلك في عقد اللواج  و في عرض الأسباب الأولى 
ال، كانت مرفقة با شروع التمهيدي الذي عرض عل  مجلس الحرومة قبل مجلس الوزراء جاء في عرض 

 أن هذه ا ادة تترك للأرراف إتمام اللواج من عدمه و أنها تحيل عل  التنظيم لتحديد شروط الأسباب

                                                 
 .103 صالفحص الطبي قبل اللواج و الأحرام الفقهية ا تعلقة بهعبد الفتاح أحمد أبو كيلة  _ 1
-  دار النفائسالفحوصات الطبية لللوجين قبل إبرام عقد اللواج أسانيدها و مقاصدها دراسة مقارنةلبوعيشي الريلاني فاتن ا _ 2

 .117م ص2011الأردن ط:الأولى ك
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 1وكيفيات تطبيقها. 
يتسع نطاقها كلما كان تطبيق فررته و  للفحص الطبيمباشرة ية رئيسأهدافا  وضعالجلائري فا شرع 

 فيما يأتي: و يمرننا رصدها ما يؤسس عليه من آثار 
 :للمقبيلن على الزواجو الوقاية  يةتحقيق هدف الحما   (((111

التطور العلمي في مجال الطب يوجد توجه عا ي ثابت نحو إفادة العائلة و وفي ظل التقدم ا ذهل 
 .2بالدرجة الأولىالروابط الاجتماعية و الاقتصادية بها عل  مستوى الوقاية 

ال، تنص عل  وجوب التمييل   اء عل  جميع أشرالفاقية القتمن ا 11عليه ا ادة ومن ذلك ما نصت 
اتخاذ الدول الأرراف جميع التدابير ا ناسبة للق اء عل  التمييل ضد ا رأة في ميدان العمل لري ترفل 

من نفس ا ادة تترلم  )و(  و جاءت الفقرة لها عل  أساس ا ساواة بين الرجل و ا رأة نفس الحقوق
ا السياق ذفي هو بما في ذلك حماية وظيفة الإنجابالحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل  

 .م حماية العلاقة اللوجية وقائي لدعالطب الجاء التشريع الجلائري مواكبا للتطور العلمي في مجال 
من ا خارر الصحية  وقاية جاء توظيف العلم بإللام ا قبيلن عل  اللواج بإستصدار الشهادة الطبيةلقد 

 لاحقا بالنسبة لذريتهما.للواج سواء لللوجين وناسبة عقد اال، تبرز بم
أساسا  تقومإلى النظرية ال،  في الحقيقة قبل اللواجالقانونية بإللامية الشهادة الطبية  ترجع ا طالبةو

عل  صفات النوع البشري وتحسينه المحافظة و ال، يعتبر من مقاصدها الأساسية  عل  علم تحسين النسل
ية  لأن هذا النوع من ث الأفراد ا صابين بأمراض خطيرة أومعدية أو وراعن رريق منع اللواج بين

 3.اللواج يؤدي حسب هذه النظرية إلى خلق نسل معيب ومشوه
الإقبال عل  وحماية ا قبلين عل  اللواج و الوقاية من شتى الأمراض خاصة الوراثية وا عدية ف

سائل الفعالة جدا في الحد من الأمراض الوراثية و من "الو  الفحوصات الطبية قبل اللواج مفتاح آمن
 4و ا عدية و الخطيرة".

فعن رريق الفحص يمرن التأكد من عدم وجود عيوب ع وية ترون حاجلا أمام الهدف ا شروع 
لرل اللوجبن و حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والتقليل من التأثير ا الي والاقتصادي عل  المجتمع 

                                                 
 .70 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديدعبد القادر بن داود   _ 1
 .191 صالنظام العام العائلي االتشرلاتمحمد الحبيب الشريف  _ 2

3_  Annuaire de la société de législation comparée, Paris : 1938 p :70. 
 84م  ص 2000الأردن ط:الأولى - دار النفائسمستجدات فقهية في ق ايا اللواج و الطلاق (أسامة  عمر سليمان )الأشقر_  4
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بهذه الطريقة   فهو 1عباء ا الية الناتجة عن علاج ا صابين بالأمراض الوراثية أو ا عدية  و اجتناب الأ
 ولا مراحلها  جميع في وشاملة قوية حماية اللوجية الحياة حماية في الفعالة الواقي والأداة الدرع هو

 الهندسة تطورمع خاصة   الأمراض  من الوقاية عل  يتركل الطبية الفلسفة جوهر إن إذ في ذلك عجب
 .الوراثية الأمراض من الرثير وانتشار الوراثية 

 ها هذه الوسيلة قد تتلايد في الإتساع من خلال التطبيق الجيد للفررة وتالحماية ال، ت منالوقاية و و
 فيسعون ملة لنسلهمتبالتالي فإن ا قدمين عل  اللواج يرونون عل  علم بالأمراض الوراثية ا ختلفة والمح

 قيو خطوة مهمة للأمراض هالتشخيص ا برر و العلاج ا برر ن إلى العلاج قبل اللواج  خاصة و أ
ن عقد اللواج يقوم عل  أساس التأبيد فإذا ما تم تجاهل أ باعتبار ؛العلاج قبل تفاقم ا رض مرانيةاتجاه إ

و داء فإن ذلك قد حد اللوجين مصاب بعلة أطبية قبل اللواج أو ظهر بعده أن أهذه الفحوصات ال
  2يرون سببا لعدم قبول الطرف الآخر به.

 إلى إضافة ه؛ومراقبت الأولى أيامه في الجنين فحصلواج فالفحص الطبي يمرن من لأما إذا تم عقد ا 
 سبب أهم تفادي وبالتالي العقم  وجود وعدم الإنجاب عل  الآخرف الطر قدرة من منهما كل تأكد
 3الأمومة. أو الأبوة فطرة من اللوجين من واحد لك في الطلاق  ا أسباب من
الثقافة الصحية عند  مستوى و هي رفع؛لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى غاية أخرى و

ا قبلين عل  اللواج و تصحيح الرثير من ا فاهيم و ا مارسات الخارئة في اللواج ال، تقع دون وعي 
ات و الوثائق ال، يمرن للمقبلين عل  اللواج التلود بها لتثبت خلوهم  و ذلك من خلال ا علومأو فهم

من الأمراض و ذلك عن رريق الأرباء أصحاب الاختصاص بعد فحوصات كافية تجعلهم متيقنين و 
  4قادرين عل  مواجهة الحياة اللوجية في ا ستقبل.

 علومات ذات رابع ربي من شأنهابمعنى أن إجراء الفحص الطبي سيلود ا قبلين عل  مشروع اللواج بم
 هو رريق للاحتياط و حسنو بالتالي إعطاء صورة شاملة وواضحة عن الوضع الصحي لرليهما  

                                                 
 .65صالفحوصات الطبية قبل اللواج دراسة مقارنة الطيب بوحالة  _ 1
 .67م ص2009مصر ط:الأولى - دار الرتاب الحديث الأزمات اللوجية و حماية اللواجالدين أبو لحية _ نور  2
الفحوصات فاتن البوعيشي الريلاني  .90ص الفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقيةصفوان محمد ع يبات  _ 3

 .156  صراسة مقارنةالطبية لللوجين قبل إبرام عقد اللواج أسانيدها و مقاصدها د

   مارس 15 مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية السنة :أهمية الثقافة الطبية للخطاب و فحصهم قبل اللواج_ياسين محمد غادي   4
 .284 ص40م  ع:2000
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  الاختيار تفاديا للمشاكل الأسرية ال، ستنجم عن مرض اللوجين أو ذريتهما مستقبلا. 
للفحص السريري  ا رأةيخ ع كل من الرجل و  1 06/154للمرسوم التنفيذي رقم  3للمادة  و ربقا

بلين عل  و كذلك فحص الرئتين إذا اقت   الحال و فحص فصيلة الدم و هذا حتى يتم تمرين ا ق
 صحة الخاصة لرل منهما.اللواج من التعرف عل  ال

و هذه الخطوة تساهم بطريقة مباشرة في تثقيف الخطيبين و تبصيرهم برل ا شاكل الصحية ال، يمرن 
عل  العلاقة اللوجية و هذا لا يعني بال رورة ا نع من اللواج بل قد أثيرا مباشرا أن ترون مؤثرة ت

 ترون النصيحة بتأجيل اللواج فترة من اللمن حتى يتماثل ا ريض منهما للشفاء.
في و قد يرون الأمر مقتصرا عل  تقدو العلاج للطرف الآخر بقدر ما يحفظه من عدوى ا رض 

 الدم نقل أو الخاصة التغذية أو الحياة روال الدواء تناول العلاج عل  ترتبي وقد  مراض ا عديةالأ
 عند الدم زمرة عن اللواج قبل الطبية الفحوصات ترشفقد  الأع اء   زرع أو منتظمة  بصفة

 والولادة الحمل أثناء ا رأة صحة ت رّر عدم وكذلك سليما الحمل حصول إمرانية  عرفة الخاربين
الإنجاب إذا ما رغب الطرفان في إتمام اللواج و ررح البدائل الطبية ا تاحة لتفادي بعدم الأرباء  فينصح

 .ا شرلة الوراثية ا توقعة
 والتأكد سليمة جنسية علاقة ممارسة عل  الخاربينيتعدى الفحص الطبي إلى معرفة قدرة كل من و 

 من لرل ا شروعة الجنسية اتالرغب تحقيق دون تحول فيليولوجية أو ع وية عيوب من خلوهما من
 2.اللوجين

 لن الطبيب إلى الليارة لأن عامة صحية قواعد عطائهماتسمح بإ الفحص لإجراء الخاربان ح ورف
 والحث ا توقعة  الحمل الحمل وعلامات فترات بين ا باعدةكالأقل  عل  الحمل بعد إلا غالبا ترون
 .ها وغير صحيا الأبناء وتربية الصحية العناية رةوضرو الأسرة تروين  ستقبل التخطيط ضرورة عل 

 سبل ا مرنة و البدائل ا تاحةالبحث عن إمرانية البحث عن الهو  في هذه الفحوصإذنا فالأصل 
 باستمرار اللواج و ليس تسمحا أن رات ربية من شأنهااستشاد الحلول وتدعيمها بتوصيات ويجوإ

                                                 
يفيات   يحدد شروط وك2006مايو سنة  11ا وافق  1427ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154- 06 :رقم _ مرسوم تنفيذي  1

و ا ت من  1984يونيو سنة  9ا وافق  1404رم ان عام  9ا ؤرخ في  11 – 84مررر من القانون رقم  7تطبيق أحرام ا ادة 
 .قانون الأسرة

:  31م  ع:2006مايو  14التاريخ:الجريدة الرهية. 
 .85 صمستجدات فقهية في ق ايا اللواج و الطلاقالأشقر _ 2
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  1.جية تصدر الفحص كخطوة أولية قبل الإقدام عل  عقد اللواهملألهذا فإنه من ا منعه أو التراجع عنه 
فالفحص الطبي ليس مجرد ثقافة صحية مقدمة للمقبلين عل  اللواج تت من مبادئ الصحة الجسمية و 

عاية الصحية ربال ظ تح هي خطوة للتخطيط لتروين أسرة النفسية و الجنسية في شرلها العام بل 
 حيث يعد الوقاية من وسائل والخدمات ال، تحقق  "اللواج الصحي "عن رريق الوذلك الإنجابية 

داف الرئيسية من إجراء فحوصات ما قبل وحماية العلاقة اللوجية أحد الأهالأمراض الخطيرة وا عدية 
 .اللواج

وهذا يظهر علاقة الترامل بين الفحص الطبي قبل اللواج والرعاية الصحية الإنجابية ال، تعد برنامج 
كعوائق الحمل  ماتي صحي يعالج بعض ا شاكل لدى ا قبلين عل  اللواج و ا تلوجين بحذ ذاتهمخد
 2.ليم و القدرة عل  الإنجاب خاصة في ظل تطور العلوم الطبية في وقتنا الراهنالس

 تحقيق هدف عدم الإضرار بالنسل:   (((222
يعتبرون لها دورا توجيهيا و  لا يقصر أهل القانون دور الشهادة الطبية عل  الجانب الوقائي فقط بل

و الذي يتيح اكتشاف عديد الأمراض ا  رة  توعويا كبيرا يندرج في إرار النظام العام العائلي 
باللوجين و الأولاد خاصة ا عدية و هو ما يرتبط واقعا و قانونا أشد الارتباط باللهجة الاللامية الذي 

  3ل.ربعت القوانين الصحية الصارمة للرثير من الدو
بناء من خلال المحافظة للأأي ا  اية اللوجين فقط بل تمتدمبح لا ترتبطالفحص الطبي  أهمية و من هنا
 ة الجنين في رحم ا رأة من الأمراض و التشوهات و الإعاقات فقد يرون أحد اللوجينعل  سلام

                                                 
 .125  صالفحوصات الطبية لللوجين قبل إبرام عقد اللواج أسانيدها و مقاصدها دراسة مقارنةني فاتن البوعيشي الريلا _ 1
جامعة أبو برر  تخصص قانون خاص -دراسة مقارنة رسالة دكتوراه الفحص الطبي للمقبلين عل  اللواج_ عبد القادر علاق  2

  .33م ص2013-م2012 كلية الحقوق و العلوم السياسية -بلقايد تلمسان
 .125 صالنظام العام العائلي االتشرلاتمحمد الحبيب الشريف  __ 3

كانت الدول الإسرندنافية أول من أصدرت عدة قوانين تفرض عل  الراغبين في اللواج أن يخ ع قبل كل شيء لفحص ربي و أن 
-06-11نون السويدي الصادر في م و القا1918-06-31يتبادلوا فيما بينهم نتائج هذا الفحص كالقانون النرويجي الصادر في 

 . في هذا الاتجاه سارت عدة قوانين لدول أمريرا اللاتينية حيث تمنع1922-06-30م و القانون الدنماركي الصادر في 1920
 92اللواج إذا كانت الأرراف ا قبلة عليه مصابة بأمراض جنسية  أو بالسل  أو الجذام  أو بالسرران كما نص عل  ذلك الفصل 

 .من القانون ا دني للبيرو 241لقانون ا دني لبناما  والفصل من ا
:521 صأحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي  ينظر. 
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 1مصابا بمرض معد ينتقل إلى الجنين و يسبب له التشوهات و الأمراض ا ختلفة . 
ة صحيحة لأن تروين الأسرة في شقها البيولوجي يمأسس عل وفق معايير صحية يبنى عل فاللواج 

وراثية لأجيال و هي الناقلة للخصائص ال؛وسيلة لإنجاب الأولاد و تحقيق غاية استمرار النوع الإنساني 
 2ن سلامة الوالدين رريق إلى نسل سوي و سليم صحيا.ا ستقبل و عليه فإ

متداد "ففي جبلة الإنسان حب الإرية  مطلب فطري جبل عليه الإنسان منذ بدئ الخليقة إن رلب الذ
 .3استمرار الأثر من خلال عقبه والنفرة من الانفراد وانقطاع النسل والولد "و

لرن فرضية إصابة الذرية بالأمراض تربر إلى حد بعيد في الإنجاب الناتج عن العلاقة اللوجية ال، 
بسهولة بين أفراد  -هذه الأمراض  - فتنتشر امرأة يعانين من أمراض وراثية أو معدبةتربط بين رجل و

   .الأسرة الواحدة نتيجة ا مارسة الجنسية بين اللوجين أو عن رريق انتقال الخلل الجيني
حماية و  الفحوصات السابقة لعقد اللواج ضامنا لإنجاب أرفال أصحاء عقليا و جسديا  لهذا كانت

 .اتخاذ الإجراء ا ناسبمن  و يمرن منها والحد الأمراض انتشار من المجتمع
فإذا أصيبت ا رأة قبل الحمل و لو بستة أشهر فإن احتمال انتقال العدوى وهناك أمراضا كاللهري ؛

نسبة الإصابة ناهيك من الحمل من زمن الإصابة ارتفعت و كلما قرب ز %99للجنين تصل إلى نسبة 
مثلا من اللوجة الحامل ا صابة به إلى جنينها عن رريق ا شيمة بواسطة  لإيدزا سعن انتقال فيرو

 4الدم.
وراثية أو  من أرفال العالم مصابون بأمراض % 5وتذهب احصائيات منظمة الصحة العا ية أن 

فمعظم الأرفال قد يولدون ربيعيين و لرن قد   أحيانا بشرل ظاهر للعيانأمراض جنسية مختلفة و
يولد رفل يحمل مشرلة وراثية و رغم ندرة هذه ا شرلات لرنها تدعو للقلق الشديد ليس  يحدث أن

 و بالتالي فا قدمين عل  اللواج هنا يرونون  5فقط عل  والدي الطفل إنما للعائلة كرل و من يحيط بها
 ت في الإنجابعل  علم بالأمراض الوراثية ا ختلفة المحتملة للذرية إن وجدت و بالتالي تتسع الخيارا

                                                 
ا ؤرخ في  05/02بموجب الأمر رقم  1984الفحص الطبي قبل اللواج مستجدات قانون الأسرة لسنة موس  مرمون _ 1

 .486ص 41ع: 2014 جوان 1جامعة قسنطينة - مجلة العلوم الإنسانيةتمما عدل و ا  27/02/2005
 .100صالفحص الطبي للمقبلين عل  اللواج عبد القادر علاق  _ 2
 (.1/17م )1983عمان ط:الأولى -مؤسسة الرسالة الحديثةنظام الأسرة في الإسلام _محمد علقة  3
 .90-89 صة شرعية قانونية تطبيقيةالفحص الطبي قبل اللواج دراسصفوان محمد ع يبات  _ 4

5
 .67صالفحوصات الطبية قبل اللواج دراسة مقارنة الطيب بوحالة  _
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 1من عدمه أو عدم إتمام اللواج أصلا أو الاعتماد مستقلا عل  ا راقبة الطبية ا ستمرة للجنين. 
 تمع:حماية المج   (((333

إن ا ستوى الصحي لأي مجتمع يتناسب مع مستواه الاقتصادي و الاجتماعي و ما يتوفر لديه من 
تطبيق فررة الفحص الطبي بطريقة  و2ت مقومات الحياة فالصحة العامة صورة من صور تقدم الجتمعا

جيدة و سليمة من شأنه دعم الأهداف ا بتغ  تحقيقها عل  مستوى المجتمع لاعتباره ينطوي عل  أبعاد 
  3ستراتيجيات التنمية و التطوير.س المجتمع وتؤثر عل  تنفيذه لااجتماعية و اقتصادية هامة تم

اللواج هو حماية اللوجين ووقايتهما و حماية النسل فإن كان ا قصد الأساس من الفحص الطبي قبل 
  "و بالتالي حماية الصحة العامةوالذرية ؛فإن ذلك ينعرس لا محالة عل  المجتمع فيحقق له الحماية 

 .4للمجتمع ترريسا  بدأ الوقاية "
 فرادللأ وإنسانية مالية هلات كوارث تحدث أي منوقاية بهذه الطريقة للفحوصات الطبية  فالخ وع
 ع.في المجتم ا عاقين ارتفاع لدى خاصة والمجتمعات  والأسر

 الأعباء لا يخف  أنو باء ا ؤسسات الصحيةو يمرن رصد دور الفحصويات الطبية في التخفيف من أع
 كاهل وترهق ضخمة مالية مبالغ وا عدية ترلف الوراثية بالأمراض ا صابين علاج عن الناتجة ا الية

 5الصحية. ا راكل و ا ستشفيات ميلانية من أعباء وتليد اللوجين
والتخفيف لا يتعلق فقط بالأسر و ا ؤسسات الاستشفائية بل يتعدى إلى التخفيف من أعياء ا ؤسسات 

 الق ائية اتجاه ق ايا الطلاق ال، سترفع بسبب العيوب و الأمراض ا رتشفة بعد اللواج.
 ايا ال، تدخل في ق ايا التنظيم و التطوير و إصلاح المجتمع مع أن الفحص الطبي قبل اللواج من القو

لا يمرن تحقيق الأهداف ا طلوبة  و  إلا أنه من الصعوبة تقويمها باعتبار أن تجربة تقنين الفحص حديثة

                                                 
 .89 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية_ صفوان محمد ع يبات  1
  المجتمع و هي :_ وضعت إحدى اللجان ا ختصة لهيئة الأمم ا تحدة أسسا و مقومات لقياس ا ستوى الصحي في 2

العمل و ظروفه و -اللباس و الرساء-الإسران و الأحوال السرانية -التربية و التعليم  -الصحة و خدماتها الوقائية و العلاجية  
الفعاليات -التأمين و ال مان الاجتماعي  -الاقتصاد و كل ما يتعلق بالصناعة و اللراعة -النقل و ا واصلات  -أحوال العمال 

 حرية الفرد و المجتمع -هيية و الترويحية  الترف
26-25م ص1998بيروت ط:الأولى -دار ا ناهلالأمراض ا عدية غسان جعفر -ينظر: حسان جعفر. 

 .156  صالفحوصات الطبية لللوجين قبل إبرام عقد اللواج أسانيدها و مقاصدها دراسة مقارنة_ فاتن البوعيشي الريلاني  3
 .104صالفحص الطبي للمقبلين عل  اللواج _ عبد القادر علاق  4
 .84 صمستجدات فقهية في ق ايا اللواج و الطلاقالأشقر  _ 5
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ال، تقف حائلا  عل  الفحص الطبي بعض المحاذير  لهذا يؤخذ تتحقق الشروط اللازمة لذلكإذا لم
 فيما يأتي : اف ا نشودة و ال، يمرن حصر بع هاهددون تحقيق الأ

و وراثية و ال، تؤثر معدية أمراض ذات الصلة باللواج سواء عدم اشتمال الفحص الطبي لجميع الأ •
 إذ يقتصر هذا الفحص عذر تحقق الرقابة الشاملةتو بالتالي ي؛شرة عل  العلاقة اللوجية بطريقة مبا

قبلين عل  اللواج أو كلاهما بعدد قليل من الأمراض لا يتجاوز عل  التأكد من مدى إصابة أحد ا 
تغليط أصابع اليد كمرض اللهري و الإيدز ؛و بالتالي يتعذر تحقيق الوقاية الشاملة و في هذا 

و هي ليست دليلا صادقا  للمقبيلن عل  الفحوصات أنها ستقيهم من الإصابة يميع الأمراض
 . لاكتشاف الأمراض ا ستقبلية

 امرض 8000لما يخلو إنسان من أمراض خاصة إذا علمنا أن الأمراض ال، صنفت يليد عن  قف
في أي مجتمع من  % 5إلى % 3م و تنتشر هذه الأمراض من 1998حسب احصائيات   اوراثي

لهذا فقد اتجه الرأي الطبي في مجموعه إلى ضرورة تحديد أنواع معينة من  1مجموع هذه الأمراض 
ا الإجبار حينها يقوم للحد من انتشار الأمراض الوراثية و يمرن الرشف عن الأمراض لأن هذ

حاملها قبل اللواج و ال، يمرن وقاية الأرفال منها و هي أمراض قليلة  وواضحة الانتشار معروفة 
لى علاجها فليس من ا عقول أن نبحث إذنا في إالوراثة من الناحية الطبية و يمرن أي ا التوصل 

ض الوراثية والذي يرلف أي ا من الناحية ا ادية لأن بع ها نادر وأغلبها ليس لها كل الأمرا
  2.علاج  وهذه السلبية يمرن تفاديها عن رريق عملية التثقيف ونشر الوعي بين الناس

سهولة الحصول عل  الشهادة الطبية ال، تثبت السلامة من العيوب الصحية إذا  أخرىجهة  و من
و بلاد العالم الثالث   خاصة قياللازمة لتفعيل الفحص الطبي بطريقة صحيحة لم تتوفر الشروط 

أصلا من الفحص الطبي قبل اللواج فقد تحرم  داف ا رجوةيرون ذلك حاجلا دون تحقيق الأه
  حوصات قد ترون مغلورة و غير أكيدة.عض من إبرام عقد اللواج نتيجة لفهذه الفحوصات الب

يعل الفحص الطبي لحرومات عذر عل  البعض الالتلام بها في حالة إللام االترلفة ا ادية ال، يت •
ات ليست قاصرة تتعلق بالجينات و الرروموزوم فعادة الفحوصات ال، شررا إللاميا لللواج 
 و الخاصة يين معين عرفة التفاصيل الدقيقة نما هي اختبارات متعددة و متتالية عل  اختبار واحد  إ

                                                 
 .92 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية_ صفوان محمد ع يبات  1
-86ص  ايا اللواج و الطلاقمستجدات فقهية في قالأشقر   .117صالفحص الطبي للمقبلين عل  اللواج _ عبد القادر علاق  2
78.  92ص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية صالفحع يبات صفوان محمد. 
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ن ترون كلفة الاختبار خمسين دولارا فإن من المحتمل أن تبلغ في بعض مرن أإن كان من ا 
 و يمرن تجاوز الترلفة ا ادية يعل الفحص الطبي يجرى في  حوال عدة آلاف من الدولاراتالأ

ا ستشفيات الحرومية دون مقابل مالي أو عيادات متخصصة متعاقدة مع الحرومة مع وضع 
إجراء هذه الفحوصات وهذا حتى يتم  1ذا المجال من الأرباء و غيرهمصفات معينة للعاملين في ه

ص يؤدي إلى أضرار حي ا بسرية كاملة فعدم القدرة عل  التحرم في سرية نتائج الفبدقة و أ
جسيمة في أصحابها خصوصا في البلدان ال، تنتشر فيها شركات التأمين الصحي و ال، تطلب 

ية عند إجراء الفحص الطبي لعملائها ا ؤمن عليهم أو من تريد سال التقارير الطبإر من الأرباء
التأمين عليهم فإذا وجد فيهم أمراض وراثية رف وا التأمين عليهم أو رالبوا بمبالغ عالية و هذا فيه 

   2. و هذا يمرن تفاديه بالتشديد عل  مسألة السر الطبيقبلين عل  الفحصمظلم شديد لل

 ة الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواجالفرع الثاني: مدى مشروعي

معنية بحفظ  اعتنت بصحة الأبدان و النفوس و جعلت مقاصدها أن الشريعة الإسلامية لا خلاف في 
هداف أو هي في مرجعيتها مهتمة بالنباء الإنساني لاسترمال  العقل و النسلالدين  والأنفس وا ال و

 [   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] ق:     عزوجل    هي عبادة الله تعالالخلق و

 [.56] الذاريات:
القائمة عل  جلب ا صالح و درء ا فاسد و دفع الحرج و ا شقة في ووفقا لذلك ففطرية الإسلام 

بالرغم من أن مبدأ حرمة ؛ تتماش  مع التقدم العلمي الحديث في مجال التداوي و التطبيبالترليف ؛
لعلاج أو الحاجة إليه تبرر ماهو محظور شرعا بل جاء الإنسان يقت   حظر ا ساس به إلا أن ضرورة ا

:     عزوجل ااااقالقرآن الررو يؤصل ل رورة التطبيب و ا داواة  ا فيه من إحياء للنفس البشرية 
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  

] [ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

                                                 
م و الخاص 2008لسنة  126موقف الشريعة الإسلامية من التعديل الجديد الوارد بالقانون رقم _ جمال مهدي محمود الأكشة 1

 .96م ص2012الإسرندرية ط:الأولى - مرتبة الوفاء القانونيةاسة مقارنةبإللام اللوجين بالفحص الطبي قبل اللواج در

2
 .97 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية_ صفوان محمد ع يبات 
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] [   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]  أي ا قاااا:     عزوجل   و [.32:ا ائدة

 [.29النساء:
الله لم يبح للإنسان ف1ا و الآخرة نيوجه الدلالة أن الله حرم ارتراب ما يهلك النفس أيا كان في الدف

إهلاكها و يظهر هذا جليا ا يتناوله النهي عن قتال النفس وو ترك التداوي و ا عالجة مم ؛2إتلاف نفسه
 3.يدالنلف الشدالقلب و كأمراضفي ترك التداوي في الحالات الخطيرة 

بهذه الآية حين ٱمتنع من الاغتسال با اء البارد حين أجنب في  -- 4وقد ٱحتجّ عمرو بن العاص
 .5احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً --غلوة ذات السّلاسل خوفا عل  نفسه منه؛ فقرّر النبيّ 

في شرحه  7و قد ذكر النووي  6«  زل له شفاءما أنزل الله داء إلا ان»  :قوله  -- النبيجاء  عن و
 8للحديث إلى أن الدواء مستحب و أن في الحديث بيانا لصحة علم الطب و جواز التطبيب في الجملة.

فإن الخلاف وقع و إذا كانت الأدلة متواترة عل  جواز التداوي و التطبيب و العلاج كأصل عام 
 مسألة الإللام به.  حول مدى مشروعية الفحص الطبي قبل اللواج و

                                                 
- دار الحديث تفسير الإمامين الجلالينعبد الرحمن بن أبي برر السيوري( -_جلال الدين )محمد بن أحمد المحلي1

 .105م ص2001ثالثة القاهرة ط:ال
 (.5/25 ) التحرير و التنوير_ ابن عاشور   2
  . 19م ص1999الأردن ط:الأولى - دار النفائسالأحرام ا تعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي خالد  منصور محمد_ 3
لؤي القرشي  هو عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بنعمرو بن العاص :_  4

قبل الفتح  كان النبي صل  الله عليه وسلم يقر به ويدينه  عرفته 8السهمي أمير مصر  يرنى أبا عبد الله  وأبا محمد  أسلم سنة 
وشجاعته  ولاه غلاة ذات السلاسل  وأمده بأبي برر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح تم استعمله عل  عمان وله عمر عل  فلسطين 

 وهو ولي مصر فصل  عليه ولده عبد الله.-وقيل غيرها–هك 43 مات سنة
:  )علي محمد معوض دار الرتب - تحقيق:عادل أحمد عبد ا وجودالإصابة في تمييل الصحابة  ابن حجر العسقلاني )أحمد بن علي

 (.4/537م )1995لبنان ط:الأولى -العلمية
 . (5/157 ) الجامع لأحرام القرآن_ القرربي   5
 (.3/1158 )5678باب ما أنلل الله داء إلا أنلل له شفاء رقم الحديث: ، كتاب الطب  صحيح البخاريي _ البخار 6
ي الحوراني النووي الشافعي أبو زكريا محيي الدين كان فقيها محدثا لغويا :هو يحيي بن شرف بن مري بن حسن الحلامالنووي_ 7

هك  676تعلم في دمشق و أقام فيها زمنا رويلا  مات سنة 10هك و إليها نسبته 631ولد في نوا من قرى حوراى بسوريا سنة 
 . من كتبه:شرح صحيح مسلم تهذيب الأهاء و اللغات رياض الصالحين من كلام سيد ا رسلين

: )حمن لر بد ا ع رر  ب بو  ري) أ يو فاظالسكك لح قات ا ب بيروتر ية  م ل ع ل تب ا ر ل - دار ا
 (.8/149 )الأعلاماللركلي ▪.513م ص1983لبنان ط:الأولى 

 (.14/2689) شرح النووي لصحيح مسلمالنووي _ 8
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نظرا لقلة  لم ترن معروفة في القرون الأولىا سائل ا ستجدة ال، و من النوازل فهذه ا سألة تعد
لإنسانية في غياب التقدم العلمي ا ذهل الذي بلغته او  الأجهلة الدقيقة ا توفرةية  ومالإمرانيات العل
 كانت معدومة بالأساس.مرانيات بل إن هذه الأدوات و الإ الوقت ا عاصر؛

فران   يبحث الفقهاء ا تقدمون حرم هذه ا سائل ثم إن زمانهم كان عماده الصدق والأمانة لهذا لم
من النلاهة و الإخلاص إعلام ا تقدمين لللواج بع هم بع ا بالعيوب النفسية و الجسدية و العاهات 

 . 1و الأمراض
ون الطرف الآخر هم لا يتحرج في ذكر عيوبه حتى يرمانة عندهم أن كان الواحد منو قد وصلت الأ

ما " ما مثلي تنرح  أفقالت له: -- يخطب أم سلمة --النبي عل  بينة من أمره و قد جاء 
أنا أكبر منك ،و أما الغيرة فيذهبها الله ،و أما العيال فإلى الله و »  أنا فلا ولد في  و أنا غيور ذات عيال فقال 

 2.فتلوجها "«  رسوله 
و كما هو معلوم  فقد اتجهت التشريعات الوضعية نحو الاهتمام يسم الإنسان ما في الوقت الحاضر أ

و الحفاظ عليه وحمايته من كل ما يؤدي إلى ال عف و تبديد الطاقة  إذ أنها تعمل عل  حمايته من كل 
الفحص الطبي قبل  و لا شك أن 3ما يجلب له ال رر و الفتك بقواه حفظا للإنسان وجودا و بقاءا 

اللواج يدخل ضمن هذا الاهتمام التشريعي لهذا فقد أصبح مللما بموجب قواعد قانونية في مختلف 
التشريعات الأسرية الداخلية للرثير من الدول  و "حتى بموجب مبادئ و توصيات و قرارات ذات 

و أخرى مناه ة له   بعد دولي و عا ي فظهرت اتجاهات مؤيدة للإللام بالفحص الطبي قبل اللواج
 4سواء عل  مستوى الفقه الإسلامي ا عاصر أو الفقه القانوني ا عاصر".

تأسيسا عل  ما سبق تعد مسألة الفحص الطبي قبل اللواج و مدى مشروعية الإللام بها من النوازل 
 فهناكفوا فيها عل  رأييين و ال، اختلحت مثار نقاش و بحث من ررف الفقهاء ا عاصرين ضال، أ

                                                 
 .99 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقيةصفوان محمد ع يبات  _ 1
المحقق: عبد الله بن عبد المحسن   ، السنن الربرى أحمد بن الحسين بن علي بن موس  الخراساني( بو برر البيهقي)أ_2

 كتاب القسم و النشور باب الحال الذي يختلف م2011القاهرة ط:الأولى -ةالتركي مركلالبحوث و الدراسات العرببية و الإسلامي
 (.15/138 ) 14876فيها النساء  رقم الحديث:

 دار السلامة دراسة مقارنة وفقا لأحدث أراء الفقه و الق اء الفرنسي و ا صري التلام الطبيب ب مان_ أحمد عبد الحميد أمين  3
 04م ص2011 الأولى:القاهرة ط-النه ة العربية

 .282صالفحص الطبي للمقبلين عل  اللواج عبد القادر علاق  _ 4
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 من يجيله و يؤيده و هناك من لا يجيله و يعارضه. 
 بمشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواجالقائلون  :البند الأول

إصدار قانون يللم  جوازج  وتجاه إلى القول بمشروعية الفحص الطبي قبل اللواذهب أصحاب هذا الا
يث لا يتم اللواج إلا بعد إعطاء شهادة بح من ررف ولي الأمر   تقدمين لللواج بإجرائهفيه كل ا 

أكثر الفقهاء ا عاصرين و إن اختلفوا في الإللام هو قول وتثبت خ وع ا عني لهذا الفحص الطبي.ربية 
 .2 و بهذا صدرت توصية ا نظمة الإسلامية للعلوم الطبية1نهم اتفقوا عل  جوازهإلا أ به من عدمه

 لة نذكر منها ما يأتي :أستدل هذا الفريق يملة من الأد قدو

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]قاااا:     عزوجل   •

 ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

ووجه الدلالة أن ا باح إذا أمر به ولي الأمر ا سلم للمصلحة [.59 النساء:]  [   ثى ثم
ين أن الأمر يفيد فمن ا علوم وا قرر عند الأصولي بتطبيقه  العامة يصبح واجبا و يلتلم ا سلم
  وقد جاء الأمر في هذه 3الوجوب إلى الندب أو الإباحة الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من
أولياء الأمور كالخلفاء والأمراء والقادة والولاة والق اة  الآية بطاعة الله وراعة رسوله وراعة
إلى الندب أو الإباحة   ولم ترد قرينة تصر الأمر ا سلمين والوزراء وكل من ولي أمرا من أمور
عل  الأمراء والتمرد عليهم فأكدت هذه النصوص وجوب  بل جاءت النصوص تحرم الخروج

                                                 
 و من ا غرب حمداني ماء العينين شبيهنا و من الأردن محمد عبد الرحمن الصابوني نذكر منهم أي ا: من سوريا محمد اللحيلي  _1

عبد الرشيد  من السعودبة ناصر بن عبد الله ا يمان و من مصر  نصر فؤيد واصل و عبد الفتاح فايد  و ؛ محمد عثمان شبر الق اة
 إضافة لمحمد سليمان الأشقر و غيرهم. .قاسم عيد ا ؤمن

:دار الجامعة الجديدة مدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواجحسن صلاح الصغير عبد الله ينظر-
فقه الق ايا الطبية ا عاصرة دراسة علي يوسف المحمدي -داغي علي محي الدين  ةالقر .120م ص2007الإسرندرية ط:الأولى 

صفوان محمد   .284ص م 2006ط:الثانية - دار البشائر العلميةفقهية مقارنةملودة بقرارات المجامع الفقهية و الندوات العلمية
الفحص الطبي قبل اللواج و عبد الفتاح أحمد أبو كيلة  .99 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقيةع يبات 

  .157 صالأحرام الفقهية ا تعلقة به
 .66 صةالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقي_ صفوان محمد ع يبات  2
- محمد الجبوري  مؤسسة الرسالة   تحقيق: عبد اللهإحرام الفصول في أحرام الأصول_الباجي) أبي الوليد سليمان بن خلف (  3
 .79م  ص1989  :الأولىيروت  طب
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 --النبي  كقولا ا عنى ذجاءت الرثير من الأحاديث النبوية  تأكد هو1الطاعة لأولي الأمر
  2«ر بمعصية فلا سمع و لا طاعةعلى المرء المسلم فيما أحب و كره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمة السمع و الطاع» :

فلولي الأمر سلطة شرعية في إصدار التشريعات ا للمة للأمة  وأن عليها راعته  وال، اعتبرتها 
النصوص ضمن راعة الله ورسوله  وأن معصية ولي الأمر وعدم الخ وع  ا يصدر من قوانين 

 صار --  خلافته للنبي و ا يرى من اجتهادات للأمة هو معصية لله وللرسول  إذ بمقت 
 صاحب استحقاق تصرف عام عل  ا سلمين في شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 3والتربوية وغيرها. والعسررية 
شرعه لأنه  فالواجب راعته فيما و باعتبار أن الإللام بالفحص الطبي هو من ررف ولي الأمر

الخلائق   له السياسة العامة في هو الذي"فوضتقدر فيه مصلحة للمسلمين متحققة باعتبار أنه 
غير  وتورين العباد في البلاد إلى الجناة وقتل الطغاة  وضبط معاقد ا صالح  ودرء ا فاسد وقمع

 .4ذلك مما هو من هذا الجنس"
في هذا و   ويربط المجيلون ا سألة بعدم تأثير الإللام بالفحص الطبي عل  صحة عقد اللواج

عل  ذلك حالة إذا رأى ولي الأمر إجبار الناس  :" أنه 5الدكتور أسامة الأشقريقول  السياق
                                                 

 . 256م  ص1986 عمان  ربعة خاصة -  دار الفرقانالنظام السياسي في الإسلام _ محمد عبد القادر أبو فارس1
(. 4/1413 )17144رقم الحديث:كتاب الأحرام  باب السمع والطاعة للإمام ما لم ترن معصية  الجامع الصحيحي البخار_ 2
  (.2/1009 )1839 كتاب الإمارة  باب وجوب راعة الأمراء رقم الحديث: الجامع الصحيحمسلم 
ماجستير  معهد الشريعة  قسم الدراسات العليا     رسالةحرية ممارسة الحقوق السياسية في النظام الإسلامي_ عبد القادر  جدي   3

 .59م  ص1994 -م1993جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  قسنطينة  
الإحرام في تمييل الفتاوى عن الأحرام وتصرفات القاضي  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (_ القرافي)4

 .55م  ص1989القاهرة  ط:الأولى  -الرزاق  ا رتب الثقافي   تحقيق أبو برر عبد والإمام
 قرأ القرآن بفلسطين نابلسافظة التابعة لمح قرية برقةم ب1930:محمد بن سليمان بن عبد الله عالم و فقيه أصولي ولد عام لأشقرا _ 5

أكمل دراسته هناك  ثم مرحلة  و ا دينة ا نورةو ابن ثلاث عشرة سنةٍ إلى  الجامع الصحيح دون معلم  وخرج من فلسطين وه
فعيِن أستاذا  ا ملرة الأردنيةثم خرج منها إلى  .ا اجستير و الدكتوراه بالأزهر بمصر ثم عمل مدرسا في كلية الشريعة يامعة الرويت

 له تآليف في الفقه و العقيدة و الدعوة و التلكية منها يامعة اللرقاءوبعدها عميد كلية الشريعة  بالجامعة الأردنيةفي كلية الشريعة 
توفي رحمه الله سنة أهاء الله وصفاته في ضوء اعتقاد أهل السنة والجماعة أصل الاعتقاد  :مقاصد ا رلفين فيما يتعبد به رب العا ين 

 م.2009

:8 ص533م ع:2010كويتية شهرية جامعة ينايرمجلة -مجلة الوعي الإسلامي العلامة أ.د :محمد سليمان الأشقر في ذمة الله-
9. 
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ذلك من باب جاز كان اللواج أحد أسباب الانتشار نتشار أمراض معينة في بلد محدد  وا
ن هذا الإجبار و إن كان فيه الإللام القانوني أو ترتبت عليه عقوبات مالية السياسة الشرعية إلا أ

 1ح إذا تراملت فيه شروط الانعقاد الأخرى".يالعقد فالعقد صح لا يؤثر في صحة
فإجبار الناس عل  إجراء الفحص الطبي ف لا عن الترلفة ا ادية سيؤدي إلى مفسدة أكثر من 

لى أداة ضارة ولا يمنع هذا الخاربين من ا صلحة ا رجو تحققها فتتحول أداة الفحص الطبي إ
 2ن ذلك.حوصات ربية ماداما يريداإجراء ف

ج حتى في الرشف الطبي قبل اللواات ا خبرية ووصلهذا يذهب ا ؤيدون لهذا القول أن الفح
لابأس به شرعا و لا غ اضة في ممارسته فإن فلا تشترره في عقد اللواج البلاد ال، لا تطلبه و

 3أمر به الحاكم للمصلحة أصبح واجبا.
ور ن راعة ولي الأمر من الأممثبتا الدعوى لأقد نوقش هذا الاستدلال بأنه لا يصلح أن يرون و

العامة و الفحص الطبي من الأمور الخاصة فوجد الفارق بين الأمرين وعليه فإن النصوص 
 4ا ذكورة لاتنهض لإثبات ا دعي.

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]قاااا:     عزوجل   •

ن يورد الإنسان نفسه نه  أ ووجه الدلالة أن الله علوجل.[29:البقرة] [   ۓ ے
 النهيو مهلرا و أ معديا مرضا ريضبا  و منه اٌلإقتران 5مورد التهلرة في الدنيا و الآخرة

  ا كان  ذلك  أسباب باجتناب الأمر يقت ي التهلرة إلى للنفس الارتقاء عنو القتل عن
دليلا عل   الآية كانت ج واالل قبل ا عدية  الأمراض  عن الرشف إلى سبيلا الطبي الفحص

 6مشروعية هذا الفحص.

 [.29النساء :] [   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ]قاااا:     عزوجل   •
                                                 

 .97 صمستجدات فقهية في ق ايا اللواج و الطلاق_ الأشقر  1
 .97_ ا رجع نفسه ص 2
 .99 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية_ صفوان محمد ع يبات  3
 .113 صمدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواجصلاح الصغير  _ 4
 .142م ص 2 001)د.ط(  سوريا  -دمشق الفرر  دار  الإسلامية الشريعة مقاصد تفعيل نحو  عطية جمال الدين  _ 5
 .90م ص2007الإسرندرية )د.ط( - دار الجديدةمدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواجصلاح الصغير   _ 6
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و و عدم إهلاكها  فوجه الدلالة أن الآية فيها توجيه واضح نحو ضرورة المحافظة عل  النفس
و من صور الإلقاء بالنفس إلى التهلرة فعل ماهو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح 

و ممالاشك فيه أن الأمراض ا عدية و الوراثية تنتقل عن رريق الاتصال الجنسي   1كهاإهلا
 بين اللوجين و بالتالي فلا سبيل  عرفتها مسبقا إلا عن رريق الفحص الطبي قبل اللواج.

و من ثم   أن انتقال الأمراض إلى الذرية أمر احتمالينوقش هذا الدليل و الذي سبقه  وقد 
البعد عن هو سبيل لق اء الورر و سببا لتقييد ا باح و خصوصا اللواج الذيفهو لا ينهض 

و لا ندخل به إلى حيل الوجوب باب فيبق  الأمر في حيل النصح و الإرشاد و الاستحالفاحشة  
 2و الإللام.

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]قاااا:     عزوجل   •

دعا الله  --نبي زكريا ووجه الدلالة أن ال[.38آل عمران :] [ٿ ٺ ٺ
  و من ا علوم أن المحافظة عل  3يارب نسلا صالحا و ذرية ريبة مباركة  أعطنيعلوجل بقوله 
يات الخمس ال، اهتمت بها الشريعة الإسلامية فلا حرج من حرص الإنسان لالنسل من الر

 عل  أن يرون نسله القادم صالحا غير معيب و الفحص الطبي رريقا لذلك.
فقد دعوا ربهم بأن يرزقهم الذرية الطيبة و  -عليهم السلام -لك هدي الأنبياء جميعا و كذ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]قاااا:     عزوجلا ؤمنون تبع لهم في ذلك 

 [.74الفرقان :] [   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 فلا قيام لحياة الإنسان و صلاحه  يلحظ دقتها ومغلى توجيهاتهاالناظر في آيات الله علوجل و
 أحد ال روريات. و المحافظة عليه إيجادا و إبقاءا  ذا كان النسل مري ا مشوهاإ
النظر بهذا العمق يقودنا إلى إيجاد وسيلة تحد من خطر هذه الأمراض و ضمان تحصيل مقاصد و

 من أهمها انتشارا ترتبة عل  عشوائية الالتقاء وتحقيق الأنسال و تجنب ا فاسد اللواج و 
                                                 

دار السلام للنشر تيسير الررو الرحمن في تفسير كلام ا نان تحقيق:عبد الرحمن بن معلا اللويحق _ السعدي)عبد الرحمن بن ناصر(   1
 (.5/189) م2002لثانية الرياض ط:ا-و التوزيع

 .179صمدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواج صلاح الصغير  _ 2

 (. 5/362  ) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن  الطبري. ( 3/27)  القرآن الجامع لأحرام_ القرربي  3
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  1الها.الأمراض و انتق 
لا توردوا الممرض على » و في رواية   2«لا يورد ممرض على مصح»  : --قول رسول الله •

عن اختلاط الأصحاء با رض  حفاظا عل  صحتهم ووقاية  -- فقد نه  النبي .3«المصح
والوارثية  بدافع الحفاظ عل  صحتهم ووقاية لهم من الأمراض ا عدية لهم من الأمراض

 ع عن رريق اللواج.قد يقأن الاختلاط  إذ
 تفر من و فر من المجدوم كما،لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر »  : --قول رسول الله •

  4.«الأسد
ابن حجر:"الجدام علة رديئة تحدث من انتشار ا رة السوداء في البدن كله فتفسد  قال

في الجاهلية تقول:" إذا  و الهامة كانت في العرب و "الطيرة التشاؤم  5ملاج الأع اء ".
ه بر يؤخد بثأره خرجت من رأسه هامة و هي دودة فتدور حول قلمقتل الرجل و

البطن  قيت" أما الصفر فقيل أنه داء يأخذبثأره ذهبت و إلا بفيقول:أسقوني  فإن أدرك  
و قيل حية بمعنى دودة ترون في البطن تصيب ا اشية والناس وهي أعدى من الجرب 

 6".منه قيل أي شهر صفر لأن العرب تتشاءمعند العرب و
أمر  --فالنبي و قد جاء الحديث ليؤكد عل  وجوب المحافظة عل  النفس و قوامها 

و الفحص حتى لا تنتقل إليهم الأمراض أخذا بالأسباب  بإبعاد الأصحاء عن ا رض 
  .الذرية بعدهاالطبي هو من الأسباب ال، تمنع العدوى بين اللوجين و 

رجس أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم،فإذا الطاعون »  : --رسول الله قول •

 7«سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ،و إذا وقع بأرض و أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

                                                 
 .45 صعقد اللواج أسانيدها و مقاصدها دراسة مقارنة الفحوصات الطبية لللوجين قبل إبرامفاتن البوعيشي الريلاني  _ 1
  (.3/1201 )2221 رقم الحديث:باب لا عدوى و لا ريرة   اللباس واللينة  كتابالجامع الصحيحمسلم _ 2
 (.3/1173 )5774لا عدوى  رقم الحديث: كتاب الطب  باب  الجامع الصحيحالبخاري _  3
 (.3/1162 )5707رقم الحديث:  الجذامباب   كتاب الطب  الجامع الصحيح_ البخاري  4
 ( 10/129 فتح الباري)_ ابن حجر العسقلاني  5
 (139-10/175) ا رجع نفسه  _ 6
 (.3/1197 )2218اللينة  باب الطاعون  رقم الحديث:  كتابالجامع الصحيح مسلم  _ 7
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كن ا وبوءة بالأمراض ا عدية يث توجيه بأن يبتعد الناس عن الأماأن في الحدووجه الدلالة 
حتى لا ن و غيره و توجيه أي ا للمرض  بأن لا يختلطوا بالأصحاء الخطيرة كالطاعو

يعدوهم و" أن ذلك لا يتعارض مع الإيمان بقدر الله علوجل و إنما هو أخذ بأسباب 
 1السلامة".

ثم إن في ا نع من الدخول إلى الأرض ال، وقع بها عدة حرم  أحدها:تجنب الأسباب ا ؤذية 
سنشقوا الهواء الذي عفن و الثالث:ألا ي شة ا عابالعافية ال، هي مادو البعد عنها الثاني:الأخذ 

 2و فسد فيمرضوا  و الرابع:ألا يجاوروا ا رض   فيحصل بمجاورتهم من جنس أمراضهم.
حين وقع الطاعون بالشام عدم دخولها فقال له أبو  --عمر بن الخطاب  امتنعقد و

نعم نفر   : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة  :" أفرار من قدر الله ؟فقال عمر--عبيدة 
من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة 

دبة رعيتها والأخرى جدبة أليس إن رعيت ا خصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الج
 3."بقدر الله ؟

أنظر :» -فقال لا فقال « ليهاأنظرت إ» حين خطب لأحد الصحابة --قول رسول الله •

 . 5 «أحرى أن يؤدم بينكما» و في رواية:4« إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما

يعتبر وسيلة فالفحص الطبي فالعيوب الخفية لا يمرن الإرلاع عليها بمجرد النظر فهو بهذا 
  و الوسيلة ا وصلة  قصد شرعي ترون مشروعة أي ا. لهذا ا قصدلتحقيق 

                                                 
 .107 صيقيةالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبصفوان محمد ع يبات  _ 1
 (. 4/44 ) زاد ا عاد في هدي خير العباد_ ابن القيم الجوزية 2
 باب  لينة  كتاب ال الجامع الصحيحمسلم   (.3/1165 )ما يذكر في الطاعون كتاب الطب  باب الجامع الصحيحالبخاري _ 3

 (.3/1199 )الطاعون
4
سنن ابن ماجة  (.6/183 )5540 رأة قبل تلويجها رقم الحديث: كتاب النراح باب إباحة النظر إلى االسنن الربرىالنسائي  _

 (.3/68 )1866 كتاب النراح باب النظر إلى ا رأة  رقم الحديث:ابن ماجة

سنن ابن ابن ماجة  .330 ص1089 رقم الحديث:كتاب النراح باب ماجاء في النظر عل  ا خطوبة  سنن الترمذيالترمذي  _5
 (.3/68 )1865ظر إلى ا رأة  رقم الحديث: كتاب النراح باب النماجة

  



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

236 
 

في كثير من كتب القواعد :وقد عبر عن هذه القاعدة الفقهية  "لا ضرر و لا ضرار " قاعدة •
لا ضرر و لا ضرار،من ضار ضاره :» --حديث النبي   و أصلها1"ال رر يلال " :الفقهية ب

 .2«عليه الله و من شاق شاق الله
طرق الوقاية  رر قبل وقوعه بدفع الفالقاعدة تنفي ال رر فيوجب منعه مطلقا و يشمل أي ا 

فهناك ا مرنة كما يشمل أي ا رفعه بعد وقوعه بما يمرن من التدابير وال، تليل آثاره وتمنع ترراره 
إجراء الفحص الطبي قبل  عدممنها واثية ال، يخش  عل  اللوجين رمن الأمراض ا عدية والو

جل أو ا رأة ا قبلان لتحقيق مقاصد اللواج فلا يحق للر اإلحاق ضرر بالذرية ومانعاللواج فيه 
 ال رر بالطرف الثاني ويتعمد نقل ا رض إليه. إلحاق عل  عقد اللواج

قوله:"فيجب تطبيقا لقاعدة تطبيقا للقاعدة الفقهية وجاء في بحث لأحد ا ؤيدين للفحص الطبي 
 و دفع ال رر والحفاظ عل  ا سلمات الخمس و قياسا عل  الأمر الوارد في الفرار من المجذوم

العقد للتأكد من سلامة  لتطبيقا  ا سبق في أقوال العلماء نرى وجوب إجراء الرشف الطبي قب
 3كل واحد من اللوجين من ا رض ا لمن و الذي ينتقل بالوراثة حسب مفهوم الوراثة الطبية."

ع تعني أن ا نع أسهل من الرف ووجه الدلالة من القاعدة أنها: 4من الرفع" قاعدة "الدفع أولى •
مرن رفع ال رر قبل وقوعه ع يرون بعده و أنه إذا أفقبل الثبوت والر أي أن الدفع يرون 

الذرية أن الفحص الطبي يدفع عن النفس و  و لاشكفهذا أولى و أف ل من رفعه بعد الوقوع
مدافعة الشيء قبل وقوعه ترون من حيث السهولة وقلة ا ؤنة وضآلة الأمراض ا توقعة و 

 .ترون بعد وقوع الشيء ورجحان مفسدته ا فسدة ما لا
ا صالح ا رسلة بأنها :" ما فهم رعايته في حق الخلق من ت عرفقاعدة " ا صالح ا رسلة ": •

 جلب ا صالح و درء ا فاسد عل  وجه لا يستقل العقل بدركه عل  حال فإذا لم يشهد الشرع

                                                 
 726م  ص1999بيروت ط:الأولى -دار الرتب العلميةالأشباه و النظائر _ ابن نجيم )زين الدين بن إبراهيم بن محمد( 1
 (.  1/41السبري  الأشباه و النظائر  ) 
 (..3/430 )2340رقم الحديث: كتاب الأحرام باب  من بنى في حقه ما ي ر ياره سنن ابن ماجهابن ماجة _ 2
 .100-99 صالفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية_ صفوان محمد ع يبات 3
- تحقيق:تيسير فائق محمود مطبوعات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلاميةا نثور في القواعداللركشي بدر الدين _4

 (.1/127  )ه و النظائرالأشباالسبري   (.2/155م )1982الرويت ط:الأولى 
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 1.باعتبار ذلك ا عنى بل يرده كان مردودا باتفاق ا سلمين 
تغير اللمان و  وللعباد  ا صلحة تحقيق أجل من هو إنما الأحرام تشريع من الشارع غايةإن 

إختلاف الناس في عاداتهم و أخلاقهم وأوضاع حياتهم ا عيشية العامة عما كانت عليه دع  
هذه إلى سلوك رريق الاستصلاح باستحداث الأحرام العامة ال، يترتب عل  تشريعها تحقيق 

 مع.لمجتد االأفر حة صلا 
ئات تتغير وال رورات والحاجات تطرأ وقد تطرئ يتحدث والحوادث تتجدد والب ثم إن الوقائع

وقد تستوجب البيئة مراعاة مصالح ماكانت تستوجبها   للأمة روارئ لم تطرئ في السابق
اكان دة مسصير مفأخلاق الناس وذممهم و أحوالهم إلى أن ي البيئة من قبل وقد يؤدي تغير

يعة فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشريع عن رريق ا صلحة ا رسلة ضاقت الشر مصلحة
و البيئات  تصلح  سايرة ا ران واللمان الإسلامية عن مصالح العباد وقصرت عن حاجاتهم ولم

 2. مع أنها الشريعة العامة لرافة الناس و خاتمة الشرائع ا ساوية كلها و الأحوال
الفرد ويقي المجتمع من حص الطبي قبل اللواج بهذه القاعدة باعتباره يحقق مصالح و يرتبط الف

لا يحرم عل  فعل من الأفعال الصادرة عن ا رلفين ن المجتهد ثم إ وجود ذرية ضعيفة لا تفيده 
ؤول إليه الفعل من ا صالح أو ا فاسد ال، تعود أو الإحجام إلا بعد نظره إلى أن يبالإقدام 
مة وبهذا يظهر وجه الارتباط بين هذه القاعدة و بين من يريد أن يحرم عل  عل  الأعليه و

 3عمل الفحص الطبي قبل اللواج بالنسبة للأفراد أو المجتمعات.
  القائلون بعدم مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج :البند الثاني

ام الأشخاص ا قبلين عل  اللواج و تقدو إلى أن إلل4من الفقهاء ا عاصرينذهب أصحاب هذا الاتجاه 
 فلا يجوز لولي الأمر أن يجبر أيا كان عل  الخ وع لأي فحص ربي  شهادة ربية ليس أمرا مشروعا

                                                 
 ( 1/352م ) 1988 دار الرحمة ط:الأولى لإعتصام_ الشاربي) إبراهيم بن موس  بن محمد(  ا 1
 .90م ص1993الرويت ط:السادسة -  دار القلممصادر التشريع فيمالانص فيه_عبد الوهاب خلاف  2
 .126 صهية ا تعلقة بهالفحص الطبي قبل اللواج و الأحرام الفقعبد الفتاح أحمد أبو كيلة  _3
_ و من بينهم أي ا :عبد الررو زيدان الشيخ عبد العليل بن باز  الشيخ محمد رأفت عثمان من جامعة اللهر و محمد عبد الغفار 4

  ==الشريف من جامعة الرويت و عبد السلام البسيوني داعية و موجه شرعي في قطر  و عارف علي عارف  و عبد الشريد قاسم.
  م70ص  وصات الطبية قبل اللواج و آثارها دراسة مقارنةالفح :سارة لشطر ينظر الفحص الطبي عبد الفتاح أحمد أبو كيلة

الفحص الطبي قبل اللواج دراسة شرعية قانونية صفوان محمد ع يبات  .158 صقبل اللواج و الأحرام الفقهية ا تعلقة به
.93-91ص ايا اللواج و الطلاقمستجدات فقهية في ق الأشقر   .100 صتطبيقية
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و يمرن في مقابل ذلك تشجيع الناس عل  اللواج و نشر الوعي بالوسائل ا ختلفة بأهمية  أيا كان
 ة نذكر منها ما يأتي :من الأدل تدل هذا الفريق بالرثيرو قد اس  الطبي الفحص

تكن فتنة في الأرض و   افزوجوه إلا تفعلو و خلقه دينه من ترضون خطب  إليكم إذا :» -  -قوله •

 .1«عريضفساد 
و الأصل  اقتصر عل  ذكر الدين و الخلق و لم يذكر الصحة --ووجه الدلالة أن النبي 

يعقل أن يتوقف اللواج عل   لام و قد رأى أصحاب هذا الرأي أنه أن الإنسان سلي
 و؛وضع حاجل أمام الراغبين في اللواج ء فحص ربي لأن في ذلك جلب مشقة وإجرا

و هو يقتصر عل   ؛في هذا إعاقة  شاريع اللواج و تشجيع عل  انتشار اللواج السري
علما  غالبا ترون بين مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة الرشف عن بعض الأمراض فقط 

و بخاصة في ظل  و لو تعددت رها اليوم لا يمرن حصض الوراثية كثيرة جدا وأن الأمرا
كما أن هذا الرشف قد يف ي إلى  تلايد اكتشاف أمراض جديدة في الوقت الراهن

 2حسن الظن به في الإقبال عل  اللواج.حة لذلك ينبغي التوكل عل  الله ونتائج غير صحي
ذا الرشف " و ينصح ا قبلين عل  اللواج يذهب الشيخ ابن باز إلى أنه :"لاحاجة لهو

نا معه إذا ذكرني و أ ظن عبدي بي  أنا عنديقول الله تعالى:»:  -  -قال :"بإحسان الظن بالله  

تقربت إليه ذراعا و  ان تقرب إلي شبرإن ذكرني في ملأ  ذكرته في ملأ خير منهم و إفي نفسه ذكرته في نفسي و 

و لأن الرشف يعطي نتائج  3 « يه باعا و إن أتاني يمشي أتيته هرولةن تقرب إلي ذراعا تقربت إلإ
 4غير صحيحة".

ومن جهة ثانية يذهب أصحاب هذا الاتجاه أن إللام الشباب بالفحص الطبي قبل اللواج 
ر العلوف عندهم عن اللواج لعدم قبولهم  طيف ي إلى نتيجة وخيمة عل  المجتمع فسي

                                                 
 كتاب اللواج رقم سنن الترمذيالترمذي   (. 3/140 )1967 كتاب النراح الأكفاء رقم الحديث:سنن ابن ماجةابن ماجة _ 1

 .329 ص1086الحديث:

  .161-160 صالفحص الطبي قبل اللواج و الأحرام الفقهية ا تعلقة بهعبد الفتاح أحمد أبو كيلة  _2
الجامع مسلم   (.4/1461 )7405 كتاب التوحيد باب و يحذركم الله نفسه رقم الحديث:الجامع الصحيح اري _ البخ 3

 (.3/1416 )2675: رقم الحديثباب الحث عل  ذكر الله تعالى   كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  الصحيح
 .112 صمدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواجعبد الله  حسن صلاح الصغير _4
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الأحوال؛زد سينجرعنه من نتائج غير محمودة في كل  ومانفسيا لهذا النوع من الفحوصات
الحصول عل  هذه الشهادة  من ارتفاع تراليف إجراء بعض الفحوصات سيفتح المجال أماأ

   1المحاباة.كالتلوير والرشوة وبطرق غير مشروعة 
 راجحة  شرعية مصالح يحقق اللواج قبل الطبي الفحص إجراء نأب قد نوقش هذا الاستدلالو
 وقدره  الله ق اء من وهو وقدره بل الله لق اء م ادة هذا في متوقعة وليس مفسدة درأوي

--عمر سيدنا قول من ذلك عل  أدل وليس بالأسباب الأخذ مع تتعارضلا  بالله فالثقة
 هذا إجراء منفعة وتظهر  2من قدر الله إلى قدر الله " نفر:"  بالشام الطاعون وقع حين

 يقيناً بها الإصابة ويتوقع الأمراض لبعض اوراثي تاريخا لها ال، لاتالعائ في جلية الفحص
ن القول كون نتائج الفحص الطبي قبل اللواج احتمالية فقد اثبت الطب الحديث ثم إ؛ أوغالبا

يجة احتمالية فا توقع إن كانت النتو؛الخطيرةة عل  اكتشاف العديد من الأمراض قدرته الأكيد
 3كاحتياره  ا يحقق وقوعه.  ا يرثر وقوعه الشرع يحتاطكالواقع و

فعل   يقول ابن القيم:"نافي التوكل عليه باتخاذ الأسبابثم إن حسن الظن بالله علوجل لا ي
لذلك فسر بع هم التوكل كلك عليه وه يرون تورجائك بقدر حسن ظنك بربك و

لا يتصور التوكل  التحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذبحسن الظن بالله و
و من تمام التوكل استعمال  4عل  من ساء ظنك به و لا التوكل عل  من لا ترجوه".

و أصحابه -- الأسباب ال، نصبها الله علوجل  سبباتها قدرا و شرعا فإن رسول الله
 5إنما كانوا يلقون عدوهم و هم متحصنون بأنواع السلاح ".أكمل الخلق توكلا و
الحق أن من وثق بالله و أيقن أن ق اءه عليه ماض لم يقدح في توكله  يقول ابن حجر:"و
س عل  في الحرب بين درعين ولب-  -اتباعا لسنة رسوله فقد ظاهر تعاريه الأسباب

وأذن في الهجرة إلى خندق حول ا دينة  وأقعد الرماة عل  فم الشعب سه ا غفر  ورأ
                                                 

 .118-117 صمدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواجالله  حسن صلاح الصغير عبد _1

سبق تخريجه. _2

 .93ص مستجدات فقهية في ق ايا اللواج و الطلاقالأشقر  _3

تحقيق:محمد حامد  ياك نسعتينإمدارج السالرين بين منازل إياك نعبد و  الجوزية)أبي عبد الله محمد بن أبي برر  (  ابن القيم_4
 (.2/121م ) 1973بيروت ط:الثانية -الفق  دار الرتاب العربي

 ( 3/480  )زاد ا عاد_ ابن القيم  5
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 ادخر لأهله قوتهم وب الأكل والشرب و  وتعار  أسباهاجر هوالحبشة وإلى ا دينة و
:»  وقال الذي سأله "أعقل ناق، أو أدعها ؟ قال : اء مسلم ينتظر أن ينلل عليه من ال

 2".ن الاحتراز لا يدفع التوكلفأشار إلى أ 1«اعقلها و توكل
فليس له  مابال أقوام يشترطون  شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله:» - قوله  •

 3«و إن اشترط مائة شرط
بل ليس عقدا جديدا حتى نبحث له عن شروط جديدة لصحته أن عقد اللواج  ووجه الدلالة

هو عقد جاءت الأدلة الشرعية لتبيان أركانه وشروره بصورة دقيقة و محددة و ليس من هذه 
ررا للنراح ذلك شالأركان و الشروط إجبار الناس عل  الفحص الطبي قبل اللواج و جعل 

 4 ا ثبت في أحرام اللواج الشرعية و بالتالي يرون شررا بارلا. امخالف
ثم إن الصحة ليست من شروط صحة عقد النراح كما أن الذرية غير لازمة منه وحصول 
الولد أمر مظنون فلا نستطيع الجلم بحصوله في النراح ومن ثم فإن التعويل عل  دفع ال رر 

دة مظنونة؛ثم إن التداوي حسب أصحاب هذا ستعويل عل  مف عن الولد بالفحص الطبي
الاتجاه ليس واجبا إلا في حالة التأكد من أنه يؤدي إلى بقاء النفس فقط و إذا كان التدواي 

  5كذلك فإن الفحص الطبي ليس كذلك.

 الطاعة إذا تعينت فيه ا صلحة واجبا إنما تجب لأمر في جعل الأمور ا باحةولي اتصرفات أن  •
 و إللام الناس 6أو غلبت للقاعدة الفقهية :"تصرف الإمام عل  الرعية منوط با صلحة "

و نوقش هذا الدليل بأنه 7بالرشف قبل اللواج فيه مفسدة عظيمة تليد عل  ا صالح ا رجوة.
و مثله  و مرض الجذام لو لم يرن من مصالحه إلا حفظ النفس و النسل لرف  بهما مصلحة

                                                 
  .725 ص2525 رقم الحديث:و الرقائق و الورعكتاب صفة القيامة   سنن الترمذي_ الترمذي   1
 (10/174) فتح الباري_ ابن حجر العسقلاني  2
 (.2/551 )2735 كتاب الشروط باب ا راتب و مالا يحل من الشروط رقم الحديث:الجامع الصحيح _ البخاري 3

 (.2/957 )1504باب إنما الولاء  ن أعتق رقم الحديث:  كتاب العتق الجامع الصحيحمسلم 
 116 صمدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواجحسن صلاح الصغير عبد الله  _ 4
 .119 صمدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواجحسن صلاح الصغير عبد الله  _ 5
 (.1/493م )2006 دمشق ط:الأولى –دار الفرر    القواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا ذاهب الأربعة_اللحيلي)محمد مصطف (  6
 (.1/331 )22جامعة الأزهر  ع: - مجلة الشريعة و القانونالرشف الإجباري عن الأمراض الوراثيةمحمد عبد الغفار الرشيد _ 7
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و النسل معا يقول  اض ال، يثبت بها خيار الفسخ تحقيقا  قصد حفظ النفسمن الأمرالبرص 
البرص لا يمنع الوطء ؟قلنا :بل يمنعه  فإن ذلك ام وفإن قيل الجنون و الجذ :"  ابن قدامة

 1يوجب نفرة تمنع قربانه بالرلية و مسه و يخاف منه التعدي إلى نفسه و نسله".
 ينبين الرأيالترجيح  :البند الثالث

لولي الأمر إصدار قوانين يللم فيها الناس بإجراء الفحص الطبي قبل اللواج في  ليسالأصل أنه إن 
تعميم اشتراط الفحص الطبي عل  ف  الأحوال العادية ال، لا يرون فيها اللواج سببا لانتشار الأمراض

ثم إن تصرفات الحاكم  اعتداءا عل  الحرية الشخصية للأفراد  الرل  وإجبار الناس عليه بلا موجب 
"فرل عمل أو تصرف من الولاة عل  خلاف هذه ا صلحة مما يقصد به منورة بتحقيق ا صلحة 

لرن يمرنه تقييد ا باح عند   2استئثار أو استبداد أو يؤدي إلى ضرر أو فساد هو غير جائل"
ط لتحقيق ا صلحة العامة ال رورة في حالة انتشار هذه الأمراض والأوبئة في مران معين أخذا بالاحتيا

لولي الأمر في دائرة ا باح  أن يوجب عل  الناس منه   " فكحرام الشريعة الإسلامية  أا بناة عليها 
ما تستوجب مصلحتهم العامة إيجابه عليهم  لدفع ضرر عنهم  وجلب منفعة لهم  وأن يحظر عليهم 

 عنهم.منه  ما تقت ي مصلحتهم العامة حظره عليهم  دفعا ل رره 
عليه ضرر  بعض ا باح إذا ما رأى أن فعله يترتب يمنعوقد نص كثير من الفقهاء عل  أن للإمام أن 

ليس عل  سبيل  هذا ا نعو بالمجتمع  وأن يوجب بع ه إذا ما اقت ت مصلحة عامة إيجابه عليهم
تقييد ا باح هو  و الدوام فهو مؤقت باستمرار الحاجة أو ال رورة الداعية لترجيح أحد ررفي الإباحة 

يوجد مانع شرعي من نص أو قاعدة كلية أو  ترجيح بعض الخيارات لأسباب معقولة ومؤقتة  ما لم
رسوله ومنعهم أن يتبعوا الناس بما لم يللمهم به الله  و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"أن إللام 3 ضابط

 4ارل بإجماع ا سلمين".ماجاء به الرتاب والسنة حرام بإجماع ا سلمين والحرم به ب
 إللام يجوز 5العلمي مالعلمية عل  ما يقت يه التقد الخبرة ذوياعتمادا عل  حة مقدرة لفإن كانت ا ص

                                                 
 (.10/56_ابن قدامة ا غني ) 1
 (.2/1050  )ا دخل الفقهي العام_اللرقاء:  2
 79-78هك  ص1432لبنان -دار مرتبة ا عارف سلطة ولي الأمر في تقييد ا باح  بشير ا ري عبد اللاوي_ 3
 (.27/083 ) مجموع الفتاوي_ ابن تيمية  4
- مؤسسة الرسالةخصائص التشريع الإسلامي  خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحرم_ فتحي الدريني   5

 .231م  ص2013بيروت ط:الثانية 
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 كما ذهب إلى ذلك أصحاب الرأي الأول خاصة لورود الرثير ا قبلين عل  اللواج بالفحص الطبي 
لك القواعد الفقهية و الأصولية و أراء و كذمن القرآن الررو والسنة النبوية ومن النصوص الشرعية 

قت ي تف يل و تسبيق الرؤية ا قاصدية تفتاوى الرثير من العلماء و الفقهاء و الباحثين في ا سألة و 
بالفحص الطبي قبل   ذلك فإن الإللام و تأسيسا عل ما ينطوي عل  فوائد جمة مقابل سلبيات قليلة 

  1من ثم الأسرة و المجتمع.للوجين والذرية وأكثر مماي ر با اللواج فيه ما ينفع
غير ثم إن الأدلة ال، اعتمد عليها من قال بوجوب الإللام بالفحص الطببي و إن كانت تعتبر أدلة عامة 

رنها تدل ضمنا عل  حرمة النفس و ضرورة حفظها و النهي عن ل؛صريحة في جواز الفحص الطبي 
 و لا شك أن" الفحص الطبي أحد الأسباب ا وصلة لهذه تعري ها للهلاك و إتلافها بأي رريق كان

 .2"الحرم العظيمة و ا قاصد الجليلة  كما أنه سبب موصل لحفظ النسل 
الذين ثبت القول عندهم يواز فقهاء ا الرية و الشافعية و الحنابلة  ما ذهب إليه يقويههذا الرأي و

 3.ة و إن اختلفوا في تحديد هذه العيوبفي عقد اللواج كغيره من العقود ا اليخيار العيب 
و هذا الرأي أوص  به مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشر 

م  تأسيسا عل  أن عقد النراح من العقود ال، تولى الشارع الحريم 2003ا نعقدة بمرة ا ررمة سنة 
ة و قد فتح الباب للليادة عل  ماجاء به الشرع كالإللام رتب عليها آثارها الشرعيوضع شرورها و

  4.الطبية قبل اللواج  صبالفحو
الطبي ندفع عن أنفسنا و ذريتنا أمراضا  حصفبالف  5"الدفع أولى من الرفع "ثم إن القاعدة تقرر أن 

 .لذلك مشروعة فإن الوسيلة المحققةإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ متوقعة  ثم 

                                                 
 .306 ص الفحص الطبي للمقبلين عل  اللواجعبد القادر علاق  _ 1
 مذكرة لنيل شهادة ا اجستير بالفقه الإسلامي دراسة مقارنة التعديلات الأخيرة الواردة في قانون الأسرة و مقارنتها_فيصل بلحاج  2

 .68م ص2013-م2012كلية العلوم الإسلامية -1تخصص شريعة و قانون جامعة الجلائر -في العلوم الإسلامية
  .(5/510) الطالبين روضة  النووي  (16/92 )الاستذكار  البر عبد ابن _3
م  و من بين البحوث ا قدمة في الدورة مسألة أمراض 2003ديسمبر  17إلى  13الفترة من _ الدورة ا نعقدة بمرة ا ررمة في  4

 الدم الوراثية و مدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي للراغبين في اللواج.
 : 08/12/2016:تصفح تاريخ التوقع الرهي  للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عل  شبرة الأنترنيا 
:http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=99&l=AR 
 (.1/127 )رئالأشباه و النظا_السبري   5
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شروعة للفرد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد ا صالح ا الفحص الطبي قبل اللواج  لرن حتى يحقق
تدرج هذه  هناك ضوابطترون لابد أن   اجتماعية ومالية عل  ا ستوى الاجتماعي والاقتصادي

بالأفراد فا سألة   و لا يظن أن ا قاصد هنا مرتبطة فقط ا قاصد الشرعيةالفحوصات الطبية تحت 
 متداخلة و تربط بين الفرد و المجتمع.

 وهذه ال وابط ال، يحتاط بها يمرن ذكر منها ما يأتي :
ال رورة  و ذلك باقتصارها عل  موضع أن تحقق الفحوصات الطبية مقاصد اللواج و تؤكدها •

لواج و الأهداف الهذا الررو يحدد الأسس الفررية ال، تنظم  جاء القرآنقد و و الحاجة فقط

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]قاااا:     عزوجل   ال، تبتغ  من وراء هذا العقد 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

الأعراف ] [   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح]  أيض: قاااا:     عزوجل و [.189:

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى

   [.72النحل:] [   حج جم
في بعض ا نارق أو بعض  اللام بالفحص الطبي عل  الأمراض ال، ثبت انتشارهقتصر الإيأن  •

العائلات نظرا لرثرة الأمراض الوراثية مع الإستعانة بالجهات ا ختصة في تحديد الأمراض أو 
   1ا نارق ا عنية با عطيات العلمية ا ستقاة من البحث ا يداني .

زمة لالتوفير الإمرانيات ا ادية اذلك ببل اللواج  ولية الفحص الطبي قمالترفل ا ادي بع •
ا راكل و الطبية ا خابر لتجهيل خاصة ميلانية وضعلإجراء الفحصوات الطبية من خلال 

 اتالفحوص هذه مع ضمانو توفير الأجهلة اللازمة و التدريب عليها  وتأهيلها ا تخصصة 
 .بالمجان  وخاصة للعاجلين عن دفع تراليفه ال خمة

                                                 
1
 .307ص التجديد في مباحث الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي و التشريع الجلائريمسعود هلالي  _
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عن رريق القيام بحملات توعية مرثفة ب رورة وأهمية الفحص  نشر الوعي الثقافي و الصحي •
لاستخراج  د بالفحص الطبي ويعتبرونه مجرد إجراء فرثيرا ما يستهين الفر الطبي قبل اللواج

تالي يستعلمون رريقة غير مشروعة لو با ورقة إدارية مطلوبة فقط لاسترمال ملف عقد اللواج
 والمحاباة و المجاملة للحصول عليها من غير فحص حقيقي.كالتلوير 

ال، ترد  ا علومات  عل  الفحص باعتبار أنينلالأفراد ا قب حقوق عل  حفاظا السّرية أسس مراعاة •
 سواه آخر لشخص يجوز ولا نفسه الشخص تخص شخصية معلومات في ا لف الصحي هي

 يجب الطبي  بالفحص للقيام اللواج  عل  ينا قبل الأشخاص تشجيع أجل فمن  عليها الارلاع
 مراعاة ب رورة اللواج قبل الطبي بالفحص القيام إجراءات كل في الحرص تأكيد الحرومات عل 

تستخدم ضد أصحاب الفحوصات و لئلا  نأى بالمجتمع عنها و ذلك لئلا تحدث مفاسد ي  السّرية
 اللواج عل  للمقبلين الطبي الفحص إجراء ثناءأ الطبيب عليها يطلع ال،ة وأن الأسرار خاصالطبية  

 حديثه أثناء الطبيب يرتشفها ولرن با رض يتعلق لا مما ترون قد الوراثية  أو ا عدية كالأمراض
 أصحاب من يساعده من وكل الطبيب عل  جميعها الأسرار  هذه العائلية  كالأسرار ا ريض  مع

 .هاعلي يحافظوا أن ا ساعدة  الطبية ا هن

 الجزائري قانونتنظيم الفحص الطبي قبل الزواج في ال: لثالفرع الثا
 الجزائري قانونتشريع الفحص الطبي قبل الزواج في ال مراحل :لأولالبند ا

ظهرت منذ منتصف القرن العشرين و بموجب تأثير التطور العلمي خاصة في المجالين الطبي والييولوجي 
بالعائلة و رريقة تروينها  و هو ما جعل أهل القانون يحاولون عدة إكتشفات هامة لها صلات عديدة 

مواكبة هذه الاكتشافات العلمية ا تعاقبة بنسق سريع قصد الإحارة بها و تنظيمها بصورة قانونية 
    1واضحة ؛و تأرير إشرالياتها ا تجددة بطريقة ناجحة وناجعة.

ة الحالة الصحية للأفراد قبل اللواج  عرفة أصبحت عدة دول تراقب بشدنتيجة لهذا التطور الطبي و
في الرثير من التشريعات الورنية للعناية بالصحة تحققت الصبغة القانونية ف الأهلية البدنية للرجل وا رأة

وظهرت تشريعات تخص تنظيم الجانب الصحي للعائلة فرانت البلدان الاسرندفاية أول من أصدرت   
أن يخ ع قبل كل شيء لفحص ربي وأن يتبادلوا فيما بينهم  اللواجقوانين تفرض عل  الراغبين في 

                                                 
1
 .117ص شرلاتنظام العام العائلي التالمحمد الحبيب الشريف  _
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القانون الدانماركي ا ؤرخ م و1920-06-11 نتائج هذا الفحص كالقانون السويدي ا ؤرخ في:
 1م.30-06-1922:

                                                 
1
 .215ص أحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريلحاج العربي ب _

فإضافة عديدة تحوي الإللام بالفحص الطبي قبل اللواج ة يإن أصل فررة الفحص الطبي يعود لتطور تاريخي فظهرت تشريعات قانون
 للقانون السويدي و الدانماركي ظهرت تشريعات أخرى تللم بالفحص الطبي  و منها :

م في انحلال العلاقة اللوجية إذا كان أحد اللوجين مصابا بمرض عقلي عند إبرام العقد و  1909لتشريع النرويجي لسنة ا -
دون علم الطرف الآخر فإنه سيطبق نفس حرم القانون الذي يلغي اللواج بسبب الأمراض التناسيلة ا عدية  ثم جاء 

 بي.م الذي نص عل  إجراء الخاربين لفحص ر1918قانون 
و الذي ت من في فصله الواحد و الأربعين  م1919صدر قانون سنة   MAINEالولايات ا تحدة الأمريرية في ولاية  -

أنه:"أي شخص مصاب بالسيفليس لا يمرنه اللواج دون الحصول عل  شهادة ربية من عند ربيب أو أرباء يرونون قد 
 عالجوه و يؤكدون بأنه قد شفي".

أخذت الشهادة الطبية قبل اللواج مرانة هامة في برنامج أعمال مؤتمر الجمعية الطبية  قارعة  م1928كندا حيث في عام  -
 كيبك و تم قبول الفحص الطبي كنظام وقاية لابد من الخ وع له لاسترمال إبرام عقد اللواج.

خلال إخ اع  و الذي يهدف إلى وقف انتشار الأمراض كالسيفليس من 90م صدر قانون رقم 1921تركيا في عام   -
 ا قبلين عل  اللواج لفحص ربي .   

م حيث أضاف 1945-11-02م و بموجب الأمر1942فرنسا حيث صدر قانون الفحص الطبي قبل اللواج رهيا في  -
من القانون ا دني مفادها أن ضابط الحالة ا دنية لا يمرنه أن ينشر مشروع اللواج  63ا شرع الفرنسي فقرة ثانية إلى ا اة 

من قانون الصحة  2121ا ادة لا بعد تقدو اللوجين شهادة ربية تثبت خ وعهما لفحص ربي و هو ما نصت عليه إ
م بإلغاء الفحص الطبي قبل اللواج نتيجة الجدل الدائم حوله بين فلاسفة 2007العمومية و قد قام ا شرع الفرنسي عام 

 القانون و رجال الدين و الطب.
م عل  فرض الفحص الطبي عل  كل ا قبلين 1956العاشرة من قانون الأحوال الشخصية لسنة العراق حيث نصت ا اد  -

 عل  اللواج.
م عل  مسألة الفحص الطبي ففرضت 1975و ا عدل سنة  1953سوريا حيث نظم قانون الأحوال الشخصية لسنة  -

ا من الأمراض السارية و من ا وانع الصحية عل  ا قبلين عل  اللواج تقدو للقاضي شهادة من ربيب يختاره الطرفان بخلوهم
 لللواج.

 م.2002سنة  54الأردن حيث أقرت وزارة الصحة الأردنية قانون الفحص الطبي قبل اللواج بموجب القانون  رقم  -
م بوجوب وجود الشهادة 2004الصادر في عام  03/70ا غرب حيث نصت مدونة الأسرة ا غربية بمقت   القانون رقم  -

 لرل من الخطيبين ضمن ملف عقد اللواج. الطبية
م عن رريق لائحة 2000م و أقره ا شرع ا صري سنة 1929مصر تعود مسألة الفحص الطبي قبل اللواج إلى سنة  -

 م.2000-08-15الصادرة بتاريخ  1727ا أذونين رقم 
 م.===1964تونس جاء نص ا شرع التونسي عل  الفحص الطبي قبل اللواج سنة  -
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القواعد ذات الصلة بصحة  و حرامفي الأتم ترجمة الاهتمام بالصحة قد فريع الجلائري شالت أما في
من الفصل الرابع ا تعلق بالحقوق و الحريات من الدستور  54جاءت ا ادة  سرة و المجتمعالفرد و الأ

الجلائري عل  أن :" الرعاية الصحية حق للموارنين تترفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و 
   1ا عدية و بمرافحتها ".

 115 ا ادةت و الذي نص م 1976لعام العمومية و تجسدت هذه الفلسلفة في تشريع قانون الصحة 
 حماية لأجل وذلك لللواج  السابق الطبي الفحص كيفيات مرسوم بموجب تحدد":يلي ما عل منه 

 2العائلة".صحة 
و قد ورد هذا النص ضمن الرتاب الثاني ا عنون :بالحماية العامة للصحة العمومية في الباب الثاني 

 :حماية الأمومة و الطفولة.كون  بول ا عنا عنون بك:الوقاية بالفصل الأ
بصفة  الأمراض مجمل من الأسرة حماية اللواج قصد قبل الطبي الفحص اشترط الجلائري ا شرعف 

 مرسوم أي يصدرلم أنه  عليهيؤخذ ما ولرن خطرا عل  الأفراد والأسر و ا توقع أن ترون؛ عامة
  3.العملي المجال في لها تطبيق أي تحدد لم دةا ا فإن ثم ومن لللواج  السابق الفحص إجراء كيفية يحدد

إصدار  م ا ت من قانون الصحة و1976عام  ربعد إلغاء الأمر الصاد الوضع عل  حاله حتى وقد بقي 
بالفحص  حيث تم إلغاء ا ادة السابقة ا تعلقة 4 م 1985 سنة ترقيتهاتعلق بحماية الصحة والقانون ا 

في الفصل  75إلى ا ادة  67لائري قد أفرد تسعة مواد كاملة من ا ادة ؛بالرغم من أن ا شرع الجالطبي
وجاءت نصوصها تأكد عل  ضرورة  الأمومة والطفولة الخامس من القانون متعلقة بتدابير حماية

                                                 

=== 218-215ص أحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي  ظر:ين.  أسامة  عمر سليمان
.117ص شرلاتنظام العام العائلي التالمحمد الحبيب الشريف   .99-98ص مستجدات فقهية في ق ايا اللواج و الطلاقالأشقر 

,2 edition,2003,p30. is,dalloz,pardroit de la famille, FREDERIQUE eudieur 
ادق عليه في استفتاء صتور ا سدار نص تعديل الدصم ا تعلق بإ1996ديسمبر  07ا ؤرخ في  438-96:_ا رسوم الرئاسي رقم  1

 .76ع:  م1996 ديسمبر 08:الجريدة الرهية    . 1996نوفمبر  28
  ا ت من قانون الصحة العمومية  1976أكتوبر  23ا ؤرخ في  79-76 :مر رقممن الأ 115_ا ادة  2
  م1976 ديسمبر 19التاريخ::الجريدة الرهية. 

أرروحة دكتوراه   في القانون الجلائري و ا قارن و الشريعة الإسلامية الجسم سلامة في للحق الجنائية الحماية   مروكنصر الدين _ 3
 .82م ص1997كلية الحقوق -في القانون جامعة الجلائر

4
  تعلق بحماية الصحة و ترقيتها ام 1985 -02-16 :ا ؤرخ في 05-85 :رقم القانون_
   08ع:  م1985-02- 17:الجريدة الرهية 
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استفادة الأسرة من الحماية الصحية قصد المحافظة عل  سلامة صحة أفرادها ووجوب اتخاذ جميع 
 و بعده و؛رية ال، تستهدف حماية صحة الأم قبل الحمل وخلاله ادجتماعية و الإة و الإالتدابير الطبي

 أي ا ضمان صحة و حماية الحمل أو الجنين واكتشاف الأمراض ال، يتعرض لها.
ن ا شرع الجلائري قد تأخر في إصدار نصا قانونيا يتعلق بمسألة نلحظ أ بالنظر للتشريعات ا قارنةو

اولة المحتشمة من خلال قانون الصحة أنذاك  الخالية من أي تنظيم و ال، أحال رغم المحالفحص الطبي 
 .إليه مسألة تحديد كيفيات إجراء الفحص الطبي قبل اللواج بغية تحقيق الرعاية الصحية 

رع شكان للاما عل  ا -كما ذهب إليه بعض شراح القانون-ا تشريعيا نقص مع أن هذا يعتبرو
 مر بها المجتمع إلا أن الظروف ال، 1مراض ا عديةتى يتفادى بذلك انتظار الأري استدراكه حئالجلا

  .الجلائر بطيئة في تنظيم مسائل الفحص الطبي قبل اللواج في التشريع حركةجعلت بعد الاستقلال 
جاءت تنص عل  إللامية  02-05 :بالأمرلهذا جاء استحداث مادة جديدة في قانون الأسرة ا عدل 

ج سواء لرل شخص مقدم عل  اللوا ر لا يليد تاريخها عن ثلاثة أشهربية  -شهادة- بوثيقةالإدلاء 
 يقدما أن اللواج رالبي عل  يجب " : يلي ما مررر عل  07 ا ادة تنص رجلا كان أو امرأة حيث

 خطرا يشرل قد عامل أو مرض أي من تثبت خلوهما أشهر ثلاثة عن تاريخها يليد لا ربية  وثيقة
  اللواج مع ضيتعار
 الطرفين من خ وع اللواج عقد تحرير قبل يتأكد أن ا دنية  الحالة ضابط أو ا وثق عل  يتعين

 يتعارض خطرا تشرل قد أو عوامل أمراض من عنه يرشف قد بما علمهما ومن الطبية للفحوصات
  اللواج عقد في بذلك ويؤشر مع اللواج

 ." التنظيم ريقر عن ا ادة هذه تطبيق وكيفيات شروط تحدد
 نظرة اللواج قبل الطبي الفحص إجراء ضرورة بخصوص الجلائري التشريع إليه ذهب ما يعتبرو

 ضرورة تتطلبه ما مع ذلك في وتماشيا الإسلامية  الشريعة في ا قاصدية للقواعد ملائمة استصلاحية
 زواج حالة في للامبالإ القول ويتأكد الخصوص عل  علمية تطورات من تشهده وما العصرية الحياة
 .2بلديهما غير بلد من بأجنبية الرجل زواج أو بأجنبي  ا رأة

                                                 
مروك  نصر الدين . 308 صالتجديد في مباحث الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي و التشريع الجلائريهلالي  مسعود _1
 .69 ص   الجسم سلامة في للحق الجنائية الحماية  
 .435 صفي قانون الأسرة الجلائريالإجتهاد الق ائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته _ محفوظ بن صغير  2
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 اوقائي افموقف ا شرع الجلائري من خلال تشريع الفحص الطبي قبل اللواج موقف حريم له هدف
يساعد عل  حفظ الأسرة من الأمراض ا عدية والوراثية و الجنسية ال، تشرل خطرا عل  المجتمع ثم 

 وذلك العامة  ا صلحة ضرورة إليه تدعو صحيا مطلبا يعد رة سا النص ا ستحدث في قانون الأهذ إن
 الأقارب بين ما أو العائلي غالبيتها عشائرية ولللواج في لازالت ال، الجلائري المجتمع تركيبة إلى بالنظر

 قق مصلحتها. ففرض الصبغة الوجوبية للشهادة الطبية يدعم حماية الأسرة و يحفيه حيل كبير
من جهة أخرى يرون ا شرع الجلائري قد واكب التطور التشريعي في مجال الصحة العائلية عل  و

و غيرها نظرا للملايا الإيجابية ال، يرتبها هذا الشرط عل  ة عربية كانت أينيعات الورمستوى التشر
و ال، ؛الوراثية  عدية وتلايد انتشار الأمراض ا سواء خاصة بعد المجتمع عل  حدوى الأسرة ومست

 .عل  سبيل الذكر -الإيذر-كمرض فقدان ا ناعة ا ترسبة  يتعذر علاجها
 الشهادة-ن شرط تقدو هذه الوثيقة ه ا ادة يت ح أن ا شرع الجلائري كان مقصده مذبتحليل هو

تعارض مع وهو خلو اللوجان من الأمراض ا عدية و من العوامل ال، يمرن أن تشرل خطرا  -الطبية
الخاصة مررر  7أسباب ا ادة في عرض هذا  جاءو قد  الأهداف و ا قاصد الأساسية من اللواج 

 بالفحص الطبي قبل اللواج و ال، تم ذكرها سابقا.
عقد في ملف الطبية  -الشهادة-أن ا شرع الجلائري لم يدرج مسألة الوثيقة ب الإشارة إليهيجماو 

من هذا القانون تللم ا قبلين عل  اللواج بإثبات  74 فا ادة 1الة ا دنيةاللواج ضمن نصوص قانون الح
ليس منها الشهادة الطبية  و الأنسب في هذا الشأن تعديل قانون  حالتهم عن رريق تقدو أوراق معينة

ملف عقد اللواج   ا في ذلك من  وثائق ضمن كوثيقة رهية و إضافة الشهادة الطبية   الحالة ا دنية
    التناسق بين القوانين.والقانوني و الترابط تحقيق للإنسجام 

 الجزائريقانون الفحص الطبي قبل الزواج في ال ضوابط :لثانيالبند ا
ن كان ا شرع الجلائري عند استحداثه لهذه ا ادة الخاصة بالفحص الطبي قبل اللواج رأى صلاحيتها إ 

ارئة خ فسيراتتفي ا قابل كانت هناك   لرن  2-لعربيةخاصة ا-مسبقا من خلال التشريعات ا قارنة 
روع الإدارة المحلية لهذا النص القانوني ا للم بموجب لمجتمع الجلائري و أي ا لدى بعض ففي وسط ا

                                                 
 م و ا تعلق بالحالة ا دنية  1970فبراير  19ا ؤرخ في  20-70_ الأمر رقم:  1
    21م  ع:1970فبراير  27:الجريدة الرهية 

2
 .74ص  ربقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنة قانون الأسرة الجلائريأحمد شامي   _
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بلديات في اشتراط رع بعض ضباط الحالة ا دينة في بعض المررر من قانون الأسرة حيث ش 07دة ا ا
 . 1ة عل  اللواجرأة ا قبلشهادة عذرية ا 

ليحدد  م2006-05-11ا ؤرخ في  154-06 :جاء ا رسوم التنفيذي رقمعل  هذا الأساس و
بعد أكثر من سنة كاملة عل  صدور تعديل قانون  مررر 7شروط و كيفيات تطبيق أحرام ا ادة 

تطبيق ا ادة فسح المجال للتنظيم لري يهتم بالجوانب التقنية ل ا شرع الجلائريفم 2005الأسرة  في 
بالنسبة ثمانية مواد تحدد كيفية تطبيق ا ادة الذي ت من التنفيذي من خلال هذا ا رسوم مررر  7

 لللوجين و الطبيب ا عاين وا وثق أو ضابط الحالة ا دنية.
 أولا:بالنسبة للزوجين
ة ا قبلين عل  كل من الرجل وا رأ تللم 154-06من ا رسوم التنفيذي رقم: جاءت ا ادة الثانية 

ات الطبية وصإبرام عقد اللواج تقدو شهادة ربية لا يليد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت الخ وع للفح
هادة من ربيب حسب نموذج موحد ملحق بنفس شا نصوص عليها في ا رسوم وتسلم ال

ا تقدم  هويته و هوية الشخص الفاحص بعد تدوين معلومات تخص حيث يشهد فيها الطبيب 2ا رسوم
من  3اللواج  و هذا ما نصت عليه ا ادة للفحص بأنه فعلا قام بفحص ربي للشخص ا عني لغرض 

                                                 
1
 .238دراسة مقارنة ص الفحص الطبي للمقبلين عل  اللواجعبد القادر علاق  _
2
 سنة يونيو  9في ا ؤرخ  11-  84رقم القانون من مررر  7ا ادة لأحرام تطبيقا اللواج معدة قبل ما ربية نموذج شهادة_

 : الأسرة ونقان وا ت من 1984
 .........................  الطب في دكتور ..........................الدكتور أسفله ا م ي أنا

 ..........................  العنوان..............................................  في ا مارس
 ...........................  في )ة( ودا ول........................ : اللواج لغرض فحصت أنني أشهد

  ........ب .............. : في الصادرة ................... : رقم الورنية التعريف بطاقة................ ب : )ة( الساكن
 : الآتية الفحوص نتائج عل  الإرلاع وبعد شامل عيادي فحص بعد الشهادة هذه أعددت

 : أنني كذلك أصرح (. ABO + rhesus ( الدم فصيلة 
 أو به يلحق قد الذي الخطر يقلل يقيأو أن شأنه من ما وبرل لها ) ت( خ ع ال، الطبية الفحوصات بنتائج )ة( ا عني أعلمت 

 عل  أكدت . الحملة فتر أثناء له تتعرض أن يمرن الذي الحميراء مرض مخارر إلى اللواج رالبة انتباه لفت . بذريته أو بلوجه
 .الأمراض لبعض بالنسبة الخطر ملعوا

 .القانون به يسمح ما حدود في بها والإدلاء لاستعمالها شخصيا )ة( للمعني الشهادة هذه سلمت
 ................... في ...............................ب حرر
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:"يبلغ الطبيب الشخص الذي خ ع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات ال، تم نفس ا رسوم 
 شهادة ربية بذلك تسلم إلى ا عني ". دأعلاه و يتم إعدا 3إجراؤها ربقا للمادة 

اج يحقق دورا وقائيا و توجيهيا وتوعويا  فإجراء هذه الشهادة الطبية عل  ا قبلين عل  اللو إن فرض
ات الطبية قد يتيح لاكتشاف أمراض خطيرة و م رة باللوجين و الذرية مستقبلا عل  رأسها الفحوص

 .-السيدا-مرض العصر 
 أما لواج يسقط حقه في الخيارحد الطرفين بمرض الآخر قبل عقد الهنا لا بد من الإشارة أن علم أو

للطرف ا ت رر أن يعتمد عل  إخفاء إذا كان ذلك بعد عقد اللواج فقد أجاز ا شرع الجلائري 
من قانون الأسرة أو  48الأمراض حسب ا ادة ن ررف زوجه لطلب الطلاق للعيوب وا رض م

 1نفس القانون.في فقرتها الثانية من  53نص ا ادة  حسبالتطليق للعيوب أو الأمراض 
 ثانيا:بالنسبة للطبيب الفاحص

 و هي : ات الطبية ال، يجب أن يخ ع لها رالب اللواجوصنوع الفح جاءت ا ادة الثالثة لتحدد
 فحص عيادي شامل. -
  ABO+RHESUS  تحليل فصيلة الدم -

                                                 
1
عقد اللواج بالطلاق الذي يتم بإرادة اللوج أو أدناه  يحل  49مع مراعاة أحرام الم ادة  "ا عدلة من قانون الأسرة : 48ا ادة _

 من هذا القانون" 54و  53اللوجين أو بطلب من اللوجة في حدود ما ورد في ا ادتين  بتراضي 
  ا عدلة من قانون الأسرة:" يجوز لللوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية : 53ا ادة -
 من هذا القانون 80و79و78ا وادن عا ة بإعساره وقت اللواج  مع مراعاة عدم الإنفاق بعد صدور الحرم بوجوبه ما لم تر.1

 من هذا القانون 
 العيوب ال، تحول دون تحقيق الهدف من اللواج  .2
 الهجر في ا  جع فوق أربعة أشهر  .3
 ة  الحرم عل  اللوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة اللوجي.4
 الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة  .5
 أعلاه   8مخالفة الأحرام الواردة في ا ادة .6
 ارتراب فاحشة مبينة  .7
 الشقاق ا ستمر بين اللوجين  .8
 مخالفة الشروط ا تفق عليها في عقد اللواج  .9

 .كل ضرر معتبر شرعا ".10
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 الدمليل زمرة ة ربية إلا بعد فحص ربي عيادي وتحفالطبيب حسب نص ا ادة لا يجب أن يقدم شهاد
(A-B-AB-O+ RHESUS  )رشف عن الأمراض و يمرن أن يجري فحوصات إضافية لل

من نفس ا رسوم الصلاحية في  4لية و كذا الأمراض ا عدية فقد أعطت له ا ادة الوراثية و العائ
لعيوب المحتملة شف عن الية قصد الرامل الوراثية والعائالتوسع في الفحص الطبي بأن ينصب عل  العو

عل  أنه  154-06من ا رسوم التنفيذي رقم:  4تنص ا ادة  ابلة للإصابة ببعض الأمراض الخبيثةالقو
العائلية قصد الرشف عن بعض العيوب حص الطبي عل  السوابق الوراثية وأن ينصب الف :" يمرن

ء زيادة عل  ذلك يمرن أن يقترح الطبيب عل  ا عني إجراو و/أو القابلية للإصابة ببعض الأمراض
لانتقال إلى اللوج و/أو الذرية فحوصات للرشف عن بعض الأمراض ال، يمرن أن تشرل خطر ا

 ذلك بعد إعلامه بمخارر العدوى منها ".و
فيمرن إخ اع النساء ن ا شرع الجلائري لم يحدد أمراض بعينها  أو قام بحصر عدد منها ا لاحظ أو 

فعدم وجود ا ناعة ضد الحصبة  (rubéoleلحميراء )اللواتي لازلن في سن الإنجاب للفحوص الخاصة با
ة قد يعرض الجنين مستقبلا للتشوهات الخلقية إذا أصيبت ا رأة بها نية ا عروفة بالحميراء لدى ا رأالأ ا

  1أثناء فترة الحمل.
عامل قد يؤثر أو عل  كل مرض  الفحص إمرانية أن ينصبإنما جعل فنص ا ادة جاء عاما ومطلقا  

 و هذه نظرة  فهنا الطبيب له سلطة التقدير الراملةالذريةحة اللوجين أوالعلاقة اللوجية خاصة صفي 
مؤثرة  قد تظهر أمراض جديدةوباعتبار أن المجال الطبي في تطور مستمر الجلائري متقدمة للمشرع 

  عل  العلاقة اللوجية مستقبلا.
م النص عل  إللامية الفحص الجيني للوقاية من يؤخذ عل  القانون عدهناك من  قابلةا هة الجلرن من 

الآثار ال ارة للجينات ا مرضة أو ا شوهة كما يجري للراغبين في اللواج لتجنب الذرية مستقبلا من 
 2الأمراض الجينية الوراثية وال، قد تنتقل منها أو من أحدهما إلى النسل مستقبلا.

لفحوصات الطبية وهذا يعني أن أي ربيب يمارس مهنته ربيبا بعينه يتولى إجراء اا رسوم لم يحدد و
لم يت من القانون أي ا أي عقوبة في حالة  وقانونا متخصصا كان أو ربيبا عاما يمرنه القيام بذلك

فقد يرون  قسمه كطبيبو أخلاقيات مهنتهبإلتلامه  بمدىة متعلقة ا سألإخلال الطبيب بالتلاماته بل 

                                                 
1
 .137ص ة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العلياالوجيل في شرح قانون الأسربلحاج العربي  _

 .232ص أحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي  _2
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 غير و لا يثبت ذلك في الشهادة الطبية  فين إذا كان مصابا بمرض خطير الطبيب متوارئا مع أحد الطر
ترك ا قبل عل  اللواج في جهل تام  رضه ون في رلب إجراء الفحص السريري وفصيلة الدم وأن التها

   1ا عدي أو السريري يرون الطبيب مسؤولا قد ارترب خطأ مهنيا.
انون تحريرها أو تسليمها للمعني ت م وقائع غير القشهادة ربيبة لا يخول له  2إذا حرر الطبيبو

عن رريق التغيير في حقيقتها أو جوهرها فتطبق عليه أحرام قانون معلومات ملورة صحيحة و
من  :رع بثمانية موادشوال، خصها ا بالتلوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات العقوبات ا تعلقة 

 نون العقوبات و تتعلق كلها بتحديد ربيعة العقوبة ا ناسبة لرلمن قا 229إلى ا ادة  222ا ادة 
 .قانونا فعل مجرم

 :"عل  أن ال، تنص 226 ا ادة نص في الطبية الشهادات تلوير عقوبةقانون العقوبات د حدقد و
 مرض بإخفاء أو بوجود كذبا قرر قابلة أو صحي ملاحظ أو أسنان ربيب أوجراح  أو ربيب كل
 أثناء وذلك الوفاة سبب أوعن عاهة أو مرض مصدر عن كاذبة بيانات أعط  أو لأوحم عاهة وأ

 ما سنوات ثلاث إلى سنة من  دة يعاقب بالحبس الأشخاص أحد محاباة وبغرض وظيفته أعمال تأدية
 ." 134 إلى 126 ا واد في ا نصوص عليها الأشد الجرائم إحدى الفعل يرون لم

                                                 
لبحوث  مجلة ادراسة مقارنة مع مع النظام الطبي السعودي الأخطاء ا دنية و الجناية للأرباء في الفقه الإسلاميبلحاج العربي _1

 .7 ص52م ع:2002 الرياض- مجلة علمية محرمة متخصصة في الفقه الإسلاميالفقهية ا عاصرة

 شهادة عل  الحصول بمجرد هذه الصفة تتحقق ولا معينة صفة ذوي أشخاص من صادرة الشهادة ترون أن ا شرع اشترط _2
من مدونة أخلاقيات الطب و  2كما أشارت لذلك ا ادة  هنةبملاولة ا عل  الترخيص الحصول ينبغي و إنما  العلمي ا ؤهل أو الطب

 بممارسة ا هنة له مرخص...أسنانجراح  أو ربيب كل عل  الطب لأخلاقيات ا دونة هذه تفرض أحرامال، تنص عل  أنه : "
 ملفه بتقدو ؤهل العلمي حائل عل  ا  ربيب أن يقوم أي ذلك"   بهما ا عمول والتنظيم التشريع في عليها ا نصوص الشروط وفق
يقوم بملاولة  الترخيص عل  يحصل أن وقبل ربية عيادة فتح عل  با وافقة له رالبا الترخيص ا عنية الوزارةا أو الصحة مديرية إلى

 أو عامةال النيابة أومن السلطة من ضده العمومية حركت الدعوى إذا العقاب رائلة تحت ويقع الجلائية مسؤوليته تقوم فهنا  مهنته
 ممارسة تتوقف ":أنه  وترقيتها الصحة قانون من 197 ا ادة تنص حيث للقانون يهله يعذر ذلك ولا في مصلحة له شخص أي
 أشارت وقد "  ...التالية الشروط عل  بناء بالصحة ا رلف يسلمها الوزير رخصة عل  الأسنان و جراح والصيدلي الطبيب مهنة
ل ربيب أو جراح وترقيتها و ال، تنص عل  أنه:"ك الصحة حماية قانون من الذكر ا ادة السالفة مثل اتالعقوب قانون من 226 ا ادة

أو ربيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك أثناء تأدية 
دة سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يرن الفعل إحدى الجرائم الأشد أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص يعاقب بالحبس  

 ".134إلى  126ا نصوص عليها في ا واد 
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 ا ادة في الواردة الحقوق من أكثر أو حق بالحرمان من الجاني عل  يحرم أن ذلك عل  علاوة ويجوز
 1."الأكثر ل ع سنوات خمس إلى الأقل عل  سنة من 14

 ثالثا:بالنسبة للموثق أو ضابط الحالة المدنية
ا وثق و ضابط الحالة ا دنية قبل إبرام عقد اللواج خ وع الطرفين للفحوصات الطبية كد يجب أن يتأ
قة الطبية من نتائج سلبية أو إيجابية للفحص الطبي لرلا يالطرفين بما احتوته الوثا بعلم وأن يتأكد

من ا رسوم و ال، نصت:"يجب عل  ا وثق أو ضابط الحالة ا دنية  7منهما حسب ماجاء في ا ادة 
 ع ن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات ال، خل الاستماع إلى كلا الطرفين في آالتأكد من خلا

ر بذلك في عقد تشرل خطرا يتعارض مع اللواج و يؤشلها كل منهما و بالأمراض أو العوامل ال، قد 
عليه أن  وورود عبارة :"آن واحد " في نص ا رسوم تفيد أن ا وثق أو ضابط الحالة ا دنية  اللواج "

 .ية يجمع كل من الرجل وا رأة ليعلمهما في نفس الوقت بما ورد في الشهادة الطب
ز للموثق يجولا ة أحدهما أو كليهما بأي مرض ؛ إصابإذا تبين بعد خ وع الطرفين للفحص الطبيو

في فقرتها مررر  7رفض إبرام عقد اللواج لأسباب ربية حسب نص ا ادة أو ضابط الحالة ا دنية 
فالخلو من 2 ا هني وفقا  قت يات السر مهمة إعلامية هيفمهمة ا وثق أو ضابط الحالة ا دنية الثانية 

                                                 
1
م 2006-02-20ا ؤرخ في: 01-06 :القانون ببموج ألغيت أنها غير رشوة مقابل بالتلوير تتعلق  126ا ادة أن ا لاحظ _

من نفس القانون وال، لا تتعلق بالتلوير للشهادات الطبية مقابل  25ا با ادة ا تعلق بالوقاية من الفساد و مرافحته و تم استبداله
م ا تعلق بالوقاية من الفساد 2006-02-20ا ؤرخ في:  01-06القانون رقم - رشوة بل متعلقة بالرشوة للموظفين العموميين.ال

   .14 ع:م2006مارس  18التاريخ:الجريدة الرهية  :    و مرافحته.
2
ن إلتلام الطبيب بالمحافظة عل  سر ا هنة واجب أخلاقي يمليه عليه ال مير لم ينص ا رسوم التنفيذي الخاص بالفحص الطبي و _ إ

لا قانون الأسرة عل  مسألة سرية الفحص الطبي و عدم ا ساس بالسر الطبي ا هني الذي يخ ع له الطبيب و الأصل أن هذا مما يلتلم 
في منه  301الذي تنص ا ادة من ا رسوم التنفيذي ا عتلق بأخلاقيات الطب و كذا قانون العقوبات  36 به الطبيب وفقا للمادة

دج الأرباء و الجراحون و الصيادلة و  5000إلى  500عل  أنه :يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من فقرتها الأولى 
أو ا هنة أو الوظيفة الدائمة أو ا ؤقتة عل  أسرار أدى بها إليهم و أفشوها في غير القابلات و جميع الأشخاص ا ؤتمين بحرم الواقع 

 و لا ريب أن إقرار الحماية القانونية للسر الطبي سواء بمقت    "لقانون إفشاءها و يصرح لهم بذلكالحالات ال، يوجب عليهم فيها ا
قانون حماية الصحة و ترقيتها  يحقق حماية لحقوق ا رض  و رعاية  نصوص مدونة أخلاقيات ا هنة أو بمقت   قانون العقوبات أو

 مصالحهم.   
 :مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و  مسؤولية الأرباء ا دنية عن إف اء السر ا هني في ضوء القانون الجلائريمحمد رايس ينظر

 .279ص 01 ع:25م  المجلد 2009القانونية 
 ا ت من مدونة أخلاقيات الطب  1992يوليو  06ا ؤرخ في  276-92التنفيذي رقم: ا رسوم  
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مة العليا ختارته المحرهو مااو   و شرط صحة في عقد اللواجالأمراض ا عدية أو الوراثية ليس ركنا أ
 اللوجة ولي وح ور اللوجين  برضا صحيحا يعتبر اللواج عقد أنت في أحد قراراتها حيث ق 

 لصحة القانون يتطرق لمو قانونا  مؤهل موظف أو ا وثق أمام أبرممتى  و وصداق  وشاهدين
نه بتاريخ أي ا أما ينبغي الإشارة إليه و   1اجاللو عقد إبرام في عيبا أحدهما مرض يعد فلا اللوجين

للأشخاص  الأوقاف رخصة بمقت اها يسمحية وم أصدرت وزارة الشؤون الدين14-12-2003
 2.ال موانع الحملأي استعم ا صابين بالسيدا اللواج في الجلائر شريطة أن لا تحمل ا رأة 

ات وصعدم تدخل ا وثق أو ضابط الحالة ا دنية  نع اللواج إن أظهرت الفحلإشارة هنا أن ولا بد من ا
و معدية يؤكد ا نح  الذي اتخده ا شرع الجلائري في اعتبار الرضا هو الركن بية أمراض خطيرة أالط

وعية و التنظيمة ال، تخصه فرغم ورود ا وض لية ورشعقد اللواج بالرغم من الشروط ال الوحيد في
 . 9النص عل  إللاميتها لرنها ليست شررا لانعقاد اللواج حسب ماجاء في ا ادة 

 

 

 

 

 

 
                                                 

:: 52م ع 1992يوليو  08الجريدة الرهية  التاريخ. 
ا ؤرخ في  17-90ا تعلق بحماية الصحة و ترقيتها ا عدل و ا تمم بالقانون  1985فيفري  16التاريخ  05-85القانون رقم:-

 .و قذ تبعته تعديلات أخرى .1990جويلية 31
 35 ع:1990:الجريدة الرهية  

  1993-02-23تاريخ : 88865غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم  المحرمة العليا   _ 1
96ص   02 :ع ق ائية اللة :المج. 

 .24 صكلية الحقوق- جامعة تلمسانمحاضرات في قانون الأسرة جلء الأحوال الشخصيةمطبوعة تشوار  جيلالي _  2
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 عقد الزواج  -توثيق   -المطلب الثاني :إجراءات  
 

إنه عهد وميثاق بين اللوجين يربط بينهما  من أي عقد عداه   قيمة عقد اللواج هو أه  وأجل إن 
و ا كان الأمر  اط ا ودة والرحمة مدى الحياة  ويحرم العلاقة اللوجية حتى يصير شخصا واحدا برب

 .الأساسية هركائل ةكيانه و تقوي تدعيمكذلك  فإنه يقت ي 
؛ا تمثلة في ا وضوعية في عقد العلاقة اللوجية  وطرلم يرتف بالش تحقيقا لذلك التشريع الأسري و

شرلية لترتيب إجرائية وضمانات لهذا العقد  جاء لي عبل ده القانون أركانه و شروره حسب ماحد
تسجيل ستبقاية لحماية عقد اللواج التوجيهات الإ منفران   و تدعيم كيانها  اوحمايته آثاره القانونية

 .شرورههذا العقد الدائم و توثيق 
علاقة اللوجية و تحميل أررافها أهمية بالغة بدءا من حماية الولاشك أن ذلك يرتسي من الناحية العملية 

لتوفر ضمانات قوية وحماية لازمة  خاصة أمام الق اء الأسريا سؤولية الأسرية حتى لا ت يع الحقوق 
مسألة توثيق عقد اللواج و شروره و في هذا إضفاء للمتانة و الإرتباط  لرلا اللوجين من خلال
 القوي لطرفي عقد اللواج.
لات ال، استحدثها ا شرع الجلائري و ال، جاءت تخص مادتين تعني من هنا جاءت أهمية التعدي

من قانون الأسرة و ال،   22و  18و نقصد ا ادة  بالإجراءات الإدارية و الشرلية لإبرام عقد اللواج
 ول(.الأفرع التختص بطريقة تسجل عقد اللواج و كذلك إثباته.)

حيث عمد لتوسيع إرادة  قة بالاشتراط في عقد اللواجا تعل 19كما أدخل ا شرع تعديله عل  ا ادة 
 (.ثانيالفرع ال)اللوجين بدعامة ضمانية لحفظ حقوقهما عن رريق ما يريانه مناسب لهما من شروط.

جاء في عرض الأسباب ا رفقة بهذه ا ادة أنه يمرن لللوجين أن يشتررا في عقد اللواج أو في عقد 
 و يهدف هذا التعديل إلى تمرين اللوجين من حل ما قد يطرأ لاحق ما يريانه ضروريا من شروط 

  1من مشرلات بينهما بعد اللواج لاسيما فيما يتعلق بعمل اللوجة و تعدد اللوجات.

 

 

                                                 
1
.101 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديداود  عبد القادر بن د _
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 الجزائري قانون: تسجيل و إثبات عقد الزواج في الالفرع الأول

ائري شروط تنظيمية وإجرائية وضع التشريع الجللعقد اللواج ؛إضافة  ا تقدم من الشروط ا وضوعية  
بند الو إثباته و هو ما يفرض علينا التطرق  فهوم التوثيق و أهميته في عقد اللواج) تسجيله  إدارية لتوثيق

عقد اللواج في التشريع إثبات  (  ثانيالبند ال)تسجيل عقد اللواج في التشريع الجلائري ول( والأ
 ثالث(.البند ال) الجلائري

  و دوره في عقود الزواجمفهوم التوثيق : البند الأول
 تعريف التوثيق لغة و اصطلاحا:أولا 

حرام : يقال وثق الشيء بظم الثاء و ثاقة : قوي و ثبت   فهو و ثيق له عدة معان منها : الإلغة :- 
حرم وثاقها بشدة و التوثيق الإحرام ة بمعنى أبو وثقت الدا  وثقت الشي أي أحرمته   ثابت محرم

 1تقان  و ا يثاق العهد المحرم.و الإ
و يطلق عل  الشد  قا : ائتمنته ئتمان : يقال : و ثقت برسر الثاء به أثق برسرهما ثقة و وثوومنها الإ

قه  فيقال وثقت الشيء توثيقا فهو موثق و أوثقيدق :و هو ما يشد به من حبل والروابط من الوثاو

   [.04محمد:] [ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]وجل  قو     عزفي الوثاق أي شده في الرباط ومنه
ا تشد ا تعاقدين بما جرى حتى يصير لأنهومنه ا يثاق للعهد   وعل  هذا ا عنى هيت الوثيقة و ثيقة 

 2.ميثاق عليهما   و الوثيقة بهذا ا عنى قريبة من معنى العقد   و لذلك يطلق العقد بمعنى الوثيقة
طريق الرهي و الوثيقة مؤنث الوثيق وهي ما يحرم به الأمر و وا وثق هو من يوثق العقود و نحوها بال
 3هي ا ستند و ما جرى هذا المجرى.

 الإسلامي بالفقه ويرتبط الوثائق علم عل  التوثيق مصطلح يطلقفي الاصطلاح الفقهي: :  اصطلاحا-
تعريفات   و ماجاء من الشرعية القوانين عل  وعقودهم الناس معاملات ضبط مهمته للق اء  وتابع

ومن  تدور حول كونه علما يبحث في كيفية إثبات العقود والتصرفات والالتلامات عل  وجه يحتج به
 هذه التعاريف ما يأتي:

                                                 
1
 .345ص   الصحاح مختارالرازي  أبو برر  _
 (.10/371 ) لسان العرب_ ابن منظور  2
 .1101م ص2004مصر ط:الرابعة -مرتبة الشروق الدولية ا عجم الوسيط  ( و آخرون مصطف  إبراهيم مجمع اللغة العربية)_ 3
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علم يبحث في كيفية ثبوت الأحرام عند القاضي في الرتب والسجلات عل  وجه يصح  -
 1الاحتجاج به عند انق اء شهود الحال.

 الاحتجاج وجه يصح عل  وغيرها والتصرفات العقود إثبات ةكيفي عن فيه يبحث علم التوثيق -
 أو العقود من أو أكثر شخص عن يصدر ما فيها يدون ال، الورقة هي والوثيقة به والتمسك
 2.الإسقارات أو الالتلامات أو التصرفات

 3العلم الذي يبحث في كيفية تدوين الأحرام الشرعية عل  وجه يصح الاحتجاج به. -
 4بعد. فيما عليها الاعتماد أجل من معينة بطريقة ئقالوثا تحرير -

التصرفات بين شخصين أو أكثر عل  ط أنواع ا عاملات وهذه التعريفات تفيد أن التوثيق علم ضبو
 5يرسبها قوة الإثبات عند التقاضي.رتبة عليها ووجه ي من تحقيق الآثار ا ت

ينطبق عل  غير الدين أي ا  فمصطلح ق في الدين وأن استعمالهم للتوثيا تتبع لتعريفات الفقهاء يجد و
ة  نع الطرف الآخر من الإنرار الشهادالحق بشيء يعتمد عليه كالرتابة والتوثيق يستعمل للتأكيد عل  

: "هي صناعة جليلة 6بذلك يرون هذا التوثيق مللما عند التنازع عند الق اء يقول ابن فرحونو
عل  ضبط أمور الناس و القوانين الشرعية وحفظ دماء ا سلمين شريفة و ب اعة عالية منيفة تحتوي 

حوالهم ومجالسة ا لوك والإرلاع عل  أمورهم و عيالهم و يعبر أموالهم و الإرلاع عل  أسرارهم وأو
 7هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك و لا يسلك هذه ا سالك."

                                                 
 (.4/76م )1994لبنان -دار الفرر للطباعة و النشر ن عن أسامي الرتب و الفنون كشف الظنو_خليفة حاجي 1
-مرتبة دار البيانوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في ا عاملات ا دنية و الأحوال الشخصية _اللحيلي محمد  2

 (.1/27م )1982بيروت ط:الأولى 
-تحقيق: محمد جاسم الحديثي دار الشؤون الثقافية العامة علوم الصروك  كتاب الشروط و_السمرقندي)أبو نصر أحمد بن محمد ( 3

 .10م ص1987بغداد ط:الأولى 
 . 11ص م 2000 الدارالبي اء    م.ن.جالوضعي والقانون الإسلامي الفقه في بالرتابة والإثبات التوثيق  مبارك بن جميل محمد_ 4
 .30م ص2010مصر ط:الأولى  - دار السلام للطباعة و النشرالتوثيق و أحرامه في الفقه الإسلامي_سعد سليمان الحامدي  5
نة ونشككأ بها فقيه بارع وقاض  هو ابن فرحون:_ 6 متميل بها  من برهان الدين إبراهيم ابن علي اليعموري ا الري   ولد با دي

 .ه799مؤلفاته : تبصرة الحرام  والديباج ا ذهب  توفي سنة 
( 1/52:اللركلي خير الدين  الأعلام.)   (.1/319 ) شجرة النور اللكيةمحمد مخاوف 

7
تحقيق:عبد  لوثائق ا نهج الفائق و ا نهل الرائق و ا عنى اللائق بأداب ا وثق و أحرام ا (أبو العباس أحمد بن يحي  )الونشريسي _

 28ص  م2005ط:الأولى  دبي -الرحمن بن محمود بن عبد الرحمن   دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث
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 اف إليه  عن رريق إحرامها بالرتابة و و إذا عرفنا معنى التوثيق فيرون في الأحوال الشخصية بما ي
 التدوين حتى يرجع إليها عند الحاجة و التنازع للإثبات.

لأنهم يقومون بالتوثيق بين الناس و  يسمون موثقين 1والقائمون بهذه ا همة لهم مسميات مختلفة :
دتهم معتبرة عند شهودا لأنهم يشهدون عل  ما يرون في الوثيقة و شهاو عدولا لاشتراط العدالة فيهم؛

عل  وجه ما يحتج به و أماكنهم  شرارين لأنهم يرتبون الشروط بين الناس في عقودهمو الق اة ؛
 2تسم  في ا شرق ا صارب أي ا قاعد و في ا غرب هاط العدول أي مران الجلوس.
عتبرون موظفون أما في الاصطلاح القانوني فقد تم تعريف التوثيق من خلال تعريف ا وثقين ؛و الذين ي

 .3عموميون يعينون  في إرار مراتب تابعة للشهر العقاري لتلقي تصرفات وتوثيقها في محررات رهية
ويتصف المحرر بالرهية نتيجة لتحريره بمعرفة موظف عام أو شخص مرلف بخدمة عامة و يتنوع 

ا بالنسبة للأحرام ال، ا وظفون العمومين تبعا  ا يقومون به من أعمال فالقاضي يعتبر موظفا عام
نسبة المحاضر الجلسات ال، يثبتها و ا وثقون في مراتب التوثيق ب إلىيصدرها وكاتب الجلسة بالنسبة 

للعقود و التصرفات ال، يقومون بتحريرها  و هو كذلك مأمور عمومي وظيفته أن يتلق  في مدى 
الطابع الأصل و إثبات تاريخها و الاحتفاظ صلاحية الأعمال ال، يجب عل  الفرقاء أو يريدون إعطاءها 

  4بإبداعها و تسلم نسخ"صور صالحة للتنفيذ " و صور ربق الأصل.
ثالثة في ا ادة ال -أي ا-خلال تعريفه للموثق  و بالرجوع للمشرع الجلائري نجده قد عرف التوثيق من

لسلطة العمومية يتولى تحرير مفوض من قبل ا عمومي ضابط :" بأنه 5من القانون ا نظم  هنة ا وثق
العقود ال، يشترط فيها القانون الصبغة الرهية و كذا العقود ال، يرغب الأشخاص إعطاءها هذه 

 .الصبغة "

                                                 
1
 .17ص ا نهج الفائق و ا نهل الرائق و ا عنى اللائق بأداب ا وثق و أحرام الوثائق الونشريسي   _

2
رسالة  ئيةونظام السلطة الق ا ضوء الشريعة الإسلامية في ا ملرة العربية السعودية في الق ائيالتنظيم   دريبسعد آل  سعود بن_

 .295م ص1999السعودية -دكتوراه  ا عهد العالي للق اء

 .140م ص2003مصر - دار الجامعة الجديدة للنشرالوجيل في الإثبات في ا واد ا دنية و التجارية_همام محمد محمود زهران  3
 .58م ص2002مصر - دار الجامعة الجديدة للنشرقانون الإثبات و ررقهحسين منصور _ محمد  4
يت من تنظيم مهنة  1988جويلية 12الصادر في  27-88ا عدل للقانون رقم 2006فبراير 20الصادر في  02-06 :قانون _ 5

 التوثيق .
 :: 14م  ع  2006مارس  08الجريدة الرهية  التاريخ. 



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

259 
 

سابه الخاص و تتولى عموميا مرلفا بخدمة عامة يعمل لحفحسب نص هذه ا ادة يعتبر ا وثق ضابطا  
 تحرير العقود و الوثائق الرهية.عيينه و مراقبته  وله صلاحية وزارة العدل ت

و ا لاحظ من خلال نص ا ادة أن ا شرع الجلائري قد حذا حذو ا شرع الفرنسي فا وثق له مسؤولية 
هذه الإزدواجية في الوظيفة التوثيقية  وبصفة مستقلة في إرار مهنة حرة  هشخصية و ي طلع بمهام

 1طة العمومية.هي ميلة أساسية لذلك منحه القانون جلء من السل
 أهمية توثيق عقود الزواج :ثانيا

كأصل عام يعد علم التوثيق من الأهمية بمران حتى جعل الله علوجل توثيق الديون وكتابته مسندا 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ق:     عزوجل  إليه 

] [    ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

مشروعية الاحتجاج بالرتابة  و يقال أمر بالرتابة و فقوله تعالى "فاكتبوه " يدل عل  [.282البقرة:
 وكذلك أن الله سبحانه و تعالى 2لرن ا راد بالرتابة و الإشهاد لأن الرتابة بغير شهود لا ترون حجة

  4 و يقال أمرنا بالرتابة لري لا ننس . 3أمر بالرتابة للتوثقة و الحفظ

] [  تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي] و ق:     عزوجل   

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي] و ق:     عزوجل   [06النساء:

 [.02الطلاق:] [ژ ژ ڈ ڈ

ائل التوثيق لصيانة الأموال و حفظ يرها من وسفالله علوجل أمر بالرتابة و الإشهاد و الرهن و غ
   5قطع دابر الفساد و الانحراف.نتائج و منع التجاحد والنرران والحقوق و ضبط الآثار وال

                                                 
1
_JEAN Yaigre - JEAN françois Pillebout ,Droit Professionnel Notarial , lexis nexis 4 édition, 1996 ,p  

 هك  1418دمشق  ط:الثانية  -دار الفرر ا عاصر التفسير ا نير في العقيدة و الشريعة و ا نهج   وهبة بن مصطف (_ اللحيلي)2
( 3/118 ) 
 (.1/732 ) تفسير القرآن العظيم_ ابن كثير   3
 (.3/382 )الجامع لأحرام القرآن_ القرربي 4
نةماهر نعيم سككرور _5 قار ية م ثاره في اللواج و الطلاق دراسككة فقه فة للنشككر و التوزيعالتوثيق و آ قا - دار الث

 .79م ص2016عمان ط:الأولى 
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ية التوثيق لم يرن ا سلمين في بدايتهم يوثقون العقود بصفة عامة وعقود زواجهم عل  وجه ورغم أهم
 الدولة رقعة اتسعت و اأو جحدوه  -دون توثيق- زواجا واأنرر أن زمانهم في يحدث ولمالخصوص  
املاتهم الناس وأحوال معيشتهم و معوكان لهذا تأثير عل  والذمم تفسد  تتغير الأخلاق دأتب الإسلامية

وعقودهم فعمليات التطور ال، رافقت المجتمعات أثرت عل  ترابط الناس مع بع هم البعض وعل  
إلتلاماتهم ولا شك أن مصالح الناس ترتبط بالنظم الاجتماعية ارتبارا وثيقا بحيث إذا حدث تغير مافي 

تمع والمجتمع عبارة عن شبرة أعقبه تغير في حجم نوعية ا صالح ال، تنشأ بين أفراد المج ؛هذه الأنظمة
  1من العلاقات ا تداخلة ومن ثم تؤدي تغير نظام واحد منها إلى تغيير سائر الأنظمة.

لأن الشريعة صالحة لرل زمان و مران  فإن احتاج الناس إلى حلول جديدة  وإيجاد الأحرام ا ناسبة و
العادة لأن مقصد بنية عل  العرف وفي الأحرام ا  لها فإن الشريعة صالحة لإيجاد مثل هذه الحلول

" إن قصد الشارع المحافظة عل  ال روريات ومارجع إليها والشارع هو المحافظة عل  ال روريات 
من الحاجيات و التحسينات و هو عين ماكلف به العبد فلابد أن يرون مطلوبا بالقصد إلى ذلك و 

 .2إلا لم يرن عاملا عل  المحافظة لأن الأعمال بالنيات"
لهدف منها تقوية وتأكيد الحق خوفا نظرة مقاصدية متقدمة  اوعمل المجتمع الإسلامي بالتوثيق يعد 

من الإنرار إذا حصل النلاع والخلاف ففائدة التوثيق الأساسية هي إثبات الحقوق ا تنازع فيه أمام 
صرفات ا نشئة للحقوق مقدما للإثبات منذ إنشاء الحق أو عند إجراء الت االقاضي و هو ليس إلا إعداد

"كما أن الهدف الأخير من الق اء و الإثبات هو حماية الحقوق و إيصالها إلى أصحابها و منع الآخرين 
   3من الاعتداء عليها أو التعرض لها و لقطع دابر التنازع و التخاصم بين الناس و إزالة أسبابه بينهم".

عليه وعل  آثاره لا يتهدد ررفيه وحسب بل ينتشر  ولاشك  أن عقد اللواج عند التقصير في المحافظة
ل مان الحفاظ عل  الأسرة و الأنساب و الأعراض و الحقوق إلى كافة أفراد المجتمع فلابد من وسيلة 

بحيث يرون من مصلحتهم أن يعدوا الدليل عليها  عقودهمعندما يرون الأفراد بصدد إبرام ؛ف
و فرض ترتيبات إدارية و إجراءات يعتبر من قبيل بعث الشرليات مقدما لا  بالتوثيقمقدما وهذا الإللام 

  .حفظ الحقوق و حمايتهاو علاقة اللوجية بل يرمي إلى توريد السلامة والاستقرار في الشرلية فقط

                                                 
 .26م ص2010م ط:الأولى  دار السلاتغير الظروف و أثره في اختلاف الأحرام في الشريعة الإسلامية_محمد قاسم ا نسي  1
 .417ا وافقات _الشاربي  2
 (.1/31)وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في ا عاملات ا دنية و الأحوال الشخصية اللحيلي  _ 3
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 عل  يرونوا يتلوجون لم لأنهم -صدقات -يرتبون الصحابة يرن ابن تيمية :"لمشيخ الإسلام يقول 
تطول  وا دة ا ؤخر عل  يلوجون الناس صار فلما معروف فهو أخروه نإو يعجلون ا هر بل مؤخر
 1".له زوجة أنها فيو الصداق إثبات في حجة ذلك وصار ا ؤخر يرتبون صاروا وينس 

فالهدف كان حفظ الحقوق وقطع النلاع بين الناس وضبط عرى الأسرة و المحافظة عليها و إزالة الريبة 
 .2و الشك بين الناس

-م 969هك ا وافق 567-هك 358 ( الفارمي  العصرفي  لأول مرة اللواج عقد هرتوثيقوقد ظ
 إبرام الأمر للقاضي في ويوثقها ثم فوض العقود فيبرم القاضي  ذلك يتولى  حيث كانم(1172
 بتصريح العهد هذا يتم عنه وكان نيابة ذلك ليتولى العلماء لأحد فران يعهد  اللواج عقود وتوثيق
 قد أنه فيه يسجل القاضي لدى دفتر في أصل له عقد بعينه وتوثيق بإبرام الشرع قاض  من مرتوب

  3القاضي". مأذون أي "ا أذون فررة فلانة ثم ظهرت من فلانا زواج بعقد الفلاني للعالم أذن
و حظي التوثيق في التشريعات الأسرية بأهمية بالغة و مرانة هامة و قد منحت التشريعات الورنية في 
مجال عقود اللواج  لأعمال ا وثق الثقة وا صداقية ومنح المحررات ال، يمنحها القوة و الرهية فبالرجوع 

  4لقوانين الأسرة لبعض الدول نجدها تللم توثيق عقود اللواج بوثيقة رهية معترف بها.
 القانونية  يق في بعض التصرفاتنجد النص صراحة عل  وجوب التوث للتشريع الجلائري و بالرجوع 

                                                 
 ( 131 /  32)  الفتاوى مجموع  تيمية ابن _1
 .66ص التوثيق و آثاره في اللواج و الطلاق دراسة فقهية مقارنة_ماهر نعيم سرور  2
 .66 صم2010 ط:الأولى القانونية الرتب دار ا نتدبين وا وثقين الشرعيين ا أذونين موسوعة رناؤور  الأ صبحي حاتم _ 3
 تنص حيثهناك من التشريعات من أللمت بتوثيق عقد اللواج دون ترتيب عقوبة لهذه ا خالفة و منها مدونة الأسرة ا غربية _  4
  ا دنية". الحالة إدارة إلى منه نسخة وترسل المحرمة لدى الأنرحة بسجل العقد جليس أن :"عل  43 الفصل في

لسنة  78ا رسوم بقانون رقم في  رهية كقانون مصر  جاء بوثيقة ثابتة كانت إذا إلا اللواج في الدعوى هاع و هناك قوانين ترفض
 الإنرار عند تسمع :" لا أنه عل  : 99 ا ادة الرابعة الفقرة فيا بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات ا تعلقة به 1931
 ا وظف لدى اللواج عقد توثيق عدم عل  عقوبة توجب قوانين وهناك" رهية بورقة ثابتة كانت إذا إلا بها الإقرار أو اللوجية دعوى
 قانون الأحوال الشخصيةمن  17 ا ادة ني  نصتالأرد القانون منها أخرى  دولة إلى من العقوبة مقدار وتتفاوت للدولة  الرهي
 بموجب القاضي مأذون اللواج عقد :"يجرى2001( لسنة  82ا عدل بموجب القانون ا ؤقت رقم )  1976( لسنة  61رقم )
 بدون للواجا جرى وإذا ." الق اة قاض  من بإذن بنفسه ذلك يتولى أن الاستثنائية الحالات في بحرم وظيفته وللقاضي رهية  وثيقة
 كل عل  وبغرامة الأردني  العقوبات قانون في عليها ا نصوص بالعقوبة والشهود  واللوجين العاقد من كل رهية فيعاقب وثيقة
 الفصل في نصت ،ال  مجلة الأحوال الشخصية بتونس منها بارلة العقود هذه تعتبر و هناك قوانين دينار". مائة عل  تليد لا منهم
 "خاص قانون ي بطها رهية بحجة إلا اللواج يثبت لا "أنه عل  :باللواج تتعلق ال، حرامالأ من الرابع
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 و التصرفات ا نصوص عليها هي الهبة و الوصية و الوقف و اللواج  ضابط عمومي و هو ا وثق لدى
 1.ةالقانون ا دني عل  الريفية و الإجراءات ال، تمر بها هذه التصرفات لإعطائها صفة الرهي و قد نص 

توفر للخصوم من ضمانات لا  من أي دليل آخر  افالرتابة وسيلة من وسائل الإثبات وهي أقوى 
من كتابة عقد اللواج إفراغ  هدفه ا شرع الجلائرييمرن تبديلها أو إزالتها و بالنسبة لعقد اللواج  ف

 االلواج الشرعي في قالب رهي و حماية ا تعاقدين من إنرار أحدهما للعقد  كونه صحيحا منتج
 2.بة عقد اللواج ا سلمين عل  كتالآثاره  مادام لا يوجد أي نص يجبر

فعقد اللواج ا سجل ا وضوعية تشترط جملة من الشروط الشرلية و هذه الرتابة لعقد اللواجو
قانونيا أمام الجهات ا ختصة هو الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات قيام الرابطة اللوجية بصفة 

لا يسوغ لأي شخص أن  أي ا  فقد جاء في قراراتها بأنه وهو ما أكدته المحرمة العليا 3صحيحة 
  4يدعي صفة اللوجية مالم يثبت ذلك بعقد مسجل بدفاتر الحالة ا دنية.
و هي في التشريع الجلائري  والشروط الشرلية هو ما يتطلبه القانون من أوضاع لإظهار الإرادة

 شرعمور ا تعلقة بالإجراءات الإدارية والتنظيمة لللواج و كذا مسألة إثباته  و قد وضع ا الأ
                                                 

 _ عل  سبيل ا ثال لا الحصر: 1
الهبة عقد ثنائي الطرف ينعقد بالإيجاب الصادر عن الواهب و ا وهوب له ويتم بانتقال :"من قانون الأسرة  206ا ادة  

 ."جراءات ا قررة في القوانين ا نظمة  هنة التوثيق وا تعلقة بالعقارات وا نقولاتالحيازة وذلك باحترام القواعد والإ
العقد الرهي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو :( 14-88من القانون ا دني )معدلة بالقانون رقم  324ا ادة  

شرال القانونية وفي حدود سلطته شخص مرلف بخدمة عامة  ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك ربقا للأ
  .واختصاصه

توقع العقود الرهية من قبل الأرراف والشهود عند الاقت اء  يؤشر  (:14-88)معدلة بالقانون رقم  2مررر 324ا ادة  
 .ال ابط العمومي عل  ذلك في آخر العقد

 ابط العمومي في آخر العقد تصريحاتهم في هذا وإذا كان بين الأرراف أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين ال
 .الشأن وي عون بصماتهم ما لم يرن هناك مانع قاهر

وف لا عن ذلك  إذا كان ال ابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسرن والأهلية ا دنية للأرراف  يشهد عل  ذلك شاهدان 
 ".بالغان تحت مسئوليتهما

2 _GHOUTI Benmalha, le droit algerien de la famille, office publication 
universitaire,1993,p107. 
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القواعد الخاصة بهذه الإجراءات الإدارية و التنظيمة لحالة اللواج ضمن أحرام قانون الحالة ا دنية 
 و بعض النصوص ا رملة له إضافة إلى قانون الأسرة ا عدل.

 الجزائري قانون: تسجيل عقد الزواج في الالبند الثاني
للواج لا يختص بها قانون الأسرة فقط بل جاء الشروط الإجرائية والشرلية ا تعلقة بتسجيل عقد ا إن 

ط فإن كان قانون يمثل الحالة العملية ال، تشرف عل  مراعاة توفر هذه الشرو 1قانون الحالة ا دنية
؛فقد أضاف قانون الحالة  و تحريره ختصاص النوعي ا تعلق بتسجيل عقد اللواجلإالأسرة اقتصر عل  ا

 ا دنية الإختصاص الإقليمي.
 بكتابة عقد الزواج الجهة المختصة :أولا

ا عدلة تنص عل  أنه  18بإبرام عقود اللواج فجاءت ا ادة الجهة ا ختصة ا رلفة  حدد قانون الأسرة
مررر 09و  09مام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ماورد في ا ادتين يتم عقد اللواج أمام ا وثق أو أ :"

 من هذا القانون".
 09ادة تقريبا هي نفسها ا ادة السابقة  غير أن جديد التعديل فيها هو الإشارة إلى ا  فا ادة ا عدلة

من نفس القانون و  09صبح يت من ركن الرضا ا نصوص عليه في ا ادة مررر باعتبار أن اللواج أ
 مررر. 09شروط اللواج ا نصوص عليها في ا ادة 

الأولى قانون الأسرة إلا أن ا ادة وظف ا ؤهل قانونا في من هو ا لم يحدد  الجلائري ن ا شرعمع أو 
ضباط الحالة ا دنية هم رئيس المجلس الشعبي " عل  أن  حيث نصتحددته من قانون الحالة ا دنية 

 ".البلدي  وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية ا شرفون عل  دائرة قنصلية و رؤساء ا راكل القنصلية
 دنية هم من خصهم ا شرع بهذه التسمية و ذكرهم عل  سبيل الحصر وحدد مهامهم ف باط الحالة ا

 2و نوابهم.
 بهذه القيام عليه يتعذر البلد ونوابه  ولرن الشعبي المجلس رئيس هم ا دنية  الحالة ضباط ا ادة تعتبرو

  وبمسك ا دنية الحالة همةبم بالقيام المحلفين أحد أعوانه بتفويض يقوم لذا ا تعددة  مهامه ضمن ا همة
 العملية. والحياة البلديات أغلب سائدا في نراه ما ا دنية هذا الحالة سجلات

                                                 
1

 .21  ع  1970 -2- 27:الجريدة الرهية  التاريخ :.يتعلق بالحالة ا دنية 1970 -2- 19ا ؤرخ في  20-70الأمر رقم _

 رسالة ل اللواج و الطلاق و آثارهما دراسة مقارنةئعلاقة قانون الأسرة الجلائري بفروع القانون الخرى في تنظيم مسا_آمال رواق 2
كلية الشريعة -تخصص أحوال شخصية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية-ل درجة الدكتوراه في الشريعة و القانونيمقدمة لن

 .57 م2016-م2015الإقتصاد و 
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ما إبرام عقد جهتين رهيتين يتم من خلالهأن ا شرع الجلائري قد حدد تين إذنا وواضح من نص ا اد
بشرل عام بالإضافة إلى ضابط  الرهيةباعتباره موظف عمومي يتولى إبرام العقود  اللواج و هما ا وثق

 1الحالة ا دنية.
 من قانون الحالة ا دنية  96-95-71صراحة ضمن أحرام ا واد  عل  الجهة ا ختصة  تم النص  و قد
شخاص ا ختصين بتحرير عقد اللواج سواء داخل الورن أو خارجه و الأ  عل   71نصت ا ادة  فقد

فقد نصتا عل  ا وظف ا ختص بتحرير عقد  96و  95ا ا ادتين مأهما ضابط الحالة ا دنية و ا وثق 
ا حق أو القناصل أو السلطات المحلية ال، لها وظفون الدبلوماسيون اللواج ا برم خارج الورن و هما 
 2.من نفس القانون  103و  97ت عليه ا ادة تحرير العقود الرهية حسب مانص

 ص لإبرام عقد اللواج داخلأن ا شرع قد وضع موظف مختو من خلال نصوص ا واد السابقة نجد 
 عل  الحالة ا دنية  قانون من 71 ا ادة نصت الورن داخل ا برم لللواجفالبنسبة  و خارجهالورن أ
 يوجد الذي وا وثق ا دنية  الحالة ضابط وهما اللواج عقد وثيقة تحرير مهمة لهما أسندت شخصين
و هذا بعد  الجلائريين للواج ا وارنين بالنسبة هذا احدهما  أو اللواج رالبي إقامة محل اختصاصه بدائرة

 –مررر من قانون الأسرة  9و  9ا ادة -التأكد من الأركان و الشروط ا نصوص عليها في القانون 
 .بعد التحقق من هوية اللوجين و تدوينها عل  السجل

امة لأحدهما من شهر عل  الأقل في نطاق يختص برتابة عقد اللواج إذا كان اللوجين محل إقو
 زواج لعقد بالنسبة أما من قانون الحالة ا دنية  71الاختصاص المحلي للبلدية وذلك ربقا للمادة 

                                                 
 .118 ص شرح قانون الأسرة الجلائري ا عدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربيةالرشيد بن شويخ  _ 1
ذا إبين جلائري وأجنبية يعتبر صحيحا ن اللواج الذي يعقد فى بلد أجنبي بين جلائريين أو إ قانون الحالة ا دنية :" :97ا ادة  _ 2

لا يخالف الجلائري الشروط الاساسّية ال، يتطلبها القانون الورني لا مران عقد أع ا ألوفة فى ذلك البلد شريطة اتم حسب الأوض
ويجرى مثل ذلك بالنسبة للواج عقد فى بلد أجنبي بين جلائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماّسيين ا شرفين عل  دائرة  .اللواج

ن هذا اللواج لا إبية من غير جنسية البلد ال يف  فغير أنه اذا كانت اللوجة الأجن.ا للقوانين الجلائريةقنصلية أو قناصّل الجلائر ربق
 .لا فى البلاد ال، ستحدد بموجب مرسومإتتم مراسيمه 

ما بطلب من إقائيا وما تلإجنبي وال، تهم الجلائريين أالحالة ا دنية المحررة فى بلد  تسجل عقودقانون الحالة ا دنية :" 103 ا ادة-
و القناصل أسيين ا شرفين عل  دائرة قنصلية عوان الدبلوماسنة الجارية وا مسوكة من ررف الأا عني في سجلات الحالة ا دنية لل

لاقات ن ترتب فى عقود الحالة ا دنية الجلائرية ا طابقة وفى حالة عدم وجود عألا البيانات ال، يجب إولا تنسخ  قليمياإا ختصين 
إقليميا ولا يمرن التسجيل حسب الشروط ا نصوص عليها فى ا قارع  غلاق ا قر الدبلوماسي أو القنصلي ا ختصإدبلوماسية أو 

السّابقة  يودع العقد بوزارة الشؤون الخارجية ال،  يمرن لها أن تسلم نسخة منه  وتعمل الوزارة عل  تسجيل هذه العقود حسب 
 ".أعلاه  عندما تسمح لها الظروف بذلك الشروط ا شار اليها
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 اللواج عقد بإبرام مختصين وا وثق ا دنية الحالة من ضابط كل فيبق  الورن داخل ا برم الأجانب
 الأقل عل  شهر  دة استمرت قد منهما كل اختصاص رةدائ في الأجانب إقامة مدة ترون أن بشرط
 .اللواج انعقاد ختاري حتى

 إما هو الورن خارج اللواج عقود بإبرام ا ختص رن فا وظفالو خارج ا برم لواجللأما بالنسبة 
بين   فا وارن الجلائري له الخيار قانونا الأجنبية  المحلية السلطة موظفي أو الدبلوماسية ا راكل رؤساء

 يتعلق ما وكل زواجه ويسجل به يقيم الذي الأجنبي البلد في بها ا عمول القانونية القواعد يتبع أن
 ويسجل الجلائر في بها ا عمول القانونية القواعد يتبع أن ؛أو البلد لذلك المحلي للتشريع وفقا حالته بتغيير
 .بها يسرن ال، با نطقة جودةا و القنصلية مركل لدى حالته بتغير  يتعلق ما وكل زواجه

 عقد الزواج  إجراءات تسجيل : ثانيا
 الشرلية الشروط من ال، تعد الوثائق بعض تقدو ررفي العلاقة اللوجية عل  ا شرع الجلائري أوجب
من قانون الحالة ا دنية من خلال ا علومات  73 وهذه الوثائق قد حددتها ا ادة  اللواج عقد لإبرام
ضمن الشروط ا نصوص عليها في  في عقد اللواج الذي سيقوم ا وظف ا ختص بتحريره وهي ا طلوبة
 1:البيانات الآتية و ال، ت م القانون
 .ن اللواج تم ضمن الشروط ا نصوص عليها في القانونصراحة إلى أالإشارة  •
 .هاء والتواريخ ومحل ولادة اللوجينلقاب والأالأ •
 .مابوي كل منهأهاء ألقاب وأ •
 .ذكر اسم و لقب و عمر كل من الشاهدين •
 و في حالة تسجيل عقد  الترخيص باللواج ا نصوص عليه بموجب القانون عند الاقت اء •

نص ا شرع الجلئري عل  عقوبتين بالنسبة ل ابط الحالة ا دنية و اللواج بدون الترخيص 
 و  قانون الحالة ا دنية من 77ا وثق في حالة تحرير عقد اللواج بدون رخصة حسب ا ادة 

 

                                                 
1

يدة _ ب يظ بن ع بد الحف ئريع لتشككريع الجلا تها في ا ية و إجراءا لة ا دن لحا لنشككرا عة و ا با ط ل مة ل - دار هو
- دار هومةإسككتشككارات قانونية في ق ككايا شككؤون الأسككرةيوسككف دلاندة  .32-31م ص2005الجلائر ط:الثانية 

سرة مدعما بأحدث قية عبد الفتاح ت  .22م ص2011الجلائر  صية قانون الأ شخ شريعية في ق ايا الأحوال ال صوص الت الن
 .19صالاجتهادات الق ائية و التشريعية دراسة مقارنة 
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 . 1من قانون العقوبات 441هذا حسب العقوبات ا نصوص عليها في ا ادة 
 .أن يرون اللوج مسلما بالنسبة للمسلمة •
الشروط ال، يمرن أن يشتررانها لاسيما شرط عدم تعدد اللوجات و عمل ا رأة و السرن  •

 . ا نفرد
-74حسب ا واد - ال، تثبت هوية كلا منهماالطرفين و ال، تقدم من كلا  الإدارية قالوثائأما 

 تي:هي كالآ من قانون الحالة ا دنية؛ -75-76
مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر و إن لم توجد يمرن تقدو ملخص حرم  شهادة ميلاد للطرفين •

 ورنيفردي أو جماعي ا ثبت للولادة و إن لم يوجد يقدر الدفتر العسرري أو بطاقة التعريف ال
 الحالة ا دنية. نقانو 74للوالدين حسب نص ا ادة أو الدفتر العائلي 

 الدفتر العائلي إذا تعلق الأمر بشخص قد سبق له اللواج. •
الذي ينتمي للإختصاص المحلي للمحرمة أو البلدية بالنسبة للشخص  لللوج شهادة الإقامة •

قانون  75قامته وفق نص ا ادة الذي لم يرن ضابط الحالة ا دنية مطلعا عل  مسرنه أو محل إ
 الحالة ا دنية.

راض تشرل خطرا ر تثبت خلو الطرفين من أمهشلاثة أشهادة ربية لا يليد تاريخها عن ث •
  .مررر من قانون الأسرة 07ا ادة  يتعارض و اللواج حسب ما نصت عليه

ن الحالة ا دنية من قانو 76 وفق نص ا ادة قرار الإعفاء من سن اللواج في حالة زواج القصر •
 قانون الأسرة. 07و نص ا ادة 

 .رخصة باللواج الجديد في حالة التعدد •
نسخة وثيقة ميلاد زوجها و مشار في  أو ة لللوجة ال، تريد إعادة اللواجوثيقة وفاة بالنسب •

 هامشها إلى وفاته.

                                                 
 ا عدلة  فقرتها الأولى من قانون العقوبات عل  أنه :  441_ تنص ا ادة 1
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  1000إلى  100رامة من ة أيام عل  الأقل إلى شهرين عل  الأكثر و بغر"يعاقب بالحبس من عش 

ة و في غير السجلات ا عدة لذلك و الذي لا دضابط الحالة ا دنية الذي يقيد وثيقة للحالة ا دنية في ورقة عادية مفر 
يتلق  عقد يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه ا وافقة لصحة اللواج و الذي 

 زواج امرأة سبق زواجها و ذلك قبل م ي ا يعاد الذي حدده القانون ا دني ..."
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في هامشها   أو وثيقة عقد اللواج مت منة بالنقض الطعن عدم شهادة مع بالطلاق نهائي حرم •
 كلمة مطلقة.

 العسرريين للواج بالنسبة والأمنية العسررية السلطات قبل من عليها موقع باللواج رخصة •
للمنشورين الصادرين عن وزارة العدل رقم ربقا و هذا   الورني الأمن وموظفي الدرك ورجال
 م. 1968-06-25بتاريخ : 364م و الثاني تحت رقم  1967-06-13 :بتاريخ 329
الذي يحدد الأحرام ا شتركة  و؛ م1983-08-13الصادر في  481-83ا رسوم كذلك و 

الخاصة ا طبقة عل  موظفي الأمن الورني عل  أن موظفي وموظفات الأمن الورنى إذا ما أرادو 
 اللواج.

الح الأمن صو ذلك بعد أخذ رأي م الأجانب زواج إلى بالنسبة الوالي ررف من مسلمة رخصة •
و لا تسلم الرخصة إلا بعد رأي ر تحقيق شامل حول وضعية الأجنبي و ظروف إقامته بالولاية إث

 الأمن بالولاية .مصادق عليه و مؤيد من مدير 
 ا دنية في إجراءات الحالة قانون أحرام تطبق ":أنه عل من قانون الأسرة  21ا ادة  تقد نصو

سرة ا عدل و من قانون الأ 18لذكر ا ادة و بالرجوع  أحرام ا واد السالفة ا " اللواج عقد تسجيل
عل  إجراءات تسجيل اللواج حسب كل جهة مختصة من قانون الحالة ا دنية  96-95-71ا واد 

 كما سيأتي:
ثلاث سجلات  ؛بالحالة ا دنية  خصص ا شرع الجلائري سجلات خاصة : الحالة المدنية ضابط (1

و يترون كل سجل من لة ا دنية لدى كل بلدية بط الحافيها عقود الحالة ا دنية يمسرها ضا
نسختين وهي: سجل عقود ا يلاد و سجل عقود اللواج و سجل عقود الوفيات. و هذا حسب 

الفصل الثاني الخاص بسجلات و جداول الحالة ا دنية القسم الأول ا تعلق بمسك  06ا ادة 
لسجلات و يصادق عليها من ررف السجلات من قانون الحالة ا دنية  و لابد أن ترقم هذه ا
 .من نفس القانون 07النيابة العامة ورئيس المجلس الشعبي البلدي حسب ا ادة 

و بالنسبة لعقد اللواج يقوم ضابط الحالة ا دنية بستجيله تلقائيا بسجلات الحالة ا دنية بعد التأكد 
و  عائليا يؤكد و يثبت العقد  دفترا إلى اللوجينمن هوية اللوجين و الوثائق ا قدمة كما يسلم 

 :"تي عل  ما يأمن قانون الحالة ا دنية في فقرتها الأولى و ال، تنص  72هو ما نصت عليه ا ادة 
لى اللوجين دفترا عائليا إتمامه ويسلم إيسجل ضابط الحالة ا دنية عقد اللواج في سجلاته حال 

 يرجع ا دنية الحالة سجل في ا دونة الأصلية الوثيقةيعتبر  تسجيل العقد هذا هو  وجمثبتا لللوا
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 أن يمرن منازعة أوأي اللواج عقد مستخرج في اللوجين بين نلاع نشب إذا ما حالة في إليها
 .لاحقا تنشأ

فيجب من قانون الأسرة ا تعلقة بالوكالة  20ن ا شرع قد ألغ  ا ادة و لابد من الإشارة هنا أ
 1بالح ور الشخصي لرل من اللوجين. أن يرون عقد تسجيل عقد اللواج

 شهادة اللوجين يسلم ثم عقد اللواج في السجلات الخاصة بذلك حريريقوم ا وثق بتالموثق:  (2
وفي نفس الوقت يقوم بإرسال ملخص عن وثيقة اللواج إلى ضابط الحالة اللواج  انعقاد تثبت

 في العقد هذا ملخص بتقييد دنيةا  الحالة ضابط يقوم أن  عل ا دنية في أجل مدته ثلاثة أيام
 استلامه تاريخ من ابتداء أيام خمسة مدة خلال اللواج بعقود الخاصة ا دنية الحالة سجلات
 بهذا التأشير يجب كما عائليا  دفترا اللوجين يسلم ثم عندا وثق  من اللواج عقد وثيقة ملخص
 الحالة قانون من 02 فقرة 72 ادةا  عليه نصت ما وهذا  يناللوج ميلاد وثيقة هامش عل  العقد
مامه ويسلم الى ا عنيين شهادة  أيحرر ا وثق عقدا عندما يتم اللواج ": و ال، تنص عل  أنه ا دنية

لى ضابط الحالة ا دنية الذي يقوم بنسخه في إيام أجل ثلاثة أملخصا عن العقد في كما يرسل 
لى اللوجين دفترا عائليا ويرتب إن تاريخ تسليمه يام ابتداء مأ 5سجل الحالة ا دنية خلال مهلة 

 ".بيان اللواج في السجلات عل  هامش عقد ميلاد كل واحد من اللوجين

يتمتع الأعوان الدبلوماسيون أو القناصل بنفس الاختصاص إذا : الأعوان الدبلوماسيون و القناصل (3
من القانون  10جنبي ربقا للمادة الأكان رالبا اللواج من الرعايا الجلائريين ا قيمين في البلد 

ا دني ال، تنص عل  سريان القوانين ا تعلقة بالحالة ا دنية للأشخاص و وأهليتهم عل  الجلائريين 
 و لو كاننوا مقيمين في بلاد أجنبية.

د اللواج ا مسوكة يتسجيل عقد اللواج ا برم أمامهم بسجلات الحالة ا دنية الخاصة بعقو فيقومان
من قانون الحالة ا دنية ال، جاء فيها ما يلي:" إن كل عقد  96سب نص ا ادة القنصلية بحلدى 

عوان الدبلوماسيون خاص بالحالة ا دنية للجلائريين صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرره الأ
و  قة اللوجيةيتم تسليم اللوجين دفترا عائليا يثبت العلاثم  أو القناصل ربقا للقوانين الجلائرية ".

                                                 
من قانون الأسرة و ال، كانت تنص عل  أنه :"يصح أن ينوب عن اللوج وكيله في عقد   20_ رغم أن ا شرع ألغ  ا ادة  1

يجوز للأرراف ا عنيين في :." دنية تجيل الوكالة و ال، تنص عل  أنهمن قانون الحالة ا 32ا ادة اللواج بوكالة خاصة " إلا أن ا ادة 
و هذا يخلق إزدواجية تشريعية و عدم ."حالة ما اذا كانوا غير مللمين بالح ور شخصيا أن يمثلوا بوكيل مفوض خصوصي ورهي

 .انسجام بين القوانين 
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يمرن أن يؤذن لنواب القناصل بالقيام مقام رئيس ا ركل القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من 
  من قانون الحالة ا دنية. 104وزير الشؤون الخارجية حسب ما تنص عليه ا ادة 

 أجنبي بلد في يعقد الذي اللواج في ا شرع اشترط :الأجنبية المصالح أمام الخارج في المبرم الزواج (4
 وألا الأجنبي  البلد ذلك في ا تبعة للأوضاع وفقا يقع أن وأجانب جلائريين بين أو الجلائريين بين

 للمادة ربقا الجلائري الأسرة قانون يتطلبها ال، ا وضوعية الشروط فيه الجلائري الطرف يخالف
 تم والذي بالخارج ا برم اللواج عقد تقييد اللواج لطرفي ويجوز ا دنية  الحالة قانون من 97

 في أخرى مرة البلد لذلك به ا عمول للتشريع وفقا للبلدالأجنبي المحلية السجلات في تسجيله
 ا ركل رئيس ويسلم الجلائرية  القنصليات مراكل مستوى عل  ا دنيةا وجودة الحالة سجلات
 .عائليا دفترا لللوجين

 الجزائري قانون:إثبات عقد الزواج في الالثالث البند
قانون الأسرة ا عدلة عل  أنه :"يثبت اللواج بمستخرج من سجل الحالة ا دنية و في  22نصت ا ادة 

 حالة عدم تسجيله يثبت بحرم ق ائي .
 يجب تسجيل حرم تثبيت اللواج في الحالة ا دنية بسعي من النيابة العامة ".

وهو الوثيقة بمستخرج من سجل الحالة ا دنية  -تابةك- يتم إثباتهعقد اللواج لتبين أن لقد جاءت ا ادة 
أو  ة و لا يجوز لأحد أن يدعي اللوجيةالرهية أو الوسيلة الأصلية الأساسية لإثبات العلاقة اللوجي

 الجلائري فا شرع  1يطالب بآثارها مالم يقدم نسخة من عقد اللواج مسجل في سجلات الحالة ا دنية
 التسجيل أمر استحال فإن   ا ختصة للمصالح تسجيله أو توثيقه في اللواج عقد إثبات أولوية أعط  قد
 ا دنية. بالحالة تسجيله يتم ثم المحرمة تصدره بحرم اللواج يثبت هذا قد
 مجتمعية ظروفلعدة اعتبارات و لرن ثبات عقد اللواجنجع الطرق لإمن أسهل وأهذه الطريقة تعتبر و

دفع ما وهو  مسجلةغير أركان وشروط اللواج الصحيحة لرنها تتوفر فيها تنشأ علاقات زوجية 
و الذي    -غير ا سجل-اللواج الشرعي  هذا بإثباتالسماح  بطريقة استثنائية ريئرع الجلابا ش

 .أو اللواج بالفاتحة  اللواج العرفيبيسم  
أو من ينوب   ره اللوجوا راد بالفاتحة في معظم الأعراف الجلائرية أنها عبارة عن مجلس أو اجتماع يح

وأعيان ومعهم جمع من الناس من أقاربهما وولي اللوجة في البيت أو ا سجد عنه من ولي  أو وكيل 

                                                 
1

 .273ص خر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العلياالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آبلحاج العربي  _
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يتم برام عقد زواج شفهي القوم  من بينهم إمام أو رجل يفقه في أمور الدين  وينته هذا الاجتماع بإ
ود و بعد ذلك يقرؤون الفاتحة و يدعون خلاله تبادل الإيجاب والقبول  وتحديد الصداق بح ور الشه

 تم هذا اللواج بالفاتحة  من للحد السعي باب منو 1اجاءت به السنة النبوية الشريفة لللوجين وفق م
 بعد بالفاتحة إلا اللواج عقد تحظرعليهم ا ساجد  الدنية أئمة الشوؤن وزارة من تعليمة توجيه

 .2قانونا ةا ختص لدى ا صالح اللواج عقد إح اروثيقة
في علاجها حيث يتعلق الأمر هنا لرن هذا خلق مشرلة كان من ا فروض أن يوفق ا شرع الجلائري 

زدواجية عقد اللواج لأنه يبرم في العادة مرتين الأولى أمام إمام ا سجد  و هو ما يسم  باللواج بإ
 3وثق أو ضابط الحالة ا دنية.الشرعي أو اللواج بالفاتحة أو اللواج العرفي   و القانونية أمام ا 

 وانعقاده إلا صحته حيث من الرهي واللواج -اللواج بالفاتحة-العرفي اللواج بين ليس هناك فرقو
 22 وا ادة الأسرة الجلائري قانون من 18 ا ادة عليه تنص  ا وفقا رهية ورقة في العقد إفراغ في
 القانون. نفس من

الجهات ا ختصة  مماحين جعل إبرام عقد اللواج أكان م طربا  أن ا شرع الجلائري وما يلاحظ 
و ال، تنص من نفس القانون -ا عدلة - 6ثم تراجع عن ذلك في ا ادة  18حسب ا ادة أمرا قانونيا 

تبر زواجا :" إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يععل 
و هذا   مررر من هذا القانون" 9شروط اللواج ا نصوص عليها في ا ادة ركن الرضا و متى توافر

  .انتشار اللواج بالفاتحة غير ا سجل خاصة في الجنوب الجلائريأمام  اواسع فتح المجالي

                                                 
 .29  صالأحرام الأساسية في الأحوال الشخصية الخطبة و اللواجمحدة محمد   - 1

اللواج العرفي في الجلائر أو ما يصطلح عليه بالفاتحة يختلف عما هو منتشر في بعض الدول العربية من زواج عرفي كما هو الحال 
بعض منارق دولة مصر مثلا  وال، استفحل فيها بشرل كبير خصوصا بين فئة الطلبة  وصورته إلى جانب كونها تفتقد إلى بالنسبة ل

التوثيق   فإنما تفتقد إلى أمور أخرى يجب توافرها في اللواج الشرعي  من ولي   وإشهار  أو إعلان لهذا العقد لرون أكثر حالاته 
و في هذا يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر:" تستطيع أن تقول إن النراح العرفي إذا عقد  تمان.تتم في السر  أو بالتواصي بالر

 سرا بين رجل و امرأة من غير ولي و لا شهود فهو بارل باتفاق أهل العلم ".
: 161 صمستجدات فقهية في ق ايا اللواج والطلاق  الأشقر. 

م ا ت منة عمل ا سجد و خاصة في مهام الإمام و النشاط ا سجدي 2000-04-12ا ؤرخة في  06_التعليمة الوزارية رقم : 2
 ن يتم العقد الإداري.أحيث جاء فيها إن قراءة الفاتحة ترون بعد 

 .119 صمقارنة لبعض التشريعات العربية ا عدل دراسة شرح قانون الأسرة الجلائريالرشيد بن شويخ  - 3
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سواء تعلق لآثار القانوينة لعقد اللواج اج لا يسمح لللوجين بالحصول عل  اعدم كتابة عقد اللوو
ا دنية و  من قانون الإجراءات 13فك العلاقة اللوجية مستقبلا وفق نص ا ادة النفقة أو بدعاوى

الإدراية ال، تنص عل  أنه:"لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم ترن له صفة و مصلحة قائمة أو محتملة 
 يقررها القانون".

 عرفيا ا برم زواجه عقد بتسجيل حرما تصدر حتى المحرمة إلى اللجوء اللوج عل في هذه الحالة و
 نصت عليه وهو ما زواجه عقد تسجيل لعدم ا بررة الأسباب وكافة الحسنة اللوج نية من وتتأكد
 ا دنية الحالة ل ابط اللواج بعقد عدم التصريح حالة في أنه عل  ا دنية الحالة قانون من 39 ا ادة
 حرم رريق عن ا دنية الحالة بسجلات اللواجهذا  يجوز تقييد فإنه قبوله تعذر أو ا قررة الآجال في

الذي نص عل  أنه :" إذا توفرت الأركان الشرعية يا لو هو ما أكده أي ا قرار المحرمة الع ق ائي
و يمرن للق اة أن يحرموا بتثبيت 1لللواج يجوز لق اة ا وضوع أن يق وا بتثبيت اللواج العرفي ".

 الحرم بالطلاق. عقد اللواج العرفي و أن يق وا في نفس 
فيمرن كل الأدلة و الإثباتات ال، تؤكد قيام  اعتماد البينة الشرعية في الإثبات شرط لتسجيل اللواج و

ية أو الإنرار من ررف أحد اللوجين و يرجع للشهادة كأداة للإثبات في حالة جحود اللوجاللوجية   
و هذا يفرض الشهادة ا قدمة عند التحقيق و تبق  السلطة التقديرية لق اة ا وضوع في مدى قناعتهم ب
 إضافة عاينة العقد من خلال شهادة عدلينعليهم رقابة قانونية صارمة عل  البينة القارعة ال، تشهد بم

 3 و فرضته المحرمة العليا أي ا. 2لى التحقق من توفر أركان و شروط اللواج الأخرىإ
ال، تتعلق بالنلاعات  -شؤون الأسرة-لشخصية ودعوى إثبات اللواج العرفي من دعاوى الأحوال ا

النائشة بين أفراد الأسرة الواحدة بدءا من اللوجين إلى الأصول إلى الفروع و هي دعوى تقريرية يطلب 
عل  أن هذه الدعوى لا و مركل قانوني دون إللام الخصم بأداء معين فيها ا دع  تقرير وجود حق أ

 4للحق أو ا ركل القانوني. ضانما تواجه إعتراتلام و إفي شرل مخالفة لإل اه إعتداءتواج

                                                 
1
 م.24/10/1995  التاريخ  125059رقم: الشخصية  ملف غرقة الأحوال  المحرمة العليا _
 36ص   53 ع: الق اة نشرة. 
 .464-462 صأحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائري_ بلحاج العربي  2
 )غير منشور(. 1989-01-02 التاريخ: 52440ملف رقم: غرقة الأحوال الشخصية  المحرمة العليا _ 3
 .م2003مطبوعة مقدمة لطلبة ا عهد الورني للق اء.   للق اء الورني با عهد ا دنية الإجراءات قانون ضراتمحا   زودة عمر _4
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وعمليا يتم تسجيل هذا العقد عن رريق كتابة رلب إلى وكيل الجمهورية يلتمس فيه ا عني بالأمر 
تسجيل عقد زواجه  ثم تقوم النيابة العامة بإحالة الطلب إلى رجال ال بطية لتحري صحة ما يراد 

هورية من رئيس المحرمة إصدار حرم بتسجيل هذا العقد بعد تسجيله وعندها يطلب وكيل الجم
مررر من قانون  9و  9تين :التحقيق في الأدلة و الحجج و التأكد من توافر أركان و شروط ا اد

من قانون الأسرة أسقط عبارة " يثبت  22بعد تعديل ا ادة ن ا شرع الجلائري  مع الإشارة أ 1الأسرة
و شروره وفقا للقانون " و هي الصياغة ال، كانت موجودة في متن ا ادة  بحرم إذا توافرات أركانه

 قبل تعديلها.
وبعد استصدار هذا الحرم الق ائي يرسل كاتب ال بط نسخة منه إلى ضابط الحالة ا دنية بالبلدية ال، 

ية  و بعد وقع فيها عقد اللواج ليقوم هذا الأخير بتسجيل وقيد هذا اللواج في سجلات الحالة ا دن
اتباع هذه الاجراءات المحددة في قانون الحالة ا دنية يستطيع الشخص الحصول عل  نسخة مستخرجة 

 .2عن سجل الحالة ا دنية و يثبت قانونا قيام عقد اللواج
يسجل زواجه لدى ا صالح فا شرع الجلائري يعترف باللواج غير ا سجل ويمنح لرل شخص لم 

دون أن يحدد مهلة معينة لدعوى ر عقوبة  ن يخالف هذا القانون وون تقرين يفعل ذلك دا ختصة أ
إثبات عقد اللواج  و هو ما أكده قرار المحرمة العليا و الذي جاء ينص عل  ما يلي:" من ا بادئ 

 3ا ستقر عليها ق اءا و قانونا أن دعوى إثبات اللواج غير محددة بمهلة معينة".
تفعيل دور جاء يؤكد عل  ضرورة  -ا عدل-الفقرة الأخيرة  22نص ا ادة لابد من التنويه هنا أن و

الحالة ا دنية لرون أن هذا التسجيل يدخل في قواعد النظام عند في سعيها لتثبيت اللواج  النيابة العامة
 كة.تمارس دورها باسم المجتمع أو للمصلحة العام فهي العام و  ا فيه من الحفاظ عل  قدسية عقد اللواج

وأهلية الأشخاص  الشهود و الأرراف تصريحات صحة مدى تحري  مراقبة في هام دور العامة للنيابةو
 في برأيها يأخذ إذ القاضي  بالنسبة هامة مرحلة الق ية هي ملف عل  إرلاعها ومرحلةو حالتهم 

  .للإلغاء يتعرض سليم غير الحرم هذا كان إلا و حرمه

                                                 
 .279 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العليابلحاج العربي  - 1
 .280ا رجع نفسه  ص - 2
   1991-04- 23التاريخ :    71732رقم ملف  غرقة الأحوال الشخصية  المحرمة العليا _ 3
: 51 ص  02ع:   1993  سنة الق ائية المجلة  
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حسب نص ف أصلي في مسائل الأسرة ال، ترفع الدعوى أو ترفع عليها النيابة العامة رغم أنها ررو
  لا تقدم مذكرات مرتوبة بل تلتمس تطبيق القانون فإنهامررر من قانون الأسرة  03ا ادة 

فإذا صدر الحرم بثبوت اللواج يصبح له أثر كاشف للعلاقة اللوجية ال، كانت قائمة بين الطرفين و 
 ل، تترتب عن اللواج ا سجل.ينتج عنه نفس الآثار ا

 :الإشتراط في عقد الزواجالفرع الثاني
باعتباره من أوثق العقود و أقدسها من ال وابط القويمة واج بسياج من القواعد الحريمة وأحيط عقد الل 

ن يرون تحديد آثاره من صنع الشارع صيانة للعقد عل  أخلال تعليل دور إرادة ا تعاقدين في إنشائه 
 عن مقاصدها. و لا تخرج العلاقة اللوجية؛ة من جه

نه يبق  لللوجين إلا أ -و هذا هو الأصل-ذي حدد آثار اللواج و رتبهاع هو الن الشارأو بالرغم من 
 ت لا تتعارض مع ما يقرره الشارع .مادام زمة ل مان حقوقهماعقد اللواج شرورا يرينها لات مين 

من إرادة اللوجين  من تعديلات عل  قانون الأسرة نجده قد وسعو بالرجوع  ا أدخله ا شرع الجلائري 
:"لللوجين من قانون الأسرة ا عدلة تنص عل  أنه 19جاءت ا ادة ف؛في وضع شروط مقترنة بعقد اللواج

أن يشتررا في عقد اللواج أو في عقد رهي لاحق كل الشروط ال، يريانها ضرورية  ولا سيما شرط 
 عمل ا رأة مالم تتناف هذه الشروط مع أحرام هذا القانون".عدم تعدد اللوجات و 

كأصل عام الاشتراط في اللواج هو ما يتشرره أحد اللوجين عل  الآخر مما له فيه غرض  و يراد بها و
 و 1تلك الشروط ا قترنة بالإيجاب أو القبول  أي أن الإيجاب يحصل و لرن يصاحبه شرط من الشروط

 2عقد منجلة لرن مقترنة بشرط يشترره أحد اللوجين لتحقيق مصلحلة له.يمرن أن ترون صيغة ال
و حتى الأولياء من الأزواج أمن أنه كثيرا مايسبق عقد اللواج وعودا أو عهودا  هذه الشروطتنشأ أهمية و
قد تسوء العشرة بين اللوجين اج فتنشأ ا نازعات والخلافات  وغالبا ما يتم التراجع عنها بعد اللو؛

جاءت ا ادة لتوسيع إرادة اللوجين عن رريق انت الحاجة ماسة لتوثيق الشروط في عقد اللواج  و فر
 .3ما يريانه مناسب من شروط ضرورية ل مان حقوقهما 

                                                 
 (7/53 )الفقه الإسلامي و أدلته_ اللحيلي  1
تبة  مرلأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية للق اء في محاكم الرويتا_ أحمد الغندور   2

 .75 صم1972 الرويت ط:الثالثة -الفلاح
 . 32  صالحماية القانونية للأسرة مابين ضوابط النص و اجتهادات الق اء_كريمة محروق 3
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 الإشتراط في عقد الزواج مشروعيةمدى  :البند الأول
 حرامة فران لرل عقد أليه آثاره الشرعيفإذا تم العقد ترتب ع العاقدينإن إنشاء العقود هو من إرادة 

ادة فإر؛النتائج يرون بايجاب الشارع و حرمه يه لرن ثبوت و ترتب هذه الآثار وئجه ا ترتبة علاهو نت
 ع هو الذي يرتب عل  كل عقد آثارا معينة.راثم إن الش  العقد ئالعاقد تنش

راط الشروط ال، تقيد اختلاف في مدى حرية العاقد في اشت هناك و الناظر في الفقه الإسلامي يجد أن 
في عقد اللواج في حرم الإشتراط و يمرن تصنيف أراء الفقهاء منهم ا  يق  وفمنهم ا وسع آثار العقد 

 كما يأتي: موسع وم يقبين 
 مسلك الموسعين:أولا

ولا يحرم منها  رية الحإلى أن الأصل في العقود والشروط   1وهم الجمهور ذهب أصحاب هذا الرأي 
طلقون فأصحاب هذا الرأي ي  2إلا ما دل عل  تحريمه وإبطاله نص أو إجماع أو قياس صحيحولا يبطل 

في الحنابلة ك3توسع  منهم منفلرنهم ليسوا عل  درجة واحدة الشروط إرادة الإنسان في العقود و
فذهبوا  6و الشافعية 5ما الحنفيةأ 4في تصحيح الشروطتوسعوا و ا الرية   ابن القيمابن تيمية و مقدمتهم
 الرثير منها. صل في الشروط هو الحظر مع استنثاءإلى أن الأ

 ير من الأدلة من بينها ما يأتي:فيما ذهبوا إليه الرث عمدتهم و

ووجه الدلالة من  [.01:ا ائدة] [ک ڑ ڑ ژ ژ]قو     عزوجل   •
ليل عل  جوازها الآية واضح في وجوب وفاء الإنسان بما التلم به في العقد وأمره بوجوب الوفاء د

 نطاق ما أجازه الشرع لأن الله تعالى لا يأمرنا بما لا يجوز الإقدام عليه ورا ا هي في و إباحتها

                                                 
علام أابن القيم   ( 29/132ابن تيمية مجموع الفتاوي ) .( 3/918 ) القناعكشف  البهوتي ( 9/483_ ابن قامة ا غني)1

 .(3/288 )ا وقعين
 (.1/553)  دخل الفقهي العاما رقاء  الل -2

ابن ملفح)شمس  .(29/132ابن تيمية مجموع الفتاوي ) .( 3/918 ) القناعكشف  البهوتي ( 9/483ابن قامة ا غني) _3
  (.8/259م  )2003بيروت ط:الأولى - تحقيق:عبد الله بن عيد المحسن التركي مؤسسة الرسالةلفروعالدين محمد ا قدسي ا

 (.6/212 )ا ربع الروضهوتي  الب

 (.2/48 )بداية المجتهد و نهاية ا قتصدابن رشد   .163ص وافقات _الشاربي ا4

 فما فوق(.6/592 )بدائع الصنائع_الراساني  5
 (.9/446 )لمجموع_النووي ا 6
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د ال، عاهدتموها ربرم :"أوفوا بالعقو1الطبريل في العقود و الشروط هو الإباحة قال فيرون الأج
للمتم أنفسرم بها لله فروضا والعقود ال، عاقدتموها إباه وأوجبتم بها عل  أنفسرم حقوقا وأ

فأتموها بالوفاء والرمال و التمام منرم لله بما أللمرم بها و  ن عاقدتموه منرم بما أوجبتموه له بها 
 2.3ق وها بعد توكيدها"تعل  أنفسرم و لا تنرثوها فان

ط الإنسان م في ايجاب الوفاء يميع ما اشترو قد رد ا انعين للإشتراط بأن الاستدلال هنا فيه عمو
ا عاصي فمن عقد عل  معصية  باجتنابعل  نفسه مالم تقم دلالة تخصه  ولأن القرآن الررو أمرنا 

فحرام عليه الوفاء بها لذلك فرل شرط ليس في كتاب الله فهو بارل و البارل محرم و كل محرم 
 4لا يحل الوفاء به. 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]قو     عزوجل   •

فالآية تدل عل  [.27البقرة:] [   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
و قد قيل العهد عل  ن الوفاء بالعهد لازم و كل عهد جائل أللمه ا رء نفسه فلا يحل له نق ه أ

ي يرتبط به ا تعاقدان عل  وجه يجوز في الشريعة ويللم الحرم إما قسمين من بينهما:العقد الذ
 5لق فلا يجوز حله و لا يحل نق ه.عل  الخصوص بينهما وإما عل  العموم عل  الخ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]قو     عزوجل   •

 ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                 
1
  وبدأ في رلب العلم في هك242سنة  أبو جعفر محمد بن جرير بن يليد بن غالب. إمام ا فسرين. ولد بطبرستان :الطبري _

السادسة عشرة من عمره  ثم رحل إلى بغداد واستقر فيها  بعد أن زار عدة بلدان ويُرجع إليه لسعة علمه  وسلامة منهجه. ترك 
 هك310 توفي سنة عدة مؤلفات نافعة أبرزها تفسيره الربير جامع البيان عن تأويل آي القرآن ا شهور بين الجمهور بتفسير الطبري

  (.6/69م )الأعلااللركلي 

2
 (.8/5 )جامع البيان في تأويل القرآن الطبري_
3
 (.8/5 )جامع البيان في تأويل القرآنالطبري  (. 3/286) نآحرام القرأالجصاص  _

4
-ديدة تحقيق:أحمد محمد شاكر منشورات الآفاق الج الإحرام في أصول الأحرامابن حلم)أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد(  _

 (.5/15م  )1983بيروت ط:الثانية 

 (.1/27) أحرام القرآنابن العربي  (. 1/248 )أحرام القرآن_القرربي  5
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ووجه الدلالة .[92-91:النحل] [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 1و الأيمان ا ؤكدة.أمر بالوفاء بالعهود و ا واثيق من الآية أن الله علوجل 

 [34الإسراء:] [   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]قو     عزوجل   •

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]قو     عزوجل  و 

أمر الله علوجل في الآية الأولى بالوفاء بالعهد و جاء التعريف في لفظ العهد  [15الأحلاب:] [   بج

تعليل [ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]للجنس و هو يفيد الاستغراق أي أوفوا يميع العهود و جملة 

في مقام إضماره للاهتمام به و لترون  [ۋ ۈ]وإعادة لفظ أي للإيجاب الذي اقتصاهللأمر 

لظهوره أي مسؤولا عنه [ۅ ۈ]ذه الجملة مستقلة فتسري مسرى ا ثل و حذف متعلق ه

 تذييل لجملة [ئي ئى ئم ئح ئج ۈ]لآية الثانية فجملة اأما  2أي يسألرم عنه يوم القيامة.

به و ا سؤول كناية و ا راد بعهد الله :كل عهد يوثقه الإنسان مع ر [ئى ئې ئې]

 3.4« و كلكم مسؤول عن رعيته»  --عن المحاسب عليه كقول النبي 

ن دل الحديث عل  أ.فقد 5« أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج»  --النبي قول   •
شروط حوط و بابه أضيق  فدل عامة عل  استحقاق الط بالوفاء شروط النراح لأن أمره أأحق الشرو

و اللوج   6د يشتررها اللوجان في عقد النراحروط ال، قشبالوفاء و أن أليق الشروط بالوفاء هي ال
مر إن أللم نفسه بشرط فهو أحق بالوفاء و هذا يدل عل  جواز الإشتراط في عقود اللواج و لو كان الأ

                                                 
 (.2/575) تفسير ابن كثير_ ابن كثير  1
 (.21/289(.) 15/97) التحرير و التنويربن عاشور ا_  2
  (.1/174 )893 رقم الحديث:دنباب الجمعة في القرى و ا كتاب الجمعة   الجامع الصحيح  _ البخاري 3
 (.21/289)  التحرير و التنويربن عاشور ا _ 4
  (.3/1062 )5151 رقم الحديث:باب الشروط في النراح كتاب النراح  الجامع الصحيح  _البخاري 5
 (.178 /9) فتح الباري_  العسقلاني 6
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اء برل ما شرط اللوج فيه نهي  ا أوص  الشارع الحريم ب رورة الوفاء به فظاهر الحديث هو الوف
 1ترغيبا للمرأة في النراح مالم يرن محظورا.

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا،و المسلمون على شروطهم »  --النبي قول  •

 .2«  إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما
ها و في تعديته بك: عل  أي ثابتون عليها واقفون عند " و المسلمون على شروطهم" --فقوله   

 ووصفهم بالإسلام أو الإيمان دلالة عل  علوم مرتبتهم و أنهم لا يخلون بشرورهم و فيه دلالة 
 3ثناه في الحديث.تساعل  للوم الشرط إذا شرره ا سلم إلا ما 

 فا شترط ليس له أن يبيح ماحرمه الله و لا أن يحرم ما أباحه الله فإن شرره حينئذ يرون إبطالا
وجبه الله و إنما ا شترط له أن يوجب بالشرط مالم يرن الله و كذلك ليس له أن يسقط ما أ لحرم

إيجاب حراما وعدم الإيجاب ليس نفيا ف واجبا بدونه فمقصود الشروط وجوب مالم يرن واجبا ولا
 4حتى يرون ا شترط مناق ا للشرع.

أحق ما أوفيتم من » ست نصا في محل النلاع وقد تم الرد عل  هذه الأحاديث ا ستدل بها بأنها لي

من الحقوق  حملوه عل  الشروط ال، تستحقها ا رأة بمقت   اللوجية من ا هر والنفقة وغيرها« الشروط 
 5تجاه زوجته فرأنها شررت فيه.ال، يللم بها اللوج إ

بي بن أ عمر بن الخطاب و سعدإجماع الصحابة عل  صحة الشروط في النراح وقد قال بذلك  •
نعلم  لاقول من هينا من الصحابة و  قال ابن قدامة :" و لأنه - -وقاص و عمرو بن العاص

  6جماعا ".لهم مخالفا في عصرهم فران إ
 ول أستند يملة من الأدلة العقلية منها :من ا عق •

                                                 
 ( 5/24هك  ) 1415وت ط:الثانية يري-رتب العليمة دار العون ا عبود شرح سنن أبي داودلعظيم آباي)شمس الحق(  ا_  1

  الله عليه وسلم باب ما ذكر عن رسول الله صل ، كتاب الأحرام عن رسول الله صل  الله عليه وسلم  سنن الترمذي الترمذي_2
يث:  في الصككلح لحد جه ابن  412 ص1357 رقم ا جهسككما ما رام ، نن ابن  تاب الأح  رقم باب الصككلح ، ك

 .253 ص2353الحديث:
 .1296 ص تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي_ ا باركفوري  3
 (.5/288) نيل الأورار_ الشوكاني  4
 1162ص  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي_ ا باركفوري  5

 (.9/485ا غني )_ ابن قدامة  6
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دم العقود من باب الأفعال العادية   والأصل في الأفعال العادية عدم التحرو  فيستصحب ع -

قو   و التحرو فيها حتى يدل دليل عل  التحرو  كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحرو . 
عام في الأعيان والأفعال   [119الأنعام:]  [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]    عزوجل 

وإذا لم ترن حراما لم ترن فاسدة ؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحرو   وإذا لم ترن فاسدة 
ت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحرو   فيرون كانت صحيحة   فثب

 .1فعلها إما حلالا وإما عفوا
 شتررها و كان رضاه بالعقد عل  أساسها و هي لا تمنع تحقق الشروط فيها منفعة مقصودة  -

عام مر الان لابد من الوفاء بها إجابة  للأمقاصد النراح ال، قام الدليل الشرعي عل  رلبها فر
ن حصل خلل في وجوب الوفاء بالعقود و العهود  وإالذي ت افرت النصوص عليه  وهو 

الوفاء فقد حصل خلل في الرضا الذي كان قوام العقد فران حقا أن ينظر في رضا ا شترط 
 2سخ العقد.عقد مع تخلف الشرط أم لا يرض  فيفيرض  بالن من جديد أ

بل  ؛نذر لا يبطل منه إلا ماخالف حرم الله وكتابهوالالإلتلام بالشرط كالالتلام بالنذر  -
 3من الإلتلام بالنذر. ذر في حق الله و الالتلام به أوفىالشروط في حقوق العباد أوسع من الن

 مسلك المضيقين:ثانيا
الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد نص إلى أن  يةرمن الظاه 4ذهب أصحاب هذا الرأي 

يصححون عقدا ولا شررا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع  وإذا لم يثبت جوازه شرعي بإجازته فلا 
عل  رأيهم بنى الظاهرية  و قد  بنص أو إجماع أبطلوه واستصحبوا الحرم الأصلي الذي قبله وهو ا نع

أن الأصل في حرية التعاقد هو الوقوف عند ظواهر النصوص و الجمود عل  ظاهر لغويتها و سد باب 
ففقهاء الظاهرية لم يصححوا عقدا و لا شررا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع  5اد في التعليل.الاجته

  6.وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه
                                                 

 (.29/150ابن تيمية مجموع الفتاوى ) _ 1
 .160 صالأحوال الشخصية_أبو زهرة  2
 (.378-05/379 )أعلام ا وقعين عن رب العا ين ابن القيم الجوزية _3
 (.5/12  ) الإحرام في أصول الأحرام_ ابن حلم  4

 (.5/13  )الإحرام في أصول الأحرام_ابن حلم  5
 .393  ص دخل لدراسة الشريعة الإسلامية  اعبد الررو زيدان -6
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وبإسقاط هذا الرأي عل  عقد اللواج فإرادة اللوجين لا تنشأ عقداً بقدر ماتحقق ان مامهما إلى نظام 
ليس لهما مناقشة أو تعديل نحو إبرام عقد اللواج وقانوني؛ بحيث تقتصر إرادتهما في الرغبة والاتجاه 

 1وفي هذا تغليب  صلحة المجتمع عل  ا صالح الخاصة للأفراد وتحقيق استقرار النظام العام.آثاره 
وعدم فتحه إلا بقدر معلوم يختلف سعة ضيقاً تبعاً الشروط  كان عمدة هذا الفريق في غلق بابو

الشرعية وتبعاً لاختلاف نظرتهم في مدى موافقة الشرط  قت    لاختلاف نظرتهم في الأخذ بالأدلة
 من الأدلة من بينها ما يأتي: الرثير ؛ العقد وملاءمته لحرمته وانتفاء ذلك

   ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] قو     عزوجل  •

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] قو     عزوجل  [.229البقرة:]  [

ن الله علوجل أخبر بظلم من أالدلالة  ووجه[.03:ا ائدة] [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 و وماكان متعديا لحدوده فلا يجوز و لا يجب الوفاء بهما شرعه لعباده  يتعدى حدوده و يجاوز
ثم جتناب دود قسمين  منها حدود الأمر بالإمتثال و حدود النهي بالإقد قسم الله علوجل الح

 2. [   ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئە] :  عزوجل  فق: أخبر تعالى 
ثم إن الله علوجل قد أخبر بأنه قد أكمل لنا الدين يميع أحرامه و شرائعه و أتم علينا النعمة 

هم الدينية تملة عل  جميع ما يحتاجه العباد في أمور فجاءت الشريعة مشو رضي لنا الإسلام دينا
يصح  و الدنيوية فإحداث عقد أو تصرف بعد ذلك يرون زيادة عل  الدين و خروجها عنه فلا

و كل عقد لم يرد به دليل معين من  فقد وضع تعالى الحدود و الأسس و نه  عن مجاوزتها
   3الأدلة ا عتبرة في إثبات الأحرام الشرعية يعد تعديا لحدود الشريعة فلا يجب الوفاء به.

 ترن قد ق ت من لمنها في كتابتها وعي:" أن بريرة جاءت تست --شة ئعا حديث •
شة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أق ي عنك كتابتك و يرون ئالت لها عاكتابتها شيئا  ق

ولاؤك لي فقبلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا :إن شاءت أن تحسب عليك فلتفعل 
ابتاعي »  -- فقال لها رسول الله --و يرون ولاؤك لنا  فذكرت ذلك لرسول الله

                                                 
  . 72  صفي الفقه الإسلاميو الطلاق اللواج محمد كمال الدين إمام   -1
 (.3/146 )الجامع لأحرام القرآن_ القرربي 2
 .84م ص2003بيروت ط:الأولى - دار ابن حلمعقد اللواج و الشروط الاتفاقية في ثوب عصري جديد_نشوة العلواني  3
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:مابال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من  --م  قام فقالفأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ،قال:ث

 .1«  شرط مائة مرة شرط الله أحق و أوثق اشترط شرطا ليس شرطا ليس في كتاب الله فليس له ،و إن
كان البيع عل  هذا الشرط و؛ع للعتق كان لا ي ر البيع شيئافاشتراط الولاء عل  ا شتري في ا بي

كان اشتراط البائع الولاء لنفسه مباحا كان الولاء مع ذلك للمعتق ون إاحا  وجائلا حسنا مب
بذلك كما ذكرنا --غير منهي عنه ثم نسخ الله علوجل ذلك و أبطله إذ خطب رسول الله 

فحينئذ حرم أن يشترط هذا الشرط أو غيره جملة إلا شررا في كتاب الله لا قبل ذلك أصلا و 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:ق:     عزوجلقد 

 2[.36الأحلاب:]  [ٺ ٺ ٺ

ماكان  كتاب الله بخلاف فرل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في
لالته عل  إتباع السنة والإجماع ثم إن قياس ة أو في الإجماع فإنه في كتاب الله بواسطة دنسالفي 

شتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالف  قت   جميع الشروط ال، تنافي موجب العقد عل  ا
وجبه الشرع بمنللة أ و ذلك لأن العقود توجب مقت ياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا  ا العقد

 3للمشروع. اروعة عل  وجه فاشتراط ما يخالف مقت اها تغييرش فالعقود متغيير العبادات 
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا و المسلمون على شروطهم الصلح جائز بين المسلمين »  --النبي قول  •

  .4« إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما
أو أن لا ينرح أربعا ووجه الدلالة أن الشروط في اللواج تحلل الحرام كعدم النفقة عل  اللوجة 

ابن   قال5و لأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد و لا مقت اه فران بارلا و ما ملرت يمينه 
و أن لا يتسرى أو أن لا يغيب عنها أو أن لا يرحلها ا رأة أن لا تتلوج أ:" و في اشتراط 6حلم

                                                 
 (.2/506 )2561 كتاب ا راتب  باب ما يجوز من شروط ا راتب  رقم الحديث:الجامع الصحيحاري  _ البخ 1
 (.7/327 )المحل _ ابن حلم  2
3

 .260-259صالفقهية   القواعد النورانيةابن تيمية  _

 . سبق تخريجه_  4
5
 (.6/188 )الأمالشافعي _

هكك  كان حافظا عا ا 384م  مولده في قرربة من بلاد الأندلس سنة هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حلابن حزم: _ 6
شافعي ا ذهب  فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر كان  سنة بعد أن كان  ستنبطا للأحرام من الرتاب و ال بعلوم الحديث و فقهه م



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

281 
 

عن دارها كل ذلك تحرو حلال وهو تحليل الخنلير وا يتة سواء في أن كل ذلك خلاف لحرم 
  1الله علوجل".

 ملة من الأدلة العقلية منها :لجول أستند ا عقمن  •
فإنه ضرورة لا ينفك من نفاذه يه قرآن ولا سنة عل  ايجابه أو إعلكل عقد وشرط لم ينص  -

باحة ماحرمه الله تعالى في القرآن لها أصلا:إما أن يرون التلم فيه إأربعة أوجه لا خامس  دأح
ما أباحه الله تعالى و  و إما أن يرون قد التلم فيه تحرو --أو عل  لسان رسول الله 

ن يرون أوجب عل  نفسه أو إما   وجبه الله و رسولهأط ما ما أن ألتلم باسقارسوله و إ
 2مالم يوجبه الله تعالى عليه.

رت الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقت اه فترون فاسدة قياسا عل  مالم لو شر -
ن الشريعة الإسلامية اللوجة أن لا تسلم نفسها كما أن عقد اللواج مبناه عل  الللوم إذ أ

لتصاقا بالنظام العام من سائر شتراط في عقد اللواج لأنه أكثر إ حرية الاتميل إلى الت ييق في
 3العقود في نظرية الشريعة و القوانين الحديثة.

شتراط فلو أرلقت الإرادة حريتها في الإ هو وسيلة لتحقيقها لرل عقد غاية نوعية قد شرع -
لك يصح العقد بلا معنى لجاوزت حدود  الحق و لأتت عل  تلك الغاية بالنقض والإلغاء و بذ

من جهة ويتحقق التعدي عل  حدود الله و هذا غير مشروع و من ثم لا يباح شرط إلا إذا 
 4ثبتت صحته بدليل مستمد من مصادر الشريعة.

لتنتج  في العقود والشروطالتراضي وحده غير كاف من حيث اعتباره منارا للحل وا شروعية  -
موافقة الشرع أي ا إذ قد يتم الاتفاق عل  مخالفة النظام  آثارها ا للمة بل لابد مع ذلك من

  5الشرعي للعقد أو للنظام الشرعي للعقد.
                                                 

صل بين ا لل و الأهواء و النحل المحل  بالآ سنة بارعا في علوم جمة و ألف فيها الرثير منها:الف صال توفي  صال إلى فهم الخ ثار الإي
 هك. 456
 (.3/325  )وفيات الأعيان و أنباء أبناء اللمان:ابن خلران 

 (9/126المحل  )ابن حلم  _ 1
 (.13-05/14 )حرامحرام في أصول الألإاابن حلم  _2

 . (1/109م )1997دمشق ط:السابعة -ا رتب الإسلامي شرح قانون الأحوال الشخصية_ مصطف  السباعي  3
 (2/402  )بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي و أصوله_ الدريني فتحي  4
 (2/402_ ا رجع نفسه  ) 5



 

 
 حماية العلاقة الزوجية في طور الإنعقاد:  ثانيالفصل ال

 

282 
 

 1.فرلها بارلة في نفسهالا مقت اه العاقدان ليست من مصلحة العقد و الشروط ال، يشتررها -

ليظ في إن من شأن إللام اللوج بالوفاء بشرط عدم اللواج عل  امرأته  إخراج هذا ا يثاق الغ -
 أبو زهرة الغربية  و هو ما صرح به شريعتنا الإسلامية من دائرته الشرعية إلى الدائرة ا دنية

رحمه الله في قوله : "... و لو أننا أخذنا بمذهب الإمام أحمد في الشروط ا قترنة بعقد اللواج 
ة ما يحاط بها من   لرانت آثار عقد اللواج متأثرة بإرادة العاقدين و يذهب عن الحياة اللوجي

في أوروبا و  لذي يعقد في ا دن اللاهية قدسية  ويقارب اللواج الإسلامي باللواج ا دني  ا
ولأننا لو جعلنا باب الشروط مفتوحا والوفاء ؛أمريرا يعقد لرغبة عارضة  و يفسح  ثلها

 2 لازما لاضطراب الحياة اللوجية أيما اضطراب..."

 3جميع الأشياء إلا ما أللمنا إياه نص أو إجماع. الأصل براءة الذمة من للوم -

من خلال تقييم الأدلة الشرعية و العقلية ال، اعتمد عليها كل من ا وسعين و ا  يقين : الترجيح
 حة الاشتراط أكثر وجاهة و رجاحة نجد أن الرأي القائل بإبافي العقودكأصل عام  سألة الاشتراط 

 و ذلك للأسباب التالية :
التوسعة عل  الناس ورفع الحرج وال يق عنهم بإباحة الاشتراط  باحة الاشتراط فيه منأن إ •

  .أو باقي أنواع العقود وا عاملاتسواء في عقد اللواج 

 قو     عزوجل من ذهبوا إلى إباحة الاشتراط الأصل عندهم حرية العقود والاشتراط  •
يعة أو مالم يرن في نصوص الشر [.01ا ائدة]  [ک ڑ ڑ ژ ژ]

فالشروط ال، لا يقت يها عقد اللواج أصلا و فيها منفعة  ما يمنع من عقد أو شرطقواعدها 
 4مشروعة غير ممنوعة لأحد العاقدين ووجب الوفاء بها مالم تت من تغييرا لحرم الله و رسوله.

» :--النبي قول والإشتراط في عقد اللواج فيه حفظ لحقوق الآخرين و عدم التغرير بهم  •
لا يمرن حمله إلا عل  الشروط اللائدة  5« أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج

                                                 
 (.9/487 )غني_ ابن قدامة ا  1
 .162  ص الأحوال الشخصية_ أبو زهرة  2
 (.05/44الإحرام في أصول الأحرام )_ ابن حلم  3
 (.5/97) زاد ا عاد _ ابن القيم 4
 .ريجه_ سبق تخ 5
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و  عل  مقت   العقد  و ما يقت يه العقد يللم بنفس العقد و لا يحتاج لأن نشترره مرة أخرى
العقد ن كانت هذه الشروط لا يقت يها إ وإنما الحاجة إلى مالا يجب الوفاء به إلا بالشرط 

أمرا به أو  عن لا تخالف مقصود اللواج و لا ما صرح به الشرأبدون اشترارها و لرن يجب 
 1نهيا عنه.

 ط المقترن بعقـد الزواجارتشالاأثر  الثاني: البند
و مدى تأثيرها  من حيث جوازها و عدمهللواج أثر من حيث الصحة و الفساد؛في عقود اللإشتراط 

يث وجوب الوفاء بها وإعطاء الحق للمشترط فسخ العقد عند عدم و من ح عل  صحة أصل العقد 
اقتران صيغة عقد اللواج بهذه الشروط الإرادية الوفاء بهذه الشروط ا تفق عليها أثناء إبرام العقد ف

اللائدة عن أصل العقد؛ وال، تحقق منفعة لللوجين أو أحدهما يجعل من هذه الشروط مقارنة لعقد 
ح الشرط جلءاً من صيغة العقد ويلتحق بها وينعقد العقد صحيحاً  ولرن قد اللواج  بحيث يصب

كما  والبطلان تبعاً لفساد تلك الشروطيترتب عل  هذا الاقتران تأثير في العقد من حيث الصحة 
  سيأتي بيانه.

 الشرط الموافق لمقتضى عقد الزواج: أولا
و هي  2  صاحبه بحرم ذلك العقد ا قدس  ومقت   العقد هي الحقوق ال، تثبت لرلا اللوجين عل 

حرام العقد موجبة لحرم من أ و ترون موافقة  قت   العقد بأن ترون، 3شروط صحيحة و جائلة
ها دليل من لشروط قد دل عل  صحتها أو اعتبارأو مؤكدة لحرم يقت يه العقد أو ترون هذه ا

لها عل  كل حال لا يرون فيها منافاة تعتبر مرملة لحرمة ا شروط وعاضدة لها  بحيث  و  4الشرع
أو التسريح بإحسان  أو بأن ينفق عليها زوجها   شتراط اللوجة الرفاءة أو الإمساك با عروفإك  5

أوبأن يقسم بينها وبين ضرائرها بالعدل في حالة التعدد؛ فهذه كلها شروط صحيحة  لأن الغرض من 
  6جين وهذا ما يلائم مقصود النراح.اشترارها هو تحقيق التلاحم والتوافق بين اللو

                                                 
 (.6/132 ) ا فصل في أحرام ا رأة و البيت ا سلم_ عبد الررو زيدان   1

 .156 صالأحوال الشخصية_ أبو زهرة   2
 (.3/42) يحاشية الدسوق_ الدسوقي  3
 (.1/23م )1985القاهرة -دار الثقافة العربيةالشروط ا قترنة بعقد اللواج في الفقه الإسلامي _ محمد بلال مهران  4
 742  صا لرية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية_ أبو زهرة   5
 .180ص أحرام اللواج في ضوء الرتاب والسنة الأشقر   -6
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و اشتراره لا ي يف  1و هذا النوع من الشروط ثابت سواء شرط أو لم يشترط لأنه من مقت   العقد
 وهي شيئا عل  العقد فبمجرد انعقاد العقد تثبت هذه الشروط فلا حاجة أصلا لاشترارها في العقد

 2ا من الآثار ا ترتبة عل  العقد بمجرد انعقاده.من الشروط اللازمة ال، يجب الوفاء بها وذلك لأنه
 جلمقتضى عقد الزوا نافيالشرط الم:ثانيا

و هذا النوع من الشروط غير صحيح باتفاق  3وهو شرط غير ملائم للمشروط بل هو منافٍ  قت اه
ا العرف يوازها ولم يجر بهيه ولم يرد الشرع لواج و لا تؤكد ما يقت يها عقد ال  فهي لا يقت الفقهاء

 4.فهذا النوع من الشروط غير ملائم  قصود ا شروط ولا مرمل لحرمته بل هو عل  ال د من الأول
 ذي لا يقتضيه العقد و لا ينافيهالشرط ال:ثالثا

الشرط ا لائم ب و هاه الحنفية6اليست ذات علاقة بالعقد نفياً أو اقت اء و هي 5و هي عبارة ا الرية
اه قتصيه إرلاق العقد لرنه يؤكد مقت لا ي يذلشافعية و الحنابلة فهو الشرط الا ما أ 7  العقد  قت 

 8.فيرون الشرط توكيدا و بيانا  قت اه و يحقق مصلحة العاقد
ألا يتلوج عليها الرجل أو أن لا يخرجها من بلدها أو من  أن تشترط ا رأة ومن أمثلة هذه الشروط 

 هتها أجرةأو أن يشترط عليها مقا مسرنا بمواصفات معينةمران ما أو يسرنها سرنا مستقلا أو 
ال، لا تتعارض مع الأحرام الشرعية لللواج جائلة  و هذا النوع من الشروط عملها أو يستحوذ عليها
  .9الوفاء به لشافعية و الحنابلة و قالوا بللومو أجازه ااستحسانا عند الحنفية 

 و يستحب الوفاء بالشرط يتم تم الدخول أو لمسواء  رم بفسخهة فعتبرونه صحيحا و لا يحما ا الريأو

                                                 
 .(7/15) بدائع الصنائع_الراساني  1
 (.2/48 ) بداية المجتهد_ابن رشد  2
 .46  ص عقد اللواج و الشروط الاتفاقية في ثوب عصري جدبدنشوة العلواني  -3
 (.1/172 )وافقاتلشاربي ا ا _ 4
 (.3/65 )حاشية الدسوقي_الدسوقي  5
شتراط اللوجة عل  زوجها ألا يتلوج عليها  أو ألا يخرجها من بلدها؛  -6 شروط ا طلقة  كا سم ال شروط أي اً بإ وتعرف هذه ال
  (.1/483  )ا قدمات ا مهدات:ابن رشد 

 (.7/15) لبدائع_الراساني ا 7
 (.16/258 )علمجمو_ النووي ا 8
 (.3/582  )حاشية رد المحتار عل  الدر ا ختارابن عابدين  _ 9
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  و قد1التحجير في حق اللوجو لرن لا يللمه لأن الأصل في الاشتراط مرروه  ا فيه من الت ييق و  
 2اللوج .استحبوا الوفاء بما شرط جاء أن الإمام مالك و غيره من أهل العلم 

بل هي مقيدة بما إذا كانت بيمين تحمل اللوجة عل  حط ا ية ليست عل  إرلاقهالرراهة عند ا الرو 
:" أشرت عل  قاض من جهران أن  -رحمه الله- قال مالك قيمة صداقها رغبة في تحقيق الشرط لها

ن لا يتلوجوا إلا عل  دين الرجل و أمانته و قد كان كتب الناس أن يتلوجوا عل  الشروط و أ ينهي
 3و عابها عيبا شديدا". بذلك كتابا و صيح به في الأسواق

هذه الفتوى تناسب زمن الإمام مالك ودينه وأمانته بل إن الشروط مع الدين والأمانة لا حاجة إليها  و
بينما تلداد أهمية هذه الشروط وحاجة عصرنا الراهن إليها بسبب الرذب والغش والتدليس الذي شاع 

  4قد اللواج.في معاملات الناس في حاضرنا والذي لم يسلم منه حتى ع
وللإمام مالك رأي منفرد في الشرط الذي يفسد العقد  فإذا لم يتمسك به مشترره انقلب العقد صحيحاً 
للوال سبب الفساد  وعلة ذلك أن فساد العقد جاء بسبب الشرط الفاسد  فإذا زالت تلك العلة ال، 

  5أوجدت الفساد زال معها الشرط وينقلب العقد صحيحاً.
 الجزائريالقانون في عقد الزواج في الإشتراط أحكام : الثالثالبند

من  ا عدلة متوافق إلى حد بعيد مع رأي ا وسعين  19د أن نص ا ادة نجللمشرع الجلائري  بالرجوع
في في فتح الباب واسعا أمام اللوجين لوضع الشروط ال، يرينها تحقق مصالحهما إن لم يرن الفقهاء 

 .ذلك مخالفة لأحرام الشرع
ا سواء قبل مين عقد اللواج شرور فقد أرلق ا شرع الجلائري العنان لللوجين بإقراره  بدأ جواز ت

من  19دة هي ا ادة شتراط في عقد اللواج في مادة واحالإ مسألة من خلال تناوله 6التعديل أو بعده
محققة  صلحة أحدهما  ينة يرونهافلللوجين أن ي منا عقد اللواج الخاص بهما بشروط مع  قانون الأسرة

                                                 
  (.2/238 )الدسوقي عل  الشرح الربير_ الدسوقي   1
 (5/67م )1999بيروت ط:لأولى  - تحقيق:محمد عبد القادر أحمد دار الرتب العلميةا نتق  شرح مورأ مالك_ الباجي   2
تحقيق:أحمد الشرقاوي دار بيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل ا ستخرجة ال (ابن رشد )أبو الوليد القرربي_  3

 (.04/443) م1988لبنان ط:الأولى -الغرب الإسلامي
 .125  ص عقد اللواج و الشروط الاتفاقية في ثوب عصري جدبدنشوة العلواني   -4
 .281    صلإسلاميةا لرية ونظرية العقد في الشريعة اأبو زهرة   -5
:" لللوجين أن يشتررا في عقد اللواج أو في عقد رهي لاحق كل الشروط  -قبل التعديل-من قانون الأسرة 19_ تنص ا ادة  6

 ال، يرنها ضرورية مالم تتناف مع أحرام هذا القانون ".
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سواء في  و لابد أن ترون هذه الشروط معترف بها شرعا ولا تناقض ربيعة عقد اللواج و كلاهما أ
 1عقد اللواج أو في عقد لاحق أي بعد الدخول باللوجة.

إذ جاءت الصياغة في  ؛ا رأة في وضع الشروطسوى بين الرجل و 19ل نص ا ادة من خلاا شرع و
 2ة عل  قدم ا ساواة في مجال الاشتراط. فقد وضعت  كلا من الرجل و ا رأ صيغة ا ثنى نص ا ادة عل 

ذلك أن الجلء الأول منها ورد في صيغة تحمل ؛عامة و غير محددة  او ا لاحظ أن ا ادة تت من أحرام
ة فقد جاءت قاعدة عامة تبيح لللوجين أن يرفقا بالعقد شروط  فيها مصلحة لأحدهما أما الصيغة الثاني

في شرل استثناء يفيد العموم السابق و بالتالي يسمح لرل من اللوجين أن يشتررا ما يشاءا من الشروط 
 3ال، ترون فيها مصلحة لأحدهما دون أن تخالف أو يتعارض مع هذا القانون.

صرة خاصة مسألة أهم الشروط ا ثيرة للنلاعات في العلاقة اللوجية ا عا ت ا ادةبعد التعديل قد عددأما 
 تعدد اللوجات و عمل ا رأة.

 :الضوابط القانونية للإشتراط في عقد الزواجأولا
ن هذا الأصل م إلا أراط في عقد اللواج كأصل عاتشالإهو إرلاق حرية  19إذا كان الأصل في ا ادة 

نفس ا ادة و ة الثانية من رمن خلال الفقليس بمطلق  فقد قام ا شرع الجلائري بوضع ضوابط معينة 
 .القانون  " أحراممع   هذه الشروط..مالم تتنافىال، نصها :" 

ية ال، وضعها ا شرع  سألة ال وابط القانونمعرفة و يمرن من خلال  استقراء النصوص القانونية 
 تراط في عقد اللواج و هي كالآتي :الإش

ورة توثيق الشروط ا تفق لتللم اللوجين ب ر 19: فقد جاءت ا ادة  ضرورة توثيق الشروط (1
عليها في عقد اللواج حتى يسهل تقديمها كبينة أمام الق اء في حالة إقامة الدعوى أو في مجلس 

وط حيث يقوم اللوجان بتحرير هذه الشرالصلح في حال التنازع حول شرط من الشروط 
ة ائم أو محل الإقاماصه ا ورن الدأمام ضابط الحالة ا دنية أو ا وثق الذي يقع في دائرة اختص

 .4ا أو لأحدهمالرليهم

                                                 
 .130 ص دية مقارنةقانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نق_ أحمد شامي  1
 .60-59 صا ركل القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجلائري_ محمد  ين لوعيل  2

 .189 صاللواج و الطلاق في قانون الأسرة الجلائري_ عبد العليل سعد  3
ثامة اللوجية عند أو بعد جاء في قرار المحرمة العليا :" تقيم اللوجة كقاعدة عامة حيث يقيم زوجها يحيق لها تحديد مران الإ_  4

 ===.2006-04-12قرار بتاريخ  358665المحرمة العليا  غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم :  ".إبرام عقد اللواج 
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لم يذكر ا شرع وسائل أخرى لإثبات الشروط مثل اليمين وشهادة حسب نص ا ادة و
القرارات في الأحرام وبتوحيد ا خولة قانونا  الشهود؛و تبق  المحرمة العليا هي الجهة الوحيدة

لا تظهر إلا في الجوانب التطبيقية و الصورة الواضحة والراملة لأي تشريع ف جميع أنحاء البلاد 
من دستور  152و هذا ما نصت عليه ا ادة   العملية من خلال الق ايا ال، تعرض عل  المحاكم

الجلائري عل  أن المحرمة العليا هي ا قومة لأعمال المحاكم و المجالس و ا ختصة  م1996
إثبات هذه الشروط يمرن للق اء   و بالتالي1تهاد الق ائي عل  ا ستوى الورنيبتوحيد الاج

  عند الإقت اء برافة وسائل الإثبات.
عل  اعتبار الشروط اللاحقة ال، ترون بعد تمام لاحظ أن ا شرع الجلائري أي ا نص و ا 

 حيث يمرن  ا ادة "..في عقد رهي لاحق..." صني أثناء الحياة اللوجية حيث كان العقد أ
توثيق أمام ضابط الحالة و يرون هذا ال و بعدهأ إنشاء العقد أثناءلللوجين توثيق شرورهما 

 ورة اختصاصه ا ورن الدائم أو محل الإقامة الدائم لرليهما أئو ا وثق الذي يقع في داا دنية أ
 2لأحدهما.

لت ع ضابطا عل   من قانون الأسرة ا عدلة 19 جاءت ا ادة عدم مخالفة أحكام قانون الأسرة: (2
إلا  فالأصل في الشروط الجواز فلا يمنع وهو عدم مخالفة أحرام قانون الأسرة؛ حرية الاشتراط

نص عل  أنه :"من المحرمة العليا في قرارها الذي  و هو ما أكدتهما خالف أو تنافى مع القانون 
ن الشرط الوارد في عقد اللواج الذي لا يقت يه العقد و لا ينافيه و الذي قانونا و شرعا أا قرر 
 ا فيه من التحجير لا يللم اللوج به و لا يؤثر في عقد اللواج و من ثم في باب الرراهة  يحتل

 .3 فإن الق اء بما يخالف هذا ا بدأ  يعد مخالفا للأحرام الشرعية  "
 وتتمثل أهم هذه الأحرام فيما يلي:

 ؛- 04ا ادة -حل الاستمتاع بين اللوجين  -
                                                 

 :===   491 ص 01 ع: 2006مجلة  المحرمة العليا. 

 وث و الدراسات دورية أكاديمية نصف سنوية مجلة البح أثر الاجتهاد الق ائي عل  مبدأ الرضائية في التفريق بالخلع _نظيرة عتيق  1
 .85 ص 21م  ع:2016الوادي  جانفي -محرمة  جامعة حمة لخ ر حمة

 "بالرجوع للتشريعات العربية نجد أن مسألة توثيق الشروط في وثيقة رهية مسألة تراد تجمع عليها حيث نصت عل  ضرورة كتابة 
 م.12/04/2006 تاريخ 358665 _ المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية ملف: 2
  491 ص  1 ع: 2006مجلة المحرمة العليا 
 53ص   02م ع:1991 المجلة الق ائية 20/06/1988تاريخ  49575:المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف_ 3
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 ؛-14 ا ادة  -استحقاق اللوجة الصداق  -
 ؛- 74ا ادة  -استحقاق اللوجة للنفقة  -
 ؛- 36ا ادة  -حسن ا عاشرة بين اللوجين  -
 ؛- 126ا ادة -التوارث بين اللوجين  -
 .- 41ا ادة -ثبوت نسب الأولاد  -

جاء في الفصل الثالث من نفس بطلان عقد اللواج فقد و يترتب عل  مخالفة أحرام قانون الأسرة 
و ال، تنص عل  أنه :"يبطل اللواج إذا  32سد أو البارل مادتين هما االف القانون وا تعلق بالنراح

 .1اشتمل عل  مانع أو شرط يتنافى و مقت يات العقد "
و ما يتنافى و  هافي  قت   العقد من أسباب بطلانفقد اعتبر ا شرع اشتمال العقد عل  الشرط ا ن

باشرة أو عدم الإنجاب فالقصد من اللواج هو شتراط اللوجين أو وليهما عدم ا مقت يات العقد كإ
فإن حصل شيء من ذلك  الإحصان وإنجاب الولد وتروين أسرة تسودها ا ودة والرحمة دون تأقيت

انع مؤقتا أو مؤبدا كمن واء كان هذا ا الحال لو اشتمل اللواج عل  مانع س و كذلك ح أمرهاضو
كة أو غيرها من اللاتي لازالت لم تنته عدتها أو مشرة وة وهو لا يعلم بأنها أخته أو معتدتلوج امرأ

 2منعن.
ذلك الشرط بارلا و  فقد نصت عل  أنه:" إذا اقترن عقد اللواج بشرط ينافيه كان 35أما ا ادة 

العقد صحيحا"  و هو ما يعتبر متناق ا مع نص ا ادة السابقة حيث حرم ا شرع عل  عقد اللواج 
 . 3و هذا ما يليد في غموض النص القانوني   قت ياتهة و أسقط الشرط ا نافيبالصح

                                                 
يتنافى و مقت يات العقد أو و اشتمل عل  مانع أو شررط أقبل التعديل:" يفسخ النراح إذا اختل أحد أركانه  32_ نص ا ادة  1

 ثبتت ردة اللوج".
 343 صالخطبة و اللواج دراسة مدعمة بالأحرام و القرارت الق ائية_ محمد محدة  2
تحديد الشروط الفاسدة من الصحيحة  من خلال  ربية أكثر وضوحا فيغر كانت مدونة الأسرة ا صلا الح _ عل  سبيل الذكر 3

الآمرة للقانون فيعتبر  القواعدلعقد ومقاصده وما خالف أحرام اكلها مللمة  إلا ما خالف منها  الشروط: 47ا كادة  ا واد : 
وط ال، تحقق فائدة مشروعة  شتررها ترون صحيحة ومللمة  ن التلم بها من :الشر 48ا كادة -  ابارلا والعقد صحيح

رط مرهقا  أمرن للملتلم به أن يطلب من المحرمة إعفاءه منه إذا ررأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للش اللوجين.
:إذا اقترن الإيجاب أو  62ا كادة  -أعلاه. 40  دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة  مع مراعاة أحرام ا ادةأو تعديله ما 

 أعلاه. 47واقف أو فاسخ  تطبق أحرام ا ادة  شرطالقبول بأجل أو 
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و الاكتفاء  32حذف عبارة "أو شرط يتنافى ومقت يات العقد" وعدم إدراجها ضمن ا ادة و يمرن 
 35.1من جواز الاشتراط و تقييده بما جاء في ا ادة  19بما ورد في ا ادة 

 ن الأسرةقانوفي  بعقد الزواج:تطبيقات للشروط المقترنة ثانيا
من قانون الأسرة ا عدلة تتحدث عن نوعين من الشروط عل  سبيل ا ثال لا الحصر  19جاءت ا ادة 

 و هي مسألة تعدد اللوجات و عمل ا رأة خارج هميتها و خصوصيتها في المجتمع الجلائريبالنظر لأ
 البيت.

 :2شرط عدم تعدد الزوجات (1
ف لا عن  –من خلال وضع قيود قانونية أللم توافرها ري مسألة تعدد اللوجات ئقيد ا شرع الجلا

عل   نه:"يجبمن قانون الأسرة و ال، تنص عل  أا عدلة  8من خلال ا ادة  -الشرعية  ال وابط
يار اللوجة السابقة و ا رأة ال، يقبل عل  اللواج بها و أن يقدم رلب الترخيص باللواج تاللوج إخ

 يمرن رئيس المحرمة أن يرخص باللواج الجديد إذا تأكد من موافقتها  إلى رئيس المحرمة  ران اللوجة
اللواج ا برر الشرعي و قدرته عل  توفير العدل و الشروط ال رورية للحياة اللوجية".ثم ا ادة و أثبت 

 .ناء عقد اللواج عدم اللواج عليهامن خلال جواز اشترارها أث 19
 يد تعدد اللوجات فيي تعديل هذه ا ادة من خلال تقجاء في جملة عرض الأسباب ال، أدت إلىو

                                                 
 .153ص الأسرة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائريام أحرعبد القادر داودي  _ 1

2
سائدا  قبل الإسلام  عند العرب  وكل بيئات العالم لا يعد الإسلام أول من شرع نظام تعدد اللوجات بل كان هذا النظام _

كان هذا والبابليين والأشوريين و ا صريين والصينيين و الصينينين و الهنود ا تح رة منها وغير ا تح رة  الوثنية منه وغير الوثنية 
النمط من اللواج يعرف بالفوض  حيث يخ ع إعماله إلى نلوات الرجال و شهواتهم و لم يلغ الإسلام التعدد و إنما أباحه ب وابط 

قو   منها  ل  ذلكفجاءت النصوص دالة عمراعيا الأبعاد الاجتماعية بما يظهر نفعه ويختفي ضر حيث حصر التعدد في حدود أربع  
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]    عزوجل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ].     قو     عزوجلو [.03]النساء:[    ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڦ ڦ ڦ   

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ ڑ

 [.130-128]النساء: [ڳ   
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 جديدة تهدف إلى تقييده بعدة شروط تتعلق بوجودا شروع التمهيدي أن هذه ا ادة ت ع شرورا  
 1ظروف تبرره وتوفر نية العدل إن يجب عل  اللوج: 

 . إخبار اللوجة ال، يرغب في اللواج معها واللوجة الأولى -
باللواج إلى رئيس المحرمة الذي يرخص باللواج بعد التأكد من  ن يقدم رلب الترخيصأ -

موافقة اللوجة الأولى وال، يرغب في اللواج معها و التأكد من قدرة اللوج عل  توفير العدل 
 . و الشروط ال رورية للحياة اللوجية

 .في حالة التدليس يحق لرل زوجة رفع دعوى ق ائية ضد اللوج للمطالبة بالتطليق -
 ل.لم يستصدر اللوج من القاضي ترخيصا باللواج يفسخ اللواج الجديد قبل الدخو وإذا -

من الفقهاء تقييد ذلك بطلب الترخيص مسألة أجازها شتراط ا رأة عدم اللواج عليها وجواز او
و إن تلوجها و شرط لها أن لا يتلوج عليها فلها فراقة إذا تلوج عليها :"امه ابن قدقال ؛2الحنابلة

جاء في ا قدمات و ا مهدات:"وأما الشروط ا طلقة فمن أهل العلم من أوجبها.    ض ا الريةبع و3"
 4". ات من أهل العلم من يق ون بهوروي الق اء بها  وعن ابن شهاب أنه قال:أدرك

قالوا يواز اشتراط ا رأة عل  الرجل في عقد النراح أن لا يتلوج عليها كما قالوا أي ا يواز  وقد
 سواء أكان ذلك قبل 5 راره أي ا من الرجل للمرأة ترغيبا لها في اللواج منه ما لم يرن محظورااشت

وا شهور ا نقول عن كثير من 7 و هو قول سلره عدد من الصحابة 6العقد  أوحال العقد لا بعده
 لم بذلكعل  الرجل أن لا يتلوج عليها ويل -أو وليها- فيجوز اشتراط ا رأة  8الفقهاء التابعين 

                                                 
 .74 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديد_ عبد القادر بن داود   1
_ يعتبر فقهاء الحنابلة أكثر من أفاض في الحديث عن هذه ا سألة حتى عدوا عمدته  من حيث الاحتجاج له وبيان وجوب الالتلام  2

أو من جهة اللوج نفسه الذي يحبره –أو وليها -وج سواء أكان هذا الإيجاب من جهة اللوجةبالشرط ا تعاقد عليه من ررف الل
 عل  الوفاء بهذا الشرط أو الالتلام وإلا كان لللوجة الحق في فسخ نراحها ما لم تسقطه. -أي الق اء-الحاكم
 فما فوق( 8/259 ) الفروعابن مفلح . (5/107ابن القيم.) 

 (.9/483) ا غنيابن قدامة  _ 3
 (.1/483 )ا قدمات و ا مهدات_ ابن رشد  4
  (.9/483)ا غني _ ابن قدامة 5
 ( .8/259 ) الفروعابن مفلح  _ 6
 _ منهم:عمر بن الخطاب ابن مسعود سعد ابن أبي وقاص معاوية بن أبي سفيان وعمر ابن العاص رضي الله عنهم 7
 (.9/484)ا غني :ابن قدامة 

  الليث  واللهري رحمهم الله جميعا. بن عبد العليل جابر بن زيد و الأوزاعيشريح و راووس  عمر منهم: القاضي  _ 8
 (.9/484)ا غني :ابن قدامة 
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 ويحرم به عليه وإلا كان لللوجة الحق في رلب فسخ النراح. 
فأتت  --ب بنت أبي جهل  فسمعت بذلك فارمةخط-  -في الصحيح أن علياقد جاء و

- فقام رسول الله نك لا تغضب لبناتك و هذا علي ناكح بنت أبي جهلقومك أيزعم » :فقالت--رسول الله 
- والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله  وإني أكره أن يسوءها مني  إن فاطمة بضعةه حين تشهد يقول :" فسمعت

  1.« عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة
ولا ي أباها ذيها ولا يريبها ولا يؤذعل  ألا يؤ-- إنما زوجه فارمة --ومعلوما قطعا أنه 

عليه فيؤخذ العقد فإنه من ا علوم بال رورة أنه إنما دخل رورا في صلب شإن لم يرن هذا ميريبه  و
 2من هذا أن ا شروط عرفا كا شروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ  شترره.

 الذي 3فتوا بالتدخل الق ائي في تقدير التعدد وعدمه الشيخ محمد عبدهالذين أبرز ا عاصرين أومن 
لاد بسبب سوء تطبيق نظام للوجات والأولى اإاءة سمعالجة بعض ا فاسد الناجمة عن الإبذلك  قصد

حيلولة دون وقع ا فاسد لل بالتعدد وسيلةذن لشريعة الإسلامية وبهذا اعتبر الإالتعدد ا رخص به في ا
     4الأسرٍية و الاجتماعية , قد تبعه الشيخ محمد رشيد رضا .

اللوجية من  علاقةسرة و يحمي الهو الذي يحقق استقرار الألللوج مللمة  جعل مثل هذه الشروط و
لى الطلاق ذي قد يؤدي إوال أسباب الشقاق الناجمة عن إهدار اللوج ما التلمه من شرط اتجاه زوجته

ترون اللوجة قد حسمت الأمر من الاشتراط عند العقد  تعمد فوتفريك الأسرة وتشريد الأرفال 
الاشتراط ا سبق أنجع وسيلة لدفع ف  - واثيقراعية لرل العهود وا -الشريعة ا باركة جاءتو  البداية

  5ما يظن من ه م حق أو جور زوج .
رط لا يناقض مبدأ تعدد اللوجات را ا أن الاتفاق عل  هذا الشككرط أمر جوازي شككثم إن هذا ال

صل عام   سرة الجلائري يبيح مبدأ تعدد اللوجات كأ ومتروك لإرادة اللوجين ورا ا أن قانون الأ

                                                 
(. 2/747 )3729 رقم الحديث: باب ذكرأصهار النبي  كتاب ف ائل أصحاب النبي الجامع الصحيح البخاري - 1

 (.108 /5) زاد ا عادابن القيم  _2
هو محمد بن حسن خير الله من آل التركماني و مف، الديار ا صرية و من كبار رجال الإصلاح و التجديد في  :د عبدهمحم_ 3

الإسلام   عمل في التعليم و كتب في الصحف أصدر مع أستاذه الأفغاني جريدة "العروة الوثق " كما اشتغل مستشارا في محرمة 
إلا –م مخلفا عدة مؤلفات أشهرها : تفسير القرآن الررو 1905وفي الشيخ محمد عبده سنةالاستئناف ثم مفتيا للديار ا صرية   ت

 (. 6/252 )علاماللركلي الأ:  أنهلم يتمهو غيرها من ا ؤلفات .
 .218 ص400أثر الاجتهاد الفقهي و الق ائي في تعديل مدونة الأسرة ا غربية دراسة تأصيلية في ا ادة _عبد الله أبو عوض  4
 .(1/165)  مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي_عبد القادر داودي  5
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ستعمال هذا الحق  وتمنع من وقوع الظلم  وإن كان قد ساءة ا قيده ببعض القيود ال، تحول دون إ
سابقة أو اللاحقة. شرع الجلائري من خلال ا ادة و   1عل  اللوجة ال من  19و ا ادة  8موقف ا 

سرة  سرة ا غربيةجاء موافقا  ا ذهبت إقانون الأ منها عل   40حيث جاء نص ا ادة  ؛ليه مدونة الأ
نه:"يمنع التعدد إذا خفيت عدم العدل بين اللوجات كما يمنع في حالة وجود شككرط من اللوجة أ

 بعدم التلوج عليها".
معاقبة لتعدد في الأساس باعتباره جنحة وفقد جرم مسألة ا نظرة مغايرة تماما شرع التونسيوللم

رهية أو خلافها حسب سواء كان ربق الصيغ ال شريره بالسجن مع إبطال اللواج الثانيمرتربها و
ال، تنص صراحة عل  أن : " تعدد اللوجات ممنوع  في مجلة الأحوال الشخصية 18ماجاء في الفصل 

ا ؤرخ  70-58 و ال، أضيفت لها فقرة ثانية لإبعاد كل تحايل عل  قاعدة منع التعدد بالقانون رقم "
في حالة اللوجية و قبل فك و ال، تنص عل  أن:" كل من تلوج و هو  م 1958جويلية  04في 

عصمة اللواج السابق يعاقب بالسجن  دة عام و بخطية قدرها مائتان و أربعون ألف فرنك أو بإحدى 
 .2العقوبتين و لو أن اللواج الجديد لم يبرم ربق أحرام القانون "

 حد ذاته   و اعتبر تعدد اللوجات ضرر فيأما ا شرع الجلائري فقد فرض جلاءا عل  مخالفة القانون
مررر من قانون الأسرة و ال،  8ب ا ادة الحق في التطليق حساللاحقة السابقة وث أعط  لللوجة بحي

ية ضد اللوج للمطالبة بالتطليق " و تنص عل  أنه :"حالة التدليس يجوز لرل زوجة رفع دعوى ق ائ
لللوجة في رلب التطليق  من قانون الأسرة ا عدلة أي ا:و ال، أعطت الحق 53هو ما أكدته ا ادة 

غير أن ا شرع لم  اللوجية من خلال الفقرة السادسة إذا أخل اللوج بهذا الشرط أثناء قيام العلاقة
 من خلال هذه الفقرة ال، تتحدث عن الشروط ا تفق عليها في عقد اللواج فقط دون أنيراع بدقة 

  ذكرها في عقد رهي لاحق. ميشير للشروط ال، يت 
                                                 

 .444ص  02ع:  1986جامعة الجلائر  -قتصادية لإ  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية وا حول قانون الأسرةعلي علي سليمان   -1
ال الشخصية التأكيد عل  الإنطلاق من ا صادر الفقهية _جاء في ا ذكرة التوضيحية لوزارة العدل التونسي إبان صدرور مجلة الأحو 2

الإسلامية و عل  الأخذ برأي علماء الإسلام في مسألة تعدد اللوجات و عدم إباحته تكأسيسا عل  ماذهب إليه فريق من العلماء 
لق لا يوجد له نظير في جميع البلاد و هذا الحرم ا انع للتعدد بشرل مط في تفسير الآيات القرآنية الرريمة الواردة في هذا ا وضوع.

نه لا يوجد و لو استثناء واحد يعدو للتعدد ولو في حالة ال رورة القصوى كالعقم و ا رض و تعليل أسلامية و الأغرب لإالعربية و ا
اءها أسباب سياسية هذا الحرم فيه مغالطات لأن الخلفية التشريعية ال، مهدت إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية التونسية كانت ور

وثقافية و م امين فررية غربية إضافة لتأثير الجمعيات ال، تدعو لتحرير ا رأة ولم نقرئ في التفاسير أو الفقه الإسلامي من يجرمون 
 التعدد و توقيع العقوبة عل  فاعله سواء كان التعدد هنا بعلم أو بدون علم زوجته الأولى. 
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حرام ا ادة دعوى ق ائية ضد اللوج إذا خالف أ ة هنا يمرنها رلب التطليق من خلال رفعاللوجو
 و للقاضي السلطة  19و لو لم ترن قد اشتررت في عقد اللواج عدم اللواج عليها حسب ا ادة  08

 التقديرية في تقدير ال رر اللاحق بها سواء أكان ماديا أو معنويا.
راط من ا تأخرين و ا تقدمين فهناك من عارضوه تشع من الاا هذا النووجود من أجازووالحقيقة عل  

اشتراط عدم زواج الرجل عل   من قالوا بأنو لم يقولوا به فهناك من شراح قانون الأسرة الجلائري 
ال،  -8 - يتنافى مع ما ت منته نص ا ادةنه مخالف لأحرام قانون الأسرة  وا رأة يعتبر بارلا لأ

د اللوجات  وعليه لا يجوز مطالبته بالوفاء بذلك أمام الق اء كما لا يجوز رلب فسخ تسمح بتعد
  1النراح ولا التطليق استنادا إلى عدم الوفاء بذلك الشرط .

ولى وإعطاء القاضي السلطة التقديرية في يعد في نظر البعض أي ا شرط ضرورة موافقة اللوجة الأو
 2رة حالات الفاحشة و اللواج العرفي.تسجيل اللواج الثاني يؤديان إلى كث

 لا توافق عقد اللواج ولا تنافيكه رط ضمن دائرة الشروط ال،هذا الشيدخل :المرأة عمل ثانيا: (2
 19و الذي نص عليه ا شرع بموجب نص ا ادة  ولرنها تحقق منفعة أو مصلحة معتبرة لللوجة

عمل ا رأة أن يشرل سبباً من أسباب من نفس القانون عل  أنه لا يمرن ل 67واعتبرت ا ادة  
سقوط الحق عنها في ممارسة الح انة  وهذه دلالة واضحة من ا شرع في التأكيد عل  أحقية ا رأة 

و ال،  2008من الدستور الصادر في  55و جاء تأكيد حق ا رأة في العمل في ا ادة  في العمل
 3تنص عل  أن :" لرل موارن الحق في العمل ".

                                                 
 مجلة ا عيار  جامعة الأمير عبد القادر واج ا قترن بشروط و مدى حرية اللوجين في هذه الشروطق ايا الل_سليمان ولد خسال   1

 .37 ص09م ع:2004كلية أصول الدين و الشريعة و الح ارة الإسلامية    -قسنطينة
مة لنيل درجة  رسالة مقد تعدد اللوجات و مدى مشروعية تدخل اللوجة  نع التعدد دراسة مقارنة_ رحاب مصطف  كامل  2

 .261م ص2009كلية الحقوق  -الدكتوراه في الحقوق جامعة القاهرة
نظراً للفوارق الطبيعية بين ا رأة والرجل  أفردت معايير العمل الدولية والعربية مجموعة من الحقوق للمرأة العاملة سواء ما يتعلق  _ 3

صعيد ا ساواة في الأجور أو حظر تشغيلها في بعض ا هن والصناعات بتأكيد ا ساواة بينها وبين الرجل في مجال التشغيل أو عل  
 يحد لموضعها وال، تتناسب مع ربيعتها بالإضافة إلى حماية وظيفة ا رأة من الفصل أو الإنهاء استناداً لظروف زواجها أو حملها أو

نظرا لوجود قانون متخصص وهو قانون العمل  لم ينص عل  حق ا رأة في العمل في قانون الأسرةا شرع الجلائري عن ذلك وإن 
و نظرا للنص عل  هذا الحق في الدستور حيث يتساوى الجنسين فيما يتعلق بحق العمل و الآثار القانونية  ا ترتبة عنه تنص ا ادة ؛

خرى غير الشروط ال، من الدستور عل  أنه :"يتساوى جميع ا وارنين في تقلد ا هام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أ 51
خلال نصوصه م ا عدل و ا تمم من 1990-04-21الصادر بتاريخ  11-90و للإشارة فإن قانون العمل رقم  يحددها القانون" 

الأثر كل شرط يت منه عقد العمل أو  وتبر بارلا و عدعيحمي ا رأة ضد التمييل القائم عل  الجنس للحصول عل  منصب العمل و ي
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التعديل الذي أدخله ا شرع الجلائري عل  ا ادة والذي تحدثت عن حق اشتراط ا رأة  مارسة   و هذا
رأة باعتبار أن الرجل يمرن أن يمنع زوجته من ظاهره حماية ا  العمل  في عقد اللواج أو عقد لاحق
    1العمل في حالة انعدام هذا الشرط.

مادام هذا العمل  حق ممارسة العمل ة والرجل في رأسوت الشريعة الإسلامية بين ا وكأصل عام فقد

قو     بأي رريق مشروع   ا اكتسباه بعمل قاما به أو  و في حق التملكفي حدود ما أباح الله 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] عزوجل 

 .[32النساء :]  [   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

منه إن أرادته و لا يجوز منعها من ذلك و لا تشترط  حق لها فلا تمنعفهو  ة خارج البيت عمل ا رأ أما
ال، شرعت لسد الذرائع إلى الفساد وإغلاق  ال رورة بل فقط لابد من توافر ال وابط الشرعية

 . 2الأبواب ال، تهب منها رياح الفتنة فتجر صاحبها إلى ا فاسد و الانطلاق وراء الشهوات
 يو جاء في قرار مجمع الفقه الإسلام الذي يأذن و يمنع عل  إذن اللوج فهو و لابد أن ذلك متوقف

اشترارها أنه يجوز لللوجة أن تشترط في عقد اللواج أن تعمل خارج البيت فإن رض  اللوج بشأن 
عمل ا رأة خارج البيت أنه يحق لها أن تمارس   وبذلك أللم به  ويرون الاشتراط عند العقد صراحة 

اسب مع ربيعتها و اختصاصها بمقت   الأعراف ا قبولة شرعا مع خارج البيت الأعمال ال، تتن
ربيعتها واختصاصها بشرط الالتلام بالأحرام الدينية والأداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية و 

يتحقق  مالم خروجها للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة عل  اللوج ا قررة شرعا وفق ال وابط الشرعية
  3ا سقط للنفقة. زمعنى النشوفي ذلك الخروج 

                                                 

في مجال الترشح للوظيفة وكذلك يمنع التمييل القائم عل  الحالة اللوجية  و لم يرتف  الجنسينلجماعية يقيم التمييل بين تفاقية االإ
الجماعية ال، تررس  ةم اء الاتفاقيإف التمييلية بل قام ا شرع بتأسيس ا سؤولية الجلائية عل  يترتيب البطلان عل  شروط التوظ

 و الحبس .أعقوبى الغرامة مثل هذا التمييل فنص عل  
:186-185 صا ساواة في الحقوق بين الرجل و ا رأة في القانون الدولي و التشريع الجلائريأعمر يحياوي  ينظر.  

 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون حقوق ا رأة ا تلوجة في ضوء ا واثيق الدولية و قانون الأسرة_ عبد النور عيساوي 1
 166م ص2015-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة أبو برر بلقايد تلمسانالخاص

 .126م ص2001دار الفارابي للمعارف ط:الأولى ة ضوابطه أحرامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة أعمل ا ر_ هند محمود الخولي 2
 بشأن اختلافات اللوج واللوجة ا وظفة  (2/16)414قرار رقم _ مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة السادسة عشر  دبي  3

aifi.org/2174.html-http://www.iifa   م2016-09-18يوم الليارة 
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نفية باشترارها الخروج للعمل خارج بيت اللوجية  فالحوقع في مدى إللام اللوج  لرن الخلاف الفقهي
 لللوج الحق في منع اللوجة من العمل وإن استمرتقالوا أن الشرط فاسد يلغ  ويبق  العقد صحيحا و

ل و لو تبرعا لأجنبي و لو عها من الغلل و كل عم جاء في در ا ختار:"له منرغم منعها فتعتبر ناشلة
   1.و مغسلة لتقدم حقه عل  فرض الرفاية"قابلة أ

عتبرون شرط ا رأة صحيحا لرنه مرروها ابتداءا ولا يللم الوفاء به بل مستحب جاء في يف أما ا الرية
و قبل ذلك منها ثم  ا عيار:"من تلوج ماشطة و شررت عليه في عقد النراح أن لا يمنعها من صنعتها

   2"  أراد منعها من ذلك لا يللمه الوفاء بالشرط
أما الحنابلة فقد قالوا بللوم الشرط بناء عل  أصلهم في للوم الوفاء بالشروط ال، لا تناقض مقت   
العقد و لأنه شرط فيه منفعة و مقصود لا يمنع ا قصود من اللواج فران لازما كما لو شررت عليه 

 3ا هر أو غير نقد البلد. زيادة في
بر أن اشتراط اللوجة عل  زوجها تعأي ا وا والظاهر أن ا شرع  نهج مذهب الحنابلة في هذه ا سألة

ث لا تحل حراما ولا يهم الشروط الشرعية والقانونية لللوجة بحدراستها من أمتابعة أو  عملها ممارسة
نة في نظرا لتعدد الشروط ا مرري ئالجلاا شرع   وو لا ت ر أحداتحرم حلالا ولا تمس بحقوق الغير 
ة ذكر مسألة خروج ا رأ -لتمثيل رها في نص مشروع فمن باب االحياة العملية مما يصعب حص

عند  ا ركل القانوني لللوج ا قابلة لم يوضح و لرن من الجهة   4و ترك المجال للعرف والعادة -للعمل
من  أثناء إبرام عقد اللواج و منه فهل يمرن رلبه للطلاق تعسفيا و مخالفة ا رأة الشروط ا تفق عليها

  5ة في هذه الحالة تعتبر ناشلا وعليه يسقط حقها في التعويض.ثم يللم بالتعويض أم أن ا رأ
 
 

                                                 
 (.05/325 )رد المحتار عل  الدر ا ختار_ابن عابدين  1
وزارة الأوقاف و الجامع ا غرب عن فتاوي أهل إفريقية و الندلس و ا غرب  عربا عيار ا  )أبي العباس أحمد بن يحي(_ الونشريسي2

 (.278-03/279) م1981الرباط ط:الأولى -و الشؤون الإسلامية 
 (.9/548)ا غني ابن قدامة  _ 3

4
 .128ص  شرح قانون الأسرة الجلائري ا عدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربيةالرشيد بن شويخ  _

5
الاشتراط في عقد النراح و أثره بين الشريعة و القانون دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة سي ناصر بوعلام _
 .173م  ص2012-م2011السانيا كلية العلوم الإنسانية و الح ارة الإسلامية -ماجستير في الشريعة والقانون جامعة وهرانا
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 خلاصـــــة الفصــــــل :

عل   قد تم الوقوف تم التركيل في هذا الفصل عل  الحماية القانونية للعلاقة اللوجية في رور الانعقاد و
القواعد القانونية ال ابطة للعلاقة عل  والتعديلات ال، أدخلها ا شرع الجلائري وهرية الجتغييرات ال

ترتيب أركانه و النظر في  إعادةخلال إرارا قانونيا جديدا لعقد اللواج من  وضع  فقد اللوجية
 تأسيساليعلهما عنصري  كل القانونيةفي ا را مررسا  بدأ ا ساواة بين الرجل و ا رأة  شروره

من قانون  9ا ادة حسب  بعقد اللواج الرضا الركن الوحيد حيث جعللعقد اللواج   الوحيدين
 الباقي شرورا. معتبراالأسرة 
مع  من نفس القانون 7سنة كاملة للجنسين حسب ا ادة  19توحيد سن الأهلية يعلها و قام ب

 يبلغ السن القانونية حسب ما تقت يه ا صلحة وال رورة ال، تقدرها الترخيص للواج القاصر الذي لم
 سلطة القاضي. 

من  13و  11مررر و  9من خلال ا واد  ولي في عقد زواج وليتهللدور ي وضع حدا لأ أنهكما 
جد م طرب ومتذبذب فلاهو  و كان موقفه في عقد اللواج يتهركنبإسقاط قام  ثحي؛قانون الأسرة 
مخالفا  جمهور الفقهاء و لا أخذ بظاهر مذهب الحنفية ولا بغير الآراء الفقهية الأخرى تبنى موقف

وبالتالي فموقفه في مسألة الولاية موقف شاذ و غريب  ا رجعية الأصلية و الاحتيارية لقانون الأسرة
  .لم يستقر عليه الاجتهاد الفقهي أو القانوني في ولاية التلويج

و توظيفا للعلم لصالح اللوجين   في المجال الطبي مسايرة للتطورات العلمية ئية وأما في ال وابط الإجرا
للفحص الطبي  ضرورة إجرائهما قبلين عل  اللواج بالشهادة الطبية من خلال  ا شرع الجلائري أللم
قد خط  خطوة متقدمة بنظرة مقاصدية نحو إفادة -ا شرع الجلائري- و يرون بذلكمررر  7ا ادة 
 من التطور العلمي عل  مستوى الوقاية الطبية.سرة الأ

ا ادة  حسب شروط مقترنة بعقد اللواج؛ أجاز لهما وضعو قام ا شرع بتوسيع إرادة اللوجين حيث 
 وفق ما يرونه يحقق مصالحهما إن لم يرن في ذلك مخالفة لأحرام الشرع. 19
 
 



 

 
 حماية العلاقة الزوجية بعد طور الانعقاد:  لثالفصل الثا

 

297 
 

 
 

 لثالثا فصللا
 

 

 حماية العـــــلاقة الـــــزوجية

 بعد طــور الانعقاد
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 :لثالثا فصلال

 
كغيره من العقود بمجرد انعقاده و ينتج آثاره  -كماسبق-إن عقد اللواج في إعداده و إنجازه و توثيقه 

لوجية  و في قد تمس ررفيه و ا تمثلة في الحقوق و الواجبات الفآثار اللواج ليست من ربيعة واحدة 
 .1الوقت نفسه تنتج آثارا تتعدى ررفيه تتمثل في حقوق الأولاد 

و لابد من الإشارة أن ما ينتجه عقد اللواج من آثار لا يجوز لللوجين و لا لأحدهما التنازل عن شيء 
  2منها أو التملص منها و قد أكدت عل  ذلك قرارات المحرمة العليا.

قانونية الذي اعتمده ا شرع الجلائري في إعادة بناء العلاقة اللوجية أثر و مبدأ ا ساواة في ا راكل ال
بشرل مباشر عل  الآثار ال، ينشؤها عقد اللواج فقد أنشأت العلاقة اللوجية عل  ررفيها مجموعة 

 من الواجبات و الالتلامات ا تقابلة فيها تحديد و تقييدا لدائرتها.
ال، تحدد حقوق  بسياج من القواعد القانونية-بعد انعقاده - اجوتنطلق الحماية في إحارة عقد اللو

يهما و تحريم لوواجبات اللوجين في إرار التوازن المحرم من خلال استقرار ا راكل القانونية لر
 ا صلحة ا شتركة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 143ص  لائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنةقانون الأسرة الجأحمد شامي   _

2
  07/02/1987  التاريخ 47915ملف رقم   _المحرمة العليا 
65ص 3 :ع م 1990 ق ائية اللة :المج. 
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 :المبحث الأول

   

 و ال، –أي اللوج و اللوجة -رفي العلاقة اللوجية مباشرة تلك ال، تمس ر شخصيةيقصد بالحماية ال
تنتج عن عقد اللواج مباشرة أو نظمها قانون الأسرة كأثر مباشر يمس أحد اللوجين بمجرد انعقاد 

 العلاقة اللوجية.
 مقوم :أساسيان مقومان تقاههاي مركلية ثنائية عل  هاواستمرار  قوتهافيترترل العلاقة اللوجية و

 . اقتصادي ومقوم   اجتماعي إنساني
و   الغير مالية ال، تجمع اللوجينالحقوق والواجبات  هي تلك جتماعيالإنساني الإ قومو ا قصود با 
  يشرل لأسريتشريع الحقوق ا تبادلة وا ناسبة بين اللوجين  في نظام الاجتماع ا ا علوم أن في

  علاقة السليمة بينهما  ولإقامة حياة أسرية ريبةالأساس الرصين  والقاعدة الصلبة  لبناء صرح ال
 ال، يتمتع بها كلا من اللوجين  ا اليةالحقوق  في مثلامت اليا  قتصاديلاا قوما إضافة  إلى 

 بوجود إلا تستمر أو تقوم أن يمرن لا  فالعلاقة اللوجية و ال، تعتبر اللبنة الأساس في تروين الأسرة 
 هذه الروابط  فبدون والترافل  والتعاون والاحترام  الود يطبعهامميلة  يةواجتماع إنسانية علاقة

 هذا جانب إلى الأسرة فمؤسسة أخرى  جهة ومن حياة  لها الاجتماعية لاتستقيم والأبعاد الإنسانية 
 وا الي؛ الاقتصادي ا قوم هوآخر  مقوم عل  ترترل  عليه تقوم الذي والاجتماعي الإنساني البعد
 والحقوق الالتلامات من مجموعة احترام يتطلب  عليها والمحافظة هااستمرار وضمان هاتروين نأ ذلك
 1أفرادها من جهة أخرى. بين ا الية للعلاقات المحددة ال وابط بعض ومراعاة  جهة من

أن جاءت في إرار ا نظور الجديد و البعد الذي ابتغاه ا شرع الجلائري  ا يجب  الفلسفة الأسريةهذه 
عل  فأدخل تعديلات  من أجل النهوض بأعبائها كل واحد من موقعه يرون في العلاقة اللوجية

ول( و عل  الحقوق ا الية ال، تجمع الأطلب ا الحقوق اللوجية الغير مالية ال، تجمع بين اللوجين )
 ( .ثانيالطلب ا بينهما ) 

                                                 
الخاص جامعة   بحث في إرار دبلوم الدراسات العليا ا عمقة في القانونحق الرد و السعاية محاولة في التأصيل_عمر ا لكلدي  1

 .2م ص2006-م2005الرباط -كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال -محمد الخامس
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 للزوجين الحقوق غير المالية   حماية المطلب الأول :
 

أداء اللوجين للحقوق اللوجية من أهم عوامل الاستقرار الأسري  و رسم حدودها و تحديدها  إن
 أدائها و تحقيق التعاون اللوجي. يؤدي إلى بدقة 

عندما نقول الحقوق غير ا الية لللوجين تأتي في مقابلها الواجبات وال، لها معنى و بعد 
يرون قانوني و هو بهذا يختلف عن الالتلام و الذي  أخلاقي فمصطلح الواجب مفهوم أخلاقي قبل أن

   1له مفهوم قانوني دقيق و صرف.
عملا بمبدأ التوازن و الترافؤ و اللواج كغيره من العقود ينشء بين العاقدين حقوقا  وواجبات متبادلة 

 2و تساوي أرراف التعاقد الذي يقوم عليه كل عقد.
الحقوق و والواجبات اللوجية من جديد أعاد بناء  شرع ن اأ نجدبالرجوع لقانون الأسرة الجلئري و

ترريس مبدأ ا ساواة بين اللوجين في ما يخص آثار اللواج في إرار  لهازيع ا قابل تراجع عن التو حيث
إلى حقوق وواجبات  لها حيث كان تقسيمه  النص عل  الحقوق والواجبات من جهة واحدة فألغ  

و حقوق لللوج عل  اللوج ا ادة ؛من قانون الأسرة  36ص ا ادة مشتركة بين اللوجين حسب ن
فقط عل  الحقوق و والواجبات ا تبادلة  و أورد النص   38و حقوق لللوجة عل  اللوج ا ادة  37؛

و ال، من قانون الأسرة  36حسب نص ا ادة حقوق وواجبات اللوجين  بين اللوجين تحت مسم 
  تنص عل  أنه :"

 : لوجينيجب عل  ال
   كةالمحافظة عل  الروابط اللوجية وواجبات الحياة ا شتر -
 ا عاشرة با عروف  وتبادل الاحترام وا ودة والرحمة   -
 التعاون عل  مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم   -
 التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات   -
  خر وأقاربه واحترامهم وزيارتهممنهما لأبوي الآ كلحسن معاملة  -

                                                 
 .489 صالعلاقات بين اللوجين جدلية التقليد و التجديد في القانونية التونسي و ا قارن_ عمار عبد الواحد الداودي  1
م اللواج و الطلاق في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائري حسب آخر تعديل الخلاصة في أحرا_ عبد القادر بن حرز الله   2

 .175 ص 2005مايو سنة  4ا ؤرخ في  09-05له قانون رقم 
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 المحافظة عل  روابط القرابة والتعامل مع الوالدين الأقربين بالحسنى وا عروف   -
 ". زيارة آل منهما لأبويه وأقاربه واست افتهم با عروف - 

فية و كي فقد أدرجت هذه ا ادة في الفقرات الأربع الأولى الحقوق و الواجبات ا تبادلة بين اللوجين
 العناية بالأبناء .

الأصول و الفروع و  يرة فجاءت تختص بمسألة توريد الصلة بين الأقارب والفقرات الثلاث الأخأما 
 .مشتركة بين اللوجين ةنيهي حقوق مع

 وأهم ما يمرن ملاحظته عل  التعديلات ال، قام بها ا شرع هو توسيعه للحقوق اللوجية
 .(ثانيالفرع ال)حقوق اللوجية الشخصية ه للتقليصول(  و الأفرع الا شتركة)

    تعديل قانون الأسرةالفرع  الأول: توسيع الحقوق الزوجية المشتركة بعد 
 ألغ  ا شرع الجلائري التمييل الثلاثي الذي كان 11-84:خلافا  ا كان عليه في قانون الأسرة 

ت ا شتركة بين اللوجين من جهة بين الحقوق و الواجبا موجودا في الحقوق و الواجبات اللوجية 
من جهة ثالثة   اللوج عل  زوجته و بعدها حقوق  عل  زوجته من جهة ثانية ةأولى ثم حقوق اللوج

إلى  36يمع مقت يات ا واد من من قانون  الأسرة  36ا ادة ا عدلة   في  ا شرع الجلائريقام فقد 
 . 1لواجبات الأخرى في مواد متفرقةبالنص عل  الحقوق و ا و قام من نفس القانون  39
لا  مقصدها جعل  الحقوق و الواجبات ا شتركة ن ا شرع أا عدلة نجد  36رجوع لنص ا ادة و بال

فرلاهما   بقاء عل  الرابطة اللوجيةالإو صلحة الأسرة مرعاية تعداها لبل  ؛يتوقف عل  اللوجين فقط
التشاور في اتخاذ القرارات ا تعلقة ببيت اللوجية و  مسؤولية تسيير و رعاية شؤون الأسرة ويملران 
 الأولاد و رعايتهم و تنظيم النسل.تربية 

                                                 
 .16 ا ادة : 15مررر  ا ادة : 9_ الصداق ا ادة:  1
 . 26حرمة ا صاهرة ا ادة:  -
 .30وجوب العدة ا ادة :   -
 .40دة : ثبوت نسب الأولاد ا ا -
 .74النفقة ا ادة :  -
 . 130و  126التوارث بين اللوجين ا ادة:  -
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سك بالرأي مو الغاية من التشاور ا نبثق عن ا ساواة هي الانتهاء إلى رأي مشترك بعيدا عن الت
ا توخ  رة بدل الهدف هدم للأس الانتهاء إلىالشخصي و التعصب له و إلا أصبحت ا ساواة هي 

  1منها و هو ا ساعدة عل  بناء شؤون الأسرة تحت مظلة الحوار الهادئ و التعاون والترافل و الإيثار.
جعلهما ضمن قام بدمج حقين ا عدلة مع النص القدو نجد أن ا شرع قد  36و بمقارنة نص ا ادة 

من قانون الأسرة  38ة حسب نص ا ادالحقوق ا تبادلة و ا شتركة بعد أن كانت خاصة باللوجة 
  ا لغاة من نفس القانون و هما : 39ا لغاة و كذلك ا ادة 

  منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم كلحسن معاملة  •
 . زيارة آل منهما لأبويه وأقاربه واست افتهم با عروف •

 : او هم و استحداث حقين جديدين
 )البند الأول( ا ودة والرحمةا عاشرة با عروف  وتبادل الاحترام و •
 )البند الثاني(التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات •

 بالمعروف حق المعاشرة:  البند الأول
تعتبر ا عاشرة با عروف من الواجبات ا تبادلة بين اللوج و اللوجة و ا رترل الأساسي للعلاقات 

و اعتبره أساس العلاقة اللوجية  36ا عروف " في ا ادة  الأسرية و قد جاء ا شرع الجلائري ليقنن "
من زاوية الحق و الواجب لرلا الطرفين لتبادل الاحترام و ا ودة و الرحمة و الحفاظ عل  مصلحة 

ا عاشرة با عروف  وتبادل الاحترام  في فقرتها الثانية تنص عل  :" 36الأسرة  و قد جاءت ا ادة 
  ".وا ودة والرحمة

-و ما بعدها  36الذي كان ضمن ا ادة  ص شرع هنا يعله هذا الحق مشتركا قد تنبه إلى النقوا
 بعدم وجود أهم حق من الحقوق اللوجية و هو ا عاشرة با عروف. -قبل التعديل

يرج  استيفاء مقاصده لا يتم إلا بالألفة ال، تستللم توافر خصال  بين اللوجين كل ارتباطلاشك أن و
فالحق  2 واساة  العفو و الانتباه من كل ما يوغر الصدور مع دوام ا لارفة  و رلاقة الوجهمثل: ا

                                                 
 109 ص04م ع:2007الرباط.  - مجلة الحقوق ا غربيةدور سلطان الإرادة في تحديد الإلتلامات الأسرية_عبد ا نعم الإدريسي 1
   /2م )2005بيروت ط: الأولى -يد سابق دار الجيل  تحقيق: الس حجة الله البككالغةالدهلوي)ولي الله ابن عبد الرحيم ( _ 2

209.) 
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بما يقت يه  بينهما  و حل ا قاربة  1الأصلي ا شترك بين اللوجين هو حل العشرة اللوجية بينهما 
 .و لا يرون ذلك إلا با عاشرة با عروف؛الطبع الإنساني 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ]ق:     عزوجل   

 [.19النساء :] [    ئۇ ئو ئو ئە
 رها  في حقا اهبإعطائ وذلك ا عاشرة  حسن من الله أمره ما عل  نهعاشرو أيووجه الدلالة 

 غليظا  ولا ف ا لا القول في منطلقا يرون ذنب وأن أو حق يغير ههاوج في العبوس وعدم والنفقة 
 أي أدمة وترون ن هعلي عقدوا إذا النساء صحبة بحسن الىتع الله فأمر  هاغير إلى ميلا راهمظ ولا

 2.للعيش نأهوأ للنفس دأهأ هفإن الرمال  عل  مهوصحبت مهبين ما خلطة
و من ا عروف  ؛ائهم با عروفسالله علوجل أمر الأزواج بعشرة ن أن ؛ و جاء في تفسير الجصاص

د و عدم إيذائها بالرلام الغليظ و ا يل إلى و القسم في حالة التعدأن يوفيها حقها من ا هر و النفقة 
 3غيرها.

و عدم ا خالطة با عروف الذي تعرفه و تألفه الطباع و لا يستنرر شرعا و لا عرفا فانعدام الصحبة 
 فالت ييق في النفقة و الإيذاء بالقول و الفعل و كثرة عبوس الوجه و تقطيبه عند اللقاء و لا مروءة 

ة با عروف و الغرض أن يرون كل من اللوجين مدعاة سرور الآخر و سبب  كل ذلك ينافي العشر
 4هنائه في معيشته.

 يقابل حسنة رعاية ورعايتها زوجته معاملة اللوج إحسان اللوجين  بين الحسنة العشرة لمومعا
 حياة يعيشان مافإ واتقان بإحسان عليه يجب بما منهما كل قام ولو للوجها ا رأة راعة ذلك
 5.عنه غنى لا الذي نصفه للآخر بالنسبة منهما كل ويصبح ةسعيد

                                                 
 .218ص محاضرات في عقد اللواج وآثاره أبو زهرة محمد   _ 1

 (.5/97 )الجامع لأحرام القرآن_ القرربي  2
 (.2/105)  حرام القرآنأ_الجصاص  3
 (.4/456هك )1367مصر ط:الثالثة -ا نار دار تفسير ا ناررشيد رضا  دمحم_  4
 . 293ص  لسنةوا الرتاب ضوء في اللواج أحرام  الأشقر _ 5
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و تقرير الإسلام لاشتراك اللوجين في واجب "حسن ا عاشرة " و مسؤولية كل منهما منه أثر 
من آثار ا بدأ العام في استقلال كل من ا رأة و الرجل في ا سؤوليات كلها فليس عبء الحياة 

 1ل وحده و لا عل  ا رأة وحدها.عاما كان أو خاصا واقعا عل  الرج
بل ببشر و ؛التماثل في تأدية كل منهما حق الآخر با عروف لا يمطله و لا يظهر الرراهية ثم إن  

رلاقة و لا يتبعه أذى و لا منة  و يستحب لرل واحد من اللوجين تحسين الخلق مع صاحبه و الرفق 
 2به و احتمال أذاه.

 [.228البقرة :]  [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]ق:     عزوجل   
جاء في تفسير ذلك :" أي و لهن عل  الرجال من الحق مثل ماللرجال عليهن فليؤد كل واحد منهما 

 3إلى الآخر ما يجب عليه با عروف ".
 .4«خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي» :كقوله --عل  هذا الحق في أحاديث النبي  لتأكيدوجاء ا
 6أي في حسن العشرة.  5«  كنت لك كأبي زرع لأم زرع» لعائشة  : --وقوله 

ق:     بطة الرحمة و ا ودة بين اللوجين و توريد راا عاملة الطيبة و من ثمار ا عاشرة با عروف 
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]عزوجل  

 [.21الروم :] [    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
قد جاء مؤكدا لفلسفته  الأسرة نجد أن ا شرع الجلائريا عدلة من قانون  36و بالرجوع  لنص ا ادة 

تعتمد الأسرة  عل  أنه :" قانون الأسرة من  03 دةجاء في نص ا ا في بناء الأسرة عل  أساس القيم 

                                                 
 .161م ص2001مدينة نصر ط:الثامنة عشر -دار الشروق  وشريعة عقيدة الإسلام شلتوت  محمود _ 1

 (.10/220)  ا غني_ابن قدامة 2
 (.1/267تفسير القرآن العظيم )_ ابن كثير   3
 .214  ص: 1977حسن معاشرة النساء  حديث رقم:    كتاب النراح  باب سنن ابن ماجهابن ماجة   _4
الجامع   مسلم (.3/1069 )5189رقم الحديث: حسن معاشرة النساء باب  كتاب النراح   الجامع الصحيح  البخاري _5

 (.3/1306 )2448:رقم الحديث  ذكر حديث أم زرعباب   ف ائل الصحابة رضي الله عنهمكتاب   الصحيح
 (.9/226)  فتح الباري ابن حجر العسقلاني_ 6
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فات نبذ الآربية الحسنة وحسن الخلق وحسن العشرة و التحياتها عل  الترابط و الترافل و في
 ".الاجتماعية

قبل التعديل و الذي كان ينص عل   عل  غيره ماكان عليهالحق في التعديل الجديد  و تأكيده عل  هذا
مرده إلى أن الأسرة الجلائرية ال، كانت أكثر امتثالا للقيم الدينية و ؛حسن ا عاشرة با عروف ضمنا 

ج الاجتماعية خصوصا ا تعلقة بالأسرة؛ أصبحت اليوم معرضة للانحلال و التفرك بسبب أن الأزوا
من الأجيال الجديدة لا يأبهون للقيم ال، تحرم الأسرة و المجتمع؛ و هذا ما يفسر كثرة الطلاق فجاء 

؛ "من أجل التكأكيد و التكنبيه عل  هذا الأمر و ضرورة  -عل  حسن ا عاشرة  –النص صراحة 
  عاتق وجوده في الأسرة ؛ولأجل خطورته عمد ا شرع إلى إدراجه ضمن الواجبات ال، تقع عل

 1اللوجين قبل بع هما وقبل الأسرة ال، يشرفان عليها ".
حق مشترك بين  هومن قانون الأسرة  36عروف  الذي جاءت به ا ادة و إذا كان حق ا عاشرة با 

ء ا عاملة ال، قد تصدر إلا أن هدفه هو حماية ا رأة من سواللوج و اللوجة عل  أساس مبدأ ا ساواة  
ال رب و الطرد من ا سرن العائلي و عدم ة وا ما يستعمل اللوج العنف مع ا رأمن اللوج فرثير

 2رة با عروف.ب الرف عنها با عاشتوفير سرن منفرد مستقل و غيرها من ا نغصات ال، يج
 القاضي من التطليق رلب لللوجة تجيلالثامنة  افي فقرته ا عدّلة 53 ا ادة الأسرة في  قانون جاءو قد 
 في يؤدي مما اللوجين بين والتفاهم والتشاور ا عاشرة اللوجين وإنعدام بين ا ستمر الشقاق حالة في

و عليه إن أساء اللوج معاملة    وضياعهم الأولاد وتشريد العلاقة اللوجية إنهاء إلى ا طاف نهاية
  .زوجته و لم يعاملها بحسن العشرة يمرنها رفع أمرها إلى القاضي

 التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات:  حق البند الثاني
 صال، تن 36جاء التعديل الجديد بحق مشترك يخص كل من اللوجين في الفقرة الرابعة من ا ادة 

 سرة و تباعد الولادات ".عل  :" التشاور في شؤون الأ
 
 

                                                 
مذكرة لنيل شهادة ا اجستير في الشريعة والقانون  جامعة الأمير عبد القادر  التنازل عن توابع العصمة اللوجية محمد  ين مسيخ  _ 1

 14 ص م2008-2007كلية أصول الدين والشريعة والح ارة الإسلامية  -للعلوم الإسلامية قسنطينة
 .523 صللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريأحرام ا_ بلحاج العربي  2
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 : التشاور في تسيير الأسرةأولا
و مقومات هذا التنظيم لابد أن ترون   استمرارها واستقرارهاتتطلب الأسرة تنظيما محرما لنشأتها و

متراملة شاملة تتصل برل جوانب اللوجين النفسية و العقلية و السلوكية و هي الجوانب ذات العلاقة 
 الاستقرار و ضمان البناء الأسري ا تماسك.و ا باشرة بدوام الرض  

التشاور   فبين أفرادها ن الشورى و تبادل الرأي و لا شك أن مما يدعم ذلك هو إدارتها عل  أساس م
الرضا النفسي و الشعور بالاستقرار وا عايشة الوجدانية و  لىبين اللوجين مبدأ أصيل هدفه الوصول إ

 .ترسيخ مفهوم الشورى عند الأبناء إلىتقارب الأفرار كما أنه يهدف 
الرجل عل  ا رأة من جهة  و من الجهة كمبدأ عام هي رريق  نع تسلط  التشاور في تسيير الأسرةو 

و استمراره و قد بنت ة في حياة الرجل  و هذا حفظا للإستقرار الأسري تقييد ممارسة ا رأا قابلة 

 ڤ]ق:     عزوجل  الشريعة الإسلامية مجتمعاتها عل  أساس من الشورى و تبادل الرأي 

] [   ۀ ڻ ں ں] : -أي ا-ق:     عزوجل [. 159آل عمران:] [   چ ڦ ڦ ڦ

 [. 38الشورى:
 أساس عل  ا بنية العائلية الحياة لاستقرار الواقعية الترجمة هو اللوجين بين والتشاور الرأي إبداء إن"

 وحسن ا تبادلة الحقوق عن الصادق التعبير أي ا وهو وا رأة  الرجل بين الله جعلها ال، والرحمة ا ودة
 . 1" الأسرة شؤون تسيير
 و عدم الاسئثار  صل في الحياة اللوجية التحاور والتشاور والتشارك  لطفاً وليناً ومودة ورحمةفالأ

] [ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] : -أي ا-لقو     عزوجل مصداقا 

 [. 233البقرة:
 ومن ذلك ما فعلهيستشير زوجاته  ويأخذ برأيهن فيما يعرض عليه من أمور   --النبي قد كان و

 .2«  زملوني زملوني» :يقولو وه --جبريل أول مرة  فرجع فلعا إلى زوجه خديجة  حين جاءه

                                                 
-1 أرروحة دكتوراه في القانون الخاص جامعة الجلائر الحقوق اللوجية عل  ضوء الإجتهاد الق ائي الجلائري_ربيحة إلغات  1

 .48م ص2011كلية الحقوق 
 (.1/4 )4 كتاب بدئ الوحي باب رقم الحديث:الجامع الصحيح البخاري _2
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الدعم الذاتي حيث بشرته بماوجده من  --أنها قدمت للنبي  --ين خذيجة نم ا ؤمأو مافعلته 
 و الدعم الجماعي حينها أخذت بيده  1با واقف ا شرقة يئا لخلال تذكيره بنقاط قوته و تاريخه 

  2عمها ورقة بن نوفل.لابن 
نجده قد كرس مبدأ ا ساواة ا طلق  ا شرع الجلائريي أدخله رجوع لقانون الأسرة و التعديل الذو بال
قام بتحميل اللوجة عبء ا شاركة   حيث3تركة بين اللوجين اللوجين حين جعل قيادة الأسرة مش بين

فمصطلح ليه و هو التشاور بين اللوجين في إدارة شؤون الأسرة ال، جعل لها مبدأ أساسيا تقوم ع
يمنح سلطات  و التوجيه يجعلهالتشاور يحيل إلى الواجبات و اقترانه بمصطلح التسيير الذي يعني القيادة 

 في العلاقة بين اللوجين.ا للتوازن قلللوجين عل  حد سواء تحقي
ترتيبه للحقوق اللوجية بما و هو ما يؤكد الاتجاه الذي أخذه ا شرع الجلائري في إعادة ترييفه و 

يتعلق بالأسرة وقراراتها و او مبدأ ا ساواة ا طلقة حيث تشارك اللوجة زوجها في كل ميتماش  
 ماكان ينص عليه قانون الأسرة قبل التعديل.  عرسبالتالي إلغاء كلي لقوامة اللوج ورئاسته للعائلة 

بعاد الاجتماعية و النفسية و ستحدثة ذات الأسري من ا صطلحات ا التوازن العائلي أو الأويعتبر 
القانونية ال، بدأت تظهر في التحويرات التشريعية الخاصة بقوانين الأسرة كماهو الشأن بالنسبة 
للتشريع التونسي  و هي نفس الفلسفة ال، اعتمد عليه ا شرع الجلائري بشأن الحقوق و الواجبات 

اة و بين الرجل و ا رأة و الترافؤ و الشراكة بينهما  يأتي في اللوجية و الذي يقوم عل  أساس ا ساو
 سياق التوجه الفرري و السياسي الذي أثر عل  ا نظومة القانونية الجلائرية.

                                                 
- دار إقرأ للنشر و التوزيعفي واقعنا ا عاصر تأملات في مواقف زوجية مشرقة زوجات النبي مد ا طوع جاسم مح_1

 .30م ص2007القاهرة ط:الثالثة 
:"فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن    ة بدئ الوحي عل  النبيلفيما ترويه السيدة عائشة عن مرح _ 2

يجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يرتب الرتاب العبراني فيرتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن عبد العلى ابن عم خد
يرتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اهع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول 

ل له ورقة هذا الناموس الذي نلل الله عل  موس  يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ الله صل  الله عليه وسلم خبر ما رأى فقا
يخرجك قومك فقال رسول الله صل  الله عليه وسلم أومخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني 

 ...."يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي 
: (.1/4 )3 باب رقم الحديث: كتاب بدئ الوحيالجامع الصحيح البخاري 

 مجلة التقرير التمهيدي للملتق  الورني حول ا ستحدث من تشريعات الأسرة في مجال حماية العلاقات الأسرية_هجيرة دندوني  3
 .13 ص07م ع:2010 جامعة تلمسان  الأساسي الدراسات القانونية مجلة أكاديمية سداسية تصدر عن مخبر القانون الخاص
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 : تباعد الولاداتثانيا
ليجعل لللوجين مطلق الحرية في مسألة تباعد الولادات من خلال الجديد لقانون الأسرة جاء التعديل 
 فعالة استراتيجية و الأسرة تنظيمأصبح في الوقت الحاضر مما يدخل في  أنه  باعتبارهماالتشاور بين

 الإرادة بمحض الحد ووضع الولادات بين ا ناسبة الأول وا باعدة الحمل تأخير من خلال الطفل  لبقاء
 .الحمل مرات لعدد
ي من استمرار الأمة و  اللوجية و هو مقصد في اللواج  فهو الحياة أهداف من أصيل هدف النسلو

 باتفاق التنظيم يتم أن يجب لذا- أررافها يميع للأسرة مصلحة في تنظيمه  دوامها و لاشك أن
 فرصة تجد للأم ومصلحة  للأب مصلحة فهي -الخاصة ظروفهما من النابع اللوجين وتراضيهما

ربيتهم بقدوم ولد حتى لا تسوء صحتهم أو ت طرب ت للولد مصلحة وكذلك وآخر  حمل بين لترتاح
 1.آخر 
من ا سائل الفقهية تعتبر  -بتباعد الولادات-مسألة تنظيم النسل ال، عبر عنها  ا شرع الجلائري و

 الفقهاء بين المجيلين و ا انعين.ال، اختلف فيها 
 القدام  الفقهاء يتداوله يرن لم حديث  مصطلح النسل تنظيم مصطلحو لابد من الإشارة أولا أن 

 مصطلح هو ؛سبب لأي يقصد به تباعد الولاداتو القدام  الفقهاء يتداوله كان الذي صطلحوا 
 وسائل ال، يتقيكل ماقد يشبهه من ال -أي العلل-أنه يقاس عليه :" 3 يقول الشيخ البوري 2العلل

                                                 
 .176ص م 1997القاهرة ط:الثانية و العشرون - مرتبة وهية.الإسلام في والحرام الحلال القرضاوي يوسف  _ 1
التنحية   تقول : عللت الشيء عن غيره عللا   من باب ضرب   وعللته   فاعتلل وانعلل وتعلل   نحيته جانبا لغة العلل من  _ 2

: أن يجامع فإذا قارب فجاءت تعريفات العلماء متقاربة تدور حول أن العلل لا يخرج عن معناه اللغوي ف :صطلاحاأما ا فتنح  
 .الإنلال نلع وأنلل خارج الفرج

: 1031صالقاموس المحيط الفيروز آبادي (4/334) حاشية رد المحتارابن عابدين. فتح ابن حجر العسقلاني
 (.6/222نيل الأورار )الشوكاني  (.10/1749 )النووي لصحيح مسلمشرح النووي (. 9/250 )الباري

نية   ومن ا رجعيات الديالعلوم الإسلاميةمتخصص في  سوري عالم 1929ن مواليد ممحمد سعيد رم ان البوري البوطي : _  3
ليرون شخصية العالم  2004في دورتها الثامنة عام  جائلة دبي الدولية للقرآن الررواختارته     العالم الإسلاميالهامة عل  مستوى 

واختاره ا ركل الإسلامي ا لري   «الإسلامي  باعتباره شخصيةً جمعت تحقيقَ العلماء وشهرةَ الأعلام  وصاحبَ فررٍ موسوعيّ
 ويُعتبر ممن 2012شخصية إسلامية تأثيراً في العالم لعام  500ضمن قائمة أكثر  27في ا ركل  الأردنللدراسات الإستراتيجية في 

في  اباًكتترك البوري أكثر من ستين  .الأشاعرةربعة وعقيدة أهل السنة وفق منهج يمثلون التوجه المحافظ عل  مذاهب أهل السنة الأ
   كان لها أثرٌ كبيٌر عل  مستوى العالم الإسلامي ارةالح   والفلسفة  والاجتماع  ومشرلات والتصوفعلوم الشريعة  والآداب  

   ا وقع الرهي للشيخ البوري رحمه اللهhttp://www.bouti.net/  :م2014-12-11تاريخ التصفح 



 

 
 حماية العلاقة الزوجية بعد طور الانعقاد:  لثالفصل الثا

 

309 
 

 1حدهما الحمل ".بها اللوجان أو أ 
ين حمل و آخر و بعبارة أخرى هو العمل الوقائي و ا راد بتنظيم النسل القيام بإجراءات معينة للتنسيق ب

ية الأم او قد يراد به التقليل من النسل و قد يراد به حم ئل العلاجية ا تاحةا نع الحمل منعا مؤقتا بالوس
 2.والحفاظ عل  صحتها  و قد يراد به إتاحة الفرصة لرعاية الأولاد والاهتمام بهم 

و منها  ملوسائل منع الحكووسائل تسمح بمنع الحمل مؤقتا ففي الوقت ا عاصر هناك ررق حديثة 
 غدت أكثر انتشارا وقد و و الهرمونية الريميائية أو  -le sterilet- ا يرانيرية كاستعمال اللولب

  3.استعمالا في العالم بأسره 
 بين مجيلين و غير ذلك كما يأتي : و جاءت مذاهب الفقهاء في جواز العلل

 المجيزونأولا:
 الوطء لأن  مرروه إذا كان بغير رضا اللوجةمباح لرنه  ذهب الحنفية إلى أن العلل  :لحنفيةا •

 لفوات سببفرأنه الولد  يفوت وبالعلل حق  الولد في الولد ولها سبب لحصول إنلال عن
 ويرره قال الراساني :" هاحق بفوات رضيت نها لأ  يرره لا بالإذن العلل كان نإو حقها
 ولها الولد لحصول سبب إنلال عن الوطء رضاها لأن بغير الحرة امرأته عن يعلل أن لللوج

 لا برضاها العلل كان وإن حقها  سببًا لفوات فران الولد يفوت وبالعلل حق الولد في
 . 4حقها " بفوات رضيت لأنها يرره 

 والصحيح وكرهه بع هم العلماء عامة عند جائل العلل أن جاء في حاشية فتح القدير و
 .5الجواز

                                                 
الخامسة  ؤتمر مجمع الفقه الإسلامي  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة تحديد النسل وتنظيمه محمد سعيد رم ان( _البوري)1
 (1/116)5م ع: 1988 
2

 .454  صفقه الق ايا الطبية ا عاصرة دراسة فقهية مقارنةعلي يوسف المحمدي -القرة داغي علي محي الدين _

ريات يستعملن من النساء الجلائ % 76.5م أوضح أن هناك 1992_ في الجلائر حسب التحقيق الورني لصحة الأم و الطفل لسنة  3
سنة  49-15من النساء ا تلوجات مابين % 2.3فهناك  1970اما استعمال اللولب و الذي بدأ سنة هذه الوسيلة لتنظيم نسلهن.

 تسستعملن هذه الوسيلة كطريقة لتنيظم النسل.
: م1995جتماع معهد علم الا- رسالة ماجستير في علم الاجتماع جامعة الجلائرالخصوبة و تنظيم النسلجويدة عمير-

 .67-64م  ص 1996
 (.614/ 3)  الصنائع بدائع  الراساني_  4
 (.4/335 ) حاشية رد المحتارابن عابدين _  5
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 صغيرة كانت بذلك اللوجة إذنروا واشتر الحمل  نع العلل جواز إلى ا الرية ذهب :المالكية  •
 .كبيرة أو
ي و سيدها إن توقع حملها و هالعلل إن أذنت  وللوجها"  :للدردير الربير الشرح في جاء 

 1إلا فالعبرة بإذنها فقط كالحرة ".
 فهناك  من حرمه لأنه يقطع النسل في حرم العلل اختلف الشافعية عل  رأيين  : الشافعية •

 عن العلل  --  الله رسول فقد سأل ه مرروها عل و هناك من ج2من غير ضرر يلحقه 
 .3«  الخفي دذلك الوأ» فقال:

  4جاء في ا هذب :" و يرره العلل  ا روت جذامة بنت وهب ".

 5ة الحرة بغير إذنها.للشافعية يقول يواز العلل عن اللوج رأي ثالث و هناك 
إن لم ترن هناك حاجة  و مع الحاجة فيجوز بلا يرى الحنابلة أن العلل مرروه :  لحنابلةا •

  6اللوجة. إذن بدون عندهم العلل ويحرمكراهة لأ ن فيه تقليل النسل 
 وروى مسعود  وابن عمر وابن وعلي عمر عن كراهته رويت مرروه أن العللجاء في ا غني 

  7.و قد جاء الحث عل  تعاري أسباب الولد النسل تقليل فيه لأن أيً ا برر أبي عن ذلك
ثم  أهاءهم وذكر ؛الصحابة من عشرة إلى منسوب زهيوا القول إلى أن ابن القيمو يذهب 

 8صراحتها. مع الإباحة أحاديث يعارض ما فيها ليس بأنه عليها ورد ا انعين أدلة أورد
و استدلالهم بأحاديث من السنة  و الرراهة  مذهبهم بين الجوازة يجد أن و الناظر في ا ذاهب الأربع
 النبوية نذكرها فيما يأتي:

                                                 
 (.2/420 )عل  أقرب ا سالك إلى مذهب الإمام مالك الشرح الصغير_الدردير  1
 (.18/106 ) لمجموعالنووي ا_ 2
 (.2/743 )1442 رقم الحديث:ا رضع وطء وهي الغيلة جواز باب النراح  كتاب  الجامع الصحيح  مسلم _3
 (.4/235)الشافعي  الإمام فقه في ا هذب الشيرازي_ 4
 (.10/1749 )شرح النووي لصحيح مسلمالنووي _  5
 (.6/432 )ا ربع الروضالبهوتي   _ 6
 (.10/228 )ا غني قدامة ابن_ 7
  (.5/142 ) ا عاد زاد  الجوزية قيم ابن _ 8
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.1«   و القرآن ينزل --كنا نعزل على عهد النبي » عنه الله رضي جابر عن روي ما •

 الرسول عليهم ينرر ولم -- الرسول يعللون بعلم كانوا--الصحابة أنّووجه الدلالة
--  وقول الرسول العلل يحرم ولم يتنلل القرآن وكان ذلك -- شئت  نإ عنها اعلل 

.2ومشيئته رادته إ عل  تركه أنه إذ العلل  لجواز دليل
 .3«   أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها --نهى رسول الله  »حديث  •

 في والنهي  ابإذنه إلا العلل يجل فلم ضرر العلل في وعليها حقا الولد في لها أنّ ووجه الدلالة  
 الصلاة عليه ذلك بين كما بإذنها اللوجة عن العلل يجوز أنه غير للتحرو الحديث
 فتدعو الحرب دار في يرون أن إلّا :"قدامة ابن لحاجة  قال عندهم العلل ويجوز.والسلام
 4". ويعلل فيطأ الي الوطء الحاجة

 -- لنا رسول الله  أصبنا سبيا فرنا نعلل فسأقال :"  --عن أبي سعيد الخدري  •
 .5« لى يوم القيامة إلا هي كائنةإ  أو إنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثا مامن نسمة كائنة»: فقال

:"لا عليرم ألا تفعلوا " ليس عليرم حرج  --ث أن معنى قوله يووجه الدلالة من الحد
يخلقها فعل العلل و حينئذ ترون لا زائدة لأن كل نفس قدر الله خلقها لابد و أن في 

دة من عللرم فإن الله تعالى قدر خلقها فلا ينفع ئسواء عللتهم أو لم تعللوا  فلا فا
 6حرصرم  نع الخلق و هذا يدل عل  أنه لم ينههم عن العلل فران جائلا .

الله  رضوان الصحابة وكون التحرو  عل  دال صريح نص وجود لعدم النسل تنظيم جواز •
 جواز دليل عل  لأقوى ذلك  عن ينههم ولم -- الله ولرس بح رة هذا قد فعلوا عليهم

                                                 
 (.3/4710 )العلل  باب كتاب النراحالجامع الصحيح  اريالبخ _1
 (.9/251)   فتح الباريابن حجر  _ 2
 .1930  ص1928 رقم الحديث:العلل باب  كتاب النراح  سنن ابن ماجة  ماجه ابن _3
 ضعفه الألباني.و
:(. 7/70 )م 1985  2ط    ا رتب الإسلامي بيروت السبيل منار أحاديث تخريج(  الدين ناصر )محمدالألباني 

 (.10/229)   ا غنية_ابن قدام 4
 (.3/4710) 5210رقم الحديث: العلل  باب كتاب النراحالجامع الصحيح  البخاري_5
 (.9/252) فتح الباري_ابن حجر  6
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 فيه ولا كراهة مباح مؤقتة بصفة الإنجاب منع بأن الغلالي حجة الإسلام قال النسل  تنظيم
 عليه  يقاس ولاأصل ا وضوع في نص منصوص ولا عل  قياس أو بنص يرون إنما النهي وأن
 1لا.أص اللواج ترك وهو عليه يقاس أصل الإباحة إن بل

الشرع أباح التنظيم في حالة الخشية عل  صحة الأولاد أو تربيتهم أو العناية بتنشئتهم إذا كثر  •
عددهم ففي هذه الحالة يمرن أن يتخذ الوسائل ال، من شأنها تأخير الحمل دفعا لل رر الأشد 

  2شرعا لامتناعها كمرض يؤذيها أو حالة غير ربيعية في جسمهافإذا دعت حاجة معتبرة 

 [. 195البقرة:] [    ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]: ق:     عزوجل

 المانعون:ثانيا:
 و قد استدلوا بما يأتي :    3إلى أن العلل محرمو من وافقهم ذهب الظاهرية 

 .4«  الخفي دذلك الوأ» :--  الله رسول حديث •
 إذا أخبر نّه لأ لبعثةا قبل أنّها باعتبار الإباحات لجميع ناسخ الحديثووجه الدلالة عندهم أن 

 وقد جاءت بيقين  ا تقدمة الإباحة نسخ فقد محرم  والوأد الخفي الوأد نهأ  والسلام الصلاة عليه
قال ابن حلم :"فصح أن خبر جذامة بالتحرو هو ناسخ لجميع .ذلك قبل صحيحة للعلل الإباحة
ا تبقي قد بطل فقد ادع   ات ا تقدمة فمن ادع  أن الإباحة ا نسوخة عادت وأن النسخحالإبا

 5البارل وقف  مالا علم له به ".
 كما يأتي : حلم ابن و قد نوقش رأي

 حديث تأخر أي الآخر  عن الحديثين أحد تأخر يبين محقق تاريخ إلى تحتاج النسخ دعوى أن •
 رضي وعلي عمر اتفاق وأورد ذلك حدوث القيم ابن واستبعد جُدامة حديث وتقدم الإباحة

 6السبع. الأروار عليها تمر حتى موءودة ترون لا نها أ عل  ماعنه الله
                                                 

 (.2/51 )الدين علوم إحياء الغلالي  _ 1
حمد ضككيف الله_2 ية أ نةا عال قار ية دراسككة م لدول قه وا واثيق ا  دار ا أمون للنشككر والتوزيع لعنف ضككد ا رأة بين الف

 .246م ص2010 ط:الأولى 
 (.9/222) المحل _ابن حلم  3
 سبق تخريجه _4
 (.9/223)  لمحل _ ابن حلم ا 5
 (.5/145) زاد ا عاد_ابن القيم   6
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 قالت حينما قال أنه--النبي   عن سعيد أبو رواه الذي الحديث حديث جذامة  يعارض •
كذبت اليهود ،لو أراد الله أن يخلقه » فقال: --  الله قال النبي الصغرى ا وءودة العللاليهود 

 .1«  ما استطعت أن تصرفه
 بالتحرو الصراحة عل  «  ذلك الوأد الخفي» -- دلالة في حلم ابن ونوزع:"صنعانيال يقول
 قطع هو فإنما به -- الله شبهه رسول وإن والعلل محققة  حياة قطع هو الذي المحقق للوأد
 2الحمل ". منع قصد من به تعلق  ا وأدًا هاه وإنما به ا شبه  دون وا شبه الحياة  إلى يؤدي  ا
 أن العلل زعمهم هو اليهودَ -- فيه كّذب الذيجامعا بين الرأيين بقوله :"د اين القيم و ر
يمنع  لا أنه وأخبر فأكده بالوأد  النسل قطع بمنللة وجعلوه لا لاأص الحمل معه يتصور لا

 في اخفي وأدًا هاه وإنما  حقيقة  وأدًا يرن لم خلقه يرد لم وإذا خلقه  الله شاء إذا الحمل
 لرن الوأد  مجرى لذلك قصده فأجرى الحمل  من اهرب يعلل إنما الرجل لأن ث جذامه حدي
 بالقصد يتعلق والعلل والفعل  القصد فيه اجتمع با باشرة  ظاهر الوأد أن :بينهما الفرق
 3ي ".قو الجمع وهذا خفيًا  برونه وصفه ولذلك  فقط 

معناه:" أن يتخذ اللوجان باختيارهما واقتناعهما نا إذتباعد الولادات أو ما يصطلح عليه بتنظيم النسل ف
الوسائل ال، يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه  دة معينة من اللمان يتفقان عليها فيما 

 4بينهما".
و جاء في بحث لهيئة كبار العلماء أن تنظيم النسل :"هو استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها 

عقم أو الق اء عل  وظيفة الجهاز التناسلي بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من اللمن إحداث ال
 5 صلحة ما يراها اللوجان أو من يتقان به من أهل الخبرة ".

                                                 
 (.2/117 )2171كتاب النراح باب ماجاء في العلل رقم الحديث: سن أبو داود  أبو داود  _1
 (.3/397 ) ا رام بلوغ شرح السلام سبلالصنعاني _ 2
 (.6/223نيل الأورار )الشوكاني _ 3
م ع: 1988امسة  ؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي    الدورة الخ مجلة مجمع الفقه الإسلامي    (1/5)39قرار رقم: _4
5(1/152.) 
ماء  5 بار العل ئة ك مة لهي عا نة ال ما ماء_الأ بار العل ئة ك بحاث هي تاء أ ية و الإف مة للبحوث العلم عا ئاسككة ال - الر

 (.2/505م )2013السعودية ط:الخامسة 
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 حركات الدولة  أو تتبناها عامة سياسة هو :و لالنس و هو بهذا ا فهوم يختلف عن التحديد  فتحديد
 رابع الإللام ويتخذ العامة متناول في وسائله تتوافر بحيث الحمل  نعاجتماعيه   هيئات أو شعبية
 وعليه .والاقتصادية الاجتماعية ا شرلات وضع تأثير بدعوى تتعداه الأرفال لا من بعدد للأسر
 1.الحرم وبالتالي والنتائج والأسلوب  ا بدأ  حيث  من فرق فبينهما

الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة عل  الخدمة مع  فإن كان القصد من تنظيم النسل مراعاة حال
مراعاة الإبقاء عل  القدرة عل  التناسل فإن التحديد مقصده تقليل عدد النسل بالوقوف عند غاية 

 2معينة.
 ترثير إلى الإسلام توجيه يعارض لأنه يجوز؛ فلا رهية جهة من عام بقرار التحديد هذا كان فإن

 الاقتصادي ا ستوى عل  تؤثر النسل كثرة وأن اقتصادية  مقاصد عل  يبنى الغالب في ولأنه النسل؛
 وأنه عليه  والتوكل بالله الظن لحسن مخالف كله وهذا محدود  لعدد إلا ترفي لا ا وارد وأن للبلاد 

 يجوز لا ":بقوله الإسلامي الفقه مجمع بمنعه أفتى ما وهذا رزقها  الله عل  إلا منفوسة نفس من ما
 3".الإنجاب في اللوجين حرية من يحد عام  قانون  إصدار

أبو زهرة مثل الشيخ البوري واز العلل و مسألة تنظيم النسل من قالوا يو من الفقهاء ا عاصرين 
لرن كتصرف فردي و ليس قانونا تللمه الدولة لأفراد المجتمع 5و غيرهم   4الشيخ محمود شلتوت؛و

                                                 
 .  167م ص1979ت بيرو- مؤسسة الرسالةحركة تحديد النسل_ ا ودودي أبو الأعل    1

م ثم فرانسيس بلاس الفرنسي ثم الطبيب الأمريري تشارلس 1789اول من دع  لتحديد النسل الاقتصادي الإنجليلي مالثوس عام 
نوروتون حتى وصل تأثير الحركة بالعامل الإسلامي أن دولة السويد أبرمت اتفاقية مع حرومة باكستان  ساعدتها في التقليل من 

حين أن السويد نفسها هي ال، شرعت قوانين حرمت بموجبها بيع الأدوية ا انعة للحمل داخل أراضيها و أعطت  عدد سرانها في
 مخصصات و محفلات للعائلات ال، تنجنب أرفالا أكثر.

5-4ا رجع نفسه ص. 
 (.2/505 ) أبحاث هيئة كبار العلماء_ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء  2
 (.2/505) ا رجع نفسه _ 3

4
 اشتغل 1918م في مدينة بني منصور بالجيلة   تخرج من الأزهر سنة1893فقيه ومفسر مصري معاصر   ولد سنة محمد شلتوت: _

م وع وا في مجمع اللغة العربية 1941بالتدريس والمحاماة كان وكيلا لرلية الشريعة ثم كلن أحد أع اء كبار العلماء سنة 
مؤلفا مطبوعا منها: التفسير القرآن وا رأة القرآن  26ممخلفا 1963إلى أن توفي عام1958سنةم  ثم شيخا للأزهر 1946عام

والقتال  هذا هو الإسلام  وكتابه الشهير الإسلام عقيدة وشريعة  إلى جانب مجموعة من ا قالات ا نشورة في عدد من المجلات 
 الشرعية والقانونية ا صرية.

 (.7/173 )الأعلام:اللركلي 
 حمد الربيسي أبو الأعل  ا ودوديأمحمد البهي   و هو رأي الأكثرية من الفقهاء ا عاصرين منهم :_  5
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 نقيا كاملا إرضاعا الطفل إرضاع من الأم مؤقتا يمرنّ منعا الحمل منع عل  العمل" حيث رأى أن :
 ھ ھ ھ ہ]الرضاع بحولين قال تعالى: مدة الإسلامية الشريعة وقد حددت  

 ما وتستعيد الأم  تستريح الوقت ذلك في الحمل وبمنع    [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
إرضاع رفلها  نمائهإو الولد لتربية ونشاط بهمة وتتفرغ الوضع  وعناء الحمل قوتها بسبب من فقدت

 1إرضاعا كافيا نقيا و يمرن الأم من الراحة لتسعيد مافقد من قوتها بسبب الحمل و عناء الوضع.
فليس للحاكم أن يحتج بحالة يجيل الشارع فيها لللوجين العمل عل  تحديد النسل فيبني عليها دعوة 

 2وسائل ا ختلفة.عامة إلى ذلك و يشرع القوانين و الإللامات الأدبية بال
إلا ؛ سألة تنظيم النسل و تباعد الولادات الشرعية النظرة  و إن كان ا شرع الجلائري لم يخرج عن

أنه كان متأثرا في نفس الوقت بما ذهبت إليه ا واثيق الدولية حيث جاء في تقرير الجلائر إلى لجنة 
لائر أن السياسة ا طبقة في مجال تنظيم ممثل الج إشارة م 2005التمييل ضد ا رأة سنة  لق اء عل ا

الأسرة أف ت إلى زيادة سنتين في معدل العمر ا توقع للمرأة ومرنت من تقليص وفيات الرضع و 
تحديد و تنظيم  ة و قد كانت الاتفاقية جد واضحة في مسأل3لنوافس و خفض معدل خصوبة الأزواجا

نه :"عل  الأرراف أن ت من للمرأة نفس الحقوق في فقرتها الأولى عل  أ 16النسل فقد نصت ا ادة 
 4في أن تقرر بحرية و بشعور من ا سؤولية عدد أرفالها و الفترة بين إنجاب رفل و آخر".

                                                 

  : 251ص 2017بيروت ط:الثانية - دار ا عرفةا رأة في الفرر الإسلامي جمال محمد باجلان. 
 .212صوشريعة   عقيدة الإسلام شلتوت  محمود _1
 .20مرتبة الفارابي )د.ط( )د.ت( صألة تحديد النسل وقاية و علاجا مس محمد سعيد رم ان( _ البوري) 2
-01-11بتاريخ : 668و جلسة رقم  667التقرير الدوري الثاني  ا قدم من الجلائر و ا لاحظات الختامية للجنة جلسة رقم _  3

 CEDAW/C/SR.667 - CEDAW/C/SR.668 وثيقة الأمم ا تحدة : 2005
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryC

ode=DZA&Lang=AR       م.2016-09-20: تصفحتاريخ ال 
أن سبب إعطاء ا رأة الحق في أن تقرر عدد أرفالها و  120رأة في توصيتها العامة رقم _تؤكد لجنة الق اء عل  التمييل ضد ا  4

الفترة بين إنجاب رفل وآخر هو أن مسؤوليات ا رأة ا تعلقة بالحمل وتربية الطفال تؤثر عل  حقوقها في الحصول عل  التعليم و 
قها أعباء مجحفة من العمل ولعدد الأرفال والفترة بين إنجاب نشطة كما أن تلك ا سؤوليات تلقي عل  عاتالعمل وغيرها من الأ
 عل  حياة ا رأة و عل  صحتها البدنية والعقلية وصحة أرفالها. ثلرفل وآخر أثر مما

 :  والعلاقات  اللواج   ا ساواة في21م   التوصية العامة رقم :1994لجنة الق اء عل  التمييل ضد ا رأة  الدورة الثالثة عشر
 يةسرالأ
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فعلا في تعديل قانون سد تج اء عل  التمييل ضد ا رأة قأمام لجنة الو ماجاء عل  لسان ممثل الجلائر 
  1ولادات حقا مشتركا لللوج و اللوجة.و جعل ا شرع الجلائري تباعد الالأسرة 

     تعديل قانون الأسرةالفرع  الثاني: تقليص الحقوق الزوجية الشخصية بعد 
قوق اللوجة و واجباتها ا تعلقلة بح من قانون الأسرة  39و  38ئري بإلغاء ا ادة قام ا شرع الجلا

 افتهم با عروف و كذا حرية تنص عل  حق اللوجة في زيارة أهلها و است 38حيث أن ا ادة  
 التصرف في مالها.
هناك حقوق لم تلغ بل تم إدراجها ضمن حقوق و واجبات  -كما تقدم ذكره-ووفق هذا الإجراء 

 و هناك حقوق تم إدراجها ضمن مواد أخرى كماهو الشأن بالنسبة للعدل في  36اللوجين ا ادة 
 74و  37و  8الشرعية و ال، نصت عليها ا واد  النفقة حرية التصرف في الأموال و حالة اللواج و

 ن الأسرة عل  التوالي .من قانو
 و ا تعلقة بكك: 39ألغ  حقين تنص عليهما ا ادة في ا قابل 

 د الأول(.ن)الب راعة اللوج و مراعاته باعتباره رئيس العائلة •
 )البند الثاني(. إرضاع الأولاد عند الإستطاعة و تربيتهم •

 و رئاسته للعائلة طاعة الزوج إلغاء واجب  :البند الأول
تتطلب  الآخر و مشاعره من اللوجين حقوق عل  مراعاة كلالقائمة مما هو معلوم أن العلاقة اللوجية 

فهي علاقة ترامل و تواؤم  علاقة القائمة عل  تعظيم حقوق اللوجية من الطرفين ا عاشرة الحسنة 
د هيأ الله ربيعتهما عل  هذا النسق و جعلها جبلة ضرورية و  فقتجاذب و تقارب لا تنافر و تباعد 

و تجعل لرل منهما دور و عمل يختلف عن الآخر كما و كيفا توافقا مع استعداداته ربيعة فطرية 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]:   عزوجل ق:   2تريفا مع إمراناته

 [. 40:هود]   [چ چ
                                                 

-http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm
fr.htm#recom21    : م.2016-09-20 تاريخ التصفح 

 .76ص  ضوء ا واثيق الدولية و قانون الأسرةحقوق ا رأة ا تلوجة فيعبد النور عيساوي _   1
م ص 2010الرياض ط/الأولى - دار القاسم للنشر و التوزيع القوامة و أثرها في استقرار الأسرة_ عبد الحميد بن صالح الرراني  2

13. 
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 إليه تلجأ الأخطار  عنها ويمنع ل يحورهارج إلىالحاجة ب تشعركإمرأة وفطرتها  و اللوجة بطبيعتها 
 ولذا ا رأة  لدى والطمأنينة الراحة يطلب بطبيعته اأي  الرجلف  و هذا ليس نقصا فيها به  وتحتمي
 وفطرة الرجل تؤهله للقيام بهذا الواجب ا تعلق بالحماية و اللوجين بين نسالأمشاعر الألفة و تسْري

 . 1ح عليه بالقوامةالرعاية و ا صطل
أن ترون روح النظام سائدة في العلاقة اللوجية؛من خلال  مقصدهتشريع الإسلام للقوامة اللوجية و 

ظيمية ن و توضيح الاختصاصات التو تنظيم مسائل الإدارة و الإشرافاللوجية ا سؤولية  وضع ضوابط
   2للرجل. في الشؤون الأسرية فجاء تحديد أن القوامة في ا ؤسسة اللوجية

و لإختلاف الخصائص النفسية و الجسدية لرل من الرجل و ا رأة تفرض عليهم ا سؤولية اللوجية 
و الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص عل  ان باط المجتمع و أفراده وظائف متنوعة و متراملة ؛

سلامة للمسيرة بنظام الحياة الصحيح و لاشك أن البيت أول ما يغرس فيه ذلك  فرانت القوامة 
 3.ة و الأولادأالحياتية بين الرجل وا ر

و كون الرجل قواما عل  ا رأة هو من باب الرئاسة ال، تختارها ا رأة بإرادتها؛ لتحقق من خلالها 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ق:     عزوجل  4الحماية و الرفاية

 [. 34النساء :]   [   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

؛ و ترون قوامة الرجل عل  ا رأة 5عل  الشيء و الاجتهاد في الحفاظ عليه فقوامون مأخوذة من القيام
 6.بتدبير أمورها و حفظها و صيانتها من كل سوء مع تأديبها إن اقت   الأمر

                                                 
ا عهد العلمي  -خصصية  مجلة الدراسات الإسلامية و الفرر للبحوث التالجوانب العملية للقوامة الشرعية_عارف علي عارف  1

 .26 ص03 المجلد الأول ع: 2015  أكتوبر ماليليا-للتدريب ا تقدم والدراسات 
-مركل باحثات لدراسات ا رأةالثابت و ا تغير من أحرام الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية _ يمينة ساعد بوسعادي  2

 .347هك ص1736الرياض ط:الأولى 
 .351_ا رجع نفسه ص 3

 (.5/68) تفسير ا نار محمد رشيد رضا  _ 4
  (.168-5/169)  الجامع لأحرام القرآنالقرربي  _ 5
 (.3/148) أحرام القرآنالجصاص _6



 

 
 حماية العلاقة الزوجية بعد طور الانعقاد:  لثالفصل الثا

 

318 
 

النساء ]   [   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ _پ ٻ]قو     عزوجلو 
عية و راليف و الأحرام الشالتر بما أوجب منتظهر سبب تف يل الرجل بالقوامة دون ا رأة [. 34:

 وللتفاوت بما أودعه الله علوجل من تركيب و جبلة و فطرة في الرجل و ا رأة في الحقوق والواجبات 
 .1و بما أنفقه و ينفقه الرجل عل  ا رأة مما أللمه الشرع من النفقة و التراليف الأخرى

 .2عل  الرعايا و هوا قوما لذلك"  قال اللمخشري: " يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة
ة أ فلأ ترون القوامة في الأسرة للرجل لا للمرفالخطاب الشرعي كان عادلا بالنسبة لللوج و اللوجة 

 و هي أمر ربيعي تقت يه الحياة ا شتركة بين اللوجين و لا تتعداه إلى استقرارهاالأسرة و  فلمصلحة 
 تصرف في مالها  ا تتمتع به من إستقلالية مالية كمبدأ عام ما يتعلق با رأة من خصوصيات كحرية ال

و إذا ف لا عن امتياز و تف يل ؛عن اختلاف ا هام و الوظائ ئناش و التنويع في التروين و الاستعداد

] [ڻ ڻ ں ں ڱ]قو     عزوجل كان الله علوجل خص الرجال دون النساء بالتف يل ل

 [.228:البقرة
معنى الآية ف 3.الرجال عل  حسن العشرة و التوسع للنساء في ا ال و الخلق فالدرجة هنا فيها حض

وفوا من حقوقهن لأجل ماجعل الله للرجال من الدرجة عليهن في الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن ي "أنه
ل من كانت و إيذائهن و ذلك لأن ك نتهكالتهديد للرجال في الإقدام عل  م ار أكثر فران ذكر لك

 4قبح و استحقاقه لللجر أشد ".ن صدور الذنب عنه أ عليه أكثر كانعم الله
ة القولية و الفعلية  و هذا يشمل ا عاشرهذه القوامة تستدعي حسن العشرة من اللوج اتجاه زوجته و

كف الأذى و الإحسان و حسن ا عاملة ته با عروف من الصحبة الجميلة ون يعاشر زوجفعل  اللوج أ
 ؛5و في ا قابل راعة اللوجة للوجها باعتباره رئيسا للعائلةلنفقة و الرسوة و نحوهما و يدخل في ذلك ا

                                                 
-5/168)  الجامع لأحرام القرآنالقرربي  (.3/148 )أحرام القرآنلجصاص ا .296ص تفسير البغوي معالم التنليل _البغوي1

169.) 
تحقيق:خليل مأمون و عيون الأقاويل في وجوه التأويل  الرشاف عن حقائق التنليلتفسير  اسم جار الله محمود()أبي القاللمخشري_ 2

 . (.5/34)   م2009بيروت ط:الثالثة -شيحا دار ا عرفة
 (.3/125 ) الجامع لأحرام القرآنالقرربي  _  3
 (.102 /6 )مفاتيح الغيب-تفسير الفخر الرازيالفخر الرازي  _ 4
 (.5/190) تفسير السعديالسعدي _ 5
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 [34النساء:] [   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ]:ق:     عزوجل   

 .1"قال ابن عباس:" يعني مطيعات لأزواجهن 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] -أي ا-ق:     عزوجل 

رأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله أي إذا أراعت ا   [34النساء:] [   چ چ
عند عدم و لأن الله أمر بتأديبهن   ذلك و ليس له ضربها و لا هجرانها  له منها فلا سبيل له عليها بعد

نه  عن ذلك عند راعتهن  فدل عل  أن التأديب كان لترك الطاعة فيدل عل  للوم راعتهن  و
 .2راعتهن الأزواج
في حدود ا عروف أما إذا خالف أمر الشرع فلا راعة له لعموم الأمر بالطاعة مالم و الطاعة ترون 
 .3« إنما الطاعة في المعروف المعصية لا طاعة في » فقال: --قال النبي ترون بمعصية 

للحياة اللوجية و استقرارها و استمرارها  فهي في جوهرها وقوامية اللوج عل  اللوجة ضرورية 
و هنا لابد من رئيس ترون له الرلمة   ثم إن اللوجان قد يختلفانلابد لها من رئيسعلاقة تشاركية 

   4النافذة فيما يطرأ من اختلاف بينهما.
 -قبل التعديل -من قانون الأسرة    39ا شرع الجلائري في ا ادة  و بالرجوع لقانون الأسرة نجد نص

ه ؛ و ال، ألغيت بمقتص  التعديل الجديد  و عل  مبدأ قوامة اللوج عل  اللوجة ووجوب راعتها إيا
  و ما تقت يه و هما : رئاسة البيت ألغ  حقين لللوجة اتجاه زوجهاالجلائري قد بهذا يرون ا شرع 

 و الفلسفة العا ية الجديدة في  5للإتفاقيات الدوليةمن وجوب الطاعة له و هو ما يظهر تأثير مباشر 
                                                 

 (.1/481)  تفسير القرآن العظيم _ابن كثير  1
 (.3/613 )بدائع الصنائعالراساني   _ 2
 (.4/1435) 7259 رقم الحديث: باب ماجاء في إجازة خبر الواحد أخبار الآحاد   كتاب الجامع الصحيح البخاري _3
 (.7/279 )و البيت ا سلما فصل في أحرام ا رأة _ عبد الررو زيدان   4
م بمناسبة تقييم 1975فقد اعتبر التقرير الأممي الصادر عام _بدأت الاتفاقيات الدولية تشير إلى مسألة القوامة و الرئاسة في العائلة 5

التقرير الدول منجلات عقد الأمم ا تحدة للمرأة أن الحائل و العقبة أمام تمرين ا رأة هو جعل الرجل مسؤولا عن الأسرة و رالب 
الأرراف بتغيير التشريعات باعتبار أن قوامة الرجل تعوق حصول ا رأة عل  الانتماءات و القروض و ا وارد ا ادية و غير 
ا ادية ووجوب إدخال عبارات أخرى عل  درجة من الشمول ترفي للتعبير عن دور ا رأة عل  نحو مناسب في الوثائق القانونية 

قد تم دعوة الحرومات أي ا إلى تدخلها في قوانين الأحوال الشخصية لتخليص ا رأة من ا مارسات التمييلية ضمانا لحقوقها و 
ضدها و قد جاء ال غط أي ا من خلال اتفاقية سيداو و تقارير لجنة الأمم ا تحدة لل اء عل  التمييل ضد ا رأة عل  سبيل ا ثال= 
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ظهرت مصطلحات الإسلامية ال، تراها بدائية و تقليدية حيث  نظرتها للتشريعات الأسرية خاصة
حادثة أخرجت القوامة من مفهومها  الصحيح بإعتبارها ت من القيام بأمر اللوجة و الحفاظ عليها و 

لة ثقافية تتغير بتغير أو مجرد مسأ مجرد وصاية ذكورية أو تسلط ذكوري النفقة و العناية بشؤونها إلى 
 ه .اللمان و تطورات

 و يظهر ذلك جليا من خلال التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث و الرابع ا قدم للجنة الق اء
الحقوق  36و ذلك بالنص عل  أنه :" و تعرف مجلة الأسرة الجديدة في مادتها عل  التمييل ضد ا رأة 

للوج و احترام والديه و أقاربه و الواجبات ال، يجب أن يلتلم بها القرينان و هرذا فإن مفاهيم راعة ا
  1قد حذفت و لم يحل مرانها سوى حقوق وواجبات متبادلة بين اللوجين..".

 إرضاع الأولاد عند الإستطاعة و تربيتهم :البند الثاني
إن أهم ما يعين عل  نجاح العلاقة اللوجية  هو الفهم الصحيح للحقوق التنظيمية للعلاقة بين اللوجين 

من  لهاتتميل بالخصوصية  ا ها من واجبات لو ما يقابلهذا كانت هذه الحقوق الأبناء  ين بو  بينهماثم 
 تربيتهم.ما يتعلق بالأهمية و ا رانة خاصة 

 ۇٴ ۈ ۈ]ق:     عزوجل  فتربية الأولاد مسؤولية مشتركة يتقاهها كل من ا رأة و الرجل

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 [.06حرو:الت]  [   ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

فوقاية النفس عن النار بترك ا عاصي وفعل الطاعات   ووقاية الأهل بحملهم عل  ذلك بالنصح 
 2والتأديب.

ثم إن  .فمن حق الطفل وجوده في أسرة ينتمي إليها  وتحافظ عليه وتحميه  ويشعر بالأمن بين أفرادها
ت   ليرون لهم أثرهم في التربية عن رريق ا همة التربوية في مراحلها الأولى تحتاج إلى الآباء والأمها

                                                 

ب أن لا يطغ  العمل بالشريعة الإسلامية عل  معاهدة حقوق ا رأة الدولية "سيداو" ===ا وجه لدولة السعودية حيث نص أنه يج
 م و أن ا عاهدات الدولية لها الأولوية عل  القوانين المحلية . 2000ال، تم توقيعها من ررف السعودية سنة 

:  358-355ص الإسلاميةالثابت و ا تغير من أحرام الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة يمينة ساعد بوسعادي. 

 م2009-05-18_ التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث و الرابع للجلائر ا قدم للجنة الق اء عل  التمييل ضد ا رأة بتاريخ 1
:http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedaw.html  م.2016-12-04رة ا وقع:تاريخ زيا 

 (.26/156 )روح ا عاني_الألوسي  2
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سنة  وليرو ضمن نجاحا وأبلغ أثراالقدوة الح صالحة ا بينة وعل   ن عملهم التربوي أ شئة ال في التن
راعة الله تعالى وعبادته وتقواه ومحبته  وعل  العمل بمرارم الأخلاق وتقديرها والاعتلاز بها  وتثبيت 

 الحقائق العليا في نفوسهم.
سمية و العقلية و اللغوية و الانفعالية و الاجتماعية و الدينية و فالتر سان في جوانبه الج بية رعاية الإن

توجيهها نحو الإصككلاح و الوصككول بها إلى الرمال و هو ما ينجسككم مع ا نهج النبوي و رريقة 
شي شاملة لا تترك منه  شري كله معالجة  سلام في التربية إذ أنها معالجة للرائن الب ئا و لا تغفل عن الإ

 1شيء جسمه و عقله و روحه و كل نشاره عل  الأرض.
به ويقصد و من مقت يات التربية الجسمية و ال، تعتبر من حقوق الطفل الأدبية حقه في الرضاع ؛

 2."مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع"و نموه من خلال  ئهتغذية الطفل للمحافظة عل  بقا
الشرعية تحث الأمهات عل  إرضاع أولادهن تمام الرضاعة و هو ماكان في و قد جاءت النصوص 

 الحولين.
 و قد انعقد الإجماع عل  مشروعية الرضاع  ولم يخالف في ذلك أحد  و تلك ا شروعية ثابتة لا

تتمة غذائه حين فهو   لنمو الطفل بدنيا ونفسيا وروحيا ا هو أصلح غذاء الأم حليب ف 3ينررها أحد
يناً في أحشائها  فالطفل جلء من كيان الأم وفلذة من كبدها  فلذلك كان حليبها أصلح كان جن

تمنع به  وليس سببا دنيويا وماديا اه شرعيشيء  ولودها ما لم ترن هناك علة مانعة للرضاعة ولها وج
لم من حقوق الطفل  دة عامين تامين  ولع لوجوب ذلك عل  الأم باعتباره حقاالطفل من الرضاعة 

 ہ]:ق:     عزوجل  رب العا ين والناس بأن هذين العامين فيهما كفاية لتأسيس نمو الطفل

 .[233البقرة:]  [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
كمال الرضاعة  وهي سنتان فلا اعتبار  دهنولالأالأمهات الآية تدل عل  مشروعية إرضاع و

 4.بالرضاعة بعد ذلك

                                                 
 (.1/18م )1994القاهرة ط:الرابعة عشر - دار الشروق منهج التربية الإسلاميةمحمد قطب _ 1
 .114 صالتعريفات_الجرجاني  2

 (.9/191ا غني )ابن قدامة   _ 3
  (.3/161 ) القرآنع لأحرام الجامالقرربي  (. 1/278 ) تفسير القرآن العظيم ابن كثير _ 4
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فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما  1تاجلرونهما أقص  مدة يح اوقد جعل الله الرضاع حولين رعي
و جاء في تفسير  2اقت   زيادة إرضاعه   فأما بعد الحولين فليس في نمائه ما يصلح له الرضاع بعدُ.

 3الآية أي ا  تأكيد للدلالة عل  أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي.
ع بصفة عامة فقد خصصوا ا سألة فقالوا بوجوبه و إن كان الفقهاء ترلموا عل  مشروعية الرضا

صمة أبيه أم لا فإن امتنعت كانت آثمة عسواء كانت في ديانة عل  الأم إذا كانت قادرة عل  إرضاعه 
 أمام الله علوجل لإلحاقها ال رر بالطفل و هذا باتفاق الفقهاء. 

ءت لتؤكد أهمية الرضاع فهي و الأحرام الفقهية ال، بنى عليها الفقهاء مباحث باب الرضاع جا
فالرضاع للطفل غداء كامل له خلال العامين  4مقصد قائم بحد ذاته ناهيك عن ا قاصد التبعية له

يعيش عليه و ينمو به لحما و عظما و من هنا كان تأثير الأم ا رضعة عليه حتى إنه ليرث عاداتها و 
أخلاق بسبب حملها أولا ثم بسبب إرضاعها أخلاقها إلى جانب ما يرث من أمه الأصلية من عادات و 

.و قد تم الاستدلال بهذا الحديث عل  أن الرضاعة 6« فإنما الرضاعة من المجاعة» :--قال النبي 5اه ثانيا.يإ
إنما تعتبر في الصغر لأنها الحال ال، يمرن ررد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الربر وضابط ذلك بتمام 

 7الحولين.
للأمراض  تعرضاالصناعية أكثر  الدراسات الحديثة أن الأرفال الذين يعتمدون عل  الرضاعةو قد أثبتت 

و هنا يرمن ا قصد الأصلي للرضاعة فرضاعة الطفل  من أولئك الذين يعتمدون عل  الرضاعة الطبيعية
جنينا في  الرفيلة بتحصينه ووقايته من الأمراض فبعد أن كان و التقامه لثدي أمه هو الطريقة الوحيدة

                                                 
حاشية الدسوقي الدسوقي  (. 4/583 )ا هذبالشيرازي  ( 11/320ا غني )ابن قدامة (. 5/76 )ئع الصنائعابد_الراساني  1

 (.2/503) عل  الشرح الربير
 (.2/431 )التحرير و التنوير_ ابن عاشور  2
المحقق: يوسف الغوش دار    امع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجمحمد بن علي بن محمد(   _الشوكاني ) 3

 .157م  ص2007بيروت ط:الرابعة -ا عرفة
-مرتبة الرشد ناشرونالنسل دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات العصر _فريدة زوزو 4

 .290م ص2006السعودية ط:الأولى 
 (.2/514م )2005ا نصورة ط:الأولى - دار الوفاءسلامي ا عاصرموسوعة الفقه الإ_عبد الحليم عويس  5
   (.3/1053 )5103كتاب النراح باب من قال لا رضاع بعد حولينٍ قم الحديث: الجامع الصحيحالبخاري _6
 (.9/121 )فتح الباريابن حجر  _ 7
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مه هذه ا همة و ترفل له الغذاء الذي يحتاجه خاصة أبطن أمه  يتغدى من دمها فبعد خروجه تواصل 
  1في الأشهر الأولى.

ال، تعني بواجبات  39في ا ادة  نص ا شرع الجلائري قبل التعديل و بالرجوع لقانون الأسرة نجد
د عند الاستطاعة و تربيتهم  و رغم أن هذا النص اللوجة في فقرتها الثانية عل  وجوب  إرضاع الأولا

لم يشر إلى أن الرضاعة حق للأم و اعتبرها واجبا مغلبا مصلحة الطفل إلا أنه ألغي و ليس هناك أي 
بعد التعديل في فقرتها الثالثة بنصه عل  وجوب التعاون عل   36ه فقد اكتف  في ا ادة مبرر لإلغائ

 و حسن تربيتهم. مصحلة الأسرة و رعاية الأولاد
ر عل  هس مفهومه إذ أوجب عل  اللوجين الو ما يلاحظ هو العموم الذي صاحب النص ا عدل في

تحقيق مصلحة الأولاد بتربيتهم التربية الحسنة و رعايتهم و الحفاظ عليهم لرنه لم يوضح حدود هذه 
تح المجال لرل أم أن ترفض الرعاية و بالتالي لا يستطيع ا شرع إجبار الأم عل  إرضاع الولد و يف

 2ذلك بحجة أنها غير مللمة قانونا بذلك.
وظيفة ثم إن هذا العموم في النص قد يخلق إزدواجية قانونية في التشريع الجلائري باعتبار أن قانون ال

حد الحقوق أو ؛غير وقت الاستراحة العامة  يوميايقر للعاملة ا رضع حقها في ساعة الرضاعة  العمومية
أن للموظفة  3من قانون الوظيفة العمومية   214حيث تنص ا ادة فولة قانون لحماية الطفل ا ر

ا رضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة و  دة سنة في التغيب ساعتين مدفوع، الأجر كل 
 والية مع يوم خلال الستة أشهر الأولى و ساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة الأشهر ا

 إمرانية توزع عدد الغيابات عل  مدار السنة حسبما يناسب ا وظفة.
 الجزائريتقييم موقف المشرع   :البند الثالث

ري عن مبدأ توزيع الحقوق و الواجبات بين اللوج و اللوجة إلى مبدأ الحقوق ئإن تراجع ا شرع الجلا
راملة بين اللوجين و تقليص الحقوق ا منوحة قانونا  و بالتالي إقرار ا ساواة الو الواجبات ا شتركة  

 لللوج عل  حساب اللوجة يرون قد انتقل من فلسفة اللواج التراملي إلى اللواج التشاركي.

                                                 
 .290 ص النسل دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات العصر_فريدة زوزو 1
كلية - رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة وهرانحقوق الطفل ا دنية في القانون الجلائريخيرة العرابي _2

 -.95م   ص2013-م2012الحقوق 

 ا ت من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . 2006يوليو  15ا ؤرخ في  03-06_الأمر رقم: 3
:  46م  ع 2006يوليو  16التاريخ :الجريدة الرهية . 
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 تقترن بواجبات عليهما ؛و قدقوق ثابتة كل من اللوج و اللوجة الحقوق ا شتركة بين اللوجين حو
سلطة الأعل  في الأسرة بحرم القوامة  وأثار هذا ا بدأ يجعل لللوج ال 11-84:كان قانون الأسرة 

انتقادا واسعا من ررف معارضي قانون الأسرة حيث اعتبروه توزيعا ظا ا و غير عادل و استندوا تارة 
 و تارة أخرى إلى مبدأ ا ساواة ات ا لق  عل  عاتق كل من اللوجينإلى كم و عدد الحقوق و الواجب

 فتوزيع الحقوق و الواجبات عل  اللوجين ليست با ترافئة و  29تور ا ادة ا نصوص عليه في الدس
 1عليه أصبح من والواجب البحث عن توازن جديد في العلاقات اللوجية.

منفردة و كذلك حقوق اللوجة كما كان في قانون الأسرة قبل و بدل النص عل  حقوق اللوج 
تماثلة و أصبح توزيع الحقوق و الواجبات اللوجية ا موحدة و مما وواجباتهمالتعديل  أصبحت حقوقه
جاء النص عليه في أسباب التعديل ارة عن حقوق وواجبات مشتركة كما يقوم عل  نوع واحد عب

 الذي ذكرناه آنفا .
وضعت ل بط العلاقة اللوجية في مسارها و ذلك و قد بنى مادته ا عدلة عل  مرترلات أساسية  

جاء في جية و جعلها تحت مسم  "حقوق وواجبات اللوجين "  و قد بإعادة توزيع الحقوق اللو
أسياب ا ادة أن القانون الجديد ت من تحديد حقوق و إلتلامات مشتركة بين اللوجين فيما عرض 

 .2يتعلق بالمحافظة عل  الأسرة و رعاية الأولاد و معاملة كل منهما لأبوي و أقارب الآخر با عروف
أن التوزيع الجديد للحقوق و الواجبات الأسباب ا علنة لتعديل قانون الأسرة خلال تتبع  يت ح منو 

 الأسرة مسايرة التطور الحاصل في مراكل ا سؤولية في:اللوجية يؤسسه واضعو القانون عل  أمرين هما 
التماشي مع التشريعات الأسرية ال، واكبت الاجتهادات ا عاصرة في و مواكبة العصر و الجلائرية 

من مدونة الأسرة  51التشريع ا غربي حيث تنص ا ادة  كما هو الشأن في؛ال الأحوال الشخصية مج
 جاء في بيان أسباب تعديل قانون  3جبات اللوجية واا غربية عل  مسألة ا ساواة في الحقوق و وال

الجلائرية و الأسرة :" وضع مشروع تمهيدي لقانون الأسرة بهدف مسايرة التطور الذي عرفته الأسرة 
ما ررأ داخلها من تغيير عل  مراكل ا سؤولية بتحولها من أسرة يرأسها اللوج إلى أسرة قوامها التعاون 

                                                 
 .86 صا ركل القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجلائريمحمد  ين لوعيل  _ 1
2
 .106 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديدعبد القادر بن داود   _
3
 مذكرة مقدمة مع الشريعة الإسلاميةسرة الجلائري دراسة مقارنة بين الرجل و ا رأة في قانون الأصور ا ساواة ة بن زيد مفار_

كلية العلوم الاجتماعية و العلوم -تخصص شريعة و قانون جامعة أدرار-دة ا اجستير في العلوم الإسلامةلنيل شها
 .87م ص2009الإسلامية 
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و التآزر بين اللوج و اللوجة و مواكبة للعصر و تماشيا مع الأنظمة الإسلامية التقدمية في مجال 
 1الأحوال الشخصية".

مقاصدا و بين اعتبارها وسائل  الشريعة تدور بين اعتبارها   فموارد يةالفلسفة الإسلامثم بالرجوع إلى 
الحقوق اللوجية بعقد اللواج في سبيل اعتنائها  و من هنا جعلت الشريعة الإسلامية؛ 2لتلك ا قاصد

من الوسائل ا ؤدية إلى ذلك ا قصد؛ حيث تعمل هذه الحقوق عل  ضبط العلاقات و الروابط الناشئة 
 تحقيقه ا طلوب أن يعنيلا  وهذاالنسب  و رابطة اللوجية ك أو ال، له علاقة بها في ظل نظام اللواج؛

 الأعباء في لتوازنا مع الترامل هو إنما الأدوار في والتماثل ا طلقة ا ساواةالرجل و ا رأة    بين
و الع وية  و قد جعلت العدالة الإلهية أعباء ا رأة وفقا للاستعدادات النفسية و العقلية والتراليف

نساني و لإا عينة ت اف إلى أعباء الرجل وفقا لخصائص عقلية و ع وية محددة تساوي الترامل ا
ثم إن مقومات ا ساواة في الحقوق وا سؤوليات تقت ي العدالة الناجعة و ليس  الأسري و الاجتماعي

 بال رورة ا ساواة ا طلقة
العا ية ال، كرستها الاتفاقيات الدولية في نظرتهم  و الظاهر أن ا شرع الجلائري استجاب للفلسفة

من اتفاقية سيداو عل  مبدأ ا ساواة بين الجنسين في الحقوق و  16ا ادة أكدت لللواج حيث  
ها عل  وجوب ضمان الدول الأرراف عل  أساس تساوي ا رأة و صالواجبات و ذلك من خلال ن

ج و ا ساواة في الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور الحقوق و الواجبات أثناء اللوا الرجل نفس
 با سؤولية عدد أرفالها و فترة سن إنجاب رفل وآخر و في الحصول عل  ا علومات و التثقيف.

الفقرة الأولى من هذه الاتفاقية دائما عل  أن تتخذ الدول الأرراف جميع التدابير  12كما نصت ا ادة 
د ا رأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن ت من لها بالتساوي مع ا ناسبة للق اء عل  التمييل ض

 . الرجل الحصول عل  خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات ا تعلقة بتخطيط الأسرة
و حق للرجل في قوامته عل  أسرته مع أسلطة  يو عل  ذلك و حسب الاتفاقية فإن ا ساواة عل  أ

رات الأسرة ترون با شورة للوجة له في كل ما يتعلق بشؤون و قراستغناء عن واجب راعة االإ
 فاتفاقية سيداو تعتبر راعة اللوجة للوجها و قوامتها عليها هو تمييل ضدها و ترريس لدنيوية بينهما

يصبح واجبها الانقياد و الطاعة أما اللوج فله الرئاسة  -حسب الاتفاقية-ا رأة عل  الرجل فللمرأة 

                                                 
1
 .156ع: م 2005 -05- 28 التاريخ :الجريدة الرهية للمداولات_

 ( 2/61   )الفروقالقرافي  _ 2
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سيداو بقولها:" تعلن حرومة من اتفاقية  4فقرة  15مع العلم أن الجلائر تحفظت عل  ا ادة  و السيادة
تلك لاسيما  15من ا ادة  4لائرية الديمقرارية الشعبية أنه لا يجب تفسير أحرام الفقرة الجمهورية الج

الفصل الرابع من رام أحال، تتعلق بحق ا رأة في اختيار مقر إقامتها و مسرنها بمفهوم يتعارض مع 
و ها يظهر جليا أن الأمر متعلق بمسألة إلغاء الطاعة اللوجية مما يؤكد أن  1قانون الأسرة الجلائري".

 و عدم إللام الأم بمسألة إرضاع  ا شرع الجلائري قد تراجع بصفة غير مباشرة عل  تحفظاته السابقة
 الأبناء .

ا قد حذا حذو ا شرع الفرنسي الذي ألغ  رئاسة يرون ا شرع الجلائري أي  39و بإلغاء ا ادة 
 .م 2004م  و ا شرع ا غربي سنة 1970الأسرة لللوج سنة 

؛فتبق  لم ينص صراحة عل  خلاف ما كانت تقت يهو اكتف  بإلغاء ا واد الجلائري  باعتبار أن ا شرعو
ا ادة لجلائري تدور في فلك ا سائل السابقة عل  رأسها مسألة القوامة و الطاعة في قانون الأسرة ا

 من قانون الأسرة ال، تحيل عل  أحرام الشريعة الإسلامية. 222

 

 

 

 

 

 

                                                 
ماي  22ات و الإعلانات ا قدمة من الجلائر  فيما يخص اتفاقية الق اء عل  جميع أشرال التمييل ضد ا رأة بتاريخ التحفظ _1

 م 1996
CedawR.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Algeria   م.0162-09-23: تصفحتاريخ ال 
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 الحقوق  المالية  للزوجين حماية  المطلب  الثاني :

 

ال،  ا الية تعتبر الذمة ا الية عنصرا جوهريا في العلاقة بين اللوجين باعتبارها من الحقوق الشخصية 
ا يسم  بمخاصة لتنظيم أموال اللوجين  قانونية اللواج   وهذا استدع  وجود قواعد تجمع بينهما بعقد

 .النظام ا الي لللوجين 
 قواعد  مجموعة وجود بليتط أوعرفي يهفق أو قانوني منظا لأيالقواعد  مجموعة ا الي النظام ويعتبر
 و أما استعمال  لللجين ا الية ذمةال تنظيمها من لهدفا  اتفاقية أو ية هفق أو أوعرفية  قانونية  سواء
فالذمة   يهماللر ةلشام ا الية الذمة نلأ فذلك  لوالأموا نالديو مصطلحي نم بدلا مالية ذمة كلمة
 فالنظام ا الي هنا يترون من عنصرين هما العلاقة اللوجية 1موالخصو لالأصو مجموعة من نتترو ا الية

 2ظام.و مجموعة القواعد الخاصة ا رونة للن
ا سائل ا الية بين اللوجين باستثناء هذه م عل  كيفية تنظيم 1984قانون الأسرة الصادر في  لم ينصو

 في فقرتها الثانية ال، كانت تنص عل  أنه:" لللوجة الحق في حرية التصرف في مالها ". 38ا ادة 
ة بالأموال ا شتركة ال، وجولم يوضح ا شرع الجلائري علاقة اللوج بأموال زوجته و لا بعلاقة الل

تبنى ا شرّع الجلائري في قانون الأسرة ا عدل من خلال ثناء الحياة اللوجية  فقد ترتسبها مع زوجها أ
معيّن لإدارة واستثمار أموال اللوجين حيث جاءت فقرتها الأولى تقرر نظام  امالي انظام 37ا ادة 

ا ادة عل  أنه :"لرل واحد من فجاء نص أ عام وأصلي الذّمة ا الية ا ستقلة لرلا اللّوجين كمبد
 اللوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ".

                                                 
   .425 صحقوق ا رأة ا تلوجة في ضوء ا واثيق الدولية و قانون الأسرة_ عبد النور عيساوي  1

أو  عة الإسلاميةيموال اللوجين في الشرأهناك من ينتهي إلى القول بأنه لا يمرن أن نطلق مصطلح النظام ا الي عل  القواعد الخاصة ب
باعتبار أن هذا ا صطلح  يوجد تنظيم دقيق لأموال اللوجين و توزيع سلطات كل منهما عليه؛ و في القوانين الوضعية العربية باعتبار لا

 لرن الواقع يفرض الإقرار بوجود حياة مالية بين اللوجين فمن آثار اللواج أنه  ظهرت أيدياته في النظام الغربي خاصة الفرنسبي
 منشئ لعلاقات ذات ربيعة مالية أو مادية بين اللوجين.

:جامعة الجلائر-  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسيةالنظام ا الي لللوجين في التشريع الجلائري هجيرة دنوني  
 .166ص 01 ع:.1994

2
_FRANCOIS Terré – PHILIPPE Simler, Droit civil, les régimes matrimoniaux, 

précis Dalloz ,2éme édition, 1994,p.96. 
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أما الفقرة الثانية فجاءت تقرر مسألة الشراكة بينهما وأسلوب اقتسام تلك الأموال ا شتركة الّ، 
ة فقرة الثانيترسب في ظل الحياة اللّوجية بالاتفاق عل  النّسب ا ستحقة لرل ررف حيث نصت ال

حول  قه يجوز لللوجين أن يتفقا في عقد اللواج أو في عقد رهي لاحأنمن نفس ا ادة عل  أنه :"غير 
الأموال ا شتركة بينهما ال، يرتسبانها خلال الحياة اللوجية و تحديد النسب ال، تؤول إلى كل واحد 

 .منهما "
نوعها لتنظيم علاقة خطوة هامة و فريدة من لائري الجو عليه يعتبر هذا التعديل الذي قام به ا شرع 

 بأمواله و أموال اللوج الآخر و علاقتهما معا بالأموال ا شتركة ا رتسبة مدة اللواج  كل من اللوجين
 1. و هو ما يسم  بالنظام ا الي بين اللوجين

( هما قاعديتن ثانيالد بنال(  و الشراكة ) ولالأبند الو استقلال الذمة ا الية لرل من اللوجين  )
  .قانوناام ا الي الذي يجمع بين اللوجين جوهريتين قام بترسيخهما ا شرع الجلائري كأساس للنظ

 استقلال الذمة المالية للزوجينمبدأ الفرع  الأول: 

ين دور اللوج تغير لرن مسألة الذمة ا الية ا ستقلة لللوجين من الأمور ال، يثار حولها النقاش ترن لم
الاقتصادية ال، عرفها المجتمع الجلائري في حد تغيرات الاجتماعية و الثقافية ونتيجة ا  داخل الأسرة

فهي خاضعة إلى   جعل لللوجة دورا مختلطا الذي أحدث تغيرات في البناء الأسري ووظائفه؛وذاته 
و دورها الاقتصادي   و قيم و معتقدات المجتمع اتجاه دورها الأمومي من جهة؛ضغوط دورها الطبيعي 

 2.و إلتلامات عملها الخارجي من جهة أخرى

ال، كان يتحملها مباشرة عل  ا سؤولية ا ادية وا عنوية داخل الأسرة و بصفةلذلك تأثيرا  وكان
اعلاتها إلى فتإلى الوجود مجموعة من التناق ات ال، أدت بنظير ذلك ظهرت والرجل بمفرده سابقا 
ية الذمة ا الية لف جلئيا عما كانت عليه من قبل وأصبحت ق فلسفية تختة وينظهور أفرار قانو

قة بإقرار ق ية نقاشية أثرت عل  التشريعات القانونية ا تعل -عل  الوجه الخصوص اللوجة –لللوجين 
 3.نظام مالي معين لللوجين

                                                 
 .536 صأحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائري_ بلحاج العربي  1
جامعة حسيبة بن بوعلي  الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية   عمل ا رأة و أثره عل  العلاقات الأسريةنادية فرحات  _ 2

 .126ص.08م ع:2012الشلف 
 أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون في القوانين ا غاربية للأسرة دراسة مقارنة الحقوق ا الية للمرأة_ أسية بوخاتم 3

 .133م ص2016-م2015كلية الحقوق و العلوم السياسية -الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان
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 فإنّهو الرحمة ؛ ا عاشرة التعاون و الترافل و حسنواج إلى جانب كونه ينبني عل  معاني وّ ا كان الل
بين اللوج و دوار يرتب أثارا مادية مالية بين اللّوجين  ولا يخف   للجانب ا ادي وتمايل الأ في ا قابل
 لذا عمد ا شرّع الجلائري و من ثم استقرار الأسرة العلاقة اللوجية في استقرار  مباشر من تأثيراللوجة 

بين اللّوجين منطلقا من ا بدأ العام الأصلي وهو استقلال الذّمة ا الية  إلى تقنين وتنظيم الرّوابط ا الية
اعتبر كل واحد منهما كامل جين بالشخصية ا الية ا ستقلة ولللو ا شرع اعترف فقدلرل واحد 

 تحمل الواجبات.مباشرة الحقوق و هلية داخل مؤسسة الأسرة دون التمييل بينهما فيالأ
 في الفقه الإسلاميلال الذمة المالية بدأ استقم:البند الأول

 إلى درجة نتوهم أحيانا إنهما  1بين مصطلحي الذمة و الأهليةربط الفقهاء لابد من الإشارة أولا ل
مترادفان  فلا يخلو حديث عن الذمة من الحديث عن أهلية الوجوب خاصة  و كذلك العرس و 

ة حين جعلها وصفا يصير به الإنسان أهلا للذم 2يظهر لنا هذا جليا من خلال تعريف صدر الشريعة
 و يبان ذلك أن الله علوجل قد اختص الإنسان بأمور لا 3 ا له من الحقوق وما عليه من الواجبات

توجد في غيره أي صالحا لأن ترون له حقوق و تترتب عليه واجبات يؤاخذ عل  التفريط بها  فلابد 
ن خلال وصفه بالذمة فالذمة كون الإنسان صالحا لأن إذن أن يرون فيه ما أهَّله لهذه الخصوصية م

 ترون له حقوق و عليه واجبات .
الحق و الذمة في صورة الشاغل  و تأكيدا للتباين ما بين أهلية الوجوب و الذمة فإن الفقهاء يصورون في

لذمة غير و ا شغول فيقولون أن ذمته مشغولة برذا و إن الدين في الذمة وصف شاغل لها مما يفيد أن ا
 4أهلية الوجوب ال، هي مجرد القابلية فلا يصح أن يقال إن أهليته أو قابلتيه مشغولة بالدين.

الشريعة الإسلامية قد حددت الحقوق و الواجبات ا الية نجد أن استقلال الذمة ا الية و تأصيلا  بدأ 
ورة مباشرة مسألة النظام ا الي يناقش الفقهاء ا تقدمون بص ن لاأ ال، ينشؤها عقد اللواج  فبديهي

الخاصة برل من اللوجين كأصل عام إذ يبق  كل من لا يمس الذمة ا الية  فالعقد هنا  بين اللوجين
                                                 

 تم التطرق لتعريف الأهلية بأقسامها في الفصل الأول._  1
تاج الشريعة ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه  فقيه و  :هو عبيد الله بن مسعود بنصدر الشريعة-2

صنفات كثيرة منها التنقيح جمع فيه بين كلام البلدوي و كلام ابن الحاجب و رتبه ترتيبا  سر و أديب له م صولي و محدث و مف أ
 حسنا.
: (.4/369)الجواهر ا  ية في ربقات الحنفية أبو الوفا 

  (.2/161)شرح التلويح عل  التوضيح  لتفتازاني _ ا3
 (.314-2/315م )1967 دمشق الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ا دخل إلى نظرية الإلتلام_ اللرقا مصطف    4
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طة عليها و تبق  ديون كل اللوجين محتفظا بملريته الراملة لأمواله دون أن يرون لللوج الآخر سل
  1.خاصة بصاحبها ملتلما بالوفاء بهامنهما 
س عناية فائقة للمال حتى قرنه القرآن الررو بالنفنها أولت نجد أالشريعة الإسلامية  رجوع  صادرو بال

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]ق:     عزوجل أو الولد في موارن كثيرة 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 [.14آل عمران :]  [      ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 والبنين  وحب كالنساء ا لاذ  أنواع من باعتباره ا؛الدني الحياة زينةفقد ذكر الله علوجل ا ال ضمن 
 وتارة فهذا مذموم  الفقراء عل  والتجبر ال عفاء  عل   والتربّر والخيلاء للفخر  يرون تارة ا ال و
 2محمود ممدوح شرعا. فهذا والطاعات البر  ووجوه الأرحام وصلة القربات  في للنفقة يرون

ن أن يأكلوا أموال نين مده ا ؤمابعل  ا ال بشتى الوسائل فنه  ع ةقد اهتم الإسلام بفرض الحمايو
 الشرعية جاءت و عموم النصوص بع هم بالبارل أي بأي أنواع ا راسب ال، ترون غير شرعية

تحرم أكل أموال النّاس بالبارل والتحايل والنّرران لسعي الآخرين  والتعدي عل  ممتلرات الغير 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] ق:     عزوجل    وإجحاف حقوقهم وكدهم

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 [.29النساء :]     [   ڍ ڇ

 أنواع ا راسب بأي أي بالبارل؛ بع ا بع هم أموال يأكلوا أن عن ا ؤمنين عباده تعالى الله نه  فقد 
 3.الحيل نوفص سائر من ذلك مجرى جرى وما والقمار  ؛الربا كأنواع شرعية  غير ترون ال،

                                                 
- دار الرتب القانونيةتنازع القوانين في النظام ا الي لللوجين دراسة مقارنة_رعد مقداد محمود الحمداني 1

 .21م ص2009مصر )د.ط( 
 (.1/344) العظيم تفسير القرآن_ ابن كثير  2
 (.5/152) الجامع لأحرام القرآن_ القرربي  3
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في المجال الأسري اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ ا ال من ال ياع و شرعت مجموعة من الوسائل و

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې] ق:     عزوجلالوقائية لحمايته من كل تطاول 

 .[06النساء :]  [ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
في دفع أموالهم إليهم بعد إيناس و عدم التفرقة يحث عل  رعاية أموال اليتام  فالخطاب في الآية الرريمة 

ورا كانوا أو إناثا فالحرم يخصهما معا فالإسلام إذا في عقد اللواج يولد رابطة شخصية بين الرشد ذك
النفقة و بذلك ات ربيعة مالية تتمثل في ا هر واللوج و اللوجة تتمثل في الاحترام ا تبادل و علاقة ذ

 1و تسيرها كما شاءت. تشغل ذمتها ا الية ال، لها أن تتصرف
لرل واحد الحقوق ا الية لرل من اللوجين انطلاقا من الذمة ا الية ا ستقلة  حماية ف لا عن تعليل 

 جاءت النصوص مت افرة تؤكد هذا ا بدأ منها: قدو  كمبدأ عام وأصلي منهما

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] ق:     عزوجل •

 [23لنساء :ا]     [   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ق:     عزوجل   •

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 [12النساء :]   [  ڤ ڤ ڤ

فالإسلام مبني عل  أساس ا ساواة في تمام الأهلية بين الرجل وا رأة   فا رأة مثل الرجل تتمتع 
رث في ية الأولى  وكالإالرسب كما في الآبالحقوق كذلك  فلها أن ترسب ا ال يميع أنواع 

الآية الثانية  أما الآية الثالثة فتدل عل  نصيب اللوج في تركة زوجته  وهذا يدل عل  أن التركة 
 2.كانت ملرا خاصا له

                                                 
 (. 2/356 ) أحرام القرآن_ الجصاص  1
  دراسة تأصيلية استقلال الذمة ا الية لللوجة من خلال الشروط الإدارية لعقد اللواج وآثارها في مدونة الأسرة  _ الجيلالي سبيع2

 . 5ص  03م ع:2013يناير  لفقه و القانونمجلة ا
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يقول محمود شلتوت:" فأباح لها أن تملك و أن تتصرف فيما تملك و أباح لها توكيل غيرها فيمالا 
ا فيما أباح لها توكيل غيرهو من غيرها و أن ي منها غيرها تريد مباشرته بنفسها و أباح لها أن ت

لك عل  ذأن ي منها غيرها و أباح لها كل لا تريد مباشرته بنفسها وأباح لها أن ت من غيرها و
و لا نعلم أحد من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في  نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء
  1". بالرجل دون ا رأة مباشرة التصرفات ا الية خاصة

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] ق:     عزوجل

 [195: آل عمران]     [ٿ ٺ ٺ ٺ
فا رأة الذمة ا الية للمرأة عموما وا تلوجة عل  وجه الخصوص   تخص جاءت النصوص القرآنيةف

ملات ال، من شأنها القيام برل ا عا قكشقيقها الرجل لها ذمتها ا الية ا ستقلة و هي تتمتع بح
 ويمرن ذكر مجموعة منها كالآتي : ثراء هذه الذمة  إ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] ق:     عزوجل •

 .[23النساء :]    [   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

لآية دلت عل  أن للمرأة نصيبا من الإرث مما تركه الوالدان والأقربون   اووجه الدلالة أن  
 2ك نق ت ما كان يفعله العرب في الجاهلية من عدم توريث النساء.مثلها مثل الرجال   وبذل

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]ق:     عزوجل   •

 [04النساء :]  [   ڭ ۓ

قولا أو عقارا اكتسب قبل اللواح فاللواج في الإسلام لا أثر له عل  أموال اللوجين سواء كان من
وزه كالرجل دون تمييل ترسب ا ال وأن تح ا رأة أنحيث أصبح في استطاعة  3 و بعده أ

الآية جاءت لتنشئ للمرأة حقا صريحا   وحقا شخصيا و بينهما  تبيع وتشتري وتهب  ن تشاء 
في صداقها   وتنبئ بما كان واقعا في المجتمع الجاهلي من ه م هذا الحق في صور شتى فإن رابت 

                                                 
 .231 ص لإسلام عقيدة و شريعة_ محمود شلتوت  ا 1

  (.4/249)  التحرير والتنويربن عاشور   ا_  2
 .05م ص2005مراكش ط:الأولى - ا طبعة و الوراقة الورنيةاللواج في مدونة الأسرة_ محمد الشافعي  3
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كله أو بع ه فهي صاحبة الشأن في ا الصداق لك للوجها عن شيء من هذذنفس اللوجة بعد 
 1هذا تفعله عن ريب نفس و راحة خارر.

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]ق:     عزوجل  •

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 [237: البقرة]  [   ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

رك فالآية صريحة في إقرار نصف الصداق للمطلقة قبل الدخول وهو ليس من كسبها ولم تشا 
وإن انعدمت  –فيه  فما بالك إذا كان حقا لأحدهما وملرا في ذمته  أو شارك في إيجاده 

قدم عفوها عل  عفو ل الذمة ا الية للمرأة هنا وتأكيدا عل  استقلا يف يُستولى عليهك- البيّنة
 2ولي نراحها.

إذا صل  كان يخرج يوم الأضح  ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة   ف --ماروي أن رسول الله  •
تصدقوا تصدقوا » صلاته وسلم قام فأقبل عل  الناس وهم جلوس في مصلاهم  وكان يقول:

 .3وكان أكثر من يتصدق النساء «اتصدقو
ولا يتوقف ذلك عل  ثلث مالها   جواز صدقة ا رأة من مالها بغير إذن زوجها  و الحديث فيه 

 4و قال به النووي. الجمهور مذهبهذا 
-تاجرة موسرة  تتصرف في مالها برل حرية قبل زواجها بالنبي  --كانت خديجة  •

-   ليس لللوج ق اء في مال امرأته  قبل دخول بها "قال الإمام مالك رحمة الله: ووبعده
 5".ولا بعده

                                                 
 (. 1/558  ) في ظلال القرآنسيد قطب    _ 1
 .34م  ص 2003مصر  ط:الأولى  -  اقرأ  الذمة ا الية للمرأة_ محمد خلف يوسف    2
  (.1/432 )889كتاب الصلاة باب صلاة العيدين رقم الحديث:  الجامع الصحيح_ مسلم  3
 (. 6/1095  ) شرح النووي لصحيح مسلمالنووي    _4
 (.14/203 )ا دونة الربرى مالك بن أنس_ 5
 



 

 
 حماية العلاقة الزوجية بعد طور الانعقاد:  لثالفصل الثا

 

334 
 

 1هم الظاهرية.الحنابلة ووافقهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية و الشافعية و ذو هو ما 
 :"الدولي في دورته السادسة عشر الذي عقد بدبي  الإسلاميمجلس مجمع الفقه في  جاء •

الأهلية الراملة والذمة لللوجين خاصة لللوجة وال، لها التأكيد عل  استقلال الذمة ا الية 
ا الية ا ستقلة التامة  ولها الحق ا طلق في إرار أحرام الشرع بما ترسبه من عملها  ولها 

لك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان لللوج عل  مالها  ولا ثرواتها الخاصة  ولها حق التم
 2 ."تحتاج لإذن اللوج في التملك والتصرف بمالها

ن الإمام مالك له أالية لرل من اللوج و اللوجة إلا و إذا كان هذا هو الأصل أي استقلال الذمة ا 
 لأنزوجها  صرفات دون إذنتعض البيث يرى أنه لا يحق لللوجة إجراء رأي مخالفا لجمهور الفقهاء ح

 عوض كالهبة بدون لبعض التصرفات بالنسبة الثلث حدود في إلا ذلك لها وليس  بمالها متعلقا حقا له
 من القصد كان إذا   الثلث رد عنه روى و؛و غير ذلك يتوقف عن إجازة اللوج  والرفالة والقرض
 الحجر لأن مالها يميع لو و صحيحة هيف لللوج الهبة كانت إذا أما   باللوج ال رر إلحاق تصرفها
   3.  عليهما لأحد اعتراض فلا له ا وهوب هو اللوج أن وبما   بحق كان ذلك في عليها

وقد اعتبر رأي ا الرية فريد من نوعه في مسألة استقلال ا رأة بمالها قال ابن حلم:" أما قول مالك فما 
و لا من رواية سقيمة و لا من قول صاحب و لا تابع  نعلم له متعلقا لا من القرآن و لا من السنن 

"...4 . 
 أستدل ا الرية بالرثير من الأدلة منها ما يأتي : قد و

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ق:     عزوجل  •

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

                                                 
-مسعد عبد الحميد دار الرتب العلمية- تحقيق:محمد فارسالرافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلة ا قدسي امابن قد_1

 (.7/181)  المحلحلم ابن (6/602 ) غنيا ابن قدامة  (.2/113م )1994بيروت ط:الأولى 
 اختلافات اللوج واللوجة ا وظفة بشأن  (2/16)144قرار رقم مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة السادسة عشر  دبي  _ 2

aifi.org/2174.html-http://www.iifa  م.2016-05-30: تاريخ التصفح 

 الحطاب (298 /4)  الدسوقي حاشية  يالدسوق  (.308-3/307  )  دار الفرر )د.ط( )د.ت(الربير الشرح الدردير _3
 (.5/665)  الجليل بمواه  

 (.7/185 )المحل _ابن حلم  4
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 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

  [   چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 [34النساء:] 
 الرجال أن عل  تدل وإنما   في أموالهن التصرف من النساء منع دل عل ية لا تتم الرد أن الآو 

 توكل أن لها بل فقط لللوج النظر  هذا يجعلون لا وهم   النساء أموال عل  بالنظر يقومون
 1.شاءت ما مالها في للنظر

و تم الرد أن الحديث  2« لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»: --حديث رسول الله  •
 3ل عل  حسن العشرة و استطابة النفس.محمو

 الجزائري لقانونفي ا بدأ استقلال الذمة الماليةم:البند الثاني
الاقتصادي بسيطة في جانبها لابد من الإشارة أن الأسرة الجلائرية كانت إلى وقت قريب أسرة ممتدة 
 ناحية القانونية.من اللهذا لم ترن مسألة الذمة ا الية تطرح أصلا كإشرال لابد من معالجته 

عل   تأثيراكان هناك  ال، مست المجتمع في جميع جوانبهتحولات للنظرا  –كما سلف ذكره -لرن 
  باعتبار هذه الأخيرة عرضة للحركة والتغيير والتأثر تحت أي عامل يطرأ عل  الجلائرية نظام الأسرة

شرع الجلائري في تحديده لنوع ا   فقد أشارالمجتمع  ومن ثّم وجب حمايتها بنظام تشريعي مترامل
أقر مسألة استقلال الذمة ا الية لرل من اللوجين كأصل عام م ا الي الذي يجمع بين اللوجين النظا

بهذا قد أخذ بما و هو م 2005قبل تعديل قانون الأسرة في من خلال النصوص القانونية ال، جاءت 
 موال بين اللوجين.ذهب إليه جمهور الفقهاء في الأخذ بمبدأ انفصال الأ

الحق في حريّة من قانون الأسرة  في فقرتها الثانية عل  أنّه:" لللّوجة   -ا لغاة- 38نصت ا ادة  فقد 
 فالصداق ملك  فا شرع أعط  للمرأة حرية التصرف في أموالها ا هرية دون قيد يذكر التّصرف في مالها"

 به أو يلء منه.مطالبتها  خالص لللوجة تتصرف فيه كما تشاء و لا حق لللوج

                                                 
  (.190 /7)  المحل    حلم ابن_1
سنن أبي أبو داود    (.4/64 )2526 كتاب اللكاة باب عطية ا رأة بغير إذن زوجها رقم الحديث:السنن الربرىالنسائي  _ 2

 (.2/500 )4735كتاب الإجارة  باب في عطية ا راة بغير إذن زوجها رقم الحديث: داود
 (.7/189)   لمحل ا    حل بن_ا3
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وجة بشخصيتها عند زواجها وإبقاء ذمتها ا الية مستقلة عن زوجها  كما لها الحق وعليه تحتفظ الل
في أن تدير أموالها في أمور تجارية أو غيرها  وليس لللوج الحق في منعها  وهذا خلافا  ا يوجد في 

 1ا في التصرف في أموالها.الأنظمة  الغربية من أن اللوجة تفقد اهها وحريته
لم يعتد ا شرّع الجلائري برأي ا الرية وأقر مبدأ حريّة ا رأة في التّصرف في أموالها من خلال هذه و

 2ا ادة.
من  14ا ادة حسب بمجموعة من العناصر تدخل في ذمتها ا الية  تنفرد أي ا فا رأةضف إلى ذاك 
:" الصداق هو ما يدفع نحلة لللوجة من نقود وغيرها  و ال، تنص عل  أن 11-84:ة قانون الأسر

 من كل ماهو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء ".
من قانون  37ليتبنى استقلالية الذمة ا الية لللوجين من خلال نص ا ادة  ثم جاء ا شرع الجلائري

من اللوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة  لرل واحد الأسرة ا عدل في فقرتها الأولى وال، تنص عل  أنه :"
 تأكيدا  بدأ استقلال الذمة ا الية لللوجين الذي تقرره الشريعة الإسلامية. و هذا الآخر..".

 ويرتب حقوقا شخصية متبادلة فإذا كان عقد اللواج في التشريع الجلائري يجمع بين الرجل وا رأة 
د من اللوجين شخصية حفلرل واوجين شخصية واحدة فلا يمرن لهذا الاقتران أن يجعل من كلا الل

 مالية مستقلة عن شخصية الآخر 
تبق  في ملرية صاحبها   - من عناصر إيجابية وسلبية –وترتيبا عل  ذلك فرل ما تشمله الذمة ا الية 

 .وهو وحده ا سؤول عنها
اللوجين منفصلة بع ها وكل واحد من اللّوجين أن يحتفظ بملريته لأمواله الخاصة فتبق  ممتلرات 

ن يرون دارا فيسرنها  وله أي ا أالحق في استعمال ماله الخاص به كعن بعض  و كل ررف له 
استغلال ماله الخاص به كأن يرون دارا فيؤجرها للغير  وأخيرا يمرن له التّصرف في ماله الخاص به 

 لحق الاستعمال و الاستغلال امعكأن يرون له دارا  فيبيعها  وعل  ذلك يوصف حق ا لرية  بأنه ج
 3التصرف.و

                                                 
 .164ص  الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري. بلحاج العربي _ 1
 .160ص   النظام ا الي لللوجين في التشريع الجلائري هجيرة دنوني_ 2
حيث أعط  لللوجين عند إبرام عقد _ كان للمشرع التونسي نظرة مختلفة للنظام ا الي بين اللوجين نظام الاشتراك في الأموال    3

لسنة  94اللواج إما اختيار نظام الفصل بين الأملاك ربقا لمجلة الأحوال الشخصية   أو نظام الاشتراك ربقا لأحرام القانون عدد 
سواء العاملة   و يرى شراح القانون التونسي أن تطور المجتمع التونسي و استقرار الخيارات الأساسية ال، ت طلع به ا راة 1998
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جاء موافقا لأحرام الشريعة  -التشريع التونسيباستناء -  عل  غرار التشريعات العربيةو ا شرع الجلائري 
الإسلامية  جاء في عرض أسباب هذه ا ادة بأنها تؤكد عل  استقلالية الذمة ا الية لللوجين ربقا لأحرام 

عل  أن اللوجين أن يتفقا عل  ما يملره كل واحد منهما من الأموال ا رتسبة  الشريعة الإسلامية و تنص
  1 عل  سبيل الاشتراك.

قانونا بموجبه يستقل كل منهما بالتصرفات ا الية و الآثار ذي يحرم العلاقات ا الية بين اللوجين النظام الو
ائلة قاصر عل  وجوب راعة اللوجة له ا ترتبة عليها  ثم إن حق اللوج عل  زوجته باعتباره رئيسا للع

 2في مالها و تصرفاتها ا الية.-كأصل عام -فيما يتعلق بشخصها و لا شأن له 
 3فيما يلي: الذمة ا الية لللوجةو يمرن تحديد مرونات 

 الأموال ا نقولة و العقارات ال، اكتسبتها قبل إبرام عقد اللواج. -
 لديون ال، بذمتها لفائدة الغير.الديون ا ستحقة لها اتجاه الغير و ا -
 و عن رريق تعويض شخصي.يؤول إليها عن رريق الهبة أو الإرث أو الوصية أ دماق -
 الصداق و الهدايا ال، يقدمها اللوج أثناء الخطبة وعند إبرام عقد اللواج. -
 و مجوهرات و مواد أخرى. متاع ماتح ره لبيت اللوجية من أثاث و -

الانسجام  مع بقية  تحقيقيرون قد عمل عل  ترريس هذا ا بدأ بما يتلائم و بهذا  وا شرع الجلائري
عل  استقلالية الذمة ا الية ه القانون ا دني أكد ا شرع الجلائري في نصوصففي ؛القوانين الأخرى 

 ويظهر هذا من خلال تسويته بين ا رأة   متسقا في ذلك مع النظام ا قرر في الفقه الإسلامي لللوجين

                                                 

 أو غير العاملة في تنمية موارد العائلة و تنظيم نفقاتها و إزاء الاشتراك الواقعي و الفعلي ال، تقت يه الحياة اللوجية أضحت النصوص
كمبدأ غير قادرة عل  تأرير العلاقات ا الية داخل الأسرة علاوة عل  أن نظام الانفصال في الأموال  -في نظرهم-القانونية التقليدية

قانوني عام مثل أحد مظاهر هشاشة الروابط اللوجية فأضحت ال رورة ملحة لإيجاد أحرام خاصة تنظم الأملاك العائلية في إرار 
  في إثراء الجانب ا الي للعائلة.جينأموال مترامل يأخذ الاعتبار مجهود كل من اللو

: مجلة الق اء و التشريع مركل الدراسات القانونية و لواقع و القانوننظام الإشتراك في الأملاك بين اللوجين بين ابديع بن عباس 
 و ما يليها. 50 ص08م  ع:2009تونس  سنة-الق ائية

 .107 ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديدعبد القادر بن داود   _ 1

- منشككورات الحلبي الحقوقية يالذمة ا الية لللوجين في الفقه الإسككلامي و القانون الوضككع_عمر صككلاح الحافظ العلاوي 2
 64م ص2010بيروت ط:الأولى 

  .136 صالحقوق ا الية للمرأة في القوانين ا غاربية للأسرة دراسة مقارنة_ أسية بوخاتم _3
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التصرفات في  لطرف الآخرا ضمانات في عدم تدخل اموالرجل في إبرام التصرفات ا الية  حيث منحه
  1.ع وال رر أم كانت ضارة ضررا مح ا  سواء أكانت هذه التصرفات دائرة بين النف يقومان بهاال،  ا الية

 ولم العقلية تعا بقواهكل شخص بلغ سن الرشد متم"عل  أنه :  القانون ا دنيمن  40فتنص ا ادة  
 "سنة كاملة  19يحجر عليه يرون كامل الأهلية  باشرة حقوقه ا دنية   وسن الرشد 

 2فا واد ا نظمة لهذه التصرفات وردت بصيغة عامة دون أن تفرق بين الرجل وا رأة. 
 ءتشا والها كيفلتعطي لللوجة الحرية في استخدام أممن القانون ا دني الجلائري  674و جاءت ا ادة 

 :حيث جاء نص ا ادة كما يأتيفي ذلك  وليس من حق اللوج التدخل
 والتّصرف في الأشياء  بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرّمه القوانين التّمتع ا لرية هي حق" 

 ". والأنظمة
حرية ة في أ شرع الجلائري بين الرجل و ا رلا يختلف الأمر عن القانون التجاري فقد ساوى او

  وال، جاء 3 القانون التجاريمن  8التصرف في الأموال و ممارسة التجارة حسب ماجاءت به ا ادة 
تلتلم ا رأة التاجرة شخصيا بالأعمال ال، تقوم بها لحاجات تجارتها   ويرون للعقود بعوض ال،  "فيها : 

 لنسبة للغير"تتصرف بمقت اها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر با
من نفس القانون لتؤكد مبدأ استقلال الذمة ا الية عل  الأخص بالنسبة لللوجة  7جاءت ا ادة و

حيث اعتبرت أن ا رأة ا تلوجة لا ترتسب صفة التاجر إلا إذا مارست الأعمال التجارية لحسابها الخاص 
   وليس لحساب زوجها.

لابد من ف استقلال كل من اللوجين بأموالهوإذا كانت هذه النصوص توحي بشرل ضمني عل  
مبدأ استقلالية الذمة ا الية هو أصل عام يخص كل من اللوج و اللوجة و بالتالي فإن كلاهما  أنالإشارة 

بصفة  ا بدأ لا يطبق اللواج أو أثناء الحياة اللوجية لرن هذه يبق  مالرا لجميع الأموال ال، كانت قبل
من قانون الأسرة و  74حسب ا ادة باعتباره هو ا رلف وحده بالإنفاق اللوج بالنسبة لأموال فمطلقة 

                                                 
تير   مذكرة لنيل شهادة ا اجسأحرام الذمة ا الية لللوجة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي_بلقاسم مطالبي  1

-2007كلية أصول الدين والشريعة والح ارة الإسلامية  -في الشريعة والقانون  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة
 .41م ص2008

 . 47 - 46ص   04ع:  2004  مجلة الحقيقة   جامعة أدرار    حماية التصرفات ا الية للمرأة ا تلوجة_ مسعودي رشيد    2
 .القانون التجاري ا عدل و ا تمم1975سبتمبر  26ا وافق  1395رم ان عام  20ا ؤرخ في  59-75رقم  الأمر_  3
:: 71  ع  2015 ديسمبر 27الجريدة الرهية  التاريخ. 
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ال، تنص عل  أنه :" تجب نفقة اللوجة عل  زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه "وما يليها إلا في 
من قانون الأسرة و ال، تنص عل   76م حسب نص ا ادة إعساره فهنا ترون النفقة عل  الأ حالة

  حالة عجل الأب تجب نفقة الأولاد عل  الأم إذا كانت قادرة عل  ذلك ".أنه :" في
من قانون الأسرة  وإعداد  72حسب ماجاء في ا ادة أعباء الح انة اللوج  يتحمل و في حالة الطلاق 
 الية ال، لا تقع عل  من قانون الأسرة  وغيرها من التراليف ا 78حسب نص ا ادة مسرن اللوجية 

أجاز للمرأة رلب في حالة إعسار اللوج  وعدم قدرته عل  الإنفاق  فإن ا شرع الجلائري و  ا رأة
 و هذا بعد صدور حرم ق ائي بوجوب في فقرتها الأولى من قانون الأسرة 53التطليق وفق ا ادة 

لحرم دارها تصاسمام المحرمة لطلب التطليق لعدم الإنفاق إلا بعد أفلا يجوز لللوجة التقدم النفقة 
من قانون الأسرة أي نفقة الغذاء و الرسوة  78ئي بوجوب النفقة و كل مشتملاتها وفق ا ادة اق 

 و العلاج و السرن أو أجرته و ما عتبر من ال روريات حسب العرف و العادة.
 تقييم موقف المشرع الجزائري الثالث: البند

ال، تتأسس عل  مبدأ الحق في اكتساب ة بسارة ولللوجين من أكثر الأنظما الية  الاستقلاليةيعتبر مبدأ 
تبرز أهمية و التمتع بها باستقلالية تامة و دون تدخل من الطرف الآخر ؛الأموال و في التصرف فيها 

هذا ا بدأ لرل واحد من اللوجين في الحرص عل  عدم اغتناء أحدهما عل  حساب الذمة ا الية للآخر 
ه كما أن إقرار هذا ا بدأ من شأنه أن يخول لرل من اللوجين الحفاظ بعيدا عن مقاصد اللواج و أهداف

عل  أمواله ا رتسبة قبل اللواج و تنميتها في استقلال تام عن الذمة ا الية لللوج الآخر سواء بشرل 
 إيجابي أو سلبي فيبق  كل ررف مسؤولا عن ديونه سواء قبل اللواج أو بعده.

جاءت موافقة للشريعة  هي الأصل العام ال، يعتبرها ا شرع الجلائري  مسألة استقلال الذمة ا اليةو
تأخرت القوانين و ال،  ؛و ال، تعتبر نظرة مقاصدية لها أبعاد إيجابية تخص كل من اللوجينالإسلامية 

لم يعرف  -عل  سبيل الذكر -ن ا شرع الفرنسينجد أبالنظر للقوانين الغربية  ف؛ها الغربية في تنظيم
موالهما الخاصة لللوجين الاحتفاظ بأ عل  أنه يجوز  حيث جاء النص م 1965سنة ا النظام إلا هذ

 .1 .خلال الحياة اللوجية و التصرف فيها برل حرية عل  الانفراد و دون اشراك اللوج الآخر
                                                 

1  _ 
Article 1403 :code civil 

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. 

La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense 

pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a 
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من جهة  اء متلوجات صاحبات ثروةله مبرراته خاصة مع وجود نسعل  هذا ا بدأ  و تأكيد ا شرع
ة و الرجل كلاهما عل  قدم ا ساواة بشأن استقلال الذمة ا الية  حيث تفادى ا شرع وضع ا رأو

 -من قانون الأسرة 38تخصيص اللوجة بالقاعدة القانونية دون اللوج عل  عرس ماكانت عليه ا ادة 
 .و ال، كانت تنص عل  أن :" لللوجة الحق في التصرف في مالها " –ا لغاة 

ف إن كان ينصب عل  ما تملره اللوجة إلا أنه غير كاف للقول باستقلال الذمة ا الية حق التصرو
و هو الجانب السلبي لللوجة فالتصرف يشمل الجانب الإيجابي من الذمة ا الية و يبق  جانب آخر 

 لديون و الرهون و القروض و غيرها.ا تمثل في ما تتحمله ا رأة من أعباء مالية كا
مة ا الية" أحسن من عبارة "حق التصرف في ا ال " باعتبار الأولى ذال ا شرع لعبارة "اللذلك فاستعم

 1خيرة ليست جلء من الأولى.تستغرق الثانية و الأ
 لاتفاق حول الأموال المشتركة بين الزوجينمبدأ االفرع الثاني:

الفقرة الأولى  37في ا ادة  وجينالذمة ا الية لللستقلالية صيل مبدأ ام ا شرع الجلائري بتأقاعد أن ب 
  فجاءت هما و إعطاءهما أكثر حرية لتنظيم شؤونهما ا اليةكليإرادة جاء في الفقرة الثانية و قام بتوسيع 

غير أنه يوز لللوجين أن يتفقا في عقد اللواج أو في عقد رهي لاحق حول  الفقرة الثانية تنص عل :"
سبانها خلال الحياة اللوجية و تحديد النسب ال، تؤول إلى كل وتحد الأموال ا شتركة بينهما ال، يرت

 منهما ".
هم ا قت يات الجديدة ال، جاء بها قانون الأسرة من أا شرع  ثل هذا التعديل الجديد الذي أدخلهو يم

لتالي  و الذي يواكب التطور الذي عرفه المجتمع خاصة بعد دخول ا رأة مجال العمل برثافة و باا عدل 
 .تلراتها أثناء فترة العلاقة اللوجيةفي ميلانية الأسرة و تنمية مممساهمتها الفعالة 

في اختيار العلاقات ا الية ال،  عل  نظام مالي معين بل تترك لهما الحرية التعديل لا يجبر اللوجينو
في عقد اللواج أو عقد ا شترك سواء و تحديد ذلك بالاتفاق تتناسب و مصالحهما ا الية و الاقتصادية 

                                                 

négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, 

toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années. 

Article 1428 : 

Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer 

librement  . 

 Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux. 

1
 .433 ة في ضوء ا واثيق الدولية و قانون الأسرةحقوق ا رأة ا تلوجاوي عبد النور عيس _
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و هو  37في حالة عدم الاتفاق يخ ع اللوجان للأصل العام الذي حددته ا ادة  و رهي لاحق
  1.استقلال الذمة ا الية لرل من اللوجين 

 في الأموال بين الزوجينتأصيل مبدأ المشاركة   :البند الأول
 في الفقه الإسلامي: أولا
 الواحدة الأسرة أفراد بين ا الية ا ساواة يحقق النظرية الناحية من الية مبدأ استقلال الذمم ا  كان إذا

 دون ا الية تهمذم باستقلال والتمتع أموالهما فيالتصرف لرل من اللوج و اللوجة  حرية و ي من 
 تدفع ما الفعلية  غالبا الناحية من ا شتركة الأسرية الحياة متطلبات فإن أحد  من تدخل أو وصاية
 وضمان ا الية  مصالحهمعل   الحفاظ سبيل في وا عنوي ا ادي هدهمي ةهما سا إلى الأسرة ادأفر

  راء الذمة ا الية لرل منهماو تنمية و إث تروين في ةهما سا حد إلى الأمر يتطور وقد  هااستمرار
لرل من  موالللأ الفعليشتراك و الاتحاد الا من نوع خلق إلى الحالات  من كثير في يؤدي ما وهو

و  الفعلية الناحية من الأسرة لأفراد ا الي الاستقلال عل  الحفاظ إشرالية بالتالي ويطرح   اللوجين
و من ناحية أخرى مدى مشروعية هذا الاشتراك في الذمم في الشريعة ؛إمرانية الاشتراك من ناحية 

 الإسلامية.
لرن هذا لا ينفي وجود ؛لّوجين كمبدأ عاممم الأقرّت استقلال ذ -و إن-إنّ الشريعة الإسلامية 

الاتحاد و ا شاركة بل عل  العرس من ذلك فهي ترغب فيه وتدعو إليه لتوحيد الرؤى وا صالح بين 
اللّوجين  ا يمرن أن ينتج عنه من الاندماج والانسجام ا ؤدي إلى تدعيم وتوريد العلاقة بينهما في 

 .2احترام متبادل لخصوصية وشخصية كل زوج
صفتن جوهرييتن أساسها و ال،  هي ا شاركة الإيجابية  العلاقة اللوجية ومبدأ ا شاركة ال، تبنى عليها 

 بمعناها التفاهم و ا صلحة و العفو و الاحتمال الرحمة و الصحبة؛ الصداقة وبمعناها الحب و : ا ودة

 ڈڈلقو     عزوجلاقا   مصد 3العام و هو السرينة و الطمأنينة فدكل ذلك تحت إرار اله

                                                 
 .319ص الوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العليابلحاج العربي _1

ا عمقة في القانون الخاص     بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات العليا النّظام ا الي لللّوجين عل  ضوء مدونة الأسرةمحمد أقكاش  _ 2
 .41م  ص 2006-م2005كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس  

 .20م ص1994 صندوق الأمم ا تحدة للسران تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي_ عمران عبد الرحيم  3
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 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[ 21]الروم: ں ڱ ڱ ڱ ڱ

فالعلاقة اللوجية مؤسسة تترامل فيها جهود الرجل مع ا رأة للقيام با سؤولية اتجاه بناء الأسرة عل  
  قة بينهماحد سواء  و من هنا فلا ريب أن الشراكة ا ادية بين اللوجين مسألة تفرضها ربيعة العلا

في  الذي قال --رسول الله زوجها تسخيرها  الها لخدمة  --و من محاسن السيدة خديجة 
ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ » حقها :

 1.« لنساءحرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد ا
العلاقة و و الرحمة  فررة الشراكة في حد ذاتها تفرضها ربيعة العلاقة بين اللّوجين الّ، تسودها ا ودة و

إن  ثم   اللّوجية مبنية عل  ا ناصرة والتآزر والتشارك ماديا ومعنويا  ومال وعمل اللوجة عونا للرجل
في الأشياء  في الأموال كمبدأ عام "فالأصل بين اللوجينالرثير من القواعد تنص عل  جواز الاشتراك 

 2الإباحة ".
أقرّت استقلال ذمم اللّوجين كمبدأ عام  لا تنفي وجود هذا الاتحاد بل  و إن فالشريعة الإسلامية

عل  العرس من ذلك فهي ترغب فيه وتدعو إليه لتوحيد الرؤى وا صالح بين اللّوجين  ا يمرن أن 
نسجام ا ؤدي إلى تدعيم وتوريد العلاقة بينهما في احترام متبادل لخصوصية ينتج عنه من الاندماج والا

 3وشخصية كل زوج.
 القانوني الفقه في:ثانيا
ففي الح ارات الشرقية  أظهرت  الح ارات القديمة  إلىلنظام الأموال ا شتركة  التاريخية ذورالجتعود 

إذ كان اللواج يقترن باتفاق خاص  الفرعونية في مصر  التقنينات الفرعونية وجود النظام الاشتراكي 
بين اللوجين بموجبه يتم تنظيم العلاقات ا الية بين اللوجين و هذا الاتفاق كان يت من إنشاء مجموعة 

فران كل من اللوجين يساهم في إيجاد هذه  وال ترون مملوكة ملرية مشتركة لللوجين ممن الأ
ان اللوج يأتي بثلثي الأموال و اللوجة رن أمواله الخاصة فشتركة بنصيب مالمجموعة من الأموال ا 

                                                 
بل _1 حمد بن حن بل أ حمد بن حن بد الله أ لحافظ أبي ع عائشككة  رقم  مسككند  مسككند الإمام ا النسككاء حديث السككيدة 

 .1858 ص25376الحديث:
 (.1/90 )القواعد الفقهية_ اللحيلي   2

 .41  ص النّظام ا الي لللّوجين عل  ضوء مدونة الأسرةمحمد أقكاش   _ 3
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تأتي بالثلث و تعد ا راسب ا تحققة أثناء اللواج مملوكة ملرية مشتركة ربقا للنسبة السابقة و كان 
و ليس له حق التصرف فيها أو في أي منها دون موافقة ؛اللوج يستقل بإدارة هذه الأموال ا شتركة 

موال ا شتركة و ا راسب ا تحققة بين اللوجين بنسبة الثلثين لطلاق يتم تقسيم الأاللوجة و إذا تم ا
 1.لللوج و الثلث لللوجة

كل من اللوج و اللوجة  فجاءت نصوص حمورابي تدل عل  أن ولم يختلف الأمر في بلاد الرافدين 
 2. شاركةيشتركان في أموالهما ؛ أي بمعنى أن ربيعة النظام ا الي القائم هو نظام ا

كانت أموال كل من اللوج و اللوجة مختلطان بفعل  القانون الروماني ففي أما في الح ارات الغربية
أو تقدم ملرا لللوج وتحت تصرفه   اللوجة جميع أموال تصبححيث  نوع اللواج الذي كان سائدا 

ع لم يعد له وجود وهذا النو  اللوجة جلء من ا ال إلى اللوج لتساعده عل  تصريف شؤون الأسرة 
 3. مع مطلع القرن الرابع بعد ا يلاد

انتشارا واسعا في النصف الثاني من القرن العشرين مما جعل بعض فقهاء القانون ثم عرف هذا النظام 
 عل  حساب نظام الأموال ا شتركة يقر بأن نظام الانفصال في الذمم ا الية بين اللوجين في تراجع كبير

لهذا النظام بدل  الفصل بين ذم، اللوج و اللوجة ا الية عل  سبيل ول ثير من الدخلال تبني الر من
 4.الذكر بعض الدول في أمريرا اللاتينية و بعض الولايات من الولايات ا تحدة الامريرية

حيث يستقل كل من اللوجين بملرية أخذت معظم الدول الأنلجوسرسونية بنظام الانفصال ا الي  و
صل عليها قبل أو بعد اللواج و هو مبدأ معترف به في بريطانيا من ررف الهيئة الق ائية أمواله المح

 تأخذ الأخرى الغربية التشريعات ممعظ بينما جة؛عل  الأهلية الخاصة باللو له تأثيرباعتبار أن اللواج 
                                                 

-الثقافة  دارالنظام ا الي دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و التشريعات الفرنسيةرعد مقداد محمود الحمداني  _1
- ديوان ا طبوعات الجامعيةتاريخ النظم القانونية والاجتماعيةحسن أحمد إبراهيم .26ص م2003عمان ط:الأولى 
 .390  صم1999الإسرندرية )د.ط( 

النظام ني  محمود الحمدارعد مقداد   .62م  ص1992دمشق   ط:الأولى    -  دار علاء الدين  التشريعات البابليةعبد الحريم الذنون    _ 2
 .129ص   تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، أحمد إبراهيم حسن  ؛ .20-19 ص ا الي لللوجين

سيد عبد الله علي حسين  156  ص 1998عمان   ط:الأولى   -مرتبة دار الثقافة   تاريخ القانون_صاحب عبيد الفتلاوي   3
 نية و التشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي و مذهب الإمام مالك بنبين القوانين الوضعية ا د ا قارنات التشريعية  

    (.1/223  )م2001 القاهرة   ط:الأولى -  تحقيق محمد أحمد سراج وآخرين   دار السلام أنس رضي الله عنه
4_PIERRE spiteri, L'Egalité des époux dans le régime matrimonial legal Etude de 

réforme législative, thése de doctorat en droit ,université d’aix-en provence ,faculté 

de droit ,1962,p3-2.  
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اعد قانونية تعتمد خل الأسرة بقودا ا اليالنظام ا الي لللوجين الذي يقوم عل  نظام الاشتراك  بفررة
ي يأتي في صور في اختيار النظام ا ناسب و الذ و تترك الحرية لللوجين عل  الاشتراك ا الي كمبدأ عام

 .1متعددة
 فا بدأ العام في التشريعات الغربية هو اتحاد الذمة ا الية لللوجين أما استقلال الذمة ا الية فهو استثناء.

صريح و تفصيلي بموجب  بشرلظم الآثار ا الية ا ترتبة عل  اللواج تن عموما فالتشريعات الأوربية
 2صورتين:حيث تتخذ إحدى  حرام خاصةقواعد و أ
اللوجان نظاما ماليا معينا لحياتهما  فهنا يختار-regime conyentionnel-النظام الاتفاقي •

 . اللوجية و اتفقا عليه بموجب عقد خاص بينهما يسم  مشاررة اللواج

ويطبق هذا النظام حين لا يوجد بين اللوجين مشاررة  -regime legal-ام القانوني النظ •
فإذا لم يتفق اللوجان عل  نظام مالي معين لحياتهما اللوجية كما يسري ) عقد مالي (  

النظام القانوني ا عين بنص القانون عل  حياتهما الخاصة كما يسري النظام القانوني في حالة 
 عل  نظام مالي آخر.بطلان الاتفاق 

 في القانون الفرنسي و هو نفسه ا تبع في القانونالصور القانونية للنظام ا الي  و يمرن رصد هذه 
و هي نماذج مختلفة تتيح لللوجين الاتفاق حول النظام  3و قريب منه القانون السويسري الإسباني  

 4ا الي ا شترك بطرق عديدة هي كما يأتي :
ترون فيه جميع أموال  ي الذ-La communauté universelle - العام نظام الاشتراك •

 اللوجين مشتركة بينهما.
 La communauté de meubles et acquêts-نظام الاشتراك في ا نقولات وا راسب •

و الذي ترون فيه أموال اللوجين ا رتسبة قبل و بعد اللواج شركة بينهما باسثناء العقارات -
 برل منهما.تبق  خاصة 

                                                 
1 _  REMY Cabrillac, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Mantchrestieur, 

Paris,p13. 
 .18 صتنازع القوانين_رعد مقداد   2
 .256صالذمة ا الية لللوجين في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ي _ عمر صلاح الحافظ العلاو 3
 10-05القانون تنازع القوانين في ضوء القانون  ضوء في القوانين تنازع الجلائري  الخاص الدولي القانون الطيب زروتي   _4

 .175م ص2010الجلائر -الفسيلة  مطبعةدراسة مقارنة بالقوانين العربية و القانون الفرنسي 2005جوان  20ا ؤرخ في 
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و فيه يحتفظ  -La communauté réduite aux acquêts -نظام الاشتراك ا نخفض •
موالهما ا ملوكة عند اللواج أما ما يرتسبانه بعد اللواج يرون شركة بينهما و هذا أاللوجان ب

 النظام يسري عادة بين اللوجين اللذين لم يختارا نظاما معينا.
كان في بداية نشأته يررس بصفة واضحة و فعلية الأموال ا شتركة  ن نظاممن الإشارة هنا أولابد 

و لحرية  التصرف و إدارة أموالها تبعية اللوجة لللوج حيث كانت اللوجة لا تتمتع بأهليتها  القانونية 
ب النظام من مررس لتبيعة اللوج إلى علامة من علامات مساواتها لق ثم انو يجعلها تحت وصاية اللوج

لحة صقا من الحياة ا شتركة ال، تجمع بين اللوج و اللوجة عل  أساسا الت امن و التنسيق  به إنطلا
 1العائلة.

ن النظام ا الي بين اللوجين تطور شيئا بعد شيئ نظرا لتطور ا راكل الاقتصادية لرلا الواضح أو 
تعيين شروط وأحرام هذه  و بالتالي السماح لهما بمشاررة اللواج و إظهار الإرادة الحرة فياللوجين 

ا شاررة بما يحقق رغبة كل منهما وتوفير الاستقرار العائلي والرفاهية الاقتصادية لأفراد الأسرة و 
 2ضمان الحقوق ا الية لرلا اللوجين في إرار ا ساواة و العدالة .

 عيش ضرورة الاشتراك الغربية والعربية فقد أفرز الواقع ا يحد ا شرع الجلائري عن باقي التشريعات ولم
ا الي بين اللوجين فقد أضح  للمرأة بعد خروجها للعمل دورا اقتصاديا يختلف عن دورها التقليدي 

و مصاريف خاصة بإدارة البيت و  فعالة في التراليف و الأعباء العائليةبح لها مساهمة و أصفي الأسرة 
  .3ة الثروة العائليةمن جهة و من جهة أخرى مساهمتها في تنمي تربية الأولاد

من  74قررته ا ادة ن كان جعل النفقة واجبة عل  اللوج اتجاه اللوجة وفقا ما إري و ئالجلا ا شرعو
ا تلعقة   72و ا تعلقة بالحقوق اللوجية  36 من قانون الأسرة قانون الأسرة لرن من خلال نص ا ادة

                                                 
 .426ص العلاقات بين اللوجين جدلية التقليد و التجديد في القانونية التونسي و ا قارنعمار عبد الواحد الداودي _1

 .251ص  في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي جينالذمة ا الية لللوعمر صلاح الحافظ العلاوي _2

بين اللوجين كنظام نظام الاشتراك في الأموال عل  غرار ا شرع الفرنسي كرس ا شرع التونسي _عل  سبيل ا ثال لا الحصر  3
م و كان لإصدار هذا القانون تجسيدا و استمرار 1998نوفمبر  9ا ؤرخ في  91مالي اختياري و كان ذلك بموجب القانون رقم :

ريس التعاون بين اللوجين و في إرار الاعتراف بمجهودات اللوجة للسياسة التشريعية ا تبعة من ررف ا شرع التونسي في إرار تر
فصلا ت منت مجموعة الأحرام العامة  26ال، أصبحت تشارك اللوج الأعباء ا الية الناتجة عن الحياة اللوجية و قد ت من القانون 

ال ا شترك و الإشهار القانوني لنظام الاتشراك و لمحمولة عل  ا النظام الاشتراك في الأملاك و القواعد ا نظمة  ا يشمله و الديون 
 كذلك إدارة الأملاك ا شتركة و التصرف فيها و كيفية انتهاء الاشتراك بين اللوجين.

:  118ص قانون الأسرة في دول ا غرب العربيمحمد الشافعي. 
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نجد أن ا شرع يشير عل  مساهمة اللوجة لطلاق بوجوب توفير الأب للسرن ا لائم للحاضنة في حالة ا
 اللوج عن ذلك و كانت قادرة عل  الإنفاق.إلا في حالة عجل في الإنفاق و لرن ليس بصورة إللامية 

نظرا لتطور مفهوم العلاقة ا الية ال، تجمعها النمطي داخل الأسرة  دور اللوجة دلالة عن تغيرهذا فيه و
 .مما يوجب تنظيمها من الناحية القانونية و ال، عدت مختلطة بلوجها 

 بين الزوجين الأموال المشتركة الاتفاق حول ةصور: الثاني البند
منح ا شرّع الجلائري حرية إفراغ  اتّفاق اللوجين حول ا رتسبات اللوجية وكيفية إدارتها واستثمارها  

تت من شروط الاتفاق ا برم  ونسب الاستحقاق في الرّيع في قالب شرلي قانوني يتمثل في وثيقة
بينهما  هذا الاتّفاق يرون ملازما ومصاحبا لواقعة إبرام عقد اللواج  أو يأتي لاحقا من غير تحديد 

بالرجوع للواقع الجلائري نجد أن هناك و 1 من قانون الأسرة 37الأجل وهذا ما ت منته أحرام ا ادة 
 2العناية التنظيمية القانونية ال، تستحقها. ريئ شرع الجلابين اللوجين لم يولها افعلا ذمة مالية مشتركة 

من غير  تجيل الاشتراط في عقد اللواجمن قانون الأسرة الّ،  19بإيراد نص ا ادة فقط اكتف  قد و
 عقد إن شاء أدرجا موضوع ا رتسبات ا الية في عقد اللواج  ررفيموكول لإرادة هنا حصر  فالأمر 

 فعدم وجود اتفاق مسبق بين اللوجين عل  تدبير أموالهما ا رتسبة هي عرضا عنهاللّواج كشرط أو أ
 .في فقرتها الثانية 37نص ا ادة الغاية ا قررة من 

 أنه يجوز "  أنها دثها ا شرع الجلائري و ال، تبدأ ب:" غيرحمن نص ا ادة القانونية ال، استالواضح و
ضرورة الاتفاق   ها  فليس هناك قانونا ما يللم اللوجان علرن الاتفاق عل  مخالفتيمقاعدة مرملة 

مطلقا  فرلاهما يتمتعان بالذمة ا الية ا ستقلة و لهما الحرية ا طلقة في التصرف بأموالهما كما تم ذكره 
 أموالهما تدبير عل  الاتفاق اللواج  عل  للمقبلين أجاز قد ا شرع يرون الأساس هذا  و عل سالفا
 عل  ومبني مرتوب  تعاقدي شرل في غهإفرا رريق عن وذلك اللوجية  الحياة أثناء سبسترت ال،

 هاءا.وانت ابتداءا الإرادة سلطان
 فالنص موال ا شتركة بين اللوجيننظام معين لإدارة الأ اللوجين باتباعا شرع الجلائري يللم  لمو

غافلا  ال ا رتسبة فقط أثناء الحياة اللوجيةالقانوني يجيل لللوجين و لا يجبرهما عل  الاتفاق حول الأمو

                                                 
1
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني   السنة    سرة الجلائريالنظام ا الي بين اللوجين بين الاجتهاد الفقهي و قانون الأزبيدة إقروفة _

 .56ص 01: ع 5المجلد م 2012  جامعة عبد الرحمن ميرة ياية-الثالثة    كلية الحقوق و العلوم السياسية

2
 .555ص أحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي  _
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خلال الحياة  لأموال ال، تم اكتسابها قبل انعقاد العلاقة اللوجية و قد يتشارك فيها اللوجانعن ا
من قانون  17-16-14الذي يقدمه اللوج ربقا للمواد  تتسلم ا هرن اللوجة أخاصة و  اللوجية
بأثاثه و مفروشاته  إسهام جلئي منها في إعداد مسرن اللوجيةنفسها و بيتها ك بتجهيل تقومثم  الأسرة

  وإن كان ا هر خالصا لها من حيث ا لرية والتصرف فيه رغم الاستعمال ا شترك و أدواته و غيرها
إضافة هناك أموال مشتركة حقيقية بين  أموال اللوجة مع أموال زوجها فهنا تختلط بينها وبين زوجها

كل زوج بنصيب معين في اكتسابها في إرار الاستثمار وتنمية أموال الأسرة اللوجين شارك فيها 
 1تعد في الواقع العملي مملوكة ملرية مشتركة بين اللوجين. و من تموزيادة رفاهيتها 

و يذهب بعض شراح قانون الأسرة أن ا قصود با لرية ا شتركة بين اللوجين هي جميع الأموال 
يراداتهم الشخصية من  إضافة لإل، يرتسبانها من عملهما مجتمعين أو منفردينا رتسبة بعد اللواج و ا

لرها كل من اللوجين فتبق  ت أما بقية الأموال ال، يمالرواتب و الرسب أثناء قيام الحياة اللوجية 
 2من قانون الأسرة في فقرتها الأولى. 37أموالا خاصة برل منهما و ترون مستقلة تطبيقا لنص ا ادة 

سه و هو ناء عقد اللواج نفثعل  إمرانية اتفاق اللوجان عند ا شاركة في الأموال أا شرع نص و قد 
و  19يبطله إذا كان الشرط منافي  قت يات عقد اللواج حسب ا ادة  ما يؤثر في صحة اللواج أو

 من قانون الأسرة. 32
 ورقة مستقلة عن عقد اللواج ن يرون الاتفاق فيوجوب أنص عل  و ا لاحظ أن ا شرع ا غربي 

ثير في صحة اللواج و بطلانه و خاصة أباعتبار أن الشروط ا قترنة بعقد اللواج يمرن أن يرون لها تك
 3.عندما يرون مخالفا  قاصد اللواج و مقت ياته

 رريقة معينة للاتفاق بل ترك الحرية في ذلك لللوجين فلهما أن يحددا في ا شرع الجلائري لم يحددو
 و في الوقت الذي مجهود كل واحد منهماحسب  هذا الاتفاق ما يشاءان من النسب ال، تؤول إليهما

فقد منح ا شرع الحرية لرل حق متى توافرات أسبابه و مبرراته أثناء عقد اللواج أو في عقد لايشاءان 
 تدبير الأموال استثمارا و توزيعا من اللوجين إمرانية إجراء اتفاق ل

                                                 
 .329 صانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العلياالوجيل في شرح ق_ بلحاج العربي  1
 .328ا رجع نفسه ص _ 2

3
 .158ص قانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنةأحمد شامي   _
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ن الاتفاق بين اللوجين مناصفة أو بحسب نسبة ا ساهمة فيه با ال أو المجهود  وليس بال رورة فقد يرو
من القانون ا دني الجلائري تنص عل  أنّه:" إذا ملك اثنان  713توزيعه مناصفة بينهما  وإلّا  فا ادة 

 الحصص متساوية أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء عل  الشيوع وتعتبر
إذا لم يقم دليل عل  غير ذلك"  في حين تنتهج أغلب القوانين الغربية مبدأ القسمة مناصفة  من باب 
ا ساواة وحماية ا رأة   إلّا أنّه أحيانا مبدأ مجحف في حق أحد الطرفين بل العدل أن تقسم ا رتسبات 

 وفق حجم السعي والمجهود وا ساهمة. 
فيها كل ررف با ساهمة في نشاط مشترك بتقدو  عن رريق عقد شركة يلتلم قد يتفق اللوجانو

عل  أن الشركة  صمن القانون ا دني ال، تن 416كما جاء في ا ادة  أو نقد حصة من عمل أو مال
مشترك بتقدو ان ربيعيان أو اعتباريان أو أكثر عل  ا ساهمة في نشاط صعقد بمقت اه يلتلم شخ:"

اقتصاد أو بلوغ هدف بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق و نقد و مال أحصة من عمل أ
 اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملان الخسائر ال، تنجر عن ذلك ".

 القانون أحرام بمقت   الشركة عقد رريق عن الأموال في راكالاشت عند اللوجان يتفق أن يمرن كما
 نقد أو مال أو عمل من حصة بتقدو مشترك في نشاط ا ساهمةب اللوجين من كل فيلتلم  التجاري

  . الخسارة أو الربح اقتسام بهدف  
  " :أن عل  تنص ال، ا دني القانون من 416 ا ادة في الشركة إلى الجلائري ا شرع وقد تعرض
 مشترك طنشا في ا ساهمة عل  أكثر أو اعتباريان أو ربيعيان شخصان يلتلم بمقت اه الشركة عقد
 غبلو أو اقتصاد تحقيق أو ينتج قد الذي الربح اقتسام بهدف   نقد أو مال أو عمل من بتقدو حصة

في هذه و   " ذلك عن تنجر قد ال، الخسائر يتحملان كما  مشتركة منفعة ذي اقتصادي هدف
 ولا   التجاري ونالقان من 77 ا ادة إلى 30 ا ادة من التجارية للعقود العامة الأحرام تطبق الحالة
 فقط. باللوجين خاصة نصوصا توجد

و هذا حتى يسهل الاثبات و اللواج أو في عقد رهي لاحق  اشترط ا شرع أن يرون الاتفاق في عقدو
  1برل الطرق ال، تسمح بها القواعد العامة في الاثبات. -أي ا-يمرن الاثبات 

                                                 
 مبدأ ثبوت بالرتابة ".كان يجب اثباته بالرتابة إذا وجد  من القانون ا دني :" يجوز الاثبات بالشهود فيما 335_ ا ادة  1

دينار جلائري أو كان  100000من القانون ا دني:" في غير ا واد التجارية إذا كان التصرف القانوني تليد قيمته عن  333ا ادة 
 ".. ذلك غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انق ائه مالم يوجد نض يق ي بغير
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ضابط الحالة ا دنية فإن الاتفاق  اللواج عند فإذا اختار اللوجان أن يرون الاتفاق مسجلا في عقد
هنا يرون شفويا يعلن في مجلس العقد أمام ضابط الحالة ا دنية و لا يمرن تدوين هذا الاتفاق قي 

 السجل ا عد لعقد اللواج و يرون التسجيل في وثيقة مستقلة أمام ا وثق.
لاتفاق في ملخص عقد اللواج الذي يقوم تسجيل عقد اللواج أمام ا وثق فيرون تدوين اتم أما إذا  

 د مستقل عن عقد اللواج. أو في عق بتحريره ا وثق
يعتبر -وفق الشروط ا قررة قانونا-والاتفاق الذي يبرمه اللوجان أمام ضابط الحالة ا دنية أو ا وثق 

 .ر يلوتورقة رهية لها حجية قوية في الاثبات و لا يطعن فيها إلا بال
 يقدمها ال، ا علومات وفق اللواج عقد تحرير في ا دنية تنحصر الحالة وضابط ا وثق من كل ومهمة
  1.ا دنية الحالة وقانون الأسرة قانون حددها ال،   والشروط والأشرال   للقواعد ربقا اللوجان

 المشرع الجزائري موقف: تقييم البند الثالث
بة بدأت تتسلل ببطء إلى مدونات الأحوال الشخصية إن فررة الاشتراك في الأموال اللّوجية ا رتس

العربية  وتفرض نفسها عل  الفرر العام للمجتمع  نتيجة ظروف سياسية وعوامل اجتماعية وثقافية 
واقتصادية جدت وررأت عل  الساحة العامة للبلدان العربية  منها ارتفاع نسبة التعليم والوعي والعمل 

لنّسوية والحقوقية ا طالبة بمحاربة أشرال التمييل بين الجنسين وحماية بين الإناث  ونشاط الجمعيات ا
ا رأة من الإجحاف والتشرد  بعد أن تجرأت ا رأة عل  اقتحام مجالات التعلم والعمل والاسترزاق  
وأصبحت تشارك في تروين ثروة العائلة وتحمل الأعباء ا الية جنبا إلى جنب مع الأب والأخ واللّوج 

  2إلى ا سؤوليات الأدبية الأخرى الّ، تستقل بها عن الرّجل. إضافة
ضمانة و حماية إضافية للمصالح الاقتصادية لللوجين الذي أدخله ا شرع الجلائري  يعتبر هذا التعديل 
الاختياري بين ا قبلين عل  اللواج حول تدبير الأموال ال، سوف ترتسب  اقبإقرارهما مبدأ الإتف

 و جاء نص 3لعلاقة اللوجية مع ت مين هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد اللواجأثناء قسام ا
في ضوء مدونة الأسرة حيث كان نصها  ال، أدخلها ا شرع ا غربي 49 ا ادة مسايرا تماما لنص ا ادة

                                                 
 .158-157 ص الجلائري الأسرة قانون في والطلاق اللواج   سعد العليل عبد _ 1
 .52  صالنظام ا الي بين اللوجين بين الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجلائري_ زبيدة إقروفة  2
جامي و آخرون  3 عائشككة الح ية_  مارسككة الق ككائ نة الأسككرة عل  ضككوء ا  قمدو عة و الورا ية  ا طب -ة الورن

 75م ص2009مراكش ط:الأولى 
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  استثمارها كما يأتي:" يجوز لللوجين في إرار تدبير الأموال ال، ترتسب أثناء قيام اللوجية الاتفاق عل
و توزيعها.."

قد أحسن ا شرع صنعا بهذا التعديل عندما أجاز لللوجين أن يتفقا عل   لاشك أن ا شرع الجلائريو
أراد أن يوسع من هامش الاختيار ا منوح  فقد  الأموال ا شتركة بينهما ال، يرتسبانها أثناء اللواج

ل ما استحدثه من إمرانية الاتفاق عل  مخالفة ا بدأ من خلا لللوجين في كيفية تدبير واستثمار أموالهما
هذا من جهة  و الجوهري القاضي باستقلال الذمم ا الية  وإحلال مرانه نظام الاشتراك في الأموال 

من الجهة ا قابلة كان المحرك الأساسي للتعديلات ا ذكورة هو فررة ا ساواة بين اللوجين هذه الفررة 
ات ال، صادقت عليها الجلائر و الداعية إلى عدم التمييل ا بني يبادئ الدولية و الاتفاقال، تتطابق مع ا 

يتها لعل  أساس الجنس كما تتطابق مع الحقائق الواقعية ال، تؤكد أن ا رأة بعد حصولها عل  أه
   1فأصبح من حقها أن ترون لها مساواة قانونية مع الرجل. العمل القانونية و عل  حقها في

شرل استثناء عل  القاعدة العامة و هي مبدأ يالاشتراك أن مبدأ و الذي يظهر من سياق ا ادة ا عدلة 
:"  37إنفصال الذمة ا الية بين اللوجين و استقلالها و هو ما يظهر من سياق النص القانوني للمادة 

  .لرل واحد من اللوجبن ذمة مالية مستقلة   "
أنه و إن أقر تنظيم ا لرية ا شتركة بين اللوجين إلا أنه لم يقم لائري لرن ما يؤخذ عل  ا شرع الج

بتوضيح حدود هذا الاتفاق حتى يعلم اللوجان ا شروع منها و ا منوع   خاصة إن كان هذا الاتفاق 
 و هو ما أكدته أي ا 2رث أو حقوق ا طلقة و الأولادالإ يؤدي إلى تغير نظام النفقات ا الية أو نظام

 3لمحرمة العليا في قرارارتها.ا
ون وبصورة مجملة د 37فتخصيص مادة واحدة في موضوع الثروة ا رتسبة بين اللّوجين هي ا ادة 

ر ثاره عل  اللّوجين والأسرة  والأولى إدراج أكثآالتفصيل في أحرامها قليل بالنظر لأهمية ا وضوع و
رتسبات اللوجية ا شتركة ابتداء من مشتملاتها ، تعتري مسألة ا من نص قانوني لبيان الأحرام ال

والأموال ا ستبعدة من الاشتراك  وتاريخ سريانها وكيفية إفراغها في قالب رهي وحصر حالات 

                                                 
 .425صالعلاقات بين اللوجين جدلية التقليد و التجديد في القانونية التونسي و ا قارن _ عمار عبد الواحد الداودي  1
 .303 صالوجيل في شرح قانون الأسرة الجلائري وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحرمة العليا_ بلحاج العربي  2
 .330_ ا رجع نفسه ص 3



 

 
 حماية العلاقة الزوجية بعد طور الانعقاد:  لثالفصل الثا

 

351 
 

انق اء اتفاقهما  والقواعد العامة والخاصة الّ، تسري عل  تصفية تلك الشراكة  والآثار ا ترتبة عل  
 1.ل فض النّلاع الّذي يثار حولهاذلك مع تحديد ررق الإثبات من أج

ثم إن موضوع الشراكة ا الية و الذي يعتبر من النوازل يحتاج اجتهادات نراعي فيها فقه الواقع و 
 مقاصد الشريعة الإسلامية يرون هو الأساس في بيان كيفية اقتسام ا رتسبات اللوجية.

و هي الحالة  اتفاق اللوجين حولها  ثم إن الاشرال الحقيقي هو في حالة وجود أموال مشتركة دون
مراعاة للمانع الأدبي فاللواج عقد مقدس يسمو  عل  الحسابات الغالبة عل  الأسر الجلائرية عادة 

تشرل متاعا للبيت ففي هذه الحالة يرجع في حل النلاع هذه الأموال ا شتركة إذا كانت ف ا ادية 
إذا وقع النلاع بين اللوجين أو  و ال، تنص عل  أنه :"ة من قانون الأسر 73القائم بشأنها إلى ا ادة 

ورثتهما في متاع البيت و ليس لأحدهما بينة فالقول لللوجة أو ورثتها مع اليمين في ا عتاد للنساء و 
 القول لللوج أو ورثته مع اليمين في ا عتاد للرجال و ا شتركات بينهما يتقسمانها مع اليمين ".

فإنه لا يوجد في قانون الأسرة نص    الأموال خارجة عن نطاق متاع البيت أما إذا كانت هذه
و قد -عقارات كانت أو منقولات - فرثيرا ما ترون هناك مرتسبات مشتركة بين اللوجينيحرمها

 يساهم كل من اللوجين أو أحدهما بماله و جهده في تحقيقها و قد تسجل باسم أحدهما دون الآخر  
يرجع بشأنها إلى القواعد العامة  ل، سرت عنها ا شرع الجلائري و لم يوضحهاو في هذه الحالة ا

 2للإثبات.
بأنه عل  من يدعي من اللوجين ملرية شيء من الأشياء  داخل بيت اللوجية أو خارجه   و الحل هنا

ه بالطلاق مما يدخل ضمن ملريته الخاص  في حالة النلاع بينهما  سواء أثناء فترة اللواج أو بعد انتهائ
 و  73أو التطليق أو الخلع؛أن يثبت تلك ا لرية برافة الوسائل ا قررة شرعا وقانونا وفقا للمادة 

                                                 
 .59ص النظام ا الي بين اللوجين بين الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجلائري  زبيدة إقروفة  _ 1
2
 .437 حقوق ا رأة ا تلوجة في ضوء ا واثيق الدولية و قانون الأسرةاوي عبد النور عيس _

 الطاعنة بأداء عل  القاضي الحرم أيد  ا ا نتقد القرار أن – الحال ق ية في – بينت متى "و :في قراراتهاو هو ما أكدته المحرمة العليا 
 الامتعة من تعتبر أنها رغم دليل أي ا بشأنه تقدم لم الراديو لأنها و الذهبي ا قياس و التلفلة جهاز باستثناء الامتعة بشأن اليمين

 " جلئيا فيه ا طعون القرار نقض يستوجب مما من قانون الأسرة  2-73 ا ادة أحرام خالف  قد ا شتركة
27/10/1992قرار بتاريخ  189245 رقم ملف الشخصية  حوالالأ غرفة العليا  ينظر:المحرمة 
 .242ص ع:خاص   -2001-  مجلة الاجتهاد الق ائي  -
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يستوي في ذلك حال قيام اللواج أو حال الطلاق فهنا يلجئ كل من اللوجين لإثبات ملريته بالبينة 
 تساوتا سقطتا إعمالا لنصإذا كلن لرل واحد منهما بينة رجحت إحداهما بأحد أسباب الترجيح فإن 

 1من قانون الأسرة ال، تحيل عل  نصوص الشريعة الإسلامية. 222ا ادة  
و خلاصة القول أن النلاع حول متاع البيت وأثاثه ينتهي لصالح من له بينة  وهذا عل  أساس ربيعة 

س لأحدها بينة فالقول الشيء محل النلاع  فإذا وقع النلاع بين اللوجين أو ورثتهما في متاع البيت  ولي
لللوجة أو ورثتها مع اليمين في الأشياء ا عتادة للنساء  أما إذا كانت ربيعة الشيء محل النلاع من 
ا عتاد للرجال  فإن اللوج يرلف بأداء اليمين كذلك  وله أن يأخذه را ا أن اللوجة لا تملك البينة 

 .الرافية
للمرأة حق رلب التطليق إذا تمت مخالفة الشروط ا تفق  ن ا شرع الجلائري أعط أو ا لاحظ أي ا 

من قانون الأسرة  و لم ينص ا شرع عل  حق اللوج في ذلك  53عليها و هذا ما نصت عليه ا ادة 
و إن كان يفهم  ضمنيا تجسيدا  بدأ الاستجابة لطلب اللوج في كل الأحوال حيث يحرم القاضي 

 2و هو الذي استقر عليه الاجتهاد الق ائي. كاشفا عن إرادة اللوج و ليس منشئا
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مطبعة ربعة و قانون الأسرة الجلائريدراسة مقارنة بين فقه ا ذاهب الأ اع البيتالتنازع بين اللوجين في ا هر مت_محمد ياق  1

 .66م ص2009الوادي ط:الأولى -ملوار
2
 .85ص   النظام ا الي بين اللوجين بين الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجلائريزبيدة إقروفة  _



 

 
 حماية العلاقة الزوجية بعد طور الانعقاد:  لثالفصل الثا

 

353 
 

 :المبحث  الثاني

 

لا تقتصر فقط عل  اللوجين بل تتعدى إلى  ال،القانونية الحماية  ا تعدية تلك  ماية الحقوقيقصد بح
الغاية حينما أكد جاءت ا ادة الرابعة من قانون الأسرة تررس هذه   الأبناء من خلال حفظ النسب

أن من أهداف اللواج ف لا عل  تروين أسرة مسلمة مؤسسة عل  ا ودة و التعاون  الجلائري ا شرع
 ان اللوجين و المحافظة عل  الأنساب .حصإ
رابطة سامية و صلة عظيمة عل  جانب كبير من الخطورة و هو من الأمور ال، فطر الله  1النسبو

أرس  قواعدها عل  أسس سليمة و م بورة وأحارها بسياج سليم  الإنسان عليها و ال، علوجل

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] ق:     عزوجل  2منيع يحميها من الفساد و الاضطراب

 [. 54:الفرقان] [   ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
عرفت القواعد القانونية ا تعلقة  قدو من النظام العام الذي يصون مصالح الجماعة  النسب أحرام و
أحدث الأبحاث العلمية   ج ير من التشريعات ا قارنة تطورا واضحا  بفعل اعتمادها عل  نتائفي الرث به

فلم  تعد آثار اللواج  وتبادل الحقوق و الواجبات اللوجية تؤسس بالطريقة التقليدية ا عروفة لرن 
البيولوجيا و  يواكب التطور العلمي السريع في مجال الطبالتطورات العلمية جعلت التشريع  القانوني 

                                                 
ساب -1 سب و جمعه أن سواء جار بينهما التناكحلغة : الن سب: أي قرابة   سب: من لا و تعني القرابة.يقال: بينهما ن   أم لا و الن

 يحل نراحه والقرابة في الآباء خاصة.وعمود النسب عند الفقهاء: هو الآباء  والأمهات  وإن علوا  والأولاد وإن سفلوا.
 (.6/623 )لسان العرب: ابن منظور  351 صم1988ط:الثانية دمشق - دار الفررالقاموس الفقهيحمدي أبو حبيب. 

سب بل اهتموا أكثر بالتعرض لأحرامه و لم يتعرض الفقهاء ا تقد ضوعمين لتعريف الن صرفت جهودهم في مو سائله  ان معالجة م
  فقد أرلقوه و لم يبينوا ا قصود منه.وإشرالاته دون وضع تعريف له

ضوع أنظر صيل أكثر في هذا ا و شم :للتف سف علي ها شريع الجلائرييو سب في الت  أرروحة دكتوراه في القانون أحرام الن
مناصككرية  .20- 18م ص2015-م2014كلية الحقوق و العلوم السككياسككية -الخاص  جامعة أبو برر بلقايد تلمسككان

 مذكرة في الفقه الإسلامي والقانون الجلائري البصكمة الوراثيكة وأثرهكا في إثبكات ونفكي النكسب دراسة مقارنةمصطف  
 .3م ص2008-هك1429قسنطينة -م الإسلاميةماجستير شريعة و قانون جامعة الأمير عبد القادر للعلو

قانونبدران أبو العينين بدران 2 ية و ال عة الإسككلام - مؤسككسككة شككباب الجامعة  إسككرندريةحقوق الأولاد في الشككري
 . 3مصر )د.ط( )د.ت( ص
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يسع   واكبة ذلك قصد الإحارة به و  -بقية التشريعات الورنية - و ا شرع الجلائري شأنه شأن 
و هو ما تجل  من خلال  مع عدم التعارض مع الشرع و النظام العام  تنظيمه بصورة قانونية واضحة 

ة الوراثية و التلقيح حماية النسب بالإعتماد عل  التطور العلمي من خلال إدراج تقنية البصم
و إذا كان المجال الذي يتعلق بالريان الجسدي للإنسان أضح  من أخطر المجالات ال، . الاصطناعي

ه فإنه هنا تظهر يلاء ضرورة بلوجية و أخ عها لتجاروغلاها الإنسان بعلمه من ا سائل الطبية و البي
و إخ اعها  نهج يراع   في استخدامها الانتقاء في توظيف ا رتشفات في القوانين ووضع ال وابط

لهذا التطور العلمي يدخل و هو ما جعل ا شرع الجلائري مواكبا 1يه تحقيق مصلحة الإنسان و حمايته ف
ا نقحة من قانون  40النسب و هو ما نصت عليه ا ادة  في القواعد القانونية ا تعلقة بإثبات تعديلات

 .ول( الأطلب ا ) –البصمة الوراثية  –لمية الأسرة حين أجاز اعتماد الطرق الع
هح بالإخصاب الصناعي كبديل للإخصاب الطبيعي مررر و ال، بموجبها  45 ا ادة نص وكذلك 

 .( ثانيالطلب ا ه بالتلقيح الاصطناعي )يو هو ما يطلق عل

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 و الاقتصادية و السياسية قانونية المجلة الجلائرية للعلوم الالق اء مصدر تعسفي للقاعدة القانونية ا نظمة للنسبجيلالي تشوار  _
 .9 ص01 ع:41م ج2003 كلية الحقوق-جامعة الجلائر  
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 المطلب الأول :  إثبات النسب بالبصمة  الوراثية

 

ة ال، توصل إليها العلم الحديث وسيلة فعالة تصل إلى حد اليقين في مجال إثبات تعتبر الوسائل العلمي
 النسب نظرا للتطور الهائل الذي عرفته هذه الوسائل  ولقد كانت ا ناداة دائما من ررف أغلب الفقه

 .من أجل الأخذ بالوسائل العلمية في مجال إثبات النسب القانوني 
توسعا في وسائل إثبات النسب حيث جاء بمستجد في هذا المجال ري الجلائو قد عرف قانون الأسرة 

من قانون  40طبقا لأحرام الفقرة الثانية من ا ادة ف يتمثل في جواز الاعتماد عل  الخبرة الطبية  
 إلى الطرق العلمية لإثبات النسب  " الأسرة ا  افة فإنه :"يجوز للقاضي اللجوء 

من خلال هذا التعديل أنه اكتف  بالإشارة للطرق العلمية دون تحديد  عل  ا شرع الجلائري ذوما يؤخ
ة ينا ثبت علميا أنها ظمنها مكثيرة ماتلال قيد الاكتشاف و هي  ا قصود منها أو حصر صورها

-D.N.A-يتعلق الأمر بالبصمة الوراثية  والإثبات لا تقدم سوى احتمالات  و أخرى قطعية الإثبات

 2.البحث سياق    و هو ما يدخل في1

                                                 
1 _   A.D.N اختصار إنرليلي للمصطلح العلمي  Deoxyribo nucleic acid""  و هو يقابل في اللغة العربية ا صطلح

 A.D.Nالعلمي "الحمض النووي منقوص الأوكسجين و اختصاره بالفرنسية 

.Acide désoxyribose nucléique"و معناه :   

 مجلة الشريعة و القانون جامعة الإمارات العربية ة البصمات الوراثية في إثبات النسبيحج:فواز صالح 
.196 ص19م ع:2003ا تحدة 

ا في البحث دون _ باعتبار أن معظم الاجتهادات الق ائية  كان موضوعها البصمة الوراثية لأنها يقينية الإثبات سيتم التركيل عليه 2
غيرها    مع العلم أنه مع التقدم العلمي الذي بلغته البشرية ظهرت عدة نماذج جديدة و ررق جديدة من التطورات العلمية تطبق 
في مجال النسب مثل التحاليل الدموية و ال، تعتبر وسيلة علمية ظنية لإثبات النسب  و من الطرق ال، تم إكتشافها منذ أمد بعيد و 

ت أكثر شيوعا في بداية القرن العشرين و كان لها دور بارز في ميدان العلوم الطبية حيث ساهم تحليل الدم في معرفة الحالة كان
البيوكيميائيّة والفسيولوجيّة لجسم ا ريض  وله دور كبير في الرشف عن أي مرض يصاب به الإنسان  سواء كان بعلامات ظاهرة 

  لرن اللجوء إليها من ررف ا شرع الجلائري معرفة المحتوى ا عدني للعديد من العناصر في الجسم أو دون وجودها  كما يساعد عل 
 يعتبر ضئيلا جدا سواء في الإثبات أو النفي.

:الوسائل ا ستحدثة و دورها في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة هية صالحي :  للتفصيل أكثر في هذا ا وضوع أنظر
-249ص أحرام النسب في التشريع الجلائرييوسف علي هاشم  .161-155  صلإسلامي و القانون الجلائريبين الفقه ا

255. 
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و موقف الفقه يوجب البحث في ماهية البصمة الوراثية و خصائصها )الفرع الأول( و مقت   النظر 
 ( ثم موقف القانون الجلائري من البصمة الوراثية )الفرع الثالث(. نيالإسلامي منها )الفرع الثا

  البصمة الوراثية الفرع الأول:  ماهية 
 و ذكر خصائصها )البند الثاني (. )البند الأول(  تعريفها لوراثية البصمة ايقت ي تحديد ماهية  

 تعريف البصمة الوراثية البند الأول: 
اهتمام العلماء و الفقهاء حيث عملوا عل  شككغل البحث في ماهية البصككمة الوراثية منذ ظهورها 

م هذا الإكتشاف لهذا الاكتشاف ا بهر محاولة منهم في السعي لإستخداإعطاء تعريف دقيق وشامل 
 في حفظ النسب و تحديده .

 لغة تعريف البصمة الوراثية   أولا :
مشتقة من البُصْمْ )بَ مْ الباء(  و هي "البصمةلوراثية مركب وصفي مرون من كلمة "البصمة ا 

ويقال رجل ذو بصم أي مابين ررف الخنصر إلى ررف البنصر  أي الفرجة بين الخنصر والبنصر 
  2بصم بصما القماش أي رسم عليه . و 1غليط البصم

جعله من ورثته  وأورثه شيئا أي   وورثه"ورث" صدرممشتقة من الوراثة و هي من  "الوراثية"و 
و الورث و الوراثة و التراث  3 تركه له وأعقبه إياه  وتوارثوا ذلك الشيء أي ورثة بع هم عن بعض

    4ا عنوياتمصادر ما يخلفه ا يت لورثته و هي تشمل ا اديات و 
[. 89:الأنبياء]  [   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ]: ق:     عزوجل

 5.والوارث من صفات الله عل وجل  فهو الباقي والدائم الذي يرث الأرض ومن عليها بعد فناء الرل 
يبحث في تركيب ا ادة الوراثية  ووظيفتها و رريقة انتقالها و ربيعة انتقال والوراثة هي العلم الذي 

6لصفات و الأمراض من جيل لآخر.ا
 

                                                 
 .1080  ص القاموس المحيطالفيروز آبادي    _ 1
 (.1/518) لسان العرب_ابن منظور  2
 .177 صالقاموس المحيطالفيروز آبادي   _ 3
 (.2/200 )لسان العربمنظور  ابن  (.6/105مقاييس اللغة )معجم _ابن فارس  4
 ( .2/199  )لسان العربابن منظور   _ 5
 .33 صأحرام الهندسة الوراثيةالشويرخ  _ 6



 

  
 قة الزوجية بعد طور الإنعقادحماية العلا:   لثالفصل  الثا

 

357 
 

 تعريف البصمة الوراثية اصطلاحا ثانيا:
ص شافات العلمية الحديثة متعتبر الب ضع  لهذا اجتهد علماء الطب و الفقه ة الوراثية من الاكت في و

صها فوردت عدة تعاريف  عن التعريف العلمي  الفقهي و القانوني  في مدلولهالا تختلف  تعريف يخ
 يما يأتي :يمرن رصدها ف

شخص عن رريق مقارنة مقطع " - سائل التعرف عل  ال سيلة من و الحامض D.N.Aو
 1."النووي و تسم  في بعض الأحيان الطبعة الوراثية 

أن البصمة الوراثية هي: " البنية الجينية نسبة إلى  تعريف المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: -
  هوية كل فرد بعينه  وهي وسيلة لا تراد الجينات  أي ا ورثات التفصيلية ال، تدل عل

 .2تخط ء في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية"
و قد ارت   المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمرة ا ررمة هذا التعريف م يفا بأن 

شخصية و البصمة الوراثية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي و التحقق من ال
معرفة الصفات الوراثية ا ميلة للشخص و يمرن أخذها من أي خلية من الدم أو اللعاب أو 

 3البول  ...و غير ذلك .
"البصمة الوراثية في اصطلاح العلماء يقصد بها تحديد هوية الإنسان عن رريق جلء أو أجلاء  -

                                                 
- دار الرتب القانونيةالبصمة الوراثية و حجيتها في إثبات النسب دراسة تحليلية مقارنة ركول مصطف  أحمدسه _1

 .26م ص2010مصر )د.ط( 
 بريطاني عالم وراثة( هو 1950يناير  9و قد  )ولد في "أليك جيفريل " البروفيسور  ة الوراثية و هذا التعريف يخص مرتشف البصم

علم الوراثة  بروفيسوروا خابرات  وهو  الشررةوال، تستخدم الآن في جميع أنحاء العالم  ساعدة أجهلة  البصمة الوراثيةرور تقنيات 
رتبة حصل عل   1994  في عام 1992نوفمبر  26في  لستر  وحاصل عل  لقب الرجل الحر الفخري  دينة جامعة لسترفي 

  .لإنجازاته في علم الوراثة انيةالإمبرارورية البريط
 :موقع الجامعة البريطانية لستر 

http://www2.le.ac.uk/departments/genetics/jeffreys/biography  09-27: تاريخ التصفح-
 م2016

-وزيعدراسة فقهية مقارنة  دار النفائس للنشر و الت ة الوراثية و أثرها عل  الأحرام الفقهيةالبصمخليفة علي الرعبي  _ 2
 .43م  ص2006الأردن ط:الأولى 

 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمع البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلاميالقرة داغي علي محي   _ 3
 .38 ص16 ع:14م السنة :2003ررمة مرة ا -الفقهي الإسلامي
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 .1سمه" من خلايا جالحمض ا تمركل في نواة أي خلية D.N.Aمن حمض الدنا 

و يتم من خلالها العلامة أو الأثر الذي ينتقل من الأباء إلى الأبناء أو من الأصول إلى الفروع  -
ا تمركل في نواة D.N.A  تعيين هوية الإنسان عن رريق تحليل جلء أو أجلاء من حامض

 . 2أي خلية من خلايا جسمه
 :هي ركلت عل  مسائل أساسيةأنها يتبين لنا -و غيرها- و الناظر إلى مجمل التعريفات السابقة

ة صلب باعتبار أن الهوية الوراثية الالأصول إلى الفروع منيرون صفات الوراثية إنتقال الأن   •
 3ثابتة لرل إنسان و بالتالي تسمح بالتعرف عل  الأفراد بيقين شبه تام.

ة للأفراد فه تحديد الهوية الشخصيمن خلال البصمة الوراثية  هد دراسة التركيب الوراثي •
 4 فالصفات الوراثية تساهم في إبراز التفرد الذي يميل كل إنسان عن غيره من البشر.

فالقانون كعادته  و بالرجوع للمشرع الجلائري نجد أنه لم ي ع تعريفا محددا للبصمة الوراثية 
ه إلى و لعل ذلك مرد أما فقهاء القانون و شراحه فلم ي عوا تعريفا أي ا  لا يعنى بالتعريفات

 ري.ث فيها من فقهاء القانون الجلائحداثة ظهور هذه التقنية الجديدة و قلة من بح
 : حقيقة البصمة الوراثية وخصائصهاالبند الثاني 

  تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج بها من الق ايا ا ستجدة ال، اختلف فيها فقهاء العصر 
منها وتعتبر فيها حجة يعتمد عليها كليا أو جلئيا  وقد شاع استعمال  وتنازعوا في المجالات ال، يستفاد

في الرثير من  و بدأ الاعتماد عليها شيئا فشيئا في المحاكم القانونيةالبصمة الوراثية في الدول الغربية 
 .الدول الغربية و الإسلامية بمافيها الجلائر

ا تعامل بها في  إثبات ت اف إلى وسائل الإثباتوللتذكير فالبصمة الوراثية لم تصبح فقط مجرد وسيلة 
النّووي وسيلة جمع ا علومات  مجال القانون  بل أصبحت في نظر الدول ال، تأخذ بتنقية تحليل الحمض

                                                 

صل  _ 1 صر فريد وا ستفادة منها  ن صمة الوراثية ومجالات الا صدرها المجمع الب سلامي  دورية محرمة ي مجلة المجمع الفقهي الإ
 .59 ص17 ع:15م السنة:2003مرة ا ررمة -الفقهي الإسلامي

.43  ص فقهيةالبصمة الوراثية و أثرها عل  الأحرام الخليفة علي الرعبي  
3_  JEAN Christophe Galloux, L'empreinte génétique : la preuve parfaite ?, 

Juridique Edition Générale - 20 Mars 1991 - n° 12, p13. 
4
 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  جامعة أبو برر بلقايد الإثبات بالبصمة الوراثية دراسة مقارنةجيلالي ماينو _

 .20م ص2015-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -تلمسان
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عن رريق إنشاء قاعدة معلومات  ا  وهذلصحياالجينية للموارنين كافة  من أجل قياس ا ستوى 
 1.وحفظها في الحاسوب

و ال، توجد في نواة الخلية من أجسام رل شخص ادة الوراثية لا عن رريق فحص ا الهمو يرون استع
  و هي -01كما يظهر في الشرل - 2صغيرة جدا يسميها العلماء "الصبيغات أو الرروموزومات"

أجلاء دقيقة تأخذ شرل خيوط رفيعة و متطاولة و متناثرة ضمن النواة تأخذ شرلا حللونيا يسميها 
 N.AD..3 العلماء 

 كروموزوما و هي عل  صورة ثلاثة و عشرين زوجا منها أحد 46و يملك البشر في كل خلية 
ه ذكروموزومات كل زوج يأتي من الأب و الرروموزوم الآخر يأتي من الأم و كل زوج من ه

ما متماثل تماما في الحجم و الشرل بل هي متماثلة في ا علومات الوراثية ال، يحملها كل منه الأزواج
   4من حيث عدد الجينات و بنفس التسلسل عل  الرروموزوم.

 -و الرروموزومصبغيات أال:  01الشرل رقم -
 

 
                                                 

 ا ؤتمر العربي الأول للعلوم الأدلة الجنائية و الطب البشري   اء وتقنية الحامض النووي ) البصمة الوراثية(الق محمد العبودي  _ 1
 .34م ص2007الرياض أكتوبر-جامعة نايف العربة للعلوم الأمنية 

- دار الفرر الجامعيالبصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثبات_حسني محمود عبد الداو عبد الصمد 2
 .98م ص2011سرندرية ط:الثانية الإ
 م 2006بيروت ط:الأولى - الدار العربية للعلوم الحمض النووي الريبي ا نقوص  ADNالجينات و الككك_ ريتشارد ووكر  3
 .14ص

4
و محمد صالح المحب هندسة الوراثة   .98ص البصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثباتحسني محمود عبد الداو عبد الصمد _

 .24 صالجينوم السيرة الذاتية للنوع البشري في ثلاثة و عشرين فصلامات ريدلي  . 23علم الاستنساخ ص
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أن ربيعة الشخص و صفاته الوراثية بداية من لون العينين و نوع الفصيلة و فأساس البصمة الوراثية 
ون محفوظة عل  شرل جينات نوع البروتين و الأنليمات حتى أدق التركيبات ا وجودة بالجسم تر

فهي سلاسل من  % 70و أما من ذلك الشريط  % 30و ترون حوالي  D.N.Aعل  شريط 
 Cو الستوزين  Gو الجوانين A نين دالقواعد النيتروجينية الأربع ال، وهبها الله للحياة و هي : الأ

   1اثية. ال، ترون ا ادة الوراثية و تقوم بتخلين ا علومات الور Tو التيامين
و هذه ا علومات الوراثية أو ما يعرف بالحامض النووي تلتف بصورة سلالم حللونية حول بع ها 

السلسلة الأخرى  تين الصفات الوراثية من الأب و تمثللمشرلة سلسلتين ملولبتين تمثل إحدى السلس

                                                 
1
 .279 ص01م ع:2009 مجلة الحقوق الرويت ثبات النسبإدور التقدم البيولوجي في _محمد محمد أبو زيد 
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ل الإنسان بصفات يتمي -02لشرل كما يظهر في ا- تينسلالصفات الوراثية من الأم و من مجموع السل
  1تميله عن غيره من البشر.

 -: التركيب البنائي للحمض النَّووي 20الشرل رقم -

 
2 البصمة الوراثية لأي شخص وفق الخطوات الآتية: و يمرن فحص

 :مثللا يليد عن رأس دبوس  من نسيج الجسم أو سوائله  (DNA)  ج عينة الكستخرت -
 أو خلايا الفم أو الرلية .... أو العظم الشعر  أو الدم  أو الريق

فيفصل قواعد  ارولي (DNA) بواسطة إنلو معين يمرنه قطع شريطي الك تُقطَع العينة  -
في ناحية أخرى   "C و"السيتوزين "T في ناحية  و"الثايمين "G الجوانين" و"A "الأدينين
 .الإنلو بالآلة الجينية  أو ا قص الجيني   هذاويسم

  بالتفريغ الرهربائي  وتترون بذلك حارات رولية رريقة تُسم استخدامب هذه ا قارع بترت -
 .الشريط تتوقف رولها عل  عدد ا رررات من الجلء ا نفصل عن

ع عليه فتظهر عل  شرل ب  وتط"X-ray-film" السينية ض ا قارع إلى فيلم الأشعةتعر  -
 ومتوازية. خطوط داكنة اللون

                                                 
- مرتبة وهبةية و قانونية جديدة  دراسة فقهية مقارنةالبصمة الوراثية و علائقها الشرعية آفاق فقه_ سعد الدين مسعد هلالي  1

  .33م ص2010القاهرة ط:الثانية 
- دار الف يلة للنشر و التوزيعالبصمة الوراثية و مدى مشروعيتة استخدامها في النسب و الجناية_عمر بن محمد السبيل  2

أعمال   وراثية وتأثيرها عل  النسب إثباتا ونفياالبصمة الالله عبد الواحد  نجم عبد   .13-12م ص2002الرياض ط:الأولى 
  .231  ص 03م  المجلد 2002 وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي بمرة ا ررمة 
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تم تحليلها و فحص جيناتها من دم الأب ا شروك فيه فإذا تقارن هذه الصورة بنظيرتها ال،  -
 تطابقت الصورتان كان ذلك دليلا عل  إثبات الأبوة.

تعتبر البصمة الوراثية دليل نفي وإثبات تراد ترون قطيعة بشرط أن يتم التحليل بطريقة سليمة لهذا 
فتظهر  جنائية  أو ق ايا النسب.أمام المحاكم للفصل في العديد من الق ايا  سواء ق ايا  لاستخدامها

 أهميتها بطريقة فعالة في مجال الإثبات.
الق ايا الجنائية يمرن استعمال هذه التقنية للرشف عن شخصية الجناة في الرثير من الجرائم و ففي 

الرشف عن هوية المجنى عليهم في جرائم القتل الجماعي مثلا من خلال العثور عل  عظام بشرية أو 
 1وت  ا دفونة في مران ما و غيرها من الحالات.أشلاء ا 

وما يتعلق بذلك مثل تمييل ا واليد  أو نفيه  هثباتفي إو في مسائل النسب يمرن الاعتماد عل  هذه التقنية 
ا ختلطين في ا ستشفيات أو في حال الاشتباه في أرفال الأنابيب أو عند الاختلاف أو التنازع في 

و و إثبات نسب الطفل اللقيط أو رفل التلقيح الاصطناعي رث والحوادث رفل مفقود بسبب الروا
التعرف  و  حالات ضياع الأرفال و اختلارهم أو عند وجود جثثت مجهولة أثناء الحروب أو الللازل

  2.عل  هوية الأشخاص 
 عن و تتميل لبصمة الوراثية تجعلها تفوقو من خلال ماسبق ذكر يمرن أن نستنتج عدة خصائص ل

 3يمرن رصدها فيما يأتي: الأدلة التقليدية
                                                 

أحسن دليل عل  ذلك قيام خبراء الطب الشرعي في الولايات ا تحدة الأمريرية باستخدام هذه التقنية للتعرف عل   هوية ضحايا _1
  كما استخدمت تقنية البصمة الوراثية في تحديد هوية الجثث والأشلاء البشرية في تفجيرات رابا  2001سبتمبر  11ات تفجير

 م.2003بشرم الشيخ بمصر سنة 
: مجلة العدل  مجلة فصلية علمية محرمة تعنى بشئون الفقةوالق اء البصمة الوراثية و أثرها في النسببندر بن فهد السويلم 
 .94-93 ص37ع:م 2007 
 .85م ص2011الإسرندرية ط:الأولى - دار الفرر الجامعيالبصمة الوراثية و أثرها في إثبات النسب أو نفيهبديعة علي أحمد _ 2
 في ا ملرة ا تحدة البريطانية تمرن أحد العلماء من إثبات إدعاء رفل من غنينيا أنه بريطاني الجنسية . 1985في سنة  
:رسالة مقدمة إثبات النسب في ضوء ا عطيات العلمية ا عاصرة دراسة فقهية و تشريعية مقارنةهيم ا رزوقي عائشة سلطان إبرا 

 .303م ص2000قسم العلوم الإسلامية -كلية العلوم -لنيل درجة الدكتوراه جامعة القاهرة 

الجوانب محمد أحمد غانم  111-95صالبصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثبات حسني محمود عبد الداو عبد الصمد _ 3
سعد  .53صم 2010مصر )د.ط( - دار الجامعة الجديدة العربيةADNبالشفرة الوراثية  القانونية و الشرعية للإثبات الجنائي

صر نا  .84  ص البصمة الوراثية و أثرها عل  الأحرام الفقهيةخليفة علي الرعبي   . 41 ص البصمة الوراثيةالدين مسعد هلالي 
مجلة الشريعة و القانون جامعة الإمارات ا تحدة   البصمة الوراثية وحرم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسبعبد ا يمان 
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عدم التوافق والتشابه بين كل فرد وآخر عند تحليل الشفرة الوراثية وهذا من الإستحالة من  •
 فرل شخص متفرد ببصمة مميلة عن بين ستة مليار نسمة إلا في حالة التوائم ا تماثلة الواحدة

ا الخاصة  و تحقق الهوية الشخصية أي ا و بذلك فالبصمة تحقق الهوية الشخصية بصفاته غيره
 . بصفاتها ا شتركة مع الأصل و الفرع

وهذا عند التلاوج حيث تنقل صفات الّنوع من جيل إلى  ربيعياعل  الاستنساخ إما قدرتها  •
لرل إنسان مأخوذ النصف من أبيه  عن رريق ا خبر لأن الحمض الّنووي كيميائياأجيال  أو 

لرل شخص تتطابق مع  الصفات الوراثية  ومن هنا فإن نصف والنصف الآخر من أمه
الوراثية لأمه  ومجموع صفاته لا  الصفاتصف الآخر يتطابق مع والنلأبيه  الصفات الوراثية

 .تتطابق مع صفات والديه   وبذلك ترون له صفات مستقلة
حيث يشير أهل حتمال و ال، لا تقبل التلوير و لا الادقة النتائج ال، تحققها في تحديد الهوية  •

في  % 100و   باتفي الإث %99.99الاختصاص إلى أن دقة التحاليل قد تصل إلى نسبة 
 أمام المحاكم باعتبار أن نتائجها قريبة من القطع. في الإثبات مما يجعلها سيدة الأدلةحالة النفي  

وا ني   لة كالدم  العينات البيولوجية السائتطبيق هذه التقنية عل  جميع إمرانية و سهولة  •
واللعاب  أو الأنسجة كالشعر  والعظم  فهي تتواجد في جميع خلايا جسم الإنسان ف لا 

 فالبصمة الوراثية متعددة ا صادر و هذه الخاصية  عن ذلك أنها متطابقة في جميع خلايا الجسم
 تغني عند عدم وجود آثار لبصمات الأصابع للمجرمين عل  مسرح الجريمة.

و عوامل التحلل و التعفن و العوامل لبصمة الوراثية أسوأ الظروف والتلوثات البيئية تقاوم ا •
 .مهما كانت الآثار قديمة أو حديثة ولا تفقد ماهيتها ولا تتغير ا ناخية من حرارة و برودة  

ي تقوم البصمة الوراثية بوظيفتين لا ثالث لهما: الوظيفة الأولى هي الإثبات  والوظيفة الثانية ه •
 لهذا   أو أن تنفي جريمة وتهمة ا تهمالنفي  والإثبات إما أن تثبت نسبا  أو تهمة  أو جريمة

غدت وسيلة معترف بها في جميع المحاكم الأوروبية و الأمريرية في جرائم القتل و الإغتصاب 
تمام و ن فرصة التشابه بين الأفراد غير واردة أ فقوة البصمة الوراثية و جرائم السرقة و غيرها

 هذا سر قوتها .

                                                 

فؤاد عبد ا نعم . 94ص البصمة الوراثية و أثرها في النسببندر بن فهد السويلم . 182-181 ص18م ع:2003العربية 
 .17الإسرندرية )د.ط( )د.ت( ص- ا رتبة ا صريةالإثبات الجنائي بين الشريعة و القانون البصمة الوراثية و دورها فيأحمد 
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بين بصمة الوراثية صورة خطوط عرضية تختلف في السمك وا سافة يظهر الفحص الطبي لل •
و نتيجة اختلاف البصمة من شخص لآخر كونها صفة لرل إنسان تميله عن الآخر  الأفراد 

 بادل كما يمرن توتخلينها لحين الحاجة للمقارنة  حفظها يمرن لهذه النتائج ا تحصل عليها 
بنوك لقواعد معلومات تستند  كما أنها تساعد الدول في إنشاء  ا علومات بين ا راكل العلمية 

ووسيلة هذا التحليل الدقيق أجهلة ذات تقنية  عل  الحامض النووي للتعرف عل  موارنيها
عالية يسهل قراءتها و حفظها و تخلينها في جهاز الحاسوب لحين الحاجة إليها و إذا ضاعت 
فإنه يمرن إعادة التحليل في أي وقت و من أي خلية مهما كان موقعها في الجسد لأن نتيجة 

 1البصمة الوراثية لا تتغير بتغير عمر الخلية أو مرانها في الجسد.
 الفرع الثاني:موقف الفقه الإسلامي من البصمة الوراثية

مدى حجيتها  و قد تعددت  تعتبر البصمة  الوراثية من النوازل ال، وجب الرشف عن حرمها و
أراء الفقهاء بين من يراها حجة يعتمد عليها في إثبات النسب باعتبار أن حجيتها قطعية  و بين من 

بين من يراها حجة في نفي النسب  و بين من و  يراها لا يعتمد عليها لأن حجيتها في النسب ظنية 
 .كذلكلا يراها 
إثباتا و نفيا مسلرين مختلفين للعمل بالبصمة الوراثية سلك ا عاصرون في التوظيف الفقهي و قد 
 ليهما كما يأتي:إنتطرق 

 مدى إثبات النسب بالبصمة الوراثية :لبند الأولا
 إثبات النسب بالبصمة الوراثية بحجيةأولا:القائلين 

لم تعد البصمة الوراثية من الاكتشافات العلمية الحديثة   حيث أن الأخذ بها هو أخذ بأسباب الع
تعتبر مسألة مدى الاحتجاج بها من واستفادة من تطور الأجهلة الفنية وا ستحدثات الترنولوجية  و

الق ايا ا ستجدة باعتبار أنها نازلة من النوازل ا عاصرة  و باعتبار أن الق ايا العلمية ا ختلفة من 
و نظر  هذا حتم عل   رب و غيره مع مرور اللمن تظهر عدم قطعيتها أو عل  الأقل ترون محل شك
 2دلة الشرعية أو تقاربها.الفقهاء  التروي في النظر وعدم الأخذ بالنظريات العلمية كأدلة ثابتة توازي الأ

 و ررق و قد بادر أهل التخصص من الفقهاء و الباحثين إلى السعي الحثيث لرشف حقيقة هذه التقنية

                                                 
 .41 ص البصمة الوراثيةسعد الدين مسعد هلالي  _ 1
 40 ص البصمة الوراثية و مدى مشروعية استخدامها في النسب و الجناية_عمر بن محمد السبيل  2



 

  
 قة الزوجية بعد طور الإنعقادحماية العلا:   لثالفصل  الثا

 

365 
 

لا تترك ا سألة معلقة دون بيان حرم الشرع حتى ؛إجرائها و حجية نتائجها و ضوابط العمل بها  
الفراش و البينة و الإقرار  من هنا :و إظهار منللتها من أدلة إثبات النسب الشرعية و هي ؛  1فيها

كان لأهل العلم مسلرين بين من يحتج بها و يعتبرها قرينة قوية  و بين من يحتج بها و يعتبرها دليلا 
 مستقلا

 القول الأول:-
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم ك 3عدة مجامع فقهيةو به قال  2ب من الفقهاء ا عاصرينذهب أصحا
دار الإفتاء ا صرية  ودار الإفتاء التونسية  والندوة الفقهية با نظمة الإسلامية للعلوم الطبية والإسلامي 

فيجوز اللجوء  4ة القيافةأن البصمة الوراثية لها الحجية القارعة قياسا عل  حجيبالقول  حيث كان 
                                                 

بيولوجية أثرها عل  النسب في قانون الأسرة الجلائري التلقيح الاصطناعي و البصمة الوراثية الاكتشافات الطبية و ال_ زبيدة إقروفة  1
-م2008كلية العلوم الإسلامية -تخصص أصول الفقه جامعة الجلائر- أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية نموذجا
 227م ص2009

2
بد القادر خياط  فؤاد عبد ا نعم  ع  محيي الدين القره داغي   نصر فريد واصل علي سليمان الأشقر وهبة اللحيلي  من هؤلاء:_ 
و ال، كانت تخص الوراثة و الهندسة م 2000جانفي  29-28و هو ما اسفرت عليه أي ا الندوة ا نعقدة بالرويت في الفترة   

لا يجدون حرجا شرعيا في الإستفادة أن البصمة الوراثية و ال، أتفق فيها الح ور عل  الوراثية و الجينوم البشري و العلاج الجيني 
 لا تتقدم عل  الشهادة و الإقرار.  لرن  ترق  إلى دليل القيافة فهيمن هذه الوسيلة بوجه عام 

 :54 ص البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلاميالقرة داغي علي محي  ينظر   البصمة الوراثية ومجالات نصر فريد واصل
  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية  البصمة الوراثية ومجلات الاستفادة منها  )مصطف  وهبة ( اللحيلي  .106 ص  تفادة منهاالاس

 .16ص  16 ع:14 السنة:م2003مرة ا ررمة -محرمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي
منشورات الحلبي دراسة فقهية مقارنة  سلامي والقانون الوضعيالبصمة الوراثية وأحرامها في الفقه الإ _عبد الرحمن أحمد الرفاعي  3

 .262 ص م2013بيروت ط:الأولى -الحقوقية
الذي يعرف و يتتبع الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه  والجمع )القافة( هي تتبع الآثار و) القائف( :القيافة و القافة _ لغة  4

 .ف( الأثر و )يقتافه( قيافةيقال قفت أثره إذا اتبعته ويقال فلان )يقو
و لم يختلف فقهاء هو الذي يعرف النسب بفراسته  ونظره إلى أع اء ا ولود فقد عرفت القيافة من خلال القائف و  اصطلاحا:

في ا ذاهب الأربعة و الظاهرية في معنى القيافة فقد اعتبروا  أن القافة هم من كانت لديهم ا عرفة بالأنساب؛ عن رريق التشابه 
وكانت القيافة من الطرق  الأع اء كالقامة و الشرل و ا لامح للتعرف عل  صفات شخص معين نريد إلحاقه بنسب شخص آخر.

 حتى اشتهر من القبائل بنو مدلج و بنو  علومها أشرف من وتعدها بها وتفخرا عروفة عند العرب في زمانهم  للتعرف عل  النسب 
 أسد.
:نظر لابن منظور  ي بادي ا (.5/3776 عرب )لسككان ا قاموس المحيط )لفيروز آ يني  ا  (.3/182ال مغني لشككرب

صقر   (. .(8/753) ا غكككككككككني ةقدامبن ا9/340 )المحل ابن حلم  (.6/394) المحتاج سرة تحت رعاية عطية  الأ
 (.4/101)م 1990-هك1410الأولى : الدار ا صري للرتاب مصر طالإسلام
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فالأحرام ال، تثبت بالقيافة تثبت بالبصمة لاستنادها إلى علامات ظاهرة  أو خفية إليها في الإثبات  
 ؛سبب و نظرا لتشوف الشارع إلى ثبوت النسب و إلحاقه بأدنى  مبنية عل  الفراسة وا عرفة والخبرة

 .1بأدنى دليل  "  :" فإن النسب يحتاط لإثباته ويثبت ةقال ابن قدام
للصحة قياسا عل  قول القافة  فإن جاز  الحرم بثبوت النسب  اظاهر فإن الأخذ بالبصمة الوراثية 

عل  علامات ظاهرة أوخفية مبنية عل  الفراسة و ا عرفة و الخبرة في  تنادهاسبناءا عل  قول القافة لا
ولى الأخذ بنتائج البصمة الوراثية  و هذا إدراك الشبه الحاصل بين الآباء والأبناء فمن باب قياس الأ

 2القول أخذ به معظم الفقهاء ا عاصرين.
فالبصمة الوراثية وسيلة شرعية جديدة لإثبات النسب لرنها تأتي في منللة متأخرة من الوسائل ال، 

عارض ان الأشقر:"لا يجوز أن تقدم عند التميقول الدكتور سلياتفق عليها الفقهاء فهي قرينة قطعية 
عل  الفراش و لا عل  شهادة التسامح و لا عل  الشاهدين و لرن يجب أن تقدم عل  القيافة بل 

 .3القيافة رريقة بدائية بالنسبة إلى هذه الطريقة ا قننة  ال، يراد يجلم بصدق نتائجها"
 : مجموعة من الأدلة نذكر منها ما يأتيالقرائن شرعية ما استدل به عل   ةو كانت عمد

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]:     عزوجلق: •

 ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ

-26:يوسف] [   ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
28 .] 
 أحد ا تنازعين  صدق عل  ودليلًا قرينة الثوب شق جعل وتعالى تبارك الله أن : الدلالة وجهو

 الله جعل زوجته  وقد وترذيب  -- يوسف تصديق إلى ذلك من توصل اللوج وأن
 4.العمل بالقرائن مشروعية عل  دليل وهذا بذلك  للحرم وسبباً أمارة القميص شق 

                                                 
 (.8/374)  غني_ ابن قدامة ا 1
 .23  ص  لات الاستفادة منهااالبصمة الوراثية ومجاللحيلي   _ 2
 .268صم 2006الأردن -دار النفائس أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي )محمد سليمان( _ الأشقر 3
 (.  9/174 )الجامع لأحرام القرآنالقرربي  _4
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]ق:     عزوجل •

 [. 05:الأحلاب] [   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 وفي والحقيقة  الصواب وهو الحقيقي لأبيه الولد ينسب أن ووجه الدلالة أن الله علوجل أمر

 الأب والتحري عن البحث عل  حث [ ڻ ڻ ں ں] :عزوجلقو      
 البصمة–   الوسيلة سر الله كشف وقد والقرائن  الوسائل بمختلف يرون والبحث الحقيقي 
 الله ما أمر وتنفيذ الحقيقي الأب عل  التعرف البشر  نحن خلالها من لنا يمرن ال،  –الوراثية

 1ا.به العمل وجب  الحقيقي بيهلأ الولد نسب الوراثية البصمة كشفت فمتى "
وقد تم الاعتراض عل  هذا الاستدلال بأنه لوتم فتح باب إثبات النسب عن رريق تحليل 
الحمض النووي لتم فتح باب شر عريض حيث سيقدم كل إنسان عل  اتهام زوجته ورلب 

 2إثبات نسب ولده عن رريق البصمة الوراثية. 

 [. 282:البقرة] [ڑ ژ ژ ڈ]ق:     عزوجل •

 [. 02:الطلاق] [ ک ک ڑ ڑ ]ق:     عزوجل    

ووجه الدلالة هو الأمر بإقامة الشهادة وعدم كتمانها  وتقدو البصمة الوراثية عليها يؤدي  
 .3إلى تعطيلها  وهو نوع من الرتمان

 ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ]:ق:     عزوجل •

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 [.108-105الأعراف:] [   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ

                                                 
مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة  و علاقتها بالشريعة الإسلامية تقنيات البصمة الوراثية في ق ايا النسبعبد القادر الخياط _  1

 1516صالإمارات العربية ا تحدة -والقانون 
 .297  صالبصمة الوراثية و أثرها عل  الأحرام_خليفة الرعبي  2
 .312  ص  ا رجع نفسه_  3
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 أظهر الحق ما كل بل فقط  والإقرار الشهادة في محصورة تأت لم البينةووجه الدلالة أن 
 .بين فهو وكشفه

 أو الأربعة بالشاهدين أو خصها ومن ويظهره الحق يبين ما لرل اسم فالبينة" : القيم ابن قال
 بها الشاهدان  مراداً القرآن في قط البينة تأت ولم حقه  مسماها يوف لم وا رأتين الشاهد
 ."ومجموعة مفردة والبرهان والدليل الحجة بها مراداً أتت وإنما

 دعواه يصحح ما عليه أن به ا راد 1«عليه البينة على المدعي» : -- النبي  قول وكذلك 
 منها  أقوى روني قد البينة أنواع من غيرها أن ولا ريب البينة  من والشاهدان له  ليحرم
 والدلالة والبينة الشاهد  إخبار دلالة من فإنها أقوى ا دعي  صدق عل  الحال وكدلالة
 2ا عنى ". في متقاربة والعلامة والأمارة  والتبصرة والآية والبرهان والحجة
 وموارده مصادره في الشرع من استقرأ بل الأحوال  ودلائل والأمارات القرائن يلغ لم فالشرع

 .الأحرام عليها مرتباً بالاعتبار  لها شاهد دهوج
ذهاب بالرجوع للفقه الإسككلامي نجد فقياس البصككمة الوراثية عل  القيافة من باب أولى   •

شافعية و الحنابلة 3الجمهور شهور مذهبهم في الإماء فقط و الظاهرية من ال    و ا الرية في م
سب بها  و إجماع ا صحابة إلى العمل بالقيافة و ثبوت الن فقد  عل  العمل بالقافة   - -ل

شة  سيدة عائ سول الله »:أنها قالت -- روي عن ال سرور  دخل علي ر ذات يوم و هو م

 دخل علي فـرأى أسامة ن زيد  و زيدا عليهما قطيفة قد غطيا  4فقال:ياعائشة ألم ترى أن مجـزز الدلجي

                                                 
  (.2/929 )1711م الحديث: كتاب الأق ية باب اليمين عل  ا دع  عليه رقالجامع الصحيحمسلم _  1
 تحقيق:نايف بن أحمد الحمد دار عالم  الطرق الحرمية في السياسة الشرعية_ابن القيم الجوزية)أبي عبد الله محمد بن أبي برر(  2

 (.1/25هك  )1428مرة ا ررمة ط:الأولى -الفوائد للنشر و التوزيع
تبصرة ابن فرحون ا الري  (.9/339) لمحل ابن حلم ا  (8/371) غني ا  ةابن قدام .(1/573) الطرق الحرمية ابن القيم _ 3

الأولى  :مصر  ط-ره عبد الرؤوف سعد  مرتبة الرليات الأزهرية  القاهرة:   تحقيقالحرام في أصول الأق ية ومناهج الأحرام
 .(2/115)م 1987-هك1406

عمرو بن مدلج الرناني  مذكور في الصحيحين  و ذكر لم يرن : هو بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن مجزز المدلجي_ 4
في تاريخ مصر  شهد الفتوح بعد النبي صل  الله عليه  قيل له ذلك لأنه كان إذا أسر أسيرا جل ناصيته وأرلقه  وذكر اهه مجلزا وإنما

 قال في حق زيد وأسامة قبل أن يسلموسلم  ا كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحة عل  إسلامه واحتمال أن يرون قال ما 
=== 
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 .1« بعض  رؤوسهما و بدت أقدامهما،فقال:إن هذه الأقدام بعضها من

ستدلال سيدنا زيد بن حارثة  و وجه الا سامة  --أنه كان   --أبي ا ؛و ابنه أ
صحابها  سبة الأقدام إلى بع ها بالنظر إليها دون النظر إلى أ سودا فلما قام القائف مجلز بن أ

 .2حق القيافة أن عل  يدل به وسروره -- وإقراره عل  ذلك  -- أقره الرسككول 

  الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. يلصق أبنككاء --طاب كان عمر بن الخ و
ثبوت النسب وإلحاقه بأدنى سبب فإن الأخذ بالبصمة الوراثية في  نظراً لتشوف الشارع إلىو

قول القافة     بناء عل مجال إثبات النسب في الحالات ال، يجوز فيها الحرم بثبوت النسب
يمرن القول بأن البصمة الوراثية هي علم ب القياس من با لذلك أمر ظاهر الصحة والجواز  

من القيافة تميلت بالبحث في أسرار النمط الوراثي للحامض النووي بدقة كبيرة وعمق ومهارة 
ملة أصولا يراد يعدم فيها  فالقياس هنا صحيح لأن تقنية الهندسة الوراثية ا ستع3علمية بالغة

  4بل هي أولى بالصحة و الصدق.الخطأ 
وز إثبات النسب بالبصمة الوراثية قياسا عل  الخبرة ال، أجاز الفقهاء العمل بها في العبادات يج •

في الأمة فلى قبول إثبات الشخصية بوسائل مستحدثة إإضافة  5 و ا ناكحات و ا عاملات
من قبلوا في إثبات الهوية الشخصية وسائل مستحدثة مشابهة للبصمة قدمت للإنسانية الرثير 

ي كإقرار لخير و أثبتت جدواها و يسرت التعامل بين البشر و يعتبر هذا من الإجماع العملمن ا
 6غيرها.طوط الجلد و الصور الفوتوغراية وخبصمات البنان و الأذن و

إن كل إنسان يتفرد بنمط خاص في التركيب الوراثي ضمن كل خلية من خلايا جسده لا  •
صمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تراد يشاركه فيه أي شخص آخر في العالم و الب

                                                 

===: )تحقيق:علي البيجاوي دار الجيل بيروت  الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر) أبو عمر يوسف النمري-
 (.4/1461)  م1997لبنان ط:الأولى 

 كتاب امع الصحيحالجمسلم  (.4/1341) 6771: كتاب الفرائض باب القائف رقم الحديثالجامع الصحيحالبخاري -1
 (.4/172باب العمل بإلحاق القائف الولد )الرضاع 

                  (.375 /8الرملي  نهاية المحتاج )  - 2
 .49 ص  البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية_عمر بن محمد السبيل   3
 .268 صأبحاث اجتهادية في الفقه الطبي_ الأشقر  4
 .721 صالبصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثباتعبد الداو عبد الصمد  حسني محمود _5

 .264 ص أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي_ الأشقر  6
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لوجية و التحقق من الشخصية فهي ترق  إلى مستوى القرائن وتخطئ في التحقق من الوالدية البي
 1القوية .

الفراش و الإقرار -الأخذ بالصمة الوراثية لا يعني تعطيل النصوص الشرعية  فالأدلة الشرعية  •
ت النسب فلا تقوى البصمة عل  ت عيف هذه الأدلة أو إسقارها أدلة معتبرة في إثبا-و البينة 

لأن هذه الأدلة جاءت بنصوص شرعية و ال، وضعت للتعبد و الأصل فيها الإعمال و ليس 
 2الإهمال .

 القول الثاني:-
كان قول الأكثرين من الفقهاء ا عاصرين بأن البصمة الوراثية من باب قياس الأولى عل  القيافة  إذا 
لأحرام ال، تثبت بالقيافة تثبت بالبصمة لاستنادها إلى علامات ظاهرة و بالتالي فهي قرينة قوية فا
لرن تؤخذ كدليل مستقل و بينة مستقلة و لا تقاس عل  و قارعة فهناك من اعتبرها أي ا قرينة قوية ؛

 3.القيافة
دقة متناهية والخطأ فيه مستبعد البصمة الوراثية قائمة عل  أساس علمي محسوس فيه و تم الإستدلال أن 

 جدا  بخلاف القيافة وال، تقوم عل  الاجتهاد والفراسة وهي مبنية عل  غلبة الظن والخطأ فيها وارد 
البصمة الوراثية يصح أن ترون أولى بالإعمال من أدلة الاثبات النسب التقليدية إذا تعارضت نتائجها ف

تعين الشخصية بصفاتها ا رجعية بمستند فالبصمة الوراثية مع فراش اللوجية أو الشهادة أو الإقرار 
 مادي  فإنها تحقق ما عرفه الفقه الإسلامي من ررق لإثبات الفراش الذي به النسب وزيادة مما يجعلها

 4دليلا مقدما عل  الأدلة التقليدية في ذلك" 

                                                 
  .425 صالبصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثباتحسني محمود عبد الداو عبد الصمد  _1
 .377صالفقهية البصمة الوراثية و أثرها عل  الأحرام _ خليفة علي الرعبي   2
   محمد عثمان رأفت عل  رأسهم سعد الدين هلالي بشرل عام و ارت اه بعض الباحثين بشرل مستقل في الشهادة مثل الدكتور _ 3

 عبد القادر خياط غنان غنام  و بندر السويلم.  عبد ا عطي بيومي و وهما ع وان بمجمع البحوث الإسلامية  و مثل 
:   316ص مة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاالبصسعد الدين هلالي .  دور البصمة الوراثية في ق ايا إبراهيم أحمد عثمان

 14-12 ا ؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي جامعة نايف للعلوم الأمنية إثبات النسب والجرائم  الجنائية 
 .316ص إثبات النسب في ضوء ا عطيات العلمية ا عاصرة قي عائشة سلطان إبراهيم ا رزو .17م ص2007نوفمبر

ستفادة منهاسعد الدين هلالي  _ 4 صمة الوراثية ومجالات الا صدرها المجمع الب سلامي دورية محرمة ي   مجلة المجمع الفقهي الإ
 .271ص  .16 ع:14 السنة:م2003مرة ا ررمة -الفقهي الإسلامي
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إنما هي بمثابة شرط حسي  ؛ية واعتبار البصمة الوراثية دليلا مستقلا بذاتها تتقدم عل  الأدلة الشرع
لصحة الأخذ بتلك الأدلة من جهة و من جهة أخرى تعد مانعا شرعيا من قبول تلك الأدلة الظنية إذا 

ثم إن ا قرينة تعارضت معها فهي داعمة لتلك الوسائل الظنية و ترفعها إلى مقام اليقين عل  أساس أنه

ق:     خيرها بعد ظهور هذه التقنية الدقيقة وسائل النسب ليست أمورا تعبدية حتى نتحرج من تأ
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]:عزوجل

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى   ئم ئح ئج ی ی ی ی

 1.[54-53فصلت:]  [   تي
ثم إن البصمة الوراثية أقوى برثير من القرائن  بل حتى من الشهادة ال، تمثل الصدق والرذب  وحتى 

دليل مادي يعتمد العلم والحس  يقوم عل  التسجيل الذي لا يقبل العود  الأنهمن الإقرار  وذلك 
والإنرار  بخلاف غيرها الذي يعتمد عل  الذمم ويقبل العود والإنرار  لذلك تصلح أن ترون مانعاً 

 2من قبول ررق الإثبات التقليدية دون العرس.
الح الناس و يرفل لهم حياة مستقرة مص لامية جاءت بمنهج بحققو تم الاستدلال أي ا بأن الشريعة الإس

 و قد ت منت الشريعة الإسلامية التشوف للحاق النسب و منه جاء اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق 
قال ابن القيم:" و أصول الشرع و قواعده و القياس الصحيح يقت ي اعتبار الشبه في لحوق النسب  

عدم انقطاعها ولهذا اكتفي في ثبوتها بأدنى النسب و الشارع متشوف إلى اتصال الأنساب و 
  3.الأسباب"

و إذا كان الشرع يتطلع إلى إثبات النسب و البصمة الوراثية قرينة دقيقة عل  إثبات النسب و نسبة 
ثر الفقهاء بثبوته آأو شبه منتفية فإنها حجة قوية معتبرة عل  إثبات النسب الذي ؛الخطأ فيها منتفية 
امع و الشهرة أو القيافة عند بع هم و حصول الخطأ فيها أمر محتمل و هو أعل  بالشهادة أو بالتس

 4من احتمال وورود الخطأ في البصمة الوراثية.

                                                 
 .217  ص راثية ومجالات الاستفادة منهاالبصمة الوسعد الدين هلالي   _ 1
 .17صدور البصمة الوراثية في ق ايا إثبات النسب والجرائم  الجنائية إبراهيم أحمد عثمان   _ 2
 (.1/588) طرق الحرميةالالقيم _ابن  3
 124صة و أثرها في النسب ثيالبصمة الورا  بن فهد السويلم _بندر 4
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ن الأدلة الشرعية هي الشرط وا انع من قبول البصمة الوراثية وليس العرس من بأو تم الإعتراض 
الرسالة المحمدية ل واستمر العمل بها منذ عهد الأدلة الشرعية تلقتها الأمة بالقبو ذلك أن صحيح    اهذ
و تواتر العمل بها و أجمع السلف و الخلف عليها فلا قياس بينهما و بين البصمة الوراثية يومنا هذا  إلى 

 1ال، كان إكتشافها حديثا.
لها ثم إن القول بتجويل مثل هذا الرأي سيؤدي في النهاية إلى إلغاء جميع النصوص الشرعية و استبدا

بالأدلة الفنية الحديثة فطا ا استجد دليل جديد في هذا العصر تم ترييفه وفق ا نظور الشخصي  قال 
ابن تيمية :" إذا تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية 

أن يرون خطأ إذا لم يعارضه  حجة الله عل  جميع عباده بخلاف رأي العالم و الدليل الشرعي يمتنع
 2دليل آخر و رأي العالم ليس كذلك ".

  ثانيا:القائلين بعدم حجية إثبات النسب بالبصمة الوراثية
ظنية  لا ترق  إلى مستوى  قرينة هناك من يرى أن البصمة الوراثية لا تتمتع بالحجية ا طلقة فهي مجرد

بل تخ ع  بالنسن البينات ا عتبرة شرعاً في إثبات القرائن القطعية لأنها عرضة للخطأ  فهي ليست م
 3تبنته بعض المحاكم في الدول العربية .و قال به بعض العلماء  رأي  لتقدير المحرمة و هو

 بما يلي:و قد أحتج أصحاب هذا الرأي 

]  [   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]:ق:     عزوجل •
 .[8-7الإنفطار:

                                                 
 .377صراثية و أثرها عل  الأحرام الفقهية البصمة الو_ خليفة علي الرعبي   1
 (.20/139 )مجموع الفتاوي_ ابن تيمية  2
من بينهم: وهبة اللحيلي  عمر السبيل  أحمد الربيسي أحمد الحداد و من الق اة :وليد عاكوم من لبنان  عبد الله عبد الواحد  _ 3

 لشارقة و محرمة التمييل بدولة الإمارات و محرمة التمييل بالرويت. عمر محمد أبو سردانة و أقرته محرمة الاستئناف الاتحادية في ا
 :294-293  ص  البصمة الوراثية وأثرها عل  الأحرام الفقهيةفة عل  الرعبي  خلي. 

سنة  54جاء في الفتوى رقم  صمة الوراثية إن كانت قطيعة الدلالة عل  م مونها فإنه  1996ل لوزارة الأوقاف الرويتية:"إن الب
شروعة يج سب دون إثباته من الأب  لأن تطابق الجينات الوراثية بين الإبن و أبيه قد ينتج عن علاقة غير م وز الحرم بها لنفي الن

 "سفاح" و بالتالي لا ترون دليلا لإثبات النسب أما إذا لم ترن قطعية الدلالة فلا يجوز الأخذ بها في إثبات النسب و لا في نفيه ".
: أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي   البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها  سعد الدين هلالي

 .8ص   03م   المجلد  2002بمرة ا ررمة  
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ركب شرله عل  الصورة ال، يريدها و ليس وقد خلق الإنسان  ووجه الدلالة أن الله علوجل
كلهم  اسو لو كان الإنسان يشبه أباه بإرراد لران النعل  قاعدة التشابه بين الولد و أصوله 

 1.--عل  شبه سيدنا آدم 
 ايا إثبات البنوة أو قالبصمة الوراثية ليست دليلا شرعيا و إنما أقر العلماء بتحليل الدم في  •

ثباتها س إمن تحليل الدم في نفي البنوة و لينما يمرن الإستفادة  إنسب ليس من الأدلة الشرعيةال
 2مثل التنازع عل  ولد.

و قد اعترض عل  هذا الدليل بأن القواعد القديمة ال، كانت تعتمد عليها المحاكم الشرعية في 
دلة الشرعية الصحة و ل في الأوقد أجيب بأن الأص؛ها قواعد ظنية السابق تعتبر في معظم

 3اليقين لأنها من شرع الله و شرع الله شرع واف غير مشوب بنقص.
القوة  أعل  وأقوى من الإثبات بالبصمة الوراثية قرينة واقعية بسيطة  لا تتمتع بقوة ثبوتية أن •

اعتمادها أو  الثبوتية ال، تتمتع بها سائر وسائل الإثبات  لذلك فإن القاضي يبق  حراً في 
 4رف ها.

إن رفض تحاليل الحمض النووي في ق ايا النسب يأتي بأنه غير معترف به شرعاًإضافة إلى أن  •
 5.القائمين عل  التحاليل ذاتها لم يصلوا فيها إلى درجة اليقين

نتائج البصمة الوراثية ليست واضحة  وغير قطعية لرونها عرضة للخطأ و ليست من البينات  •
ز إثبات النسب بمقت اها نظرا لرونها عرضة للخطأ و أنها ليست و من ثم فلا يجو الشرعية 

و قد نوقش هذا بأنه ينق ه الدليل و أقوال الخبرة و الاختصاص الذين  من البينات الشرعية

                                                 
- دار الثقافة العربية للطباعة والنشر والتوزيع  القرائن ودورها فى الإثبات فى الفقه الجنائ  الإسلامي_أنور محمود دبور   1
 .40م ص1985قاهرة ال
 .295  ص البصمة الوراثية وأثرها عل  الأحرام الفقهيةخليفة عل  الرعبي   _ 2

3
 .295  ص ا رجع نفسه _

جامعة -الشريعة والقانون كلية مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون   البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات   العاكوم_وليد  4
  .542 صالمجلد الثاني م 2002مايو  الإمارات 

 .295  ص البصمة الوراثية وأثرها عل  الأحرام الفقهيةخليفة عل  الرعبي   _ 5
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ن كان يرجع للجهد البشري و عوامل التلوث و نحو إفالخطأ  ئجأكدوا بيقينة و قطيعة النتا
 1ذلك.

الشبه  و الشبه قد يقع بين الأجانب الذين لا تربطهم صلة قرابة  العمل بالقافة تعول عل  مجرد •
و  ا كانت البصمة الوراثية تعتمد عل  الشبه فإنه يسقط و قد ينتفي الشبه بين الأقارب أصلا 

 2الاستدلال بها تبعا لذلك.
 ثالثا:الترجيح

بأن البصمة الوراثية  يمرن من خلال ما سبق ذكره ترجيح ماذهب إليه أصحاب القول الأول القائلين
ذلك أن القول بأولوية  و هذا لقوة أدلتهم و موافقتها  قاصد الشريعة الإسلامية  تأخذ حرم القيافة

البصمة الوراثية عل  الطرق الشرعية فيه رد للنص وتقدو الرأي عليه  ولا اجتهاد مع النص  ويعني 
 .3يل الإفراط والثقة اللائدة في الأدلة العلمية أي ا أنها قرينة قارعة لا تقبل إثبات عرسها وهو من قب

عل   حرمفلا يقام بها ثم إن الأخذ بدليل البصمة الوراثية و إلغاء للأدلة الثابتة شرعا قول غير دقيق 
يمرن للبصمة الوراثية أن تتقدم عل  الفراش و الإقرار في  لرن ؛ 4استقلال مالم تدعمها بينات أخرى

 5ر المجمع الفقهي و هي :حالات معنية حددها قرا
حالات التنازع عل  مجهول النسب بمختلف صور التنازع ال، ذكرها الفقهاء سواء أكان  •

التنازع عل  مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء 
ذي وقع عل  نه يمرن إثبات نسبة ا ولود إلى اللوج الإالشبهة الذي نتج عنه حمل وولادة ف

 ة بشبهة.أا ر

                                                 
 رسالة دكتوراه البصمة الوراثية و أحرامها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة فقهية مقارنة _ عبد الرحمن أحمد الرفاعي  1

 .274صم 2005كلية الشريعة و القانون -عة و القانون جامعة الأزهريفي الشر
2
 .731 ص البصمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثباتحسني محمود عبد الداو عبد الصمد _

مذكرة البصمة الوراثية و أثرها في إثبات و نفي النسب دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون الجلائري مصطف  مناصرية  _ 3
  .82م ص2008-م2007قسنطينة -اجستير في الشريعة و القانون جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةمقدمة لنيل درجة ا 

 .301صالبصمة الوراثية و أثرها عل  الأحرام الفقهية _ خليفة علي الرعبي   4
 م .2002-01-10:_القرار السابع للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر ا نعقد بمرة ا ررمة بتاريخ  5
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حالات الاشتباه في ا واليد في ا ستشفيات و مراكل رعاية الأرفال و نحوها و كذا الاشتباه  •
 في أرفال الأنابيب.

حالات ال ياع و الفقد للصغار و ا واليد في الروارث و الحروب و تعذر معرفة أهلهم و  •
قه نظرا لوجود الاشتباه معرفة آبائهم مع تحق الصغار وهذه لا يمرن العمل فيها بالفراش لتمييل 

 ثبات النسب. ي أن تأخذ مرانا مهما و قويا في إن البصمة الوراثية ينبغو هذا يوضح أ
 :مدى نفي النسب بالبصمة الوراثية البند الثاني

سبب  سياج محرم تمنع الدخول فيه أو الخروج منه بغير  سب ب سلامية الن شريعة الإ ربطت ال
افظ عل  النسب حفاظا فائقا من خلال التشوف لإثباته كما تقدم و في ا قابل حافظ شرعي فقد ح

 و مما هو معلوم أن الطريق الوحيد الشرعي لنفي النسب دلة النافية لهعل  الحق في نفيه متى قامت الأ
  1هو اللعان

                                                 
مصدر لاعن و هو الطرد و الإبعاد من الخير يقال رجل لعين بمعنى رريد  و اللعن يرون من الله و يرون من الخلق _لغة :اللعان  1

 فعل تركيب كل فعل يتعلق بثانين كالقتال و الخصام . و اللعان عل وزن
 و اصطلاحا: له تعريفات كثيرة :

قائمة مقام حد القذف فق حقه و مقام حد مقرونة باللعن هو عند الحنفية و الحنابلة. شهادات مؤكدة بأيمان من اللوجين  -
 اللنا في حقها .

حملها اللازم له و حلفها عل  ترذيبه إن اوجب نرولها عند ا الرية حلف زوج مسلم مرلف عل زنا زوجته أو نفي  -
 حدها بحرم قاض.

 عند الشافعية كلمات معلومات جعلت حجة للم طر إلى قذف من لطخ فراشة و ألحق العار به أو إلى نفي الولد. -
 أو لم يدع. عند الظاهرية هو قذف امرأته باللنا هرذا مطلقا أو بإنسان هاه سواء دخل بها أو لم يدخل ادع  رؤية -

عان في القرآن الررو في     ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]: قو     عزوجلو قد جاء ذكر الل

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا   ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[09-06النور:]  [   ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
فسد فراشه  ولئلا يلحقه ولد غيره  وهو لا يمرنه إقامة البينة عليها في اللعان لللوج: ألّا يلحقه العار بلناها  وي تشريع فقد جاء

الغالب  وهي لا تقر يريمتها  وقوله غير مقبول عليها  فلم يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيمان  فران في تشريع اللعان؛ حلًا  شرلته  
رمي زوجته إلا خوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به فينفيهم  لن الغاب أن اللوج لا يقدم عل   وإزالة للحرج  ودرءاً لحد القذف عنه

 باللعان.
: ابن ▪(. 4/188البحر الرائق )الليلعي  ▪(.5/25 ) بدائع الصنائعالراساني  ▪(.13/387 )لسان العربابن منظور

حاشية سوقي  الد  ▪(.5/455 )مواهب الجليلالحطاب  ▪.5/390 )كشف القناعالبهوتي  ▪(.4/247 )فتح القديرالهمام 
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النسب  لاميةحمت الشريعة الإسوبذلك   هوخاص باللوج فقط وليس لأحد حق اللعان إلا و اللعان 
إغلاقا محرما  بطرقه الشرعية أبواب نفي النسب بعد ثبوته  الإهتلاز و الاضطراب و غلق والأسرة من 

 .يسمح بفتحها إلا من خلال اللعانلم 
 وقع الخلاف الفقهي في مسألة نفي النسب عن رريقها كما يأتي:  و بعد ظهور البصمة الوراثية

 لبصمة الوراثية في نفي النسبأولا:القائلين بتقدم اللعان على ا
ائق العلمية ا عاصرة في بأنه لا يجوز الاعتماد عل  الحق  و هو قول أكثر الفقهاء ا عاصرين حيث قالوا

:"و أما نفي النسب 2قال الدكتور وهبة اللحيلي  1نفي النسب فلا ينتفي النسب إلا باللعان فقط
فة فيقدم في شرعنا عل  غيره كالقيافة و البصمة كنفي ولد من زوجة بأيمان اللعان الخمسة ا عرو

فإن حسم الأمر بطريق الوراثية لأن هذين الطريقين لا يلجأ إليهما إلا عند الحيرة أو جهالة النسب 
 3شرعي فلا حاجة لغيره".

وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة وجاء فيه "لا يجوز شرعا الاعتماد عل  البصمة الوراثية في 
سب  ولا يجوز تقديمها عل  اللعانن سب و كيفي  4".في الن شوفه إلى ثوبت الن شارع عل  قدر ت فال

                                                 

الجامع لأحرام القرربي  ▪(.9/331 )لمحل ابن حلم ا ▪(. 5/60 )مغني المحتاجالشربيني  ▪.(2/457 )الدسوقي عل  الشرح الربير
 (.3/273 )تفسير القرآن العظيمابن كثير  ▪(.12/185 )القرآن

بة اللحيلي  عبد الستار سعيد ناصر ا يمان عمر الأشقر وه الستار فتح الله سعيد ومن بينهم علي محي الدين القرة داغي وعبد _ 1
 بن محمد السبيل  سعد العنلي.

 :  البصمة الوراثية فيعبد الستار فتح الله سعيد  ▪. 58 ص الفقه الإسلاميالبصمة الوراثية من منظور القرة داغي علي محي 
 16 ع:14م السنة:2003ا ررمة مرة-لفقهي الإسلاميدرها المجمع ا  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصضوء الإسلام

 .26 ص البصمة الوراثية ومجلات الاستفادة منهااللحيلي    ▪.148-146 ص
م متخصص في الفقه وأصول الفقه  1932وهبة بن مصطف  اللحيلي ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام _الزحيلي:  2

علماء أهل السنة والجماعة من سوريا في العصر الحديث  ع و المجامع الفقهية بصفة خبير  و القانون من فقهاء هذا العصر أحد أبرز
في مرة وجدة والهند وأمريرا والسودان. ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه يامعة دمشق من كتبه ا عروفة  "آثار الحرب في 

 2015توفي في  .نظرية ال رورة الشرعية  دراسة مقارنة .ه الجديدالفقه الإسلامي في أسلوب .أصول الفقه الإسلامي.الفقه الإسلامي
 سنة. 85عن عمر 
 ا وقع الرهي للدكتور وهبة اللحيلي:www.zuhayli.com:م2015-12-11تاريخ التصفح 

 .440م ص2006لأولى دار الفرر دمشق ط:اا عاصر  رق ايا الفقه و الفر_اللحيلي وهبة  3
 م .2002-01-10_ القرار السابع للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر ا نعقد بمرة ا ررمة بتاريخ : 4
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شدد في نفيه سبب فإنه في ا قابل ي صحاب هذا   1في إثباته بأدني  يمرن  أنهمن قال  الرأيومن أ
  2.من حالات اللعان إذا ارمأن اللوج لذلك للتقليل الوراثية فقطالاستعانة بالبصمة 

ستعان بها عل  التحقق من و هنا ستعانة بها كقرينة من القرائن ال، ي ستفادة منها للا ك من أجاز الإ
ستطاعةصحة دعوى اللوج أو عدمها بغرض الحيلول  فإذا علم اللوج 3ة دون وقوع اللعان قدر الا

صمة الورا شك كبير فيه فإنه يمرنه اللجوء إلى الب سب ولده منه لوجود  ثية أن يلاعن زوجته لنفي ن
شك  شروك فيه منلدفع هذا ال ما إذا أثبت بأن ه فعليه الإكتفاء بهذه النتيجة  أفإذا أثبتت أن الولد ا 

 4الولد ليس منه فعليه اللعان.
 ما يأتي :بعدم جواز الاعتماد عل  البصمة الوراثية في نفي النسب  كانت عمدة هذا الفريق قدو

  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]:قا:     عازوجال •

 .[06النور:]  [   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
اللعان ليس له إلا دلت الآية عل  أن اللوج إذا لم يرن له شهداء عل  زنا زوجته إلا نفسه 

من » : -- النبي  قول ل5 والأخذ بالبصمة الوراثية فيه زيادة عل  ما في كتاب الله تعالى

 .6«حدث في أمرنا هذا ماليس فيه فهو ردأ
تدلال بأن ا رأة لو رضيت بنتائج البصمة الوراثية في نفي النسب و قبلها سو قد نوقش هذا الا

 سرار الخلية و البصمة الوراثية أ فبناءا عل  ما حققه العلم من واسع الإرلاع عل  نالقاضي يمنع اللعا
 7.يصبح الإرمئنان إلى نتائج ما يرشفه ارمئنان اليقين لا الظن 

                                                 
1
 .41ص لبصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية اعمر بن محمد السبيل   _

2
 .443صالأحرام الفقهية البصمة الوراثية و أثرها عل  خليفة علي الرعبي   _
3
 .45ص البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية عمر بن محمد السبيل   _
4

البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة نصر فريد واصل  ▪. 60 صقه الإسلاميالبصمة الوراثية من منظور الفالقرة داغي علي محي   _
 .109ص منها

 .35ص  ا رجع نفسه _ 5
(.       2/538 )2697 كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا عل  صلح جور فالصلح مردود رقم الحديث:الجامع الصحيحالبخاري _  6
 (.2/933 )1718رقم الحديث:باب نقض الأحرام البارلة ورد محدثات الأمور    كتاب الأق ية  الجامع الصحيحمسلم ▪
 .347م  ص1999بيروت  ط:الأولى -دار الغرب الإسلاميالقسم في اللغة و في القرآن _السلامي)محمد ا ختار(  7
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قا:     عازوجال •

 [36الأحلاب:]  [   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
و لا يليق به إلا الإسراع في مرضاة الله و رسوله؛و الهرب  ووجه الدلالة أن ا ؤمن لا ينبغي له

 به من نفسه فلا لىوو اجتناب نهيهما و الرسول أمن سخط الله و رسوله و امتثال أمرهما 
  1.ه و بين أمر الله و رسولهيجعل بعض أهواء نفسه حجابا بين

ريف ففاللعان شرع لللوج ليدرأ الحد عن نفسه فلا يجوز منعه من هذا الحق الثابت له شرعا و
 2بناء عل  نظريات ربية مظنونة. -و هو اللعان -يجوز إلغاء حرم شرعي

لا شيء له و ا راد بالحجر الخيبة  أي أن اللاني   3« الولد للفراش و للعاهر الحجر» :--قوله  •
 4في الولكد  و قيل ا راد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى.

سب يلحق باللوج شة فإن الن  ووجه الدلالة أنه لو أقرت اللوجة فيما رماها به من الفاح
ضه إلا أقوى  ؛لحديث الولد للفراش و لا ينتفي عنه إلا باللعان و را ا ثبت الفراش فلا يعار

صمة الوراثية في الحيلولة دون وقوع اللعانمنه و هو اللعان و بالت إذا نف   ف 5الي لا مجال للب
شه  سة  قول القافةب فلا يعمل اللوج ولدا من زوجته ولد عل  فرا ضه ولا  و لا فرا تعار

صمة الوراثية مهما قويت شروط الع  دلائل الوراثة كالب شرعيا مفمن  صلا  ل بها ألا تخالف أ
 .6امقررا في بابه و هو اللعان هن

                                                 
 .665 ص  ير الررو الرحمن في تفسير كلام ا نانتيسالسعدي  _ 1
2
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها  البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية عمر بن محمد السبيل  _

 .184ص  16 ع:14م السنة:2003مرة ا ررمة -المجمع الفقهي الإسلامي

صحيحالبخاري  _3 شبهات اب  كت الجامع ال سير ال سلم  ▪.(1/399 )2053رقم الحديث: البيوع باب تف صحيحم   الجامع ال
 (.4/171كتاب الرضاع باب الولد للفراش و توقي الشبهات  )

 (.6/331)   نيل الأورار_الشوكاني 4
 .43ص البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية عمر بن محمد السبيل   _ 5
 .147 ص البصمة الوراثية في ضوء الإسلامفتح الله سعيد  _ عبد الستار 6
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:"فنف  أن يلحق في الإسلام ولد اللنا و أجمعت الأمة عل  ذلك نقلا عن 1قال ابن عبد البر
كل ولد يولد عل  فراش لرجل لاحقا به عل  كل حال إلى أن --و جعل  --نبيها 

 .2ينفيه بلعان عل  حرم اللعان"
أتي غلاما أسود جاء رجل من بني فلارة إلى رسول الله صل  الله عليه وسلم فقال ولدت امر •

  فما ألوانها »  قال نعم  قال: « ؟  هل لك من إبل» :--وهو حينئذ يعرض بنفيه  فقال له النبي 

 « فأنى أتاها ذلك ؟» قال إن فيها لورقا  قال:   « هل فيها من أورق  ؟»  قال حمر  قال:  « ؟
 .3 «  فهذا عسى أن يكون نزعه عرق» :قال عس  أن يرون نلعه عرق  قال

لنفي ولده و لم أبطل الشبه الذي استند إليه الرجل  --ث أن النبي يدلحة من الووجه الدلا
و  ا كانت البصمة الوراثية تعتمد في نفي  4يرخص له في الانتقاء منه لعدم ا شابهة في اللون 

بطالها إالنسب عل  الفوارق الجوهرية في الصفات الوراثية ا تشابهة بين الآباء و الأبناء وجب 
 .5و عدم الأخذ بها في هذا الباب 

و القافة كما هو معروف فتأخذ حرمها من القياس أن البصمة الوراثية مقيسة عل  القافة  •
الشبه مقابل  --تعتمد عل  الشبه و معرفة ذلك من الأباء و الفروع و قد أهدر النبي 

لم يقبل النفي لمجرد --بي اللعان و بالتالي فإن البصمة الوراثية لا تنفي النسب لأن الن
 6اختلاف اللون.

                                                 

سنة ابن عبد البر_  1 سلام حافظ ا غرب  ولد بقرربة  شيخ الإ سف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرربي  :هو يو
شرقيها و ولي 368 ساد أهل اللمان في الحفظ و الإتقان رحل في رلب العلم في غربي الأندلس و  شبونة و هككك و  ق اء ل

هك 463شنترين من كتبه:الاستيعاب فالصحابة جامع بيان العلم و ف له الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار  توفي عام
 سنة. 95عن عمر 
:  (.2/367 )ا ذهب في معرفة علمان ا ذهب جالديباابن فرحون 
  تحقيق:محمد الفلاح وزارة الأوقاف و من ا عاني و الأسككانيد التمهيد  ا في ا ورأ_ابن عبد البر )أبو عمر يوسككف النمري(  2

 (.8/188م  )1980-هك1400)د.ط( الشؤون الإسلامية ا ملرة ا غربية  
الجامع مسلم   ▪(.3/1092 )5305 كتاب الطلاق  باب إذا عرض بنفي الولد رقم الحديث: الجامع الصحيحالبخاري    _ 3

 (.2/792 )1500ث:كتاب اللعان رقم الحدي الصحيح 
 (.8/287 )نيل الأورار_الشوكاني  4
 .574ص  البصمة الوراثية و أحرامها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة فقهية مقارنة _عبد الرحمن أحمد الرفاعي  5
 .618 ص البصمة الوراثية و حرم استخدامها في مجال الطب الشرعي و النسبا يمان عبد الله _ناصر  6
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أو  قد تم الإعتراض أن بعض الفقهاء أجازوا نفي النسب بغير اللعان كما إن نفته القافةو
ب من غير حاجة للعان بين بالتالي يمرن للبصمة أن تنفي النستصادق اللوجان في النفي و

 2اللوج فالولد منفي عنه بلا لعان". :"إذا أحاط العلم أن الولد ليس من1اللوجين قال ا اوردي

واللعان حرم شرعي ثابت   الأخذ بالحقائق العلمية ا عاصرة فيه معارضة للعانمن ا عقول أن  •
و تترتب عليه آثار عدة  صفة تعبدية في إقامتهفأيمان اللعان لها والسنة والإجماع    بالرتاب

  فلا ييد الحرمة بينهما و غيرهاعن اللوج و حد الرجم عن اللوجة و تأ كدرء حد القذف
شرعي يدل عل  نسخه وهو أمر مستحيل   وإحلال غيره محله إلا بنص ء اللعانيجوز إلغا

 3.فيبطل العمل بالحقائق العلمية ا عاصرة
وقد نظم ن   فلم ترن الأمة في حرج من أمرها في هذا الشأالوراثيةعن البصمة  يُغنيأن اللعان  •

من  دينووضع العلماء لها ال وابط والشروط ال، ترفل مقاصد العان اللالإسلام عملية 
 سب الذي حماه الإسلامالنلنفي  الوراثيةتشريع اللِّعان  فلم يرن للناس حاجة في البصمة 

 4.وأحاره بعناية بالغة
أن الشريعة أعظم من أن تُبنَ  أحرامها عل  مخالفة الحس و قد تم مناقشة ذلك و تم الرد 

الذي أنلله الله للحرم بين الناس بالحق يأبى  و ا يلانمن ذلك  قدرا الشرع أرفع  ووالواقع  
 ن ذلك مرفوضإفرجلا من يساويه في السن  وادع  أنه أبوه  فلو استلحق  ذلك كل الإباء

في السن مع أن الاستلحاق في الأصل  يمرن أن يتساوى أب وابن  خالفة العقل والحس  فلا
  5مشروع.

 
 

                                                 
هك  أكبر ق اة   364هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  الشهير با اوردي ولد عام الماوردي:_ 1

 .هك  450آخر الدولة العباسية  صاحب التصانيف الرثيرة النافعة  الفقيه الحافظ  من أكبر فقهاء الشافعية توفي عام 
:(.18/64)م 2001مؤسسة الرسالة  )د.ط(   أعلام النبلاءسير )محمد بن أحمد بن عثمان(الذهبي 

 (.11/159 )اوي_ا اوردي الح 2
البصمة الوراثية و حرم ناصر ا يمان   ▪.43ص البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجناية عمر بن محمد السبيل   _ 3

 .618 ص 18م  ع:2003 جامعة الإمارات-نونمجلة الشريعة و القا   استخدامها في مجال الطب الشرعي و النسب
 .15 ص37هك ع:1429وزارة العدل السعودية - مجلة العدل البصمة الوراثية و أثرها في النسببندر بن فهد السويلم  _ 4

 .73  ص23هك ع:1425 مجلة العدل السعودية البصمة الوراثية و حجيتها_قاسم عبد الرشيد محمد أمين  5
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 قائلين بتقدم البصمة الوراثية على اللعان في نفي النسبثانيا:ال
صحاب هذا القول  ستغناء عنذهب أ صمة الوراثية إذا  إلى أنه يمرن الا اللعان والاكتفاء بنتيجة الب

 .1تيقن اللوج أن الحمل ليس منه
صمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من اللوج فهو دليل مع اللوج أوفإذا  ضده فإن  ثبت يقينا بالب

ن كانت ضده و تبين أن الولد إكان معه فلا وجه للعان إلا من أجل ا رأة أن تدفع عنها حد اللنا و 
سقطه أو أن يرون اللعان من أجل تهمتها باللنا و  منه وجب عليه حد القذف حق للمرأة و لها أن ت
 2ليس من أجل نفي الولد.

اللعان ا للبنوة بخلاف أقوال اللوج فيعمل بها دون وقصر البعض حجيتها إذا اعتمدت في إثبات نتائجه
رات البصمة الوراثية أن اللوج هو الأب الطبيعي للمولود فإن ذلك يمنع نفي الولد ا فإذا ثبت باختب

لأن ا رأة ربما  عن الأصل العام من القذف اناءثالشهود و هو است عنه لرن لا يسقط حقه في إجراء 
  3.لعرس حملت من زوجها ثم زنت أو ا

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ] :ق:     عزوجل •

 .[06النور:]  [   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

اللوج يلجأ للعان لنفي أن الآية ذكرت درء العذاب و لم تذكر نفي النسب ف  ووجه الدلالة
راثية و و البصمة الالنسب عند فقد من يشهد له بما رم  به زوجته من أن الحمل ليس منه 

   4. مدع  للعان كفليس هناله هنا تشهد لقو

                                                 
   محمد ا ختار السلامي عبد الله محمد عبد الله و غيرهم .منهم : سعد الهلالي_1
: 442صأثرها عل  الأحرام الفقهية البصمة الوراثية و الرعبي  خليفة علي. 

 .351صالبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها سعد الدين هلالي   _ 2
سلامي)محمد ا ختار(_  3 صمة الوراثية  ال سب بالب صمة الوراثية من منظور ن القره داغي)علي محيي الدين (    نقلا عإثبات الن الب

قه الإسككلامي ف فقهي الإسككلاميال ها المجمع ال مة يصككدر ية محر فقهي الإسككلامي دور لة المجمع ال رة -  مج م
 456 ص16 ع:14م السنة:2003ا ررمة 

4
 البصمة الوراثية و مدى حجيتها في الصمدمحمود عبد الداو عبد حسني   ▪.53  ص إثبات النسب بالبصمة الوراثيةالسلامي  _

 .444صرام الفقهية البصمة الوراثية و أثرها عل  الأحالرعبي  خليفة علي   ▪.807ص الإثبات
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جاء بلفظ "الشهداء "و بأن الأصل الذي تم العدول عنه إلى اللعان هذا الاستدلال  شو نوق
بخلاف هو ما ي عف هذا الاستدلال و يوهنه لأن البصمة لا يمرن أن ترون في مقام الشهادة 

فالبصمة الوراثية  التوجيه الرأي نوع من ا عنى أو  مالو جاءت الآية بلفظ "بينات "لأصبح لهذا
 1 .معدودة في البينات و لرنها ليست من جنس الشهادة

من القياس أن الجمهور قبلوا القيافة و عملوا بها في النسب و القائف إنما يترلم عن حدس و  •
فراسة و حرمه يتحمل الخطأ كما أنه قد يقول الشيء ثم يرجع عنه إذا رأى أشبه منه و قياس 

ية عل  القيافة قياس أولى لأن نتائج البصمة الوراثية نتائج صحيحة لا تخطأ فهي الحقائق العلم
 2تعتمد عل  أساليب علمية دقيقة جدا.

من القياس أن البصمة الوراثية شأنها شأن الوسائل ا ستحدثة قد أثبتت فعاليتها وصحة نتائجها   •
إثبات الهوية الشخصية يامع وسائل الوسائل ا ستحدثة و منها البصمة الوراثية عل  اس يفق

 3أن كلا منها تعطي نتائج صحيحة وقارعة في مجال العمل بها.
هو الاستثناء وليس القاعدة  فلا يلجأ إليه إلا عند انعدام الدليل مع ن اللعان أمن ا عقول  •

صحة قذف اللوج  الوراثيةهو البينة أو الشهادة  فإذا أثبتت البصمة  فالأصل في اللعاناللوج 
 4فلاداعي للعان فالبصمة بينة ثابتة بمثابة الشهادة.زوجته باللنا أو نفي النسب  

ن مقصد الشارع في تشريع اللعان هو سد أبواب الخوض في الأعراض و و تم الإعتراض أ
النسب حتى لا تتعرض للإضطراب و الفوض  فمن أراد نفي نسب ولد ثابت بالفراش ليس 

ع شهادات بأن الولد ليس منه و الخامسة اللعنة و الغ ب من أمامه إلا اللعان من خلال أرب
الله علوجل و هذا فيه تأثير كبير عل  الجانب الشخصي و الاجتماعي و الأسري فلا يقدم 

 5. عليه إلا عند ال رورة و لا يمرن أن يحل مرانه البصمة الوراثية بأي حال من الأحوال
أصحاب  الراجح ما ذهب إليه ه أهل العلم في ا سألة أنالظاهر من خلاف ما أستدل بثالثا:الترجيح:

 فنفي النسب بعد ثبوته بالفراش لا يرون نفيه  القول الأول القائلين بمنع نفي النسب بالبصمة الوراثية
                                                 

1
 .557ص  البصمة الوراثية و أحرامها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة فقهية مقارنة عبد الرحمن أحمد الرفاعي  _
 .212 صالبصمة الوراثية وحرم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسبا يمان _ ناصر عبد الله  2
 .264صإثبات النسب بالبصمة الوراثية _الأشقر  3
 .711 ص البصمة الوراثية و أحرامها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة فقهية مقارنة_ عبد الرحمن أحمد الرفاعي   4
 .61 صالبصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي القرة داغي علي محي  _ 5
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 للأسباب التالية : شرعا إلا باللعان
اثية هو تعطيل إحلال البصمة الوراثية مران اللعان هو  من النوازل و تقديمها عل  البصمة الور -

فريف   و لم يعهد من السلف السابق إلغاء النصوص الشرعيةلحرم شرعي ثابت بنص شرعي
 1. يسوغ لنا القول أن يلغ  اللعان نهائيا لمجرد دليل علمي حديث

و فيما لم ينلل فيه وحي خاص  اللعان هو حرم شرعي قطعي الدلالة و الإجتهاد يرون  -
رى الأمر عل  الظاهر يجوفي الحرم  به الوحي عمل بما نلليقطع النظر وي  --كان النبي  

 .2ولو قامت قرينة تقت ي خلاف الظاهر

سبب و التشدد في النفي فلا  نىوتها بأدبإحتياط الشارع الحريم للأنساب و التشوف إلى ث -
 3يحرم إلا بأقوى الأدلة .

و البصمة الوراثية لإبطال يقول الأشقر:"إنه لن يرون مقبولا شرعا استخدام الهندسة الوراثية  -
الأبوة ال، تثبت بطريق شرعي صحيح من الطرق ال، بيناها و لرن مجال العمل بالبصمة 

 4الوراثية سيرون في إثبات أو نفي أبوة لم تثبت بطريق شرعي صحيح".
ا فإن كان لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان فإنه يحسن الاستعانة بها عل اعتبار أنه -

قرينة قوية قد تحمل اللوج عن العدول عن اللعان فيما إذا ثبت من خلال نتائج البصمة 
 هذه مصلحة شرعية .فالوراثية أن ا ولود عل فراشه هو ابنه 

نص الشارع عل  اللعان و تعبدنا به و جعله الطريق الوحيد بين اللوجين لنفي النسب فلا  -
أي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة و الصحة في يجوز إلغاؤه و إحلال غيره محله أو قياس 

 5نظر ا ختصين كالبصمة الوراثية.
 

                                                 
 .450صالبصمة الوراثية و أثرها عل  الأحرام الفقهية خليفة علي الرعبي   _ 1
 (.8/275 )نيل الأورارالشوكاني    ▪(.9/372) فتح الباري_ابن حجر العسقلاني   2
 .812صفي الإثبات   البصمة الوراثية و مدى حجيتها_حسني محمود عبد الداو عبد الصمد 3
للمنظمة الإسلامية  الحادية عشرالندوة الفقهية   بحث ضمن أعمال  إثبات النسب بالبصمة الوراثية_الأشقر )عمر سليمان (   4

  1998  ا نعقدة بالرويت في أكتوبر رؤية إسلامية –حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني  للعلوم الطبية
 .454م  ص 2000هك/  1421الرويت  ا نظمة الإسلامية للعلوم الطبية  

 .535 صالثابت و ا تغير من أحرام الأسرة في ضوء مقاصد الشريعةيمينة ساعد بوسعادي  _5
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 :موقف القانون الجزائري من البصمة الوراثيةلثالفرع الثا
 بصمة الوراثية في القانون الجزائريإضافة طريق ال: البند الأول

رع الجلائري يعتمد الطرق العلمية يعد تأثير التطور العلمي عل  النسب تأثيرا إيجابيا بما أنه جعل ا ش
لحماية النسب و بالرجوع لقانون الأسرة قبل  اعيد القانوني مليدصفي إثبات النسب مما هح عل  ال

من قانون الأسرة  46إلى  40أحرام النسب في ا واد من قد نظم رع الجلائري شا التعديل نجد أن 
تستخدم في إثبات النسب و حددتها في كل من  لتقرر الطرق الشرعية ال، 40 و قد جاءت ا ادة 

 34 33 32اللواج الصحيح أو الإقرار أو البينة أو بنراح الشبهة أو برل زواج تم فسخه ربقا للمواد 
"يجوز  أنه  تنص عل في فقرتها الثانية نفس ا ادة ا عدلة من نفس القانون جاءت من نفس القانون و

 و هذا تماشيا مع التطورات العلمية الحديثة   فقد لإثبات النسب" للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية
 شرعية.وسّع ا شرع الجلائري من دائرة إثبات النسب بالنص عل  الخبرة الطبية كوسيلة 

من قانون الأسرة تفيد أنه يمرن  40تمت إضافة فقرة ثانية للمادة  في عرض أسباب التعديل بأنهجاء 
مية الحديثة متى كانت العلاقة شرعية و يعد هذا تسهيلا في ررق الإثبات إثبات النسب بالطرق العل

 1.في هذا المجال تماشيا مع التطور العلمي لوسائل الإثبات
و هناك من ذهب إلى أن ا شرع كان الأولى به تحديد الطرق العلمية القارعة تمييلا لها عن الطرق 

 رررة عند الإقت اء و ا قصود تحديدا هو فحص الحمض العلمية الظنية  هذا عن رريق الخبرة العلمية ا
لرن الواضح كما تقدم ذكره أن أهم رريقة يمرن أن يعتمد عليها  2النووي للبصمة الوراثية لدقتها  

  اء الجلائري هي البصمة الوراثية فلا خلاف في ذلك.قال
و اكتف   عن البصمة الوراثيةبالطرق العلمية ف لا  ا يت من نصا خاصلم و للإشارة أن النص القدو

 .4ق ائي متمسرا بالطرق الشرعية لو ظل العمل ا  3بالطرق الشرعية المحددة في الفقه االإسلامي

                                                 
 .108عبد القادر بن داود  الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديد  ص _ 1
 109_ا رجع نفسه ص 2

الأسرة قبل التعديل:"يثبت النسب باللواج الصحيحي و بالإقرار و بالبينة و بنراح الشبهة و برل نراح  من قانون 40_ ا ادة   3
 من هذا القانون ". 34و33و 32تم فسخه بعد الدخول ربقا للمواد 

لاجتهاد حجية الطرق الشرعية و العلمية في دعوى النسب عل  ضوء قانون الأسرة الجلائري دراسة مدعمة با_باديس ذيابي  4
 .96م ص2010عين مليلة ط:الأولى - دار الهدىالق ائي
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ستعانة بالطرق العلمية الحديثة من خلال قرارها الصادر لإجاءت المحرمة العليا في وقتها ترفض ا و
أن ق اة المجلس  ا –من ق ية الحال تبين –ومتى  إذ جاء في حيثياته :" 1999-06-15بتاريخ:

ق وا بتأييد الحرم ا ستأنف القاضي بتعيين خبرة ربية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب 
وما بعدها من قانون  40 خلافا لقواعد إثبات النسب ا سطرة شرعا وقانونا ربقا لأحرام ا ادة

للنقض ومتى كان ذلك استوجب  قرارهمو عرضوا  الأسرة فإنهم بق ائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطاتهم
 1 .ا طعون فيه القرار نقض 

نبة لروح العصر فالقرار توج  نح  التطبيق الق ائي نحو استعباد الطرق العلمية  و هو ما يعد مجا
ال،  40ثباتية للخبرة العلمية ا تمثلة حينها في تحليل الدم و ذلك بت ييقه لنص ا ادة بإهماله للقيمة الإ

 .تعتبر البينة بمفومها الواسع تصلح دليلا الإثبات
ية محافظة تقليدية قديمة و ؤو هو حسبما يرى البعض قرار هش من الناحية القانونية لأنه يحلينا إلى ر

حسب بعض - ق اة المحرمة العلياف  2نون و فهمهم لهيرشف عن رريقة شاذة في تطبيق الق اة للقا
م في مجال الدفي تفسير القاعدة القانونية ا نظمة للنسب عندما اعتبروا تحليل تعسفوا  قد -القانونيين

رق ا شروعة في حين يُفهم من عموم عبارة بالطنسب  وسيلة شرعية مف ية إلى تحديد ال النسب ليس
نسب هذه الوسائل الحديثة في مجال ال رض عل الجلائري لم يعت أن ا شرعال، جاءت بها قانون الأسرة 

 3.الحقيقة إبرازل، يمرن للقاضي من خلالها ا
لواضعي قانون الأسرة مسايرة بعض ا ستجدّات في تلك  -ي البعض أحسب ر-فران من ا مرن 

ال، تم اكتشافها ية البيوربق بالعلوم تعلمسايرة ما رأسهاردد بشأنها  وعل  التا رحلة وتجنيب القاضي 

                                                 
 م. 1999-06-15تاريخ: ال 22264لمحرمة العليا  غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم ا _ 1
 88م ع:خاص ص2001مجلة المحرمة العليا. 
 م.1999-06-15  التاريخ 22674قرار رقم  لمحرمة العليا  غرفة الأحوال الشخصيةا
126  ص 01  ع: 1999ق ائية  سنة المجلة ال. 

2_Cf .LAHLOU-KHIAR Ghanima,La filiation des enfants nés pendant la séparation 

de fait des époux , La preuve de la filiation,Revue ‘EL MOUHAMAT’,L’ordre des 

avocats d’Alger, oct 2003, N° 01,p .53 
المجلة الجلائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و   تفسيري تعسفي للقاعدة القانونية ا نظمة للنسبالق اء مصدر جيلالي تشوار  _3

 .19 ص01م ع:2003جامعة الجلائر  -السياسية
   01  عدد  2003   41الحقوق  جامعة الجلائر  ج 
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ا قياسا بتشريعات الأحوال نسبيهذا القانون حديث  أنا هو حق وما يُثير الدّهشة في العقود الأخيرة 
 1.الشخصية ا قارنة

فقد بات التفسير  ةيطالبون باعتماد الطرق العلميالقانوني هل الاختصاص أالرثير من ما جعل  هذاو  
انتقل الانشغال  طالبة ال يق للنصوص غير مسعفا ودون جدوى في مسائل إثبات النسب قانونا حتى 

الفراغ  ئنواب البر ان بذلك فقد تم توجيه سؤالا إلى وزير العدل حينها حول تفرير الحرومة  ل
القانوني و ذلك من خلال نص صريح يتيح المجال أمام الجهات الق ائية لتعيين خبراء يستعلمون تقنية 

 2البصمة الوراثية في النلاعات ا عتلقة بإثبات النسب .
ثبات ية بنتاج التطور العلمي في مادة إلائري لم يرن متحمسا للإحارة القانونن ا شرع الجو ا لاحظ أ

  3ي. تشريعات الغربية كالتشريع الفرنسعرس ال النسب شأنه شأن التشريعات العربية
                                                 

-  ديوان ا طبوعات الجامعيةلوجيةتجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيوااللواج والطلاق  _جيلالي تشوار  1
 .97 صم 2001الأولى ط:الجلائر 

أن  كما يأتي : بوزيد و هو أستاذ متخصص بالقانون  يرالدكتور للها ةالأممجلس ب ئ_ كان نص السؤال ا وجه من ررف نا 2
بات نسب الولد لأبيه وأمه أو نفي العلم الحديث قد توصل إلى اكتشاف ما يسم  بالبصمة الوراثية وال، بإمرانها وبشرل قطعي إث

يحدد عل   40ذلك  وهذا بطبيعة الحال في حالات النلاع حول هذه ا سألة  وال، يمرن أن تثار أمام الق اء  ولرن نص ا ادة 
 سبيل الحصر ررق إثبات النسب  وهو ما يجعل المحرمة العليا تنقض قرارا صادرا من أحد الجهات الق ائية.

تفرير عل  مستوى الحرومة  لء الفراغ القانوني  وذلك بوضع نص يتيح المجال أمام الجهات الق ائية لتعيين خبراء  لذلك فهل هناك
يستعملون تقنية البصمة الوراثية في النلاعات ا تعلقة بإثبات النسب  وأي ا في كثير من الق ايا خصوصا الجلائية منها عندما يتعلق 

 .اني عند وجود بقايا الدم أو غيره من السوائل في مسرح الجريمة أو عل  جسم ال حية؟الأمر بالتحقيق في شخصية الج
و كان الرد عل  هذا السؤال بأنه قد تم إنشاء مخبر للبصمة الوراثية عل  مستوى الشررة العلمية بالجلائر  ووعد بإدخال الإثبات 

 القوانين الأساسية في إرار إصلاح العدالة ال، باشرتها الحرومة. بتقنية البصمة الوراثية من خلال اللجان ال، تسهر عل  مراجعة
 الجريدة الرهية  داولات مجلس الأمة. 
ar-debats-des-officiel-ar/journal-http://www.apn.dz/ar/plus:م2015-12-09تاريخ التصفح 

عتماد الدليل العلمي لإثبات النسب مرتفية في أغلب الحالات عل  الطرق التقليدية إ_جل التشريعات العربية لم تشر إلى إمرانية  3
 و من بين التشريعات العربية القليلة ال، أشارت للدليل العلمي قانون الأحوال الشخصية الأردني ري و ا شرع الروي، صكا شرع ا 

 و لرن عل  ا ستوى الق ائي قبلت بعض الأق ية ال، تناولت 2004 و ا غربي لسنة 2009م  و البحريني لسنة 2010 لسنة
 الطرق العلمية .
للطرق العلمية و أحارها يملة من الشروط أهمها أن يرون الدافع و الغاية من دراسة الفرنسي لفرض جملة من ا واد جاء ا شرع 

شخص هو تحقيق غاية ربية أو أبحاث علمية مع توفر رضا ا عني بهذه العملية لدى إجراء الدراسة قبليا و كتابة  الصفات الوراثية لأي
من القانون ا دني  10-16بعد إعلامه بطبيعتها و الغاية منها و ينبغي ان يشمل الرضا تلك الغاية تحت رائلة الإبطال وفق ا ادة 

 ن رضا ا عني أو استعمالها لأغراض شخصية. فيحظر استعمال البصمة الوراثية دو
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 وهو جواز اللجوء إلى الطرقمستحدثا أنها ت منت حرما أساسيا  ا عدلة  وما يلاحظ عل  ا ادة
الأسرة    هذا الحرم الذي جاء عقب التعديلات والتنقيحات ال، مست قانون العلمية لإثبات النسب

ظهور البصمة الوراثية  تماشيا مع التطورات العلمية الحاصلة في هذا المجال وهو 2005الجلائري سنة 
عل  الساحة العلمية واحتلالها مرانة هامة في مجال تحقيق الشخصية وإثبات العلاقة البيولوجية بين 

 1.بن من جهة ووالديه من جهة أخرىالإ
قد حل إشرالية عويصة كانت مطروحة عل  مستوى أنظمة الق اء  مبدئياالجلائري  يرون ا شرع و

في الدول العربية حيث غالبا ما كان يرفض الق اء الإثبات عن رريق الخبرة العلمية عل  أنها ليست 
الإضافة  في مرانها الصحيح ووقتها ا ناسب فجاءت هذه   من الوسائل ا قررة شرعا لإثبات النسب

نية الحتمية بين العلاقة اليقيإلى من ررف ا شرع   حيث بواسطة هذه الطرق العلمية الحديثة نتوصل 
 و قد ربط ذلك بوجود الفراش الذي يبق  كأقوى دليل في إثبات النسب حسب الأصول و الفروع

 كما تقدم . 40ا ادة 
ا جعل الأصل في ثبوت النسب هي الطرق الشرعية ال، حددها في الفقرة الأولى بهذالجلائري فا شرع 
 الفقرة الثانية من   أما الإستثناء فهو إثبات النسب بالطرق العلمية الذي نص عليها في40من ا ادة 
 تأتي في ا رتبة الثانية بعد الأدلة الشرعية. حيث  40ا ادة  

 بصمة الوراثية في القانون الجزائريلل القيمة القانونية  البند الثاني:
البصمة الوراثية ليست دليلا شرعيا مستقلا بل دليلا احتياريا مرملا يرجع إليه القاضي حسب تقديره 

فالقاضي له السلطة التقديرية فقط في  40في حال انعدام الطرق الشرعية  وهو مايفهم من نص ا ادة 
سبقية للطرق الشرعية أولا ثم منحت السلطة التقديرية استخدام البصمة الوراثية  فقد جعلت الأ

للقاضي في اللجوء إلى البصمة الوراثية لإثبات النسب  فإن رأى القاضي أن با لف ما يرفي من أدلة 

                                                 

 رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في النسب في ظل التطور العلمي و القانوني دراسة مقارنةللتفصيل أكثر ينظر:زبيري بن قويدر 
 و ما بعدها  256م  ص2012-م2011كلية الحقوق و العلوم السياسية -القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان

ل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد ني رسالة لالإثبات بالبصمة الوراثية دراسة مقارنةماينو   _جيلالي 1
 .125م ص2015-م2014تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية 
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فإنه بإمرانه عدم الاستجابة للطلب الرامي بإجراء خبرة البصمة  01الإثبات ا نصوص عليها في الفقرة 
 1يح كما يمرنه أن يأمر بها من تلقاء نفسه دون رلب من الخصوم.الوراثية و العرس صح

عيب عل  ا شرع الجلائري أنه لم يحدد هذه الطرق العلمية بدقة  لرن من خلال تحليل نص ا ادة و
 لأنها رريقة علمية قارعة في -البصمة الوراثية-نصل أن ا قصود هي تقنية فحص الحمض النووي 

 2ميل عن غيرها من الطرق.إثبات النسب و نفيه تت 
لم يحدد ا شرع الجلائري أو يبين الحالات ال، يسمح فيها للقاضي اللجوء إلى تقنية البصمة الوراثية و

لإثبات النسب فالسلطة التقديرية غير محددة ومن المحتمل أن تحدث تهديدا عل  صحة و قطعية الأنساب 
  3النص. في حالة ما إذا توسع القاضي في سلطته في تفسير

ن يعتمد البصمة الوراثية في تقديرية ا طلقة لأنه لن يستطيع أو مع هذا فإن القاضي لا يملك السلطة ال
مواجهة الطرق الثابتة شرعا كأن يعتمد البصمة الوراثية مع وجود نسب ثابت شرعا عن رريق فراش 

دلالة و الثبوت فيما يخص اللوجية مثلا فالقاضي لا يستعمل سلطته لتعطيل أحرام شرعية قارعة ال
بعد سرده للطرق  ؛ستحدثةا في هذه الفقرة  "القاضي"استعمال ا شرع للفظ ثم إن   أحرام النسب

سب في الفقرة الأولى يوحي بأنَه لا يعترف باستعمال الطرق العلمية النالشرعية أو التقليدية لإثبات 
 .هنا خارج نطاق الق اء

بات النسب جعل ا شرع الأمر جوازيا وليس مطلقا لمجرد ثبوت هذه منعا من التلاعب في ق ايا إثو
فمن 4؛العلاقة بالبصمة الوراثية وقد ربط ذلك بوجود الفراش الذي يبق  كأقوى دليل في إثبات النسب

فالبصمة الوراثية هي عبارة عن خبرة  40خلال التعديل الذي أدخله ا شرع الجلائري عل  ا ادة 
إلى ا ادة  125م الخبرة ال، نظمها قانون الإجراءات ا دنية و الإدراية  في ا واد ق ائية تخ ع لأحرا

ن يؤسس حرمه عل  نتائج الخبرة أو العرس فهو غير مللم برأي الخبير غير أ؛و يمرن للقاضي 145

                                                 
 أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في نةأحرام النسب بين القانون الجلائري و القانون الفرنسي دراسة مقار_ آمال علال برزوق  1

 .360م  ص2015-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -القانون الخاص جامعة أبو برر بلقاسد تلمسان
أحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة بلحاج العربي  ▪.109ص _عبد القادر بن داود  الوجيل في شرح قانون الأسرة الجديد  2

 .659 صالجلائري
 .361صأحرام النسب بين القانون الجلائري و القانون الفرنسي دراسة مقارنة آمال علال برزوق  _ 3
 .667  صفي قانون الأسرة  جية و آثارها  أحرام اللوبلحاج العربي_ 4
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فالخبرة حسب هذه  من نفس القانون 144أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة حسب ا ادة 
 .القاضي وتوجيهه  ولا معنى لشهادات الخبرة ا قدمة من ررف الخصوم بإشرافتتم لنصوص ا

فالنصوص ما عن نفيه أو ما تقدم ذكره متعلق  بالقوة القانونية للبصمة الوراثية في مسألة اثبات النسب 
سرة من قانون الأ 41حسب نص ا ادة القانونية أشارت صراحة إلى اللعان رريقة لنفي النسسب 

لم ينفه بالطرق يرون لأبيه متى كان اللواج شرعيا و أمرن الإتصال و  دال، تنص عل  أن نسب الول
من ا قرر أي ا أن نفي حيث جاء نصه:"في إحدى قراراتها المحرمة العليا  ذكرتها شروعة و هو ما 

يوم  الاجتهاد منو النسب يجب أن يرون رفع دعوى اللعان ال، حددت مدتها في الشريعة الإسلامية
من " نص القرار كما يأتي :حيث جاء  و أكدت عليه في قرار آخر 1اللنا.."العلم بالحمل أو برؤية 
بت بالفراش الصحيح   ومن ثم فإن الق اء بإثبات النسب حال قيام اللوجية ثا قرر شرعا أن النسب ي

قامته يعد ق اءا صحيحا و ا كان ودون اللجوء إلى تطبيق قواعد اللعان في ا هلة المحددة شرعا لإ
النسب الذي أنرره الطاعن هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصريحات الق اة فيما 
يخص عودة اللوج إلى زوجته عند أهلها وا روث معها في الخفاء مدة لم ينررها اللوج ولم يعارضها 

هلة القريبة ال، يقررها الشرع لإجراء قواعد فإنه بعدم إنراره الحمل يوم هع به أو حين ولادته في ا 
اللعان  سقط حقه في إنرار النسب   ومن ثم فإن النعي عل  القرار ا طعون فيه بالوجه ا ثار من 

 2. "الطاعن تأسيسا عل  مخالفة الشريعة الإسلامية غير جدي ويتعين رده
از استخدام البصمة الوراثية في نفي النسب و هو ما يؤكد أن المحرمة العليا تبنت الرأي القائل بعدم جو

في  وقد صاغت المحرمة العليا هذا الحل في ا بدأ الذي جاء  وأن الطريق الوحيد لذلك هو اللعان
" يحول رفع دعوى اللعان دون التذرع بالطرق العلمية لإثبات قرار آخر للمحرمة العليا ديباجة 
 ."3النسب

                                                 
 م1997-10-18  تاريخ : 172379المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم: _ 1
  70عدد خاص  صم 2001المجلة الق ائية. 

 م 1984-12-03 تاريخ :35326المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم: _  2
:  83 ص01م ع:1990المجلة الق ائية. 

3
 م 2009-10-15 تاريخ :605592المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم: _
  245 ص01م ع:2010المجلة الق ائية. 

سب ونفيه إذ لم يتم اعتماد نررحت و جاءت قرار المحرمة العليا راف ا لأي خبرة علمية حديثة بشأن إثبات ال من أشهر الق ايا ال،
تحليل الدّم ولا تحريم البصمة الوراثية في هذا الشّأن  وذلك لغياب نص صريح يُتيح ذلك. وتطبيقا لذلك رف ت محرمة لا نظام 
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القول  أن ا شرع الجلائري أباح اللجوء إلى الطرق العلمية  ذهب بعض الفقه الجلائري إلىو قد 
 وكان يستوجب عليه أن يطبق ذلك في كلتا  في فقرتها الثانية 40لإثبات النسب فقط  وفقا للمادة 

فهو رأي في محله را ا اقتنع ا شرع الجلائري بالطرق ؛الحالتين  سواء تعلق الأمر بإثبات النسب أو بنفيه
في جميع حالات تنازع إيجابا  -حسب هؤلاء-كان يستحسن الإعتماد عليهاوبات النسب العلمية لإث

 1.أو سلبا  لتحقيق العدالة بصورة أوسع  لأن نتائج البصمة الوراثية يقينية قطعية
عرس الجلائري قد أجاز استخدام البصمة الوراثية و بالرجوع للقانون ا قارن نجد أن ا شرع ا غربي 

ال، تنص عل  من مدونة الأسرة ا غربية  153النسب تحت مسم  الخبرة حسب ا ادة  في مجال نفي
                                                 

مض النّووي ق ية نسب الطّفلة صفية إلى الجلائري "ي.م"  أو إلى الفرنسي جورج وهران الاستجابة لطلب إجراء خبرة تحليل الح
شربوك  ال، يدعي كل واحد منهما نسبها إليه  وقد سببت المحرمة رف ها بأن ا دعي الجلائري لم يثبت أنّه كان زوجا لأم البنت 

 ا سجلة لدى مصالح الحالة ا دنية ببلدية فار بفرنسا. ثابت بشهادة ا يلاد  صفية وقت الحمل بها  وأن نسب البنت من الفرنسي
 فق اة المحرمة والمجلس ررحوا مطلب الخبرة الطبية جانبا لعدة جوانب قانونية وهي:

 من قانون الأسرة .  41لا يجوز شرعا الاعتماد عل  البصمة الوراثية في نفي النسب  وهو مؤكد بنص ا ادة  -
لنسب هو اللّعان والوضع في هذه الحال غير ممرن لأن دعوى نفي النسب جاءت من مدعٍ لم يثبت الطريق الأوحد لدعوى نفي ا-

 أنه كان زوجا لأم البنت وقت حملها.
-10وميلاد الطفلة كان بتاريخ   2001-03-01وجود مدة معقولة مع عقد اللواج العرفي ا برم بين)ج.ش( و)ب.ق.ج(  -

12-2001  
 لأبيها الفرنسي )ج.ش( 2334"فار" بفرنسا حسب شهادة ميلادها رقم  تسجيل الطفلة )صفية( في -
وفي هذا الشأن جاء اجتهاد المحرمة العليا صريحا في قرار أكد عل  أنه: "لا يمرن إصدار حرم بإلغاء نسب مدون في عقد مسجل   

 بتراب دولة أجنبية".
: 127-126 صل  ضوء قانون الأسرةحجية الطرق الشرعية و العلمية في دعوى النسب عباديس ذيابي. 

 .678    أحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة بلحاج العربي _ 1
( في الإثبات ا نظم من ررف مجلس ق اء ADNال، خرج بها ملتق  ورني حول البصمة الوراثية )لتوصيات الختامية كان من ا

 .بدار الثقافة هواري بومدين سطيف 2008افريل  10و 09سطيف ومنظمة المحامين سطيف خلال يومي 
أخذ رأي رجال الفقه الإسلامي للوصول إلى مبادئ شرعية موحدة حول مدى الأخذ بالبصمة الوراثية في إثبات عرس اللعان وفي 

نون تحديد مدى مسؤولية الأب البيولوجي خاصة باستلحاق ولده والترفل به ماديا ومعنويا وبناء عل  ذلك الرأي يمرن توسيع قا
بعد متابعة عروض السادة المحاضرين ب البيولوجي من الناحية الشرعية و هذا بعد الأسرة فيما يخص توضيح شروط اللعان ووضعية الأ

% عند النفي لذلك اعتبرت البصمة 100% عند الإثبات و 99.99ال، توصلت في مجملها إلى نسبة حجية البصمة الوراثية هي 
ب إلا أن هناك اختلافا فقهيا حول إثبات عرس نتائج اللّعان وحول إسناد الولد الغير الشرعي لوالده الوراثية وسيلة إثبات النس

 .البيولوجي
:موقع منظمة المحامين سطيف . 

setif.org/evenements/seminaire?i=69-http://www.avocat  :م2016-أكتوبر-11تاريخ التصفح. 
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أنه يثبت الفراش بما يثبت به اللوجية ويعتبر الفراش بشروره حجة قارعة عل  ثبوت النسب لا يمرن 
إدلاء اللوج  ين هما:الطعن فيه إلا من اللوج عن رريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع  بشرر

و صدور أمر ق ائي بهذه الخبرة  و هذه ا ادة هحت للق اء بإعمال  ه ئ عني بدلائل قوية عل  ادعاا
 التقنية في كثير من الق ايا ا طروحة أمامه.هذه 
الجينية وإنما أشار فقط من خلال النص  ا شرع ا غربي لم يشر مطلقا إلى البصمة الوراثية أو التحاليل و

يت من الجلء  وعل  مستوى ا مارسة الق ائية فلا  طبية وهي من باب الرل الذيأعلاه إلى الخبرة ال
 1إلا بالتحليلات الجينية. يتم إثبات النسب أو نفيه في هذا المجال
شرع الجلائري جعل  صمة الوراثية و إذا كان ا  كخبرة ربية يطلبها الق اء فهل يمرن للذي  الب

صاتبحوزته حرم تعيين خبير مختص أن يجبر  صوم لإجراء هذه الفحو التهرب   و هل يمرن لهمالخ
 يمرن رصدها فيما يأتي:وجود عوائق قانونية ب؛خاصة إذا علمنا من الخ وع لإجراء البصمة الوراثية

ء البصمة الوراثية ا ساس بحرمة جرامن أهم الإعتراضات في رريق إ : حرمة الحياة الخاصة •
تح المجال واسعا للبحث عن الخصائص فراثية يفي كون فحص البصمة اللوالحياة الخاصة 

الغير بمعلومات متعلقة بالفرد ذات رابع شخصي  د؛باعتبار أن مثل هذه التحاليل تمالوراثية 
لتحمي الحق  3من الدستور 40جاءت ا ادة و هو ما تمنعه النصوص القانونية  فقد  2خاص

"  كما انتهاك حرمة الإنسانت من الدولة عدم في الحياة الخاصة حيث نصت عل  أنه:" 
لا يجوز ال، تنص عل  أنه :"  46أشار ا شرع الجلائري إلى سرية الحياة الخاصة في ا ادة 

 ". انتهاك حرمة الحياة الخاصة و حرمة شرفه و يحميها القانون 

لعدم الصارمة و الحق في حرمة الحياة الخاصة مسؤولية الدولة ال، عليها توفير ال مانات 
هاك هذا الحرمة و حظر ممارسة أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالررامة حسب انت

 من الدستور الجلائري. 34ا ادة 

                                                 
  (.2/407م )2009الدار البي اء ط:الثانية -مطابع النجاح الوسيط في شرح مدونة الأسرةمحمد الرشبور  _ 1
 أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو برر أحرام النسب في التشريع الجلائري_ يوسفات علي هاشم 2

 .298م ص2015-م2014ة الحقوق و العلوم السياسية كلي-بلقايد تلمسان
 ديل الدستور الجلائري.عا ت من ت 2016مارس  6ا ؤرخ في  01-16نون رقم ا_ الق 3
14م ع:2016-03- 7ية:الجريدة الره. 
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من البداهة أن الشخص لا يستطيع أن  :عدم جواز إجبار الشخص تقدو دليل ضد نفسه •
غير القاضي ف  و هو مايعد مبدئا عاماو لا أن يقدم دليل ضده  يصطنع دليلًا بنفسه لنفسه

مللم بترليف الخصوم عل  تقدو الدليل عل  دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقت يات هذا 
  تبعا للإجراءات ال،  أصحاب الخصومة كما يقدمها نفيالدفاع  فهو يتلق  أدلة الإثبات وال

يفرضها القانون  دون تدخل من جانبه  وإذ يحرم بناء عليها فإنه يلتلم بقوة كل دليل  كما 
وهرذا ينتهي الأمر إلى تحميل أحد الخصوم عبء تقدو الدليل عل  ما يدّعيه   لقانونحددها ا

 .1دون أن يطمع في معاونة القاضي له في البحث عن دليل يؤيده  ولا يأمل في جبر خصمه
عاتقه  أن يقدم ما لديه من أدلة يجيلها القانون تدعيما لحقه أو ما يدعيه  ويقع عل  فالخصم له
2.لا يجوز له أن يللم خصمه بتقدو دليل ضد نفسه ودو الدليل عل  صحة ادعائه  التلام بتق



ومع فررة تحليل البصمة الوراثية فهي تعتبر شرل من أشرال القوة و الإكراه عل  ا تهم فلا 
  .يمرن إجبار الخصم عل  تقدو دليلا قد يدينه

ن جميع أأن :"الاعتراف شأنه شعل  من قانون الإجراءات الجلائية  213نصت ا ادة  قدو
اضي " و بالتالي يبق  الشخص بريئا إلى أن تثبت إدانته قعناصر الإثبات يترك لحرية تقدير ال

 45من خلال ا ادة من ررف القاضي الجلائي و هو مبدأ عام نص عليه الدستور الجلائري 
 امية إدانته ".ال، نصت عل  أن :"كل شخص متهم يعتبر بريء حتى تثبت جهة ق ائية نظ

مع تطبيق الوسائل اللجرية مثل التوقيف للنظر و الحبس ا ؤقت رغم  و هذا ا بدأ لا يتعارض
أن تطبيق هذه التدابير يمرن أن يرون مطلقا لتأسيس أية إدانة محتملة  لذلك كفل ا شرع 

شررة لذين يقومون بها ضباط التلك التدابير الردعية ب مانات عديدة من حيث الأشخاص ا
ئية و الق اة أو من حيث اللمان تحديد مدة التوقيف للنظر و الحبس ا ؤقت أو من ا الق

 3حيث ا ران مقررات الحجل و أماكن الحبس.
و تطبيقا عل  البصمة الوراثية يمرن للقاضي الإستعانة بالخبرة الفنية كما لو تعلق  الأمر بمسألة 

لى إجراء تحليل البصمة الوراثية جاز له وكانت ظروف الدعوى تستدعي اللجوء إالنسب 
                                                 

 .370 ص أحرام النسب بين القانون الجلائري و القانون الفرنسي دراسة مقارنةآمال علال برزوق _   1
 -  دارالنشر العلمي وا طابع جامعة ا لك سعودالق اء ونظام الإثبات  في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعيةد محمد هاشم محمو_  2

 .147م  ص 1999السعودية  ط:الثانية  

 .300ص أحرام النسب في التشريع الجلائري يوسفات علي هاشم  _ 3
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 1.ذلك
قب القانون : " يعاأنهم عل   1996من دستور  35ة دا ا تنصحرمة ا ساس بسلامة الجسد: •

 ."سلامة الإنسان ما يمس كلوعل   و الحرياتالحقوق  ا رتربة ضد عل  ا خالفات
أي لابد من الحصول   ا الرضفقد وضع ا شرع شرط  فالحق في سلامة الجسد يحميه القانون

عل  موافقة من يخ ع لهذه الخبرة الطبية  استنادا  بدأ حرمة الجسد البشري و الحق في السلامة 
و ال، تشترط ضرورة حصول الرضا  من قانون الصحة  161و هو ما قررته ا ادة  الجسدية

لا زرع الأنسجة أو  في فقرتها الأولى عل  أنه :"لا يجوز انتلاع أع اء الإنسان وال، تنص 
الأجهلة البشرية إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية  حسب الشروط ا نصو عليها في هذا 

 القانون ".
لا من نفس القانون  162مة الجسد البشري فحسب ا ادة رفيمنع قانونا الاعتداء عل  ح

ة إلى ا وافقة حياة ا تبرع لخطر عند أي انتلاع للأنسجة والأع اء منه  بالإضاف يجب تعريض
الرتابية للمعني  وال، تحرر بح ور شاهدين اثنين  كما أنه عل  الطبيب أن يعلم الشخص 

و عل  هذا فإنه لا يجوز إجراء أي لانتلاع "ا عني بالأخطار المحتملة ال، قد يتسبب فيها ا
إلا بعد  تجارب ربية عل  الإنسان  لأغراض علاجية أو بهدف البحث العلمي الطبي التجريبي 

الرضاء ا ستنير وا تبصر للشخص موضع البحث أو التجريب  أو عند عدمه  مثله الشرعي  
وبأن يرون للشخص الحق في الرجوع عن رضائه ووقف إجراء التجريب في أي وقت إذا 

 .2"رلب ذلك
عل   ثناء الوفاة حيث نصتأتنص عل  حرمة الجسد  من نفس القانون 164و جاءت ا ادة 

 يجوز انتلاع الأنسجة أو الأع اء من الجثث إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة  أنه لا
وأنه يجوز الانتلاع بناءا عل  موافقة كتابية للشخص   حسب ا قاييس ال، ي عها وزير الصحة

 .قا للترتيب الوارد في هذه ا ادةا عني  وهو عل  قيد الحياة  أو أحد أفراد أسرته وف




                                                 
 .163 صبكات ونفكي النكسبالبصكمة الوراثيكة وأثرهكا في إثمصطف  مناصرية  _ 1

-  مجلة الوعي الإسلاميالحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية عل  الإنسان في الفقه الإسلامي _بلحاج العربي 2
 .19  ص458م ع2003الرويت 
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 التقليح الاصطناعيالثاني : جواز اللجوء إلى  المطلب 
 

رغبة الأزواج في منع الإنجاب فقد قدم في مقابل ذلك  -سابقا-قد حقق إذا كان  التطور الطبي 
تقنية التلقيح الاصطناعي كبديل للإنجاب الطبيعي في حالة  عن رريق هوسائل ربية جديدة تسمح ب

تساعد الفرد عل  ال، الطبية  ضمن ررق ا ساعدةذلك  و يدخل أو خلقيةبسبب موانع مرضية  العقم
 انجابهممارسة حقه في الإنجاب إذا كان يعاني من العقم أو غيره من الحالات الصحية ال، تحول دون 

 بالطرق الطبيعية.
وكمبدأ عام ترمن أهمية هذا التطور ا ذهل في مجال الصحة الإنجابية أنه جاء محققا مقصدا من مقاصد  

و معالجة الأزواج الذين يعانون ؛الشريعة الإسلامية ألا وهو حفظ النسل و المحافظة عل  النسب 
 في حدود ما يجوز شرعا و قانونا.  ذلكمشاكل عدم الإنجاب و تمرينهم من 

و ال، تعد من الطرق الإنجابية ا ستحدثة ال، فرضها التطور الطبي و قيح الاصطناعي لالتو تقنية 
أهل الشريعة والقانون  م وبحث اهتما -لو لا تلا-منذ ظهورها  شغلت لمليه العاإالعلمي الذي وصل 

مثل هذه  فقد جاء تأثير عن هذه التقنية لامستها مسألة في غاية الأهمية تتمثل في النسب الناجم 
ثارت مقت يات قانونية لازمة وررحت أ حيثا ستجدات العلمية عل  أحرام النسب بصفة مباشرة ؛

إضافة أن هذه التقنية تؤدي خدمات جليلة للعلاقة لى حلول قانونية تلاحقها وتناسبها  إمشاكل تحتاج 
العقم من باعتبار أن  اب؛من خلال التمتع بنعمة الإنجاللوجية لأنها تساعد في إرساء دعائم الأسرة 

 يواجهها المجتمع.كثر ا شاكل الاجتماعية ال، أ
وغدت هذه التقنية عل  جانب كبير من اليسر و التطور و في متناول الجميع ممن يعاني من مسائل 

مبيحا  هذا التطور الطبي مواكبا العقم و عدم الإنجاب مما جعل ا شرع الجلائري يررس هذه التقنية  
 .مررر من قانون الأسرة بشروط معينة  45بموجب ا ادة إلى الإنجاب اللجوء 

في ا ساعدة الناجعة عل  الإنجاب إلا أنها و لرونها تتطلب تدخل ررف وبقدر ماساهمت هذه الوسيلة 
 أنتج عنه الخلاف بين فقهاء القانون والشريعة و علماء الطب. ثالث

الأول( و التطرق  فرعصطناعي )الالتلقيح الا ه التقينة:هذ وهو ما يقت ي منا ضرورة البحث في مفهوم
 الثالث(. فرع)ال أي ا الثاني(  و موقف ا شرع الجلائري فرع)ال منه لى موقف الفقه الإسلاميإ
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 الفرع الأول: مفهوم التلقيح الاصطناعي 
 تعريف التلقيح الاصطناعي البند الأول:

 أولا :التعريف اللغوي
 : التقليح و مفرد الاصطناعي. مفردة فظ مركب منالتلقيح الاصطناعي ل

الرجل النخلة: رعمها بلقاح الفحل من النخل حتى لقح أ  )لقح يلقح تلقيحا(من  فمفردة التلقيح
  يقال : لقح بخيروالريح السحاب   ورياح لواقح   كأن الرياح لقحت   باره إتلقيح النخل تعلق ؛ف

ال، في بطونها أولادها  و الأمهات ناثالإ ي اأالفحول   وهي لقحها   وا لاقح أالنخلة تلقيحاً و
ذكر   و لقح يدل عل  إحبالباءالأ صلابأجنة   وا  امين ما في بطون النوق من الأ  وا لاقح ما في

يقال لقحت إذا حملت و ألقح الفحل الناقة إلقاحا    و اللقاح ماء الفحللأنث  ثم يقاس عليه ما يشتبه 

  .[22:الحجر] [ژ ڈ ڈ]ق:     عزوجل  1 ت الولدأحبلها فلقح
صنعا فهو مصنوع  و صنعه يصنعه و هي حرفة الصانع و عمله الصنعة  كلمة الاصطناعي من الصناعةو

 .2 و الصناعي ماليس ربيعي
نع الإنسان لتعويض بنيان جسمي يؤدي صيرون من وفي الاصطلاح العلمي الاصطناعي هو الذي  

 3الصناعية أو الأرراف الصناعية.وظيفة كالصمامات 
 4و الصناعي أو الاصطناعي اصطلاحا ما يقابل الطبيعي الذي هو الجماع.

 و ا عنى نفس عل  للدلالة "صناعي"بدل   "اصطناعي" كلمة يستعملون الباحثين من نشير أن الرثيرو
 تحويله  أو الشيء فعلا في اللغة العربية منه و له معان عديدة  عَ صن الفعل من مأخوذة"صناعي" كلمة
 5. عمل أو صنعة اتخاذ مهنة أو أو تغييره أو

                                                 
 .(2/579 )لسان العربابن منظور   ▪.239 صز أبادي القاموس المحيطالفيرو ▪. 296 ص مختار الصحاح_ الرازي 1
 .187صمختار الصحاح _الرازي  2
 .681هك ص1425الأردن - دار البشير القاموس الطبي العربي_ عبد العليل اللبدي  3
 .390هك ص1429 دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع ط:الأولى البنوك الطبية البشرية و أحرامها الفقهيةإهاعيل مرحبا _4
 .739ص القاموس المحيط ز أباديالفيرو _ 5
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مصطلح الاصطناعي  و شيوع من  بالرغم "صناعي" مصطلح عن بديلا "اصطناعي" مصطلح بإيراد
 مصطلح من الإخصاب لعملية وخصوصية دقة أكثر "مصطلح "اصطناعي  كون بدل الصناعي 

 1. "صناعي"
ل استعمال مررر من قانون الأسرة حين ف  45لائري في نص ا ادة و هو ما استعمله ا شرع الج

حسن في ذلك لأن دلالة هذه العبارة تقتصر العملية عل  الإخصاب البشري لفظ اصطناعي و قد أ
 2تمييلا له عن الإخصاب غير البشري. 

 ثانيا:التعريف الاصطلاحي
تلف التعريف الفقهي عن القانوني عن و لم يخ تعددت التعريفات ال، عرف بها التلقيح الاصطناعي

 و يمرن رصد منها ما يأتي : الطبي 
ية داخل جسم الأنث  و يرون ذلك عادة في الثلث الأعل  وإلتقاء الحيوان ا نوي بالبوب ة الأنث •

 3لقناة ا بيض".

 4إلتقاء الخلية ا ذكرة بالخلية الجنسية ا ؤنثة فيختلطان ليرونا اللقيحة. •

سواء  معقدة يتم فيها تلقيح بي ة لابلوجة بماء زوجها في ظل علاقة زوجية قائمةعملية ربية " •
تم هذا الالتقاء داخل رحم اللوجة أو تم خارجها ثم أعيد البيصة الأمشاج للرحم بعد تخصيبها 

 .5  يتيسر لهما إنجابه بالطريق الطبيعي "بغرض إنجاب الولد الذي لم 

ديثة  عالجة حالات العقم و ذلك عن رريق إيصال الحيوانات "التناسل بمساعدة الترنلوجيا الح •
 ا نوية الجنسية الذكرية إلى البويصة الأنثوية أو إلى الجهاز التناسلي دون أن يرون هناك أي

                                                 
تخصص أحوال -مذكرة ماجستير في القانون الخاصإشرالية الإخصاب خارج الجسم بين الشريعة و القانون السعيد سحارة _ 1

 .8ص م2015-م2014و العلوم السياسية  كلية الحقوق-شخصية جامعة الشهيد حمه لخ ر الوادي
 .9صإشرالية الإخصاب خارج الجسم بين الشريعة و القانون السعيد سحارة  _ 2
-دار الأندلس الخ راءا دخل إلى علم الأجنة الوضعي  -أحرام الجنين في الفقه الإسلاميعمر بن محمد إبراهيم غانم _ 3

 .225  صم2001 جدة
 .613م ص2011 دار كنوز اشبيليا للنشر و التوزيع ط:الأولى أحرام النوازل في الإنجاب_محمد بن هائل ا دحجي  4
 رسالة دكتوراه في القانون ا دني القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية النظام_حسيني إبراهيم أحمد  5

 .119م ص2006عين شمس  - كلية الحقوق جامعة 
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 1إتصال جنسي ربيعي ". 

"الجمع بين خلية جنسية مذكرة و خلية جنسية أنثوية بغير الطريق الطبيعي و برعاية ربيب •
 2الإنجاب ". مختص قصد 

عملية تقنية ربية في مجال هو لتعريفات نفهم أن ا قصود بالتلقيح الاصطناعي و من خلال هذه ا
من غير تلاق بينهما  بري بين بوي ة ا رأة وماء الرجلالصحة الإنجابية تقوم عل  عملية الجمع ا خ

 ا راحل ا إلى الرحم  و تبدأيتم إعادتهثم   باستعمال أدوات اصطناعية ووسائل ربية عن رريق الجماع
 3فهو  إجراء عملية التلقيح عن غير الطريق ا عهود. الجنين الأولى لتروين

فالأصل أن عملية التناسل و الاستيلاد تتم بالطريق الطبيعي وهو الجماع بين الذكر و الأنث ؛ إلا أن 
 ي يصعبو الذ 5ف الخصوبةأو ضع 4ل الإنجاب بهذه الطريقة بسبب العقمحيفي بعض الحالات قد يست

بالأدوية والعمليات الجراحية فيرون العلاج الناجع في مثل هذه الحالات هو التلقيح  ا عالجة
  الاصطناعي. 

نثوية ليست ستعمل في تخصيب البوي ة الأأن ا ادة ال، تهنا  تلقيح الاصطناعيوليس ا قصود بال
أداة اصطناعية  لطريق العادية للإخصاب و إنما باستعمالسائلا منويا  بل ا قصود أن العملية لا تتم با

"التلقيح ووسائل ربية توصل ماء الرجل إلى رحم اللوجة بالحقن ا باشر في رحم ا رأة مباشرة 
ية مسبقا بعد أو إضافته إلى الأنابيب ا ختبرية ال، وضعت بها البوي ة الأنثوالاصطناعي الداخلي"

 ."التلقيح الاصطناعي الخارجي" خصيصا لهذا الغرضها من ا بيض و ا عدة سحب

                                                 
- مؤسسة الرسالةعمليات أرفال الأنابيب و الاستنساخ البشري من منظور الشريعة الإسلامية_منذر ريب البرزنجي 1

 .49 ص2001بيروت ط:الأولى 

 والنشر للطباعة الهدى دار   سلامي و القانون الوضعي لإدراسة مقارنة بين الفقه اٌ الاصطناعي التلقيح   زوبيدة إيقروفة _ 2
.15ص  م 2010   )د.ط(مليلة  عين -والتوزيع

3
 .53صم 1996لى بيروت ط:الأو- الدار العربية للعلومأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعةزياد أحمد سلامة  _

 عدم قدرة ا رأة و الرجل عل  الإنجاب لأسباب كثيرة._العقم  4
 436م ص2000الأردن ط:الأولى - دار النفائس ا وسوعة الطبية الفقهية:أحمد محمد كنعان. 

ا نوي لدى الرجل ستيلاد عن رريق تلقيح البوي ة لدى ا رأة بالحيوان للإو يقصد به الطريق الطبيعي  _ الخصوبة من الإخصاب 5
بطريق الإتصال الجنسي "الجماع". 

:  حمد في أ ط ل مد  مح حمد  هاءأ ق ف ل باء و آراء ا ر قوال الأ بين أ عي  نا يح الصكك ق ل ت ل عيا م لجا رر ا ف ل - دار ا
 .11م ص2006الإسرندرية ط:الأولى 
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استبدال عبارة صناعي بمصطلح "علاجي" حتى يتجل  الطابع العلاجي لعملية التلقيح و هناك من أراد 
 فجاء تعريف التلقيح الاصطناعي بأنه عملية الإدخال الطبي لنطفة الرجل في ا وضع  الاصطناعي

 1ي .الطبيعي ا عد له للمرأة بهدف علاح
 واجب من ليس الأصل أنهف فلا يوجد تعريفا لهأما ا وقف التشريعي من تعريف التلقيح الاصطناعي 

 لهذا فقد  القانونية والتنظيمية والأحرام القواعد وضع في يتمثل واجبه إن  بل التعريفات ا قنن إيراد
و بيان الاصطناعي  تلقيحلليواز اللجوء مررر  45الجلائري حسب ما ورد في ا ادة  اكتف  ا شرع 

لفظ الاصطناعي  ا شرع الجلائري استعمل و قد للعملية  -سيأتي الحديث عل  بيانها لاحقا -شروره 
بدل الصناعي و كذلك مصطلح التلقيح بدل ا صطلحات ا ماثلة كمصطلح "الإخصاب" أو " أرفال 

 2.الأنابيب "
                                                 

1
 م1953ولايات ا تحدة الإمريرية عام حاول بعض ا شاركين ا تخصصين في ا ؤتمر الدولي للعقم الذي انعقد بنيويورك بالو قد  _

 ذلك .
 كلية الحقوق -1 ماجستير في القانون الخاص جامعة الجلائرالنسب في تشريع اللواج و الإجتهاد الق ائي:خالد بوزيد
 .23م ص2011 

 هناك من التشريعات ا قارنة من عرفت التلقيح الاصطناعي و استعملت مصطلحات أخرى في مرانها منها : _ 2
استعمل ا شرع الفرنسي مصطلح ا ساعدة الطبية بدل التلقيح الاصطناعي و ذلك في القانون ا تعلق باستخدام منتجات الجسد و -

م ا عدل لقانون الصحة العامة و قد عرف ا ساعدة الطبية عل  1994-07-29للإنجاب الاصطناعي الصادر في  ا ساعدة الطبية 
حيوي يسمح بالحمل ضمن مخبر نقل الجنين التلقيح الاصطناعي  كل وسيلة تتمتع بنفس الأثر  الإنجاب هي كل تصرف سريري أو

 في فقرتها الأولى. 152و تسمح بالإنجاب خارج السياق الطبيعي حسب ا ادة 
Art. L. 152-1:L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques 

et biologiques permettant laconception in vitro, le transfert d'embryons et 

l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effetéquivalent permettant 

la procréation en dehors du processus naturel ». 

 LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et 

produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic  

prénatal. 

 الداخلة الطبّية الأعمال كل: "بأنه 01من الفصل  02فقرة الإنجابي ال الطب ا شرع التونسي في القانون  الخاص هو عرف -
 بة".  الإنجاب و الرامية إلى معالجة عدم الخصوا ساعدة الطبيّة عل رإرا في

  وا تعلق بالطب الإنجابي التونسي 2001أوت  07ا ؤرخ في  93القانون عدد 
م في شأن 2008لسنة  11من القانون الإتحادي رقم : 01و عرف القانون الإماراتي تقنيات ا ساعدة عل  الإنجاب في ا ادة 

العربية ا تحدة بأنها :"الوسائل الطيبة ال، تساعد عل  الحمل و الإنجاب بدون اتصال  ترخيص مراكل الإخصاب بالإمارات
 ربيعي".
مررر. 488م ع:2008-12-16الجريدة الرهية  التاريخ: م 2008لسنة  11القانون الإتحادي رقم : :   
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 إجرائه صور  التلقيح الإصطناعي و طريقةالبند الثاني: 
و هو  التقاء الذكر بالأنث  بالطريق الطبيعي عن رريقوبقاء النوع الإنساني تناسل الالله  جعل

 .1الإستيلاد

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]ق:     عزوجل   

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

  [.189:الأعراف] [   ک ک ک ڑ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] -أيضا-ق:     عزوجل و 

 [.13:الحجرات] [   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 الذي شرعه الله فإن الإنسان يلجأ إلى ررق الاستيلاد ا ستحدثةوإذا تعذر الحصول عل  الذرية  
فقد حث الإسلام عل  التدواي و رلب العلاج بما يوافق أحرام الشريعة ؛ا تمثلة في التلقيح الاصطناع 

 .روري و رغبة إنسانية ملحة الإسلامية فالنسل مطلب بشري ض
سباب و ا سببات فالحديث ت من إثبات الأ  2« شفاء  له ل نزأ ما أنزل الله من داء إلا » :--النبي قال 

به  ن   فعل التدواي في نفسه و الأمر --النبي هدي كان من قد و ؛و إبطال قول من أنررها 
 3ابه مرض من أهله و أصحابه.صأ

من الرجال ا صابين بالعقم يمرنهم الإنجاب عن  % 40إلى  20ت إلى أن من وقد أشادت الدراسا
 من %90رريق التلقيح الاصطناعي و قد نجح الأرباء في علاج نسبة كبيرة من حالات العقم بلغت 

 4حالات عقم الرجال عن رريق التلقيح و الذي يعتبر علاجا لآثار العقم. 
بر أقدم رريق للتلقيح تلقيح اصطناعي داخلي يعت ؛تينتتم عملية التلقيح الاصطناعي  بطريقو

 تم ابترار رريقة أخرى عدم الإنجابلرون هذه الطريقة لم تجد نفعا لعلاج حالات و الاصطناعي 

                                                 
 .336م ص1993ولى دمشق ط:الأ- دار القلمالطبيب أدبه و فقههمحمد علي البار -_ زهير أحمد السباعي  1
 (.3/1158 )5678كتاب الطب باب ماأنلل الله داء رقم الحديث:  الجامع الصحيح_البخاري  2
 (.4/10زاد ا عاد في هدي خير العباد )_ ابن القيم الجوزية  3
 .82م  ص2015ا نصورة ط:الأولى - دار الفرر و القانون الإنجاب بين ا شروعية و التجرو_محمود أحمد ره  4
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 .يطلق عليها التلقيح الاصطناعي الخارجي  
 :التلقيح الاصطناعي الداخليأولا

ا النوع بأنه إجراء عملية التلقيح بين حيوان تم تعريف هذ و1و يعتبر أقدم رريق للإنجاب الاصطناعي 
خل رحم ا رأة الرجل ا نوي و بوي ة ا رأة من غير الطريق ا عهود حيث يتم إدخال مني اللوج إلى دا

 .3ريقة بالتلقيح الاصطناعي الداخلي لهذا هيت هذه الط2بوسائل ربية معنية
 4في مران مناسب في الجسم كقناة الرحم. وداخل جسم ا رأة سواء في الرحم أ فالتلقيح هنا يتم

الطبيب بالحصول عل  الحيوانات ا نوية وقت الإباضة لللوجة ثم يقوم في هذا النوع من التلقيح يقوم و
بمعالجة الحيوانات ا نوية في ا عمل بحيث يمرن الحصول عل  الحيوانات النشطة وي يف إليها من ا واد 

  ثم يقوم بحقن هذه الحيوانات ا نوية داخل الرحم بواسطة قسطرة ما يساعدها عل  ازدياد نشارها
أو  fraisقيح رازجة لو يستوي في ذلك أن ترون النطفة ا ذكرة ا ستخدمة في عملية الترفيعة؛

                                                 
 أرروحة لنيل شهادة حماية الجسم البشري في ظل ا مارسات الطبية و العلمية الحديثة في القانون الوضعي و الشريعة_ أحمد عمراني 1

 .23م  ص2010كلية الحقوق -الدكتوراه في القانون الخاص جامعة وهران
 .53ص  أرفال الأنابيب بين العلم و الشريعةزياد أحمد سلامة  _ 2
ذلك إلى العرب فقد  نهايات القرن التاسع عشر ميلادي وبدايات القرن العشرين  إلا أن البعض يرجع في لتلقيح الصناعي ظهر ا _ 3

من الخيول ثم انتقلت التقنية إلى أوربا  استعملوا هذه التقنية منذ القرن الرابع عشر ميلادي بهدف الحصول عل  سلالات جديدة
 1041باستخدام التقنية عل  كلب ثم استخدمها عل  امرأة سنة  راهن الإيطالي لا زارد سبالانلافقد قام ال  واستعملها الأوربيون

بتلقيح زوجة أحد تجار الأقمشة  1000الحيوانات والحشرات  فقد قام جون هانتر سنة  ونجحت العملية كما نجحت عل  غالبية
الصناعي لأول مرة بصورة علمية في روسيا وذلك في العقد الأول استحدام التلقيح  ثم تم رريق الحقن ا باشر  باستعمال نطفة عن

عندما تمرن العلماء  1970الروس من تلقيح الأبقار والأغنام والخيول والخنازير  ومنذ عام  من القرن العشرين عندما تمرن العلماء
يوانات بمني محفوظ في الثلاجات لعدة سنوات  مئوية تحت الصفر. تمرن العلماء من تلقيح الح درجة 79من تبريد مني الثور إلى درجة 

والولايات ا تحدة وذلك في مجال الثروة الحيوانية حيث تجمع مني الثور ليتم تلقيح عشرات  وهذه الطريقة واسعة الانتشار في أوربا
لداخلي من الحيوان إلى الإنسان في أوربا والولايات ا تحدة. ثم انتقل التلقيح الاصطناعي ا الآلاف من الأبقار وهي رريقة اقتصادية
 .كبيرا الولايات ا تحدة وأوربا وترونت بنوك ا ني وانتشرت انتشارا

: سان بين الطب و القرآن محمد علي البار شر و التوزيع ط:الرابعة خلق الإن سعودية للن شة .509ص م1993الدار ال  عائ
ضوء ا عطيات العسلطان إبراهيم ا رزوقي  سب في  شريعية مقارنةإثبات الن سة فقهية و ت صرة درا كارم  .136 صلمية ا عا

-230م ص1998بيروت ط:الأولى - دار الفرر العربيالاستنساخ و الإنجاب بين تجريب العلماء و تشريع السماءالسيد غنيم 
231. 

نة في ضوء القانون ا قارن و الأخلاق ا شاكل القانونية الناجمة عن ترنلوجيا الإنجاب الجديدة  دراسة مقار_ سعد إهاعيل البرزنجي 4
 .18م ص2009مصر )د.ط( - دار الرتب القانونيةو الشريعة
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النوع الأول لأن معدل النجاح مرتفع مما لو استخدمت و إن كان الطب يف ل   congelé مجمدة
 1نطفة مجمدة.
نجاب ليحل نسي بين الرجل و ا رأة كوسيلة للإقوم عل  استبعاد الاتصال الجن التلقيح يو هذا النوع م

النطف ا ذكرة في ا ران الطبيعي لها من رحم ا رأة و دور الطب هنا محدود با قارنة بالنوع  نمحله حق
 2قط.الثاني إذ يقتصر دوره عل  حقن النطفة ا ذكرة في رحم ا رأة ال، ترغب في الحمل ف

يقوم الطبيب أولا بتنشيط ا بيض و أن يمر التلقيح الاصطناعي الداخلي بعدة مراحل منها و عمليا 
ن وجود النسبة ا عقولة ثم يجري لها تحاليل خاصة بالدم للتأكد م تقويته عن رريق هرمونات خاصة 

ريب من أجل حقنه ثم يقوم بإجراء صور إيروغرافية  تابعة ظهور و تطور الجستروجين لهرمون الإ
بإبرة خاصة حتى يحث ا بيض عل  التبويض و بعد ستة و ثلاثين ساعة تستعد ا رأة لإجراء العملية 
حيث يقوم الطبيب ا عالج بتح ير ا ني و الذي تجرى عليه تحاليل مخصصة حيث يجمع في إبرة خاصة 

   3ح.فيتم التلقيبواسطة جهاز خاص ليتم إدخالها بالحقن في رحم ا رأة 
 4في الحالات التالية :يمرن رصدها هذه الطريقة  هناك حالات داعية لاستخدام و 

حيث ترون غير كافية لإتمام عملية  يرون عدد الحيوانات ا نوية "النطف" لدى اللوج ضئيلا •
الإخصاب ففي هذه الحالة يقوم الأرباء بتجميع حصيلة عدة دفعات من ا ني ويتم تجميدها 

                                                 
- العبيرانالإنجاب الصناعي بين التحليل و التحرو دراسة فقهية إسلامية مقارنةمحمد بن يحي النجيمي _1

 .80م ص2011الرياض ط:الأولى 
 .21م ص1993جامعة الرويت )د.ط( نونية و حدوده الشرعية دراسة مقارنة الإنجاب الصناعي أحرامه القا_محمد ا رسي زهرة 2
 .64-61م ص1996القاهرة ط:الأولى - الدار العربية للعلوم أرفال الأنابيب بين العلم و الشريعة_ زياد أحمد سلامة 3
نجاب الصناعي أحرامه القانونية و الإمحمد ا رسي زهرة  .398 ص البنوك الطبية البشرية و أحرامها الفقهيةمرحبا  إهاعيل_ 4

  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية التلقيح الاصطناعي و أرفال الأنابيبمحمد علي البار  .23صحدوده الشرعية دراسة مقارنة 
ب الطبيمحمد علي البار -زهير أحمد السباعي  .287 ص02م ع:1986مرة ا ررمة -محرمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي

- دار النفائسالأحرام الطبية ا تعلقة بالنساء في الفقه الإسلاميمحمد خالد منصور  .339ص أدبه و فقهه
إثبات النسب في ضوء ا عطيات العلمية ا عاصرة دراسة فقهية سلطان إبراهيم ا رزوقي  عائشة .77م ص1999الأردن ط:الأولى 
 رسالة بشري و أثر التطور الطبي عل  نطاق حمايته جنائيا دراسة مقارنةالجسم اليوسف بوشي   .713 صو تشريعية مقارنة

  .183ص  م2013-م2012كلية الحقوق  -للحصول عل  درجة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان
النسل دراسة مقاصدية في زوزو فريدة   .70-66 صالتلقيح الصناعي بين أقوال الأرباء و آراء الفقهاءأحمد محمد لطفي أحمد 

 .196ص  وسائل حفظه في ضوء تحديات العصر
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حقنها إلى رحم اللوجة فهنا السائل ا نوي صالح لعملية الإخصاب و لرن وتركل  ويتم 
 عوبة ترمن في صعوبة إلتقاء نطفة اللوج مع بوي ة اللوجة.صال

عند حموضة الجهاز التناسلي للمرأة حيث تقتل الحيوانات ا نوية بصورة غير اعتيادية وذلك  •
  نوية مما يؤدي إلى موتها.لوجود ت اد بين حموضة الجهاز التناسلي والحيوانات ا

عجل اللوج عن إقامة علاقة جنسية ربيعية حيث يعجل عن إيصال مائه إلى ا وضوع ا ناسب  •
مع وجود قدرته عل  إفراز حيوانات منوية  1كأن يرون مصابا بالإنلال السريع  أو العنة

 سليمة.
نات ا نوية للرجل مما يؤدي عند وجود ت اد مناعي بين خلايا الجهاز التناسلي للمرأة و الحيوا •

 إلى موتها.
 عند وجود تشوهات خلقية في الجهاز التناسلي للرجل. •
في حالة عدم قدرة اللوجان عل  العلاقة الجنسية  رض ع وي أو نفسي أو أي سبب من  •

 الأسباب.

عند إصابة اللوج بمرض خبيث كالسرران و يستدعي ذلك العلاج بالأشعة و العقاقير ال،  •
 لى العقم فتؤخذ دفعات من ا ني و تحفظ ثم تلقح اللوجة في الوقت ا ناسب.تؤدي إ

 2يمرن ذكرها فيما يأتي: صور منتشرة و هذا النوع من التلقيح له 
                                                 

1
العنة لغة: هي الاسم من العنين  وهو الذي لا يأتي النساء  ولا يريدهن  ويقال: امرأة عنينة أي: لا تريد الرجال ولا تشتهيهم   _

 وهي عنينا لأنه يعن ذكره لقبل ا رأة عن يمينه وشماله فلا يقصده.
:(.13/291لسان العرب ) بن منظور ا  (.6/2166 ) لصحاحالجوهري ا 
 اصطلاحا: لم يتعرض الفقهاء لتعريف العنة و غنما عرفوا العنين 

صل إلى الثيب لا البرر ل عف الآلة أو إلى هو الحنفية : العنين  - ساء مع قيام الآلة و لو كان ي من لا يقدر عل  إتيان الن
 ؤ أو لربر سن فهو عنين بالنسبة إلى من لا يصل إليها لفوات ا قصود في حقها.بعض النساء دون بعض أو لسخ

 ا الرية :العنين هو صغير الذكر بحبث لا يتات  منه الجماع. -

 الشافعية :العنين هو العاجل عن الوطء في القبل خاصة . -

 الحنابلة:العنين هو العاجل عن الوطء و ربما اشتهاه و لا يمرنه. -
 : (4/267 ) فتح القديرم  ابن الهما.  شية ابن عابدين ابن عابدين  .(2/470  )الشرح الصغيرالدردير    (.5/165 )حا

 (.4/339مغني المحتاج)ربيني  الش  (.5/106 )كشف القناعالبهوتي 
-  دار الفرر الجامعيأرفال الأنابيب بين الحظر و الإباحة و موقف الفقه الإسلامي منها_محمود سعد شاهين 2
  .185ص الجسم البشري و أثر التطور الطبي عل  نطاق حمايته جنائيايوسف بوشي   .102م ص2010سرندرية ط:الأولى لإا
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أي حال التلقيح الاصطناعي الداخلي بين اللوجين في ظل الحياة اللوجية  الصورة الأولى: (1
اصة باللوج و رحم اللوجة  في حالة سليمة لرن ن ترون الحيوانات ا نوية الخأو ا عنى  الحياة

 يلجئ اللوجان لهذه الطريقة. -تم ذكرها سابقا-لوجود أسباب تمنع من الحمل 

التلقيح الاصطناعي الداخلي بين اللوجين بعد وفاة اللوج أي أنه تؤخذ الصورة الثانية : (2
 و بعد ا في بنوك الحيوان ا ني الحيوانات ا نوية أثناء الحياة اللوجية و قبل ا وت و يحتفظ به

 انتهاء الحياة اللوجية با وت تعمد اللوجة إلى استرجاع ا ني و إجراء التلقيح ليتم لها الحمل.

إذا  و يتم الإلتجاء إلى هذا النوعالتلقيح الاصطناعي لللوج ا سافر و ا سجون الصورة الثالثة: (3
لة ا دى مما يحتمل أن يفقد المحروم القدرة كان اللوج محروم عليه بعقوبة سالبة للحرية روي

 عل  الإنجاب.

للوج الحيوان ا نوي لرجل غير ابالتلقيح الاصطناعي الداخلي بتدخل الغير : الصورة الرابعة (4
أو ببوي ة امرأة غير اللوجة فالتلقيح هنا يرون من متبرع ليس بينه و بين ا رأة رابطة زواج 

  .أي من رجل أجنبي عنها
 التلقيح الاصطناعي الخارجي:ثانيا

  أن التلقيح صطناعي الداخليالتلقيح الإ ها و بينالفرق بينو   ل الأنبوبوتسم  هذه الطريقة بطف
رأة  أما في  ا رحمالإخصاب )أي: التقاء الحيوان ا نوي بالبيي ة( في داخل  عمليةالداخلي تجري فيه 

  1ا رأة. رحمفي خارج التلقيح الخارجي فإن عملية الإخصاب نفسها تبدأ 

                                                 

الإنجاب الصناعي أحرامه القانونية و حدوده محمد ا رسي زهرة   .77ص  أرفال الأنابيب بين العلم و الشريعةسلامة أحمد زياد 
  .22ص الشرعية

1
و كان أول من قام بمحاولة التلقيح الاصطناعي الخارجي في الإنسان  INVITRO FERTILIZATIONعلمي هو :و ا صطلح ال _

  الذي فشل محاولته تلك واستمر في محاولاته إلى أن نجحت 1965ج. روبرت إدواردز عام  الدكتور )رفل الأنبوب( هو:
استدع  إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين واستئصال قناة   ولرن تم الحمل في قناة الرحم ما 1976أول محاولة للحمل عام 

 الرحم.
 تمت ولادة أول رفل أنبوب في العالم )لويلا براون( عندما نجح إدواردز وستبتو في محاولاتهما ا ستميتة وكان قد 1978وفي عام  

 سبقها مائة محاولة فاشلة.
: 74 صو حدوده الشرعية الإنجاب الصناعي أحرامه القانونيةمحمد ا رسي زهرة.    أخلاقيات التلقيح الصناعيمحمد علي البار  

 380 ص. ا وسوعة الطبية الفقهيةأحمد محمد كنعان   .59  58ص .هك 1407جدة  ط :الأولى  -الدار السعودية
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في التغلب عل  جميع  -التلقيح الداخلي-و قد ظهرت هذه الصورة بعد أن فشلت الصورة السابقة 
أنواع العقم فقد عجلت عن تلبية رغبة الرثير من الأسر ال، تعاني من العقم في تحقيق رغبتها في 

وع من أنواع العقم أسبابه الإنجاب و الحصول عل  ولد فهناك عقم ذكري و عقم أنثوي و لرل ن
فإن استطاعت رريقة التلقيح الداخلي معالجة بعض العيوب إلا أنها لم تتمرن من علاج البعض الآخر 
و بالتالي لم تجدي نفعا عند الرثير من الحالات مما جعل الطب يصل لطريقة فعالة أخرى و هي التلقيح 

 1الخارجي.
طة التبويض بواس أخذ البوي ة من ا رأة عند وقتعل   التلقيح الإصطناعي الخارجي تعتمد فررة و

حيث يتم تحفيل مبيض ا رأة عن رريق إعطائها الأدوية المحرضة للتبييض للحصول  هرمونات خاصة 
" أو  pergonelمثل الهرمونات ا نشطة للتبويض كعقار "برجونال عل  أكبر عدد من البوي ات

صة الغدة النخامية أو الاثنين معا و ذلك بعد ابتداء حقن خلا" أو   clomiphineعقار "كلوميد 
أخذ البوي ة من ثم يقوم ي ميام يوقياس حرارة الجسيقوم الطبيب ب  و  الدورة الشهرية بثلاثة أيام 

عن رريق إبرة يتم إدخالها في البطن تحت ا خدر ا وضعي أو الرلي و يمرن ملاحظتها  مبيض ا رأة
و يتم أخذ أكثر من واحدة خوفا أن لا ترون ذات جودة وق الصوتية  عل  شاشة جهاز ا وجات ف

بحيث يمرن الإعتماد عليها و ذلك أن القاعدة الأساسية لنجاح العملية هي إنتاج عدوة بوي ات عل  
حتى يتم نموها  في محلول مناسب ثم توضع في المح ن وضعها بعد ذلك درجة عالية من الجودة و يتم 

اعتين لأربع ساعات إلى اثنى عشرة ساعة لإتمام نمو البوي ة  ثم يؤخذ الحيوان و يحتاج ذلك من س
عة خاصة ثم يؤخذ عن رريق الاستمناء أو سحبه من الخصية مباشرة و يوضع في ملرا نوي للرجل 

الذي فيه البوي ة و بعد مرور اثنتى عشرة ساعة في المح ن  الطبي منه كمية مركلة و يوضع في الطبق
سطة الانقسام تعاد اللقيحة امات التلقيح بالظهور و عندما تنمو اللقيحة إلى ثمان خلايا بوتبدئ علا
الله علقت هذه اللقيحة بالرحم و تحولت إلى جنين  عن رريق قسطرة رقيقة جدا و إذا شاء إلى الرحم

  2.في رحم الأم

                                                 
1
 .73 صالإنجاب الصناعي أحرامه القانونية و حدوده الشرعيةمحمد ا رسي زهرة _

- كنوز إشبيليا للنشر و التوزيعأرفال الأنابيب-أحرام التلقيح غير الطبيعي بد العليل( الشويرخ)سعد بن ع_2
محمد علي  .64-60ص  أرفال الأنابيب بين العلم و الشريعةسلامة أحمد زياد  .41م ص2009السعودية ط:الأولى 

اب الصناعي بين التحليل و التحرو دراسة فقهية الإنجبن يحي النجيمي محمد   .229ص الأنابيبالتلقيح الاصطناعي و أرفال البار 
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 1و الأسباب الداعية لإجراء هذا النوع من التلقيح هي كالآتي:
عند الرجل أو ضعفها مما يفقدها الحياة قبل التحامها بالبوي ة و لا  يوانات ا نويةنقص الح •

إذا كان عدد الحيوانات ا نوية أقل  يمرن معالجة ذلك عن رريق التلقيح الاصطناعي الداخلي 
من خلال من عشرة ملايين في كل مليلتر ولهذا يتم اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي الخارجي  

التلقيح نسبته ضئيلة عندما  و يرون نجاح هذا النوع من يوانات ا نوية عل  فتراتتجميع الح
 حيوان في كل مليلتر. يرون عدد الحيوانات ا نوية النشطة أقل من خمسة ملايين

بسبب  أو تشوهها احيث تشمل الالتهابات ا لمنة لقناتي فالوب أو اسنداده أمراض الأنابيب •
وتستخدم في كثير   بسبب عملية أو مصابة إصابة لا يمرن إصلاحها أو ملالة العيوب الخلقية

من هذه الحالات محاولة إصلاح الأنابيب بإجراء عملية دقيقة قبل الإقدام عل  التلقيح 
حيث إن نسبة النجاح في هذه العمليات قد ترون في الحالات ال، الاصطناعي الداخلي 

ية أعل  من عمليات التلقيح الاصطناعي ليست فيها تشوهات شديدة و لا إلتصاقات قو
  الخارجي.

شل معها التلقيح  • سبب هلاكها ويف إفرازات عنق الرحم ا عادية للحيوانات ا نوية وال، ت
سلي للمرأة و الحيوانات ا نوية و ا حيث يرون هناك ت اد بين خلايا الجهاز التنالداخلي

  .تسم  بعدائية عنق الرحم
هو عبارة عن انتشار خلايا شبيهة بخلايا جدار الرحم في تجويف البطن  و  انتباذ بطانة الرحم •

  و تعمل عمل خلايا جدار الرحم و تسبب التهابات شديدة للأنسجة و الأع اء المحيطة بها
إذا كان انتباذ بطانة الرحم خفيفا فإن الأنابيب تظل مفتوحة ولرن عملها قد يتعطل  وفي 

 30التلقيح الاصطناعي الخارجي )رفل الأنبوب( إلى  هذه الحالات تصل نسبة عمليات
 با ائة  أما حالات الانتباذ الشديدة فإن نسبة النجاح ترون ضئيلة. 

 .غير معروفة السبب حالات العقم  •

                                                 

علي -القرة داغي علي محي الدين   .403 صالطبية البشرية و أحرامها الفقهية وكالبنإهاعيل مرحبا   .117ص إسلامية مقارنة
 .567ص  ات العلميةفقه الق ايا الطبية ا عاصرة دراسة فقهية مقارنةملودة بقرارات المجامع الفقهية و الندويوسف المحمدي 

1
الأحرام الطبية ا تعلقة بالنساء في الفقه خالد منصور محمد  .287ص الأنابيبالتلقيح الاصطناعي و أرفال محمد علي البار  _

  .140-139 صإثبات النسب في ضوء ا عطيات العلمية ا عاصرةعائشة سلطان إبراهيم ا رزوقي   .79-78ص الإسلامي
 .406-404 صالطبية البشرية و أحرامها الفقهية وكلبناإهاعيل مرحبا 
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 عل  الإباضة أوفي حالات الإضطراب في عملية التبويض. عدم قدرة ا بايض •
 1ن رصدها فيما يأتي:عدة صور منتشرة يمرالخارجي و للتلقيح الاصطناعي 

ثم حيث تقدم فيه اللوجة البوي ة و ترون الحيوانات ا نوية خاصة باللوج  الصورة الأولى: (1
 اللوجة . يتم نقل البوي ة ا لقحة إلى رحم

حيث تقدم فيها اللوجة البوي ة و يقدم أجنبي عنها الحيوان ا نوي و بعد أن الصورة الثانية:  (2
 ب إختبار تعاد البوي ة ا لقحة إلى رحم اللوجة .البوي ة في أنبويتم تلقيح 

ترون فيها البوي ة من امرأة متبرعة و ترون الحيوانات ا نوية من اللوج و  الصورة الثالثة: (3
وترون هذه الصورة عندما يرون هناك خلل في مبيض اللوجة  يتم الحمل داخل رحم اللوجة

للوج فسليمة فيرون التقيح هنا بتدخل بحيث تفقد القدرة عل  إعطاء البوي ة أما حالة ا
 ررف ثالث.

ترون البوي ة من متبرعة و يرون الحيوان ا نوي من متبرع لرن يتم احمل  الصورة الرابعة : (4
 و ترون هذه الصورة عندما يرون اللوج  داخل رحم اللوجة و هي غير ا تبرعة بالبوي ة

ز بوي ات إلا أنها ترون قاردة عل  اب و اللوجة غير قادرة عل  إفرالإنجغير قادر عل  ا
 حمل الجنين في بطنها.

الحيوانات حتفاظ بالحيوان ا نوي الخاص باللوج في بنوك حيث يتم الإ:الصورة الخامسة  (5
و بعد موته تستعيدها اللوجة و تقوم بالتلقيح بها خارجيا و قد يتم التلقيح هنا بعد ا نوية  

 الوفاة أو الطلاق.

 

 

 

 

                                                 
1
 .99ص أرفال الأنابيب بين العلم و الشريعةسلامة أحمد زياد  _
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 : موقف الفقه الإسلامي من التلقيح الاصطناعيالفرع الثاني
لهذه ا سائل بالتفصيل قدمين تفلم يتعرض الفقهاء ا باعتبار التلقيح الاصطناعي من النوازل ا ستحدثة 

 .-ها في حينهايسنتطرق إل-اللهم إلا بعض الجلئيات ال، يمرن سحب أحرامها عل  النوازل الحالية 
 بين الزوجين ة التلقيح الاصطناعيحكم إجراء عملي:البند الأول

مع انتشار وسائل الإنجاب وتردد الناس في الإقدام عليها من عدمه مخافة الوقوع في ا عصية فقد جاء 
أشد الاهتمام و أولت  سائل التلقيح الاصطناعي أشد اهتمام الجهات الإسلامية و المجامع الفقهية 

  1نسبة العقم في بلاد ا سلمين ليست أقل من النسب العا ية. العناية و لا غرابة في الأمر إذا علمنا أن

 ٱ]ق:     عزوجل لا ريب أن إنجاب الذرية هو أحد الرليات الخمس الواجبة الحفظ و

 [   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 [.46:الرهف]

 حول حرم رين رأيينا ستجدة فقد كان للفقهاء ا عاص و ا كان التقليح الاصطناعي من الأمور
 .اللجوء إلى تقنية التلقيح الاصطناعي كوسيلة للإنجاب بين اللوجين

 أولا:القول الأول
الخارجي متى ماتم لعلاج  انعدام الخصوبة بين اللوجين في حال قيح الاصطناعي لجواز اللجوء إلى الت

ة للحفاظ عل  قيام عقد اللوجين بشروط و ضوابط معينة حيث يمرن اتخاذ كافة الاحتيارات اللازم
 .عدم اختلاط الحيوانات ا نوية و البوي ات

 خذت به الرثير من ا لتقيات و الفتاوى الصادرة و أ 2ذهب إليه جمهور الفقهاء ا عاصرينو هو ما 

                                                 
 .و يلداد هذا الرقم باضطرادم 1988مليون حالة عقم في العالم الإسلامي سنة  29تم رصد حوالي  _ 1
: 175 ص عطيات العلمية ا عاصرة دراسة فقهية و تشريعية مقارنةإثبات النسب في ضوء اعائشة سلطان إبراهيم ا رزوقي 

_ من بين هؤلاء: محمود شلتوت الشيخ مصطف  اللرقا  الشيخ عبد الله البسام الشيخ محمد صالح العثيمين  الدكتور عبد الررو  2
 زيدان عبد الرحمن النجار و غيرهم .

:  فقه الق ايا الطبية ا عاصرة دراسة فقهية مقارنةملودة بقرارات المجامع علي يوسف المحمدي -القرة داغي علي محي الدين
  عبد الرحمن البسام (.9/391  )ا فصل في أحرام ا رأة و البيت ا سلمعبد الررو زيدان   .579 ص الفقهية و الندوات العلمية

مرة -ع الفقهي الإسلامي  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمأرفال الأنابيب
  التلقيح الاصطناعي و أرفال الأنابيبمحمد علي البار  . 281ص الفتاوىمحمود شلتوت  .252 ص02م ع:1986ا ررمة 

 م.===1986قرار بشأن أرفال الأنابيب قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث عام  .249-248ص
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 1.عن الهيئات الرهية
 2و هنا يثبت النسب للمولود و يثبت الإرث و غيرها من الأحرام بين الولد و بمن التحق نسبه به.

 جواز التلقيح الاصطناعي جملة من الأدلة نذكر أهمها: في هذا الفريق  قد كان عمدة و
 وبوي ة مني اللوج من تترون النطفة أن وذلك الجنين  لتروين الطبيعية السنة وفق تتم العملية •

 فيمر اللوجة  في رحم اللقيحة توضع ثم اختبار ومن أنبوب في تلقيحهما يتم حيث اللوجة
 ضمن ذلك فيدخل كالإخصاب الطبيعي  الطبيعية  دورته ويأخذ التطور مراحل عيمي الجنين
 نفس في الطمأنينة تدخل ال، الذرية الشرعية عل  الحصول في يساهم الذي الحديث العلاج
ويطمئنان عل  دوام  والنفسية الاجتماعية اللوجين سعادة  العقم وترتمل من تعاني ال، الأسر

 3.بينهما  العشرة و بقاء ا ودة
إباحة الفقهاء ا تقدمين للاستدخال بين اللوجين دليل عل  أنه لا يشترط الإتصال ا باشر بين  •

اللوجين لينتج الولد  فقد ينتج عن رريق إدخال الحيوان منوي إلى رحم ا رأة بغير اتصال في 
ة من غير رأه قد يحصل حمل عند ا ن فقد ورد عنهم أكالاستدخالحدود علاقة زوجية بينهما 

الاتصال الجنسي الطبيعي بين اللوجين و بنوا ذلك عل  أنه بالإمران أن تستدخل ا رأة مني 

                                                 

  ===aifi.org/1661.html-http://www.iifa : م2016-10-25:تاريخ التصفح. 
1
 و منها: _
 م لدار الإفتاء ا صرية 1980لسنة  63الفتوى  -
 م 1983-05-24ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ا نعقدة في الرويت بتاريخ : -
 م 1984عام  قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة -
 م 1985قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عام  -
 م 1986-10-13حمد حماني بتاريخ فتوى الشيخ أ -
 م 1986قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث عام  -
 م 1991في العالم الإسلامي بالأزهر عام  ا ؤتمر الدولي الأول عن ال وابط و الأخلاقيات في بحوث التراثر البشري -
 م 1997الندوة الفقهية الطبية التاسعة بالدار البي اء عام  -
 م.1997قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره العاشر يدة عام  -
: 54-53 صسلامي و القانون الوضعيالإالتلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه    زوبيدة إيقروفة.   

 .132 صالإنجاب الصناعي بين التحليل و التحرو دراسة فقهية إسلاميةمحمد بن يحي النجيمي _2

 رابعة ط:الالقاهرة-قوالشر داردراسة  شرلات ا سلم ا عاصر في حياته اليومية العامة   الفتاوىمحمود شلتوت _3
 91 ص عة الشريبين العلم و أرفال الأنابيب سلامة أحمد زياد 328صم 7198عشر 
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و قد بنوا عل  ذلك أحراما تتعلق بالعدة و النسب و غيرها إن حملت من  هافي قبلالرجل 
 هذا الاستدخال.  

عليها العدة كا وروءة :" إذا أدخلت منيا بفرجها ظنته مني زوج أو سيد ففقه الحنفيةجاء في 
 1." بشبهة

إنما تجب العدة إذا حصلت الفرقة بعد وطء أو الفرقة بعد وفي فقه الشافعية جاء قولهم :
ولابد أن يرون ا ني   استدخال منيه أي: مني اللوج؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج
حاب أن شرط وجوب محترما حال الإنلال وحال الإدخال. وقد حر  ا اوردي عن الأص
 2.العدة بالاستدخال أن يوجد الإنلال والاستدخال معا في اللوجية

انعدام نصوص شرعية من الرتاب و السنة يحصر الإنجاب في الطريق التقليدي و يحرم غيره  •
تعارض  ثم لا 3 من الطرق مادامت تتم ضمن ال وابط الشرعية ال، تمنع اختلاط الأنساب

 الشريعة الإسلامية  فقد ورد في قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالمهذه الصورة مع أحرام 
"... أن الأسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من   م1985الإسلامي لعام 

زوجية أحدهما للآخر   ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار ثم تلرع  رجل وإمرأة تثبت
صاحبة البوي ة هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر  اللقيحة في رحم اللوجة نفسها

 4ي ".الشرع
 ثانيا:القول الثاني

كان  و  بين اللوجين وعية التلقيح الاصطناعي الخارجي عدم مشرإلى  5ذهب أصحاب هذا القول
 :الإستدلال بما يأتي من الأدلةأصحاب هذا الاتجاه  عمدة 

                                                 
 (.4/217 )البحر الرائق شرح كنل الدقائق ابن نجيم _ 1
  (.5/79  )مغني المحتاجالشربيني  _ 2
 17   صأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعة_ زياد أحمد سلامة  3
 مجلة م1985يناير  28ة في دورته الثامنة ا نعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مرة ا ررممجمع  الفقه الإسلامي ت قرارا  _ 4

 .328 ص02م المجلد الأول ع:1986جدة -مجمع الفقه الإسلامي
 محمد إبراهيم شقرة  أحمد حمد خليلي عبد الجبرين لله الشيخ عبدالتميمي  بيوض _ منهم الشيخ محمد ناصر الألباني  الشيخ رجب  5

مين   الشيخ عبد اللطيف الفرفور  الشيخ آدم يخ عبد الله الحميد محمود رهماز عبد اللطيف فرفور الشيخ محمد بن صالح بن عثي
 علي  الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود  و غيرهم. 
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 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]  ق:     عزوجل   •

 [.223:البقرة] [   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
 الولد فآتوهنووجه الدلالة أن نساؤكم مران زرعرم و موضع نسلرم و في أرحامهن يترون 

الحيوان و ة يح بين البويا أن التلقة و لا تتعدوه إلى غيره و معنى هذريفي موضع النسل و الذ
 1لآية .في مران آخر يعد مخالفة صريحة لنص ا ا نوي لللوجين

إن التلقيح الاصطناعي يحصل بواسطة شخص ثالث أو ررف ثالث و هو الطبيب و هذا فيه  •
يس ملرا و يعتريه ما انتهاك لحرمة الإنسانية و حرمة اللوجية إضافة إلى أن الطرف الثالث ل

ن ن الفساد و الله تعالى أمرنا أفيرو ن من شهوة وهوى و خروج عن الإلتلاميعتري الإنسا
 2.  و سد الذرائع مقدم عل  جلب ا صالحاب الفتن و باب الفساد غلق بب

د تم الرد عل  هذا الاستدلال بأن الجماع بين اللوجين يختلف عن التلقيح الاصطناعي و ق
 ثم فهذا الأسلوب كأي عملية جراحية تحتاج إلى ربيب يقوم بعمله ضمن الإرار الشرعي

إنما بوي ة غير اللوجة  أو مني غير  -ذكرواكما - الطبيبالثالث  ليس ا قصود بالطرف
اللوج أو زرع الأجنة في رحم غير اللوجة أمافي التلقيح الاصطناعي فالعملية تتم بطريقة 

تؤخذ البوي ة و الحيوانات ا نوية من اللوجين  ربيعية فلا يتم استتبات الطفل خارج الرحم إنما
 3 حة من جديد داخل الرحم. ثم يتم التلقيح في ربق مخبري ثم يتم زرع اللقي

التلقيح الاصطناعي يتيح الفرصة أمام الأرباء التحرم في جنس الجنين مما يترتب عليه آثارا  •
خطيرة تمس المجتمع لأن التلقيح يتم خارج الرحم في أنبوب اختبار وقد توصل العلماء سنة 

                                                 

 2 ص م2003 :الأولى   ط للرتاب مالك الإمام  دار الأمة لنساء مهمة مسائل  سليم ا نعم عبد ينظر: عمرو .  عبد لله بن
 د.ط( )د.ت()الإسرندرية -دار البصرة  صالح بن عثيمينالشيخ محمد بن   لقاءات الباب ا فتوح مع ف يلةمحمد الطيار 

 وجوابا سؤالا  250  الدمشقي حسونة العشا عرفان  71 صأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعةزياد أحمد سلامة   .01ص 
 .5م ص2005لأولى لبنان ط:ا – بيروت والنشر والتوزيع  للطباعة الفرر   دار والطبية الشرعية ا سائل في
 .71 صالعلم و الشريعة أرفال الأنابيب بينزياد أحمد سلامة _1
مرة -  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلاميأرفال الأنابيب  ي_رجب التميم 2

 .359ص 02م ع:1986ا ررمة 
مجلة مجمع    عرض و مناقشة أرفال الأنابيبمحمد عبده عمر .93   صيعةأرفال الأنابيب بين العلم و الشرزياد أحمد سلامة _3

 .367ص  02م المجلد الأول ع:1986جدة -الفقه الإسلامي
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 يق نواة الخلية ا نويةتفرووسيلة ربية يستطيعون بها قبل إجراء عملية التلقيح  م إلى 1984
ا ؤثرة في تحديد جنس الجنين   بحيث لا يستخدم عند إجراء عملية التلقيح إلا الخلايا المحملة 

 x-.1-و الرروموزوم إذا كانت الرغبة في أنث  -y-م إذا كانت الرغبة في ذكربالرروموزو
مام الطبيب  و لرل من اللوجين أ كشف العورة إجراء عملية التلقيح الاصطناعي يتطلب  •

قد تم تحرو كشف العورة أمام الأجنبي من غير خلاف  و عدم إنجاب الذرية من أفراد معدودة 
  2ليس ضرورة شرعية.

 أن للطبيب يسمح يجوز أن هل" :سؤال عن جوابا 3الألباني الدين ناصر محمد الشيخ قال
 هذا  لأن يجوز لا ه:"بجوا  فران الأنابيب؟ بأرفال يعرف ما أو زوجته إلى زوج ماء ينقل
 لا النساء عل  عورات  والارلاع اللوجة عل  الطبيب يرشف أن الأقل عل  يستللم النقل
 هناك ترون نتصور أن ولا ل رورة إلا ارترابه يجوز لا شرعا يجوز لا  وما شرعا يجوز

 إرلاع أحيانا يستللم هذا  وقد زوجته إلى المحرمة الطريقة بهذه ماؤه يُنقل كي لرجل ضرورة
 كل في تقليد للغرب فيه الطريق هذا وسلوك يجوز لا  وهذا أي ا الرجل عورة عل  الطبيب

 أنه ذلك الطبيعية  فمعنى بالطريقة ولدا يرزق لم الذي الإنسان  وهذا يذرون وما يأتون ما
 ا شروعة الطرق يسلروا أن عل  ا سلمينحض  الرسول كان  وإذا وقدره لله بق اء يرض لم
 ا شروعة بلالس يسلروا أن يح هم أن أولى باب  فمن الحلال وكسب الرزق تحصيل بيلس في
 4.الولد عل  الحصول سبيل في

أن هذه القاعدة تحظر  إذإن قاعدة سد الذرائع في الفقه الإسلامي تفرض حظر رفل الأنبوب   •
الأنبوب بغض شيئاً من الحلال الصريح مخافة الوقوع في الحرام الصريح  ورفل  لما س  عل

                                                 
 .92 صأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعة_ زياد أحمد سلامة  1
 .5 ص والطبية الشرعية ا سائل في وجوابا سؤالا  250  الدمشقي حسونة العشا عرفان _ 2
م  نشأ في عائلة 1914يا ولادته عام ألبان ة ولادته يخ المحدث محمد ناصر الدين ا لقب بالألباني نسبة إلى بلدشهو الالألباني:_ 3

فقيرة هاجرت عل  بلاد الشام بال بط دمشق حيث دخل مدارسها و تتلمذ عل  والده أي ا ثم توجه إلى رلب علم الحديث رواية 
عودية  فران بروزه عظيما في ميدان الحديث النبوي و مما ألف في هذا المجال:إرواء الغليل في تخريج أحاديث و دراية فتنقل دارسا للس

م منح 1999منار السبيل سلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقهها  و غيرها تأثر بشيوخ الإسلام:ابن تيمية ابن القيم   سنة 
 السنة ال، توفي فيها بعد أن تتلمذ عل  يديه الرثير.فيها الشيخ جائلة ا لك فيصل العا ية و هي 

 و ما بعدها 11م  ص2001دمشق ط:الأولى  - دار القلممحمد ناصر الألباني محدث العصر و ناصر الأمة: إبراهيم محمد العلي 
 . 25 ص م2003الأولى دار الإمام مالك للرتاب ط:  الأمة لنساء مسائل مهمة  سليم ا نعم عبد عمرو _ 4
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والحرمة يطلب بسبيل غير مشروع  وهو الرشف عن عورة ا رأة  النظر عن وصفه بالحل
الفتنة  فالق ية فيه معروسة تمأما   فيرون أولى  رنوملامستها   وتصويب النظر إلي موا

 1.بالتحرو مما حرم بسد الذرائع
ه الحالة غير صحيح عل  حالة يل بأن إعمال قاعدة سد الذرائع في هذلو تم الرد عل  هذا الد
لأن القاعدة مفادها أن ما يؤدي إلى الحرام برل مؤكد فهو حرام  فإعمالها التلقيح الإصطناعي 

 2عل  أمور ربما تؤدي إلى حرام غير جائل .
ن الغموض الذي يرتنف نتائج هذه التجربة من حيث احتمال الارتفاع في مان إذ أالأانعدام  •

في الحمل بالطريق الطبيعي لعدم إمران لطريق الاصطناعي عن ا عتاد نسبة التشوه في هذه ا
لا يمرن تأديتها إلى أضرار أخرى مرضية  كشف ذلك قبل التررار الرثير و من حيث احتمال

   3مان منها في هذه الطريقة قبل م ي زمن رويل من عمر التوليد.الجلم بالأ
 حيوان مع البوي ة وضع في يخطئ قد بالطبي أن وذلك ممرن  العملية في الخطأ احتمال •

 والظن الشك يعتريه مما اللوجة  غير رحم في الأجنة وضع أو العرس أو آخر للوج منوي
 4.ا صالح جلب عل  مقدم ا فاسد درء "الشرعية القاعدة فجاء التحرو بناءا عل  الأنساب  في

 النادر وحرم  راناد إلا وتا  إلى با ولود تنتهي مرضية وأعراض تشوهات من عنه ينتج ما •
 5.له قيمة لا

                                                 
مرة -  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلاميرفل الأنبوب_ محمد إبراهيم شقرة  1

 .309م ع: ص1984ا ررمة 
 .72   صأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعةزياد أحمد سلامة  _ 2
-حوث القانونية و الاقتصادية كلية الحقوق مجلة البالإنجاب الصناعي بين التحليل و التحرو_محمد بن يحي 3

 الإنجاب الصناعي بين التحليل و التحرو دراسة فقهية إسلاميةمحمد بن يحي النجيمي  .412 ص11م ع:1997ا نوفية 
 .129ص مقارنة

-فقه الإسلاميلة مجمع ال مجأرفال الأنابيب رجب التميمي 92 صأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعة_ زياد أحمد سلامة  4
 .310ص02ع: 1م ج:1986  جدة

 دورية محرمة يصدرها المجمع الفقهي  م1984 لعام الإسلامي الفقه مجمع   ؤتمر السابعة الدورة الفقهي  المجمع مناقشات _ 5
 .359 ص  م1984مرة ا ررمة -الإسلامي
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 يظهر قوة ما استقر عليه جمهور ا عاصرين يواز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعيو من خلال ما تقدم 
 1ليس عل  إرلاقه بل هو مشروط بتوافر ما يأتي من الشروط: إذا اقتصت ال رورة  لرن هذا الجواز 

ع من اتصال ا ني بالبوي ة لأي سبب من أي وجود مانع يمن : وجود حالة ال رورة •
 فيصبح  كأن يرون في مبي ها انسداد و لا يمرن معالجة ذلك عن رريق العقاقيرالأسباب

التداوي و معالجة العقم عند الرجال والنساء لأجل الإنجاب "تستدعي تيسيرا أو تسهيلا لأجل 
  2الحصول عل  ا قصود ".

الطفل الذي  وضرر يتعلق با رأة ب وهناك ضرر يتعلق : انتفاء ال رر عل  أرراف العملية •
 .و يرفي في ذلك غلبة ظن الطبيب ا عالجكالتشوهات  سيولد بهذه الطريقة 

فإن ذلك فإن كان فيه أي مجال لإختلاط الأنساب وبأي حجة : التحرز من اختلاط الأنساب •
 ممنوع شرعا.

مسلمة فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة  أن تجري هذه العلمية ربيبة: من حيث الطبيب ا عالج •
 فإن لم توجد فطبيب مسلم و إن لم يوجد فطبيب غير مسلم ثقة حفاظا عل  العورات.

: و ذلك في تغيير الأنابيب أو خلط محتوياتها بملحقات أجنبية من خلال مراعاة الحيطة و الحذر •
 تخ ع لإضراف رهي فرض رقابة مشددة عل  القائمين عل  هذه العلميات عل  جهة واحدة

فماكان من الأساليب ال،  :خلال الحياة اللوجية بين اللوجين أن يحدث التلقيح الاصطناعي •
و كان بعد حيوانا منويا أو بوي ة أو رحما أ سواء أكان  فيها ررف ثالث من غير اللوجين

به صدرت  نتهاء عقد اللوجية فهو محرم شرعا و هو ما ذهب إليه عامة الفقهاء ا عاصرين وا
  3الرثير من القرارات و التوصيات.

 
 

                                                 
الإنجاب الصناعي محمد بن يحي النجيمي   .84 صيةالإنجاب الصناعي أحرامه القانونية و حدوده الشرعمحمد ا رسي زهرة  _ 1

فريدة زوزو النسل دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات 133 صبين التحليل و التحرو دراسة فقهية إسلامية
 .207-203 صالعصر

 .209صم 1996دمشق ط:الثانية -دار القلم  القواعد الفقهيةشرح  اللرقا )مصطف  أحمد(  _ 2
البنوك إهاعيل مرحبا   .64 صالتلقيح الاصطناعي و أرفال الأنابيبمحمد علي البار   . 328 صالفتاوىمود شلتوت _مح 3

سلامي و القانون الإالتلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه    زوبيدة إيقروفة   .416 صالطبية البشرية و أحرامها الفقهية
 .53 صالوضعي
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 الآثار المترتبة على التلقيح الاصطناعي :ثانيالبند ال
 و البويضات النطفتجميد  بنوك مسألة أولا:

إن الرغبة في إنجاب الولد من جهة و الرغبة في الحصول عل  ا ال من ررف ا راكل العلمية سواء كان 
خاصة مع التطور ع أظهر لنا مسائل مستجدة و نوازل معاصرة ذلك بطريق مشروع أو غير مشرو

العلمي ا ذهل الذي بلغته البشرية حيث أصبح من السهل تجميد الحيوانات ا نوية للرجل و البوي ات 
واستعمالها بإعادتها إلى درجة الحرارة الطبيعية و  الخاصة با رأة في مراكل علمية يطلق عليها "بنوك "

 1.عن رريق الحيوان ا نوي عند الحاجة تلقيح البوي ة
بعد إخصاب البوي ة في أنبوبة الإختبار و  بالنبوكومع التقدم العلمي في المجال الطبي ظهر ما يسم  

درجة مئوية في غاز النيتروجين ا سيل  ي من حفظ الحياة  200حفظها تحت درجة تقرب من 
ة بأمان لتلرع في  وقت لاحق في رحم ا رأة لبوي ة مخصبة لأشهر بل لسنوات ترون خلالها محفوظ

 2فينمو الطفل بعد أن كان خلية مجمدة.
ن ينهيها و الذي يؤدي إلى توقف أيقاف دورة حياة البوي ة ا لقحة دون فالتجميد يتمثل في عملية إ

 3نموها عند ا رحلة ال، كانت عليها وقت التجميد.

                                                 

سطة البكانت أول محاولة ن_ 1 سون  وموهر" من جامعة وياجحة يتم الحمل فيها بوا  ات ا لقحة المجمدة هي ال، قام بها "ترن
  وكانت هذه ا رأة تعاني من عقم نتيجة انسداد الأنابيب ودخلت في برنامج التقليح الاصطناعي 1983"موناش" باستراليا في عام 

سطة العقاقير وتم تلقيح وتنمية أربع ب ات بعد تنبيه ا بيويالخارجي  وأخذت منها عدة ب  ات حيث أعاد الطبيب ثلاث ويض بوا
سبوع الثامن من الحمل.  4بيي ات ملقحة في مرحلة التوتة ) خلايا( إلى رحمها  ولرنها قامت بإجهاض ما دخل في رحمها في الأ

شهر أخرى عاد اللوجان للمطالبة بالجنين الرابع المجمد.  سون وموهر" بفك التثليج عن الجنين المجمد وتنميته قام "ترنف وبعد أربعة أ
أسبوعا وفي الأسبوع الرابع والعشرين أصيبت  24ساعة ثم إعادته إلى رحم أمه.ونما هذا الجنين نموا ربيعيا  دة 12في ا لرعة  دة 

سلي( بالإخماج )الإنتان( وأدى ذلك إلى موت الجنين وإخراج سي )كيس ال شيمة والريس الأمنيو وكانت هذه أول حالة ه ميتا. ا 
 جنينا مجمد. 15امرأة أخرى نقل إليهن  14حمل لجنين مجمد  حيث فشلت في تلك التجربة 

 100  ص أخلاقيات التلقيح الاصطناعيالبار :علي محمد. 
البنوك الطبية البشرية با مرحإهاعيل   .69 ص الجديدةا شاكل القانونية الناجمة عن ترنلوجيا الإنجاب سعد إهاعيل البرزنجي  _ 2

 .397 صو أحرامها الفقهية
يد 3 حماد حم يب_حسككن  ناب نة الأ ية لأج نائ ية الج ما قارالح عة ذي  جام ية  قانون لدراسككات و البحوث ال قانون ل لة ال - مج

 .09 ص06م ع:2012العراق 
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 1نشاء هذه البنوك دواعي عديدة منها :لإو 
طناعي مع صعوبة وقلة نجاح عمليات حفظ ص ات الفائ ة في مراكل التلقيح الايوفرة البو •

لى جعل ا بيض يفرز عدد إ حيث يقوم الأرباء بإعطاء ا رأة عقاقير منشطة تؤدي البوي ات
إلى أربعة تؤدي إلى وجود بوي ات زائدة تصل  بوي ة 14كبير من البوي ات قد تصل إلى 

من هذه البوي ات ا لقحة إلى  -فقط-ما يقوم الطبيب بإعادة اثنين أو ثلاثة أو ثمانية و عادة 
     . الرحم

ة التلقيح الاصطناعي إذا فشلت المحاولات ال، عملية التجميد تسهل عملية إعادة محاول •
  حيث يسهل الإحتفاظ إلى سهولة محاولة إعادة الحمل إذا فشلت المحاولة الأولى.قبلها

من ا رأة مرلفة ماديا متعبة بدنيا للمرأة  حيث يتوجب عملية الشفط ي ات شفط البوعملية  •
 عدة فحوصات تح يرية.  للبوي ات في العيادة 

معرفة الرثير من الأمراض خاصة ما يتعلق منها بالوراثة و الصبغيات و هي رريق من الطرق  •
 بعض الحالات حفظ فين هناك دواعي ربية للأ  إضافةالجديدة في العلاج كنقل الأع اء

ة لإجراء عملية في ا بيض أو كان غشاء الرحم رقيقا و أة كمالو احتاجت ا رالخاصة با رأ
ة تليف في الرحم وهذا يحتاج لبعض الإجراءات الطبية قبل إعادة البوي ة أيرون عند ا ر

  ا لقحة عل  الرحم.
ب في ا ستقبل كالإصابة التعرض  رض ملمن قد يفقد الشخص عل  إثره القدرة عل  الإنجا •

لى الإصابة بالعقم أو انخفاض الخصوبة إو الذي يؤدي بالسرران والتعرض للعلاج الريمياوي 
 بشرل كبير.

تعرض بعض الرجال للإصابة بمرض في الخصية يؤدي إلى استئصالها فتؤخذ النطف في مثل  •
 هذه الحالة و تحفظ قبل عملية الاستئصال لحين الحاجة إليها ربيا.

و مدى جواز إنشاء و قد اختلف الفقهاء ا عاصرون عن مدى مشروعية تجميد البوي ات أو النطف 
 عل  رأيين هما: مثل هذه البنوك 

                                                 
1
التلقيح الصناعي بين أقوال الأرباء حمد أحمد محمد لطفي أ  .501 صالبنوك الطبية البشرية و أحرامها الفقهيةمرحبا إهاعيل  _

محمد بن   .120 صالشخصيةالوسائل ا ستحدثة و دورها في مسائل الأحوال هية صالحي   .136-134 صو آراء الفقهاء
 .152ص  الإنجاب الصناعي بين التحليل و التحرو دراسة فقهية إسلاميةيحي النجيمي 
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كل وسائل التخلين   2قول المجامع الفقهيةو  1عامة العلماء ا عاصرين و هو قولعدم الجواز :  -
راء التجارب عليها إلا في حالات والتجميد للنطف والبيي ات ا لقحة )الأجنة(  كما منع إج

 فقد بحث مجمع الفقه الإسلامي موضوع  خاصة ترون لصالح بقاء الجنين واستمرار حياته
تجميد الأجنة في دورته الثالثة و ظهر اتجاه أثناء ا ناقشات ينادي ب رورة إجازة تجميد الأجنة 

نبغي أن يفرض ألا تؤخذ من ي حتياط للأنسابحقا للوالدين ورد عل  ذلك بأن الإو اعتباره 
أو التعدي عليها فحرمة ة بوي ات إلا بالقدر الذي سيعاد إلى الرحم خشية استغلالها ا رأ

  3الجنين تبدأ منذ لحظة التلقيح.

م ا ت من عدم سحب 1990وكان م مون قرار مجمع الفقه الإسلامي الصادر سنة 
 فقد نص القرار عل  غي تركها لتموتلا وفي حالة وجودها ينبصعن الحاجة أبوي ات زائدة 

أنه :" في ضوء ما تحقق علميا من إمران حفظ البيي ات غير ا لقحة للسحب منها يجب عند 
لوجود فائض من تلقيح البيي ات الاقتصار عل  العدد ا طلوب لللرع في كل مرة تفاديا 

الوجوه تترك دون إذا حصل فائض من البيي ات ا لقحة بأي وجه من  البيي ات ا لقحة .
 4عناية ربية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض عل  الوجه الطبيعي".

 و كانت عمدة من ذهب إلى عدم الجواز ما يأتي :

                                                 
 لعقيلي عبد السلام البادي محمد ا سير محمد النتشة._ من بينهم :عبد الله البسام عقيل ا 1
:  )إصدارات مجلة الحرمةا سائل الطبية ا ستجدة  في ضوء الشريعة الإسلامية النتشه)محمد عبد الجواد حجازي-

 (.1/219م  )2001بريطانيا ط:الأولى 
 .لفقه الدولي و مجمع الفقه الإسلامي_و عل  ذلك قرار الفتوى ا صرية  و مجمع البحوث بالأزهر و قرار مجمع ا 2
:  114 صالتلقيح الاصطناعي و أرفال الأنابيبمحمد علي البار.   (.1/219الطبية ا ستجدة )ا سائل النتشه 

 .137 صالتلقيح الصناعي بين أقوال الأرباء و آراء الفقهاءأحمد محمد لطفي أحمد  _ 3
 بشأن البيي ات ا لقحة اللائدة عن الحاجة . (6/6)55_قرار مجمع الفقه الإسلامي  رقم:  4

في ضوء ما تحقق علمياً من إمران حفظ البيي ات غير ا لقحة للسحب منها  يجب عند تلقيح البيي ات الاقتصار عل  العدد  :أولًا
 .ا طلوب لللرع في كل مرة  تفادياً لوجود فائض من البيي ات ا لقحة

ت ا لقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية ربية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض عل  الوجه إذا حصل فائض من البيي ا :ثانياً
 الطبيعي

يحرم استخدام البيي ة ا لقحة في امرأة أخرى  ويجب اتخاذ الاحتيارات الرفيلة بالحيلولة دون استعمال البيي ة ا لقحة في  :ثالثاً.
.حمل غير مشروع

 م2016-12-12تاريخ الليارة :  aifi.org/1797.html-http://www.iifaلفقه الإسلامي   ا وقع الرهي لمجمع ا
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أن التجميد يؤدي إلى تجلئة مدة الحمل إلى فترتين فترة سابقة عل  التجميد وفترة  -
وقد يتجاوز مجموع وقد يتراخ  الفاصل اللمني بين ا دتين  دة رويلة لاحقة عليه 

 ا دتين ا دة المحددة للحمل كما أنه يجعل من الحمل والوضع مشروعا مخططا يبدأ في 
 لحظة معينة يمرن تقديمها أو تأخيرها حسب رغبة اللوجين  وهو أمر غير مقبول

 1.أخلاقيا
ن تحت التجربة و لم يتمرن الطب أن يحدد عل  وجه جنة مازال حتى الآتجميد الأ -

أو البعيد نتيجة  أن تنعرس عل  الطفل في ا دى القريبلآثار الجانبية ال، يمرن الدقة ا
لتجميد البوي ة ا لقحة كما لم يستطع العلم أن يقدر تماما ا خارر ا ترتبة عل  

  2استعمال بوي ة مجمدة في الإنجاب.
ر في وفتح باب الاتجا لفة وتفشي الأمراضتالتجميد يساعد عل  اختلاط النطف ا خ -

البوي ات ا لقحة استعمالا محرما في حال موت اللوجين أو  فقد تستعمل هذا المجال
 3أحدهما.

حد اللوجين أو كلاهما قائم بعد تلقيح البوي ة ال، كانت ستموت أاحتمال وفاة  -
 4بموت الأم لو أنها داخل رحمها.

عمدا أو  ه البنوك إلى اختلاط الأنسابذحتى لا تؤدي مثل هالإحتياط للأنساب  -
إنشاء هذه البنوك قد شرروا  يواز و تم الرد عل  هذا الاستدلال أن القائلين سهوا

  5له اتخاذ الاحتيارات اللازمة لعدم حدوث الاختلاط في الأنساب 
القائلين  من  و 6و قال به بعض الفقهاء ا عاصرين حيث قالوا بالجواز ب وابطه الشرعية الجواز :-

 7هي : و ال وابط و ال ماناتهذه  بالجواز حددوا
                                                 

 .110ص يةالإنجاب الصناعي أحرامه القانونية و حدوده الشرعمحمد ا رسي زهرة _ 1

 .140 صلأرباء و آراء الفقهاءالتلقيح الصناعي بين أقوال اأحمد محمد لطفي أحمد  _ 2
 (.1/214ا سائل الطبية ا ستجدة )النتشه  _ 3
4
 .511 صالبنوك الطبية البشرية و أحرامها الفقهيةمرحبا إهاعيل  _

 .509 صالبنوك الطبية البشرية و أحرامها الفقهيةمرحبا إهاعيل  _5

 مرحبا  نصر فريد واصل  إهاعيل_ و منهم : عادل عبد المجيد رسلان 6
 (.1/215ا سائل الطبية ا ستجدة ):النتشه   511 صالبنوك الطبية البشرية و أحرامها الفقهيةمرحبا إهاعيل. 

 .511 صالبنوك الطبية البشرية و أحرامها الفقهية_ إهاعيل مرحبا  7
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أن يشرف عل  حفظ و تجميد اللقائح و ا ني جهة مركلية موثوقة ترفل عدم اختلاط  -
في دينهم و علمهم و لا تعمل الجهة ا رلفة  ةو يشرف عليها أشخاص ثقا الأنساب

 من أجل الربح ا ادي .
ين و ا تلاعبين صدور قوانين من الدول تنظم هذه العملية بحيث يترتب عل  ا خالف -

 .عقوبات رادعة 
 و استدل من قال بالجواز بما يأتي:

يتيح لللوجة ال، تخش  عقما مستقبلا نتيجة تدخل جراحي معين كاستئصال ا بيض  -
 1أن تحتفظ بإمرانية أن تصبح قادرة عل  الحمل في الوقت الذي تختاره.

جراء عملية اللرع حتى يساعد الطبيب عل  الإختيار الأمثل للوقت ا ناسب ربيا لإ -
 2ي من أعل  نسب النجاح.

إجراءات التلقيح الاصطناعي فعملية شفط البوي ات عملية م نية و متعبة تسهيل  -
 3أة بدنيا و مرلفة ماليا.للمر

إن فيه مصلحة لللوج واللوجة والتيسير عليهما وهذا مطلوب شرعًا  وذلك أن  -
جديد فيه مشقة ومعاناة نفسية وجسدية  فشل العملية قائم  وإعادة العملية منمال احت

بالإضافة للتراليف ا الية لللوجين مما يليد العبء عل  و الطبيب عل  السواء للمرأة 
 .4ة غالبا كاهلهم وخاصة أن تراليف العملية باه

ز لأن ذلك غلق للرثير من ا شاكل ال، قد تقع اماذهب إليه من قال بعدم الجولدي والذي يترجح 
لات الخطأ موجودة لا نستطيع أن نحدد النسبة ولرنها نادرة  وموجودة مثلها مثل تحليل الدم احتماو 

لباب الفتن والفساد وما يؤول إليه من  و إقفالافسدا للذرائع كما ذهب لذلك الأرباء و ا تخصصين 

                                                 

 .م 1992الأردن لعام  –بعمان  ا نعقدة هذا ما انته  إليه أع اء اللجنة الفقهية يمعية العلوم الطبية الإسلامية في الندوةو 
 .108ص  الإنجاب الصناعي أحرامه القانونية و حدوده الشرعيةمحمد ا رسي زهرة  _ 1

 .139ص التلقيح الصناعي بين أقوال الأرباء و آراء الفقهاءأحمد محمد لطفي أحمد  _2

 .121 صصيةالوسائل ا ستحدثة و دورها في مسائل الأحوال الشخ_ هية صالحي  3
الجلء م  1987جدة -  مجلة المجمع الفقهيالق ايا الأخلاقية الناجمة عن التحرم في تقنيات الإنجاب_ محمد علي البار   4

 465-463  ص03ع:الأول 
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طأ في واحتمالات الخ  مشاكل أخلاقية ودينية شائرة باستغلال ذلك بشرل ينافي الدين والأخلاق
  1شيء يسبب اختلاط الأنساب يحتاج إلى إعادة نظر وإلى التروي فيه.

 تأجير الأرحاممسألة ثانيا:
لغرس اللقيحة فيه عل  جنبية أعل  الإنتفاع برحم امرأة  عقد معاوضة تم تعريف تأجير الأرحام بأنه

 .2أن لا ينسب ا ولود إليها
يوان منوي من زوجها في رحم امرأة أخرى حتى زرع بوي ة من امرأة ملقحة بح و عرف أي ا بأنه
 3أو دون مقابل مالي. ا التلد مقابل مبلغ من 

حيث منشأ الجنين يتم بغير الطريقة ناعي طفتأجير الأرحام ماهو إلا صورة من صور التقيح الإص
الطبيعية من خلال تلقيح اصطناعي خارجي بين الحيوان ا نوي لللوج وبوي ة اللوجة ثم تلرع 

لبوي ة ا لقحة في رحم امرأة تتطوع بحملها و يتم اللجوء لهذه الطريقة عندما ترون اللوجة غير ا
قادرة عل  الحمل لسبب في رحمها ولرن مبي ها سليم منتج أو ترون غير راغبة في الحمل ترفا 

 4فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.
و أ  و مصطلح الأم البديلة الجنين و شتل 5مصطلح الرحم الظئر و يطلق عل  هذه الصورة أي ا

 6.و الأم بالإنابة و الرحم ا ستعار و غيرها الحاضنة أو الأم بالوكالة

                                                 
مجلة المجمع    ؤتمر مجمع الفقه الإسلامي  الدورة الثالثة -مجلة مجمع الفقه الإسلامي    مناقشة: أرفال الأنابيب  _ محمد علي البار 1

 . 508  ص 03ع:الجلء الأول م  1987جدة -الفقهي

 .347صأرفال الأنابيب -أحرام التلقيح غير الطبيعي _ الشويرخ  2
- دار عماد الدينا ستجدات العلمية وأثرها عل  الفتوى في الأحوال الشخصيةصفاء محمود العياصرة _3

 .289هك ص1430عمان ط:الأولى 
 ع اء البشرية بين الطب والدينغرس الأالتلقيح الإصطناعي و أرفال الأنابيب وسليم العشا حسونة(  _الدمشقي)عرفان بن 4

 70هك ص1426بيروت ط:الأولى - ا رتبة العصرية

_ لغة الظئر مهموز : العارفة عل  غير ولدها ا رضعة له من الناس والإبل   الذكر والأنث  في ذلك سواء   والجمع أظؤر وأظآر  5
اسم للجمع كفرهة لأن فعلا ليس مما يرسر سيبويه ور وظؤار   عل  فعال بال م   الأخيرة من الجمع العليل   وظؤرة وهو عند وظئ

 .  عل  فعلة عنده ; وقيل : جمع الظئر من الإبل ظؤار   ومن النساء ظئورة
 (.4/514لسان العرب ):ابن منظور 

ند6 ه لخولي  _ ميا قه الإسككلا ف ل حام في ا جير الأر ية و  تأ قتصككاد لوم الا ع ل ل عة دمشككق  م جا لة  مج
ية  قانون ية  جيلالي تشككوار   .278 ص03 ع:27م المجلد:2011ال ثة للعلوم الطب اللواج والطلاق اتجاه الاكتشككافات الحدي
 .110 صوالبيولوجية
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ا ترتب عليهالأخلاقية  ا ثارت هذه ا سألة عند ظهورها في المجتمع الغربي الرثير من الق ايا و قد أ
ع و تشترى بعد أن كانت ابمن مفاسد و أضرار نفسية و أسرية واجتماعية فقد أصبحت الأمومة ت

متخصصة لتأجير الأرحام  تجارية  و انتشرت وكالات ةيمقدسة في جميع الأديان والأعراف الأخلاق
  1.في الدول الغربية
قيقة واحدة و هي كون الرحم الذي تلرع حصور و أساليب مختلفة تجتمع كلها في ولتأجير الأرحام 

هي شهرة  الصور  أكثر و ليست الأم صاحبة البوي ة  و ة أخرى أفيه البوي ة ا لقحة هو رحم امر
يؤخذ الحيوان ا نوي من اللوج و تؤخذ البوي ة من اللوجة و تتم عملية التلقيح في ا ختبر ثم تلرع 

رة عل  الحمل أو  رحم اللوجة لأنها ترون غير قادو لا تعاد إلىالبوي ة ا لقحة في رحم امرأة أخرى 
 2مل أو ترون غير راغبة في الحمل ترفا وهذه الصورة الأكثر شهرة .ترون غير راغبة في الح

 و قد جاءت أقوال الفقهاء عل  رأيين في مدى جواز استئجار الأرحام كما يأتي:
و تأجير الأرحام رإلى تح 4 و المجامع الفقهية   3ذهب أكثر أهل العلم ا عاصرين: عدم الجواز •

حب الحيوان ا نوي ام البديل زوجة أخرى للرجل صن ترون صاحبة الرحلا فرق أمطلقا و 
                                                 

 
1
 .098 صدراسات فقهية في ق ايا ربية معاصرةعارف)و آخرون( عارف علي  _

 richard devinالدكتور  بولاية كنتاكي الأمريرية عل  يد louisvilleن بمدينة انسلإقد ظهرت لأول مرة كتجربة عل  ا
 او قام بتلقيحه ذات رحم سليم أةعندما وجد بعض مري اته لا يستطعن الإنجاب بسبب غياب الرحم فقام الطبيب باستئجار امر

أول تطبيق لهذه فرنسا كان  ثناعيا بنطقة زوج ا رأة الأولى و بعد نجاح العلمية و الولادة تم تسليم الطفل لأبيه البيولوجي و في
عل  أن تلقح صناعيا  وافقت كريستين حيث Christine et Magali بفرنسا تم بين التوأمين كريستين ومجالي التقنية

وكريستين مطلقة  لأن مجالي كانت عقيما لا تنجبالي  عل  أن تعطي الولد لأختها مجالي بعد ولادته  أختها مج بنطف زوج
 بحملها هذا تبرعت بالبوي ة والحمل . بذلك أن تؤدي خدمة لأختها  وهي وأم لطفل  فأرادت

: سرير سلامي  فةيمحمد الطيب  ضعي و الفقه الإ صطناعي بين القانون الو ستير في القانون  مذكرةالتلقيح الا شهادة ا اج لنيل 
سية-الطبي جامعة أبو برك بلقايد  سيا سان كلية الحقوق و العلوم ال سي زهرة     .70 صتلم صناعي محمد ا ر الإنجاب ال

 .362 صم1993جامعة الرويت )د.ط( أحرامه القانونية و حدوده الشرعية دراسة مقارنة 
 (.2/812هك )1421الأردن ط:الأولى - دار النفائسقهية في ق ايا ربية معاصرةدراسات ف_الأشقر)عمر  سليمان و آخرون(  2
  محمد الأشقر بدر ا تولي عبد الباسط. الطنطاوي _  منهم : محمد رأفت عثمان الشيخ جاد الحق علي جاد  علي  3
 64 ص وضعيالتلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون ال   : زوبيدة إيقروفة.   تأجير هند الخولي

 .283 صالأرحام في الفقه الإسلامي
 م 1984-09-27الأزهر بمصر في دورته بتاريخ الإسلامية ب وث_ به صدر قرار مجمع البح 4
 64 ص سلامي و القانون الوضعيلإالتلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه ا   زوبيدة إيقروفة. 
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عدم وجود نص شرعي يق ي بإباحة ذلك بل نجد نصوص  و كانت حجتهم في التحروأم لا 
 مايأتي: منهاقرآنية تأمر بحفظ الفروج 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]ق:     عزوجل   -

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 . [7-5:ا ؤمنون] [   چ چ
أن ا ؤمنون من هاتهم أنهم محافظون لفروجهم إلا عل  أزواجهم مما لة ووجه الدلا

يعني أنه لا يجوز وضع ماء الرجل في امرأة غير زوجته خاصة أن أهل العلم ا عاصرين 
 فنقل البوي ة 1رائر فمن باب أولى في رحم أجنبيةقد منعوا الرحم البديل حتى بين ال 
 2ت الجماع فرأنه اتصل بغير زوجته.ا لقحة إلى امرأة أخرى من متعلقا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] ق:     عزوجل  -

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[50-49:الشورى] [   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
فقد أخبر الله علوجل أنه يهب بمشيئته الإناث  ن يريد و الذكور  ن يريد و يمنع 

من الناس سيصابون بالعقم فليس  الإنجاب عمن أراد  فدل ذلك عل  أن هناك رائفة
هناك مصلحة تتحقق من وراء هذا العمل للمرأة العاقر أو العقيم أو من تعاني عجلا 

 3فلا ترون هناك مصلحة في مخالفة شرع الله وسننه في كونه.

                                                 
 .386 صالنظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية _ حسيني إبراهيم أحمد 1
2
 .244ص التلقيح الصناعي بين أقوال الأرباء و آراء الفقهاءأحمد محمد لطفي أحمد  _

 .245 صنفسها رجع _  3
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 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح]ق:     عزوجل -

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

  .[72 :النحل] [   حج جم جح
بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا و من امتن عل  عباده  جلعلوالله ووجه الدلالة أن  -

 1أزواجهم بنين وحفدة وليس من غير أزواجهم كماهو الحال بالنسبة للحمل بالإنابة.
جنس اللوج ثم أوضح أن الولد إنما  قد بين أنه جعل اللوجة من-سبحانه -فالله 

رون من زوجة شاركت في يرون من اللوج واللوجة فنص القرآن يبين أن الولد ي
 2.إعداده  وصاحبة الرحم ا ستأجرة ليست كذلك

فلا يباح الب ع إلا بعقد زواج صحيح كما   3قاعدة :"الأصل في الأب اع التحرو" -
فرما أن الب ع لا يحل إلا بعقد  .نص الشرع الحنيف  ومعلوم أن الرحم تابع للب ع

الفقهية تقول يحرم شغله بحمل غير : والقاعدة  "التابع تابع  "شرعي فرذلك الرحم
 4.الحمل الناتج عن اللواج  فهو باق عل  أصل التحرو

وهذه الشبهة ناشئة من كون احتمال أن ترون ذات الرحم امرأة متلوجة فيؤدي 
مباشرة زوجها لها بعد زرع اللقيحة إلى حدوث شك في أصل الجنين هل هو الحمل 

 5.، زرعتالطبيعي من زوجها أم من اللقيحة  ال
حتى و لو كانت ا تبرعة زوجة  مخافة اختلاط الأنساب إذا كانت ا ستأجرة متلوجة -

ثانية لللوج لأن هذه اللوجة ال، زرعت فيها بوي ة اللوجة الأولى قد تحمل من 

                                                 
 .386 صلشريعة الإسلاميةالنظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و احسيني إبراهيم أحمد  _ 1
 .256صالتلقيح الصناعي بين أقوال الأرباء و آراء الفقهاء _ أحمد محمد لطفي أحمد  2
 .61ص  الأشباه و النظائر_السيوري  3

  مقال منشور ضمن مجلة ا سلم ا عاصر. استئجار الأرحام   محمد رأفت عثمان _ 4
 م12.12.2016تاريخ التصفح :  http://almuslimalmuaser.orgا وقع الرهي للمجلة: 

 ا رجع السابق._  5
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و إن لم ترن متلوجة فلن تسلم من الإتهام و  معاشرة زوجها لها في فترة متقاربة 
 1لأنساب يتبعه الرثثير من الحقوق و الواجبات كالنسب. و اختلاط اسوء الظن بها

عل  هذا الاستدلال بأنه مستعبد من الناحية العلمية لأن عملية  رن الاعتراضو يم
ثم إن وسائل إثبات النسب اللرع ربيا تحتاج إلى مقدمات كثيرة يستعد لها الطرفان 

 .رن من معرفة النسب بطريقة قطعيةتطورت علميا و تم
حم ليس قابلا للبذل والإباحة  فاٍن الشارع حرم استمتاع غير اللوج بب ع إن الر -

ال، استمتع بب عها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها  رحمهالأنه يؤدي إلى شغل ا رأة 
فيها إلا في إرار علاقة زوجية يقرها الشرع  فيرون الرحم أي ا غير قابل للبذل 

 ل  صحة الأنساب ونقائها. والإباحة من باب أولى  وذلك للمحافظة ع
ن الإجارة "عقد عل  احة لا تصح هبته  وكذلك إجارته لأوما لا يقبل البذل والإب

منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة لعوض معلوم  وقد مثل الفقهاء للشيء 
عل  اللوج  ولا  قاصران الاستمتاع به لأ ا رأةالذي لا يقبل البذل والإباحة بب ع 

 2.إباحة هذا الاستمتاع لغير اللوج  فلا يجوز أن يرون حملا بالإجارة يجوز
النظر إليها  و سها والأصل  ا رأةإن التلقيح بهذه الطريقة مستللم لانرشاف عورة  -

نه محرم شرعا لا يجوز إلا ل رورة أو حاجة شرعيتين  ولو سلمنا بقيام أفي ذلك 
ي ة لم نسلمها في حق صاحبة الرحم حالة ال رورة أو الحاجة في حق صاحبة البو

 3.البديل  لأنها ليست هي اللوجة المحتاجة للأمومة
غلبة ا فاسد ا ترتبة عل  هذه العلمية ومنها إفساد عل  استئجار الأرحام من مايترتب  -

معنى الأمومة كما فطرها الله و عرفها الناس  و صبغها بالصبغة التجارية و مفاسد و 
درء ا فاسد أولى من جلب  "عل  الأسرة و عل  الوليد و أخطار تعود بال رر

                                                 
 .110 صالفقه الإسلاميالأحرام الطبية ا تعلقة بالنساء في محمد خالد منصور  _ 1
يمة عبود جبر 2 يه_كر بة عل ثار ا ترت حام و الآ جار الأر ية الأاسككتئ ية الترب بحاث  كل لة أ ية مج عة -سككاسكك جام

   .246 ص03 ع:09م المجلد:2010ا وصل 
   .246 صاستئجار الأرحام و الآثار ا ترتبة عليهكريمة عبود جبر  _ 3
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بات كالنسب و منها اختلاط الأنساب و ضياع الرثير من الحقوق و الواج 1"صالحا 
 2ن و غيره.يدو ا يراث و بر الوال

 شرط مطلقا  لرن هناك مناستئجار الأرحام أفتى بعض الباحثين ا عاصرين  بإباحة الجواز:  •
 صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان ا نوي. ا رأة أن ترون

هك هذه الصورة 1404سلامي في دورته السابعة ا نعقدة سنة لإو قد ناقش المجمع الفقهي ا
اللرقا إذا كانت ا تطوعة بالحمل زوجة ثانية لللوج صحب مصطف  إلى دراسة الشيخ مستندا 

 3النطفة فتتطوع لها ضرتها لحمل اللقيحة عنها.
فران قرار مجلس المجمع الفقهي الإجازة واشترروا لشرعيتها تحقق الحاجة لذلك و موافقة 
الأرراف الثلاثة اللوج و اللوجتين مع تجنب ملامسة اللوجة ا تبرعة بالرحم في الفترة الأولى 

 . 4نساب من جهة الأممن الحمل حتى لا يقارنه حمل آخر فتختلط الأ
لأنه يفتح مفاسد إباحة هذه الصور في دورته الثامنة  فقام بسحب  ك و حرم ذلالمجمع ثم عاد 

أن اللوجة الأولى ال، زرعت فيها لقيحة بوي ة اللوجة و الحجة كثيرة و قد رجع عن رأيه 
الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها عل  حمل اللقيحة من معاشرة اللوج لها فترة متقاربة 

م أ ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة اللوج كما لا تعلم  مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين
بوي ة من أم ولد معاشرة اللوج كما قد تموت علقة أو م غة ال، أخذت منها الولد اللقيحة 

أحد الحملين و لا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أي ا أهو ولد اللقيحة أم 
 5ك من جهة الأم الحقيقية.رة ولد اللوج و يوجب ذلحمل معاش

                                                 
القاهرة ط:جديدة -مطتبة الرليات الأزهرية قواعد الأحرام في مصالح الأنام_العل بن عبد السلام)أبو محمد عل الدين عبد العليل(  1

 (.1/4 )م1991و منقحة 
 .115 صالأحرام الطبية ا تعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي_محمد خالد منصور  2
 .101 صأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعة_ زياد أحمد سلامة  3

و قال بذلك أي ا :الشيخ عبد الله بن سليمان عبد القادر العماري قاضي رئيس  المحرمة الشرعية بقطر عارف علي عارف محمد 
 خيري.علي التس

 :    63-62 ص  التلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعيزوبيدة إيقروفة.  النظام حسني هيرل
 .382م ص2007مصر )د.ط( - دار الرتب القانونيةالقانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية

 .818 صاسات فقهية في ق ايا ربية معاصرةدر_عارف علي عارف)و آخرون(  4
 .102 صأرفال الأنابيب بين العلم و الشريعة_ زياد أحمد سلامة  5
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 و استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي :
كون ماء اللوج محترما حين خروجه وحالة حقنه مع بوي ة اللوجة و غرس البوي ة  -

فالعملية تمت في إرار العلاقة اللوجية و نسب الحمل ا لقحة في رحم اللوجة الثانية 
 1محفوظ.

 الحمل و الرضاعة و جمع بينهما في عدة قياس الاستئجار عل  الرضاع فقد قرن الله -

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] قو     عزوجل  آيات منها

 . [14 :لقمان] [   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ]قو     عزوجل  و  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[72 :النحل] [   ڄ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ] قو     عزوجل و  

 .[233 :البقرة] [   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
فرما تتم التغذية عن رريق الفم في حالة ية ذقياس الرحم عل  الثدي يامع التغ

بواسطة  مفي أحشاء الأ ما ه و متتم في الرحم بمواد مستخلصة من الطعا الإرضاع
ؤجر  فهذه تلاستبقاء الجنين في كل منهموري فهي مصدر الغذاء ال ر  يالحبل السر
 2لك تؤجر ثدييها.رحمها و ت

هناك ضعف في الدليل القائم عل  القياس  حيث أن  نأب و قد نوقش هذا الاستدلال
ة رروللرضاع إنما شرع لل  إباحة الاستئجار  لأن3فلا يصار إليه  القياس هنا فاسد

                                                 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي . هك1404_قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التاربع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة  1

 .163-162مرة الإصدار الثالث ص-لعالم الإسلاميرابطة ابمرة ا ررمة في دوراته العشرين 
 .383 صالنظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية_ حسيني إبراهيم أحمد  2
 .293 صتأجير الأرحام في الفقه الإسلاميهند الخولي  _ 3
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ماجاز لل رورة لا يقاس عليه غيره فلا تقاس مثلة في الحفاظ عل  حياة الطفل وا ت
هناك فارقاً كبيراً يثبته العقل ويؤكده العمل بين 1 ل  الأم من الرضاعالأم البديلة ع

تغذية رفل اكتمل خلقه وانفصل عن أمه وصار له كيانا خاصا مستقلا  وبين التغذية 
لم يرتمل خلقه بعد بل هو مازال يتدرج في أروار الخلق  اال، يحصل عليها جنين

رون بالرضاع  أو ما يقوم مقامه من ومراحله  فتغذية الطفل الذي انفصل عن أمه ت
 الأشياء ال، يتغذى بها الطفل في تلك الفترة  أما الجنين الذي مازال حبيس رحم أمه

 2من خلايا تعمل عل  تروين الأع اء. فتغذيته ترون عن رريق الدم وما يحمله
 3تحقق الظروف ا لجئة لهذا الفعل من خلال تحقيق حلم الإنجاب  ن حرم منه. -
لاقة رردية بين نمو ثدي الحامل ونمو الجنين  فنمو الأول مرتب بنمو الثاني حتى يرون الع -

ليحل محل الرحم فِالتغذية بعد الولادة. فإذا كانت الشريعة الإسلامية تجيل الرضاعة  مستعد
 4.ذلك عملية إجارة الرحم البديل لأنه يشبهها بأجر  فإنهم يقيسوا عل 

ره من الرأيين فالذي يظهر أنه أقرب للصواب هو رأي القائلين ماسبق ذكمن خلال  الترجيح: •
و هذا لصحة أدلتهم و قوتها في  بمنع هذا النوع من التلقيح و لو كان بين اللوج وزوجاته

و هو الرأي الذي اتخذه المجمع الفقهي  عل  ردها  ما نع و عدم قيام معارض قوي يقو
 .ليه أغلب أهل العلم إالإسلامي و مال 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .290صآراء الفقهاء  التلقيح الصناعي بين أقوال الأرباء و_ أحمد محمد لطفي أحمد  1
 .291ص ا رجع نفسه_  2
 .63 ص  التلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعيزوبيدة إيقروفة    _ 3
 .384 صالنظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلاميةحسني هيرل  _ 4
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 من التلقيح الاصطناعي المشرع الجزائري: موقف لثالفرع الثا

إلى عملية التلقيح الاصطناعي م  2005 تعديل قانون الأسرة عام   يتطرق ا شرع الجلائري قبللم
من الأزواج الراغبين في الانجاب رغم عدم وجود نص قانوني أنها كانت ممارسة من ررف الرثير  مع 

  1.منظم للعملية 
له ما يبرره  لأن هذه  11-48عدم تناول ا شرع الجلائري  سألة التلقيح الاصطناعي في قانون و 

العلميات بدأت تظهر مع بداية التسعينات  و رغم وجود نصوص تشريعية و قواعد منظمة كان 
متى من قانون الأسرة و ال، مفادها أن الولد ينسب لأبيه  41يعتمد في إثبات النسب عل  نص ا ادة 

 مرن الاتصال و لم ينفه بالطرق الشرعية.أكان اللواج شرعيا و 
الجلائري مع الطب الحديث و التطور العلمي الذي هح لللوجين ممن لهم إشرالات  ا شرع سارقد و 

صحية في الإنجاب حيث جاء النص الصريح للمادة تجيل اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كتقينة حديثة 
 ابط قانونية .لرن جعل لذلك ضو

و الحقيقة أن مجال الشروط القانونية ا تطلبة لإجراء عمليات التلقيح الصناعي يتسع و ي يق بحسب 
ال، يتسم بها التلقيح و مدى إدراك التشريعات لل رورات القانونية و الأخلاقية و الاجتماعية و غيرها

ظة و ا نغلقة عل  ثقافاتها ليجد مداه في و عليه فإن مجال الشروط يتسع في المجتمعات المحاف؛الصناعي 
  . 2تشريعات الدول ا تحررة من هاته القيود

لجوء إلى التلقيح الاصطناعي امررر تنص عل  أنه يجوز لللوجين  45جاءت ا ادة "ا ستحدثة "  ف
 بشروط محددة هي :

 أن يرون اللواج شرعيا  -
  أن يرون التلقيح برضا اللوجين وأثناء حياتهما -
 اللوج وبوي ة رحم اللوجة دون غيرهما أن يتم بمني -

                                                 
-04عية الجلائرية للإنجاب و منع الحمل السيد امحمد بوزكريني لجريدة الفجر اليومية بتاريخ :حسب ما صرح به رئيس الجم_ 1

 و % من اللواج في الجلائر يعانون من مشرل الإنجاب لعدة أسباب منها :تأخر سن اللواج لدى ا رأة 15م فإن 05-2012
ان عنق الرحم كما أن تقنية التراليف ا رتبطة بتقنية معاناة أحد اللوجين أو كليهما من أعراض مرضية كأمراض العقم و سرر

 الإنجاب ليست في متناول الجميع.
 276م ص2014 ديوان ا طبوعات الجامعية )د.ط( بحوث قانونية في قانون الأسرة الجلائري الجديد:بلحاج العربي. 

 أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ة و القانون ا قارنالتلقيح الصناعي في القانون الجلائري و الشريعة الإسلامي_سليمان النحوي  2
 .111م ص2011-م2010كلية الحقوق -القانون الجنائي و العلوم الجنائية جامعة الجلائر
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 لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.-
 أن يكون الزواج شرعيا:البند الأول

أن "اللواج عقد رضائي يتم بين رجل و امرأة عل  عل   تنص من قانون الأسرة 04جاءت ا ادة 
ين أسرة أساسها ا ودة و الرحمة و التعاون و إحصان اللوجين و  من أهدافه تروالوجه الشرعي 

 المحافظة عل  الأنساب ".
جاءت ا ادة لتجعل الإنجاب أحد الأهداف العليا لعقد اللواج و مقاصده الأساسية و تظهر أهمية  

 1الجلائري. مشرعالتناسل بالنسبة لل
و ا قصود لرن بشرط أن يرون اللواج شرعيا   و لهذا فقد أجاز اللجوء إلى تقنية التلقيح الاصطناعي

وفق ال وابط ا وضوعية ال، حددها القانون  فمتى قامت ة م العلاقة اللوجية بين رجل و امرأهنا قيا
ياة ا شتركة كما في علاقة زوجية صحيحة فالقول هو جواز التلقيح الاصطناعي  و ليس في إرار الح

  الدول الغربية.
رط يؤكد أن الهدف من جواز التلقيح الاصطناعي هو تحقيق مقصد من مقاصد و اشتراط هذا الش

 2اللواج ا تمثل في الحصول عل  الأولاد و تروين أسرة متماسرة.
ة ب وابطها و شرورها لها من الأهمية ماقد تساهم في استقرار الأسر ثفلا شك أن هذه ا ادة ا ستحد

ل تحت أي ذريعة خارج العلاقة اللوجية الشرعية فلا وحمايتها من التفرك  فقد منعت حصول الحم
أساس عقد زواج صحيح  أي يرون هذا العقد يمرن اللجوء لوسيلة التلقيح الاصطناعي إلا عل  

فاللجوء لهذه  وبالتالي  من قانون الأسرة 31إلى  7شروط الانعقاد والصحة ربقا للمواد من مستوفيا 
فالنّسب ثابت في هذه تج آثار العلاقة اللوجية عل  رأسها النسب الوسيلة العلمية كطريقة للإنجاب تن

و إعطاء ا شرع الأهمية لذلك  لأنها  الحالة لللوجين ولا نحتاج إلى إثباته بأي رريقة من ررق الإثبات
 للنسب غير الشرعي. را تتعارض مع النظام العام و حتى لا ترون وسيلة التلقيح الاصطناعي مصد

طناعي بالشرل الرافي و اكتف  صل  ا شرع الجلائري أنه لم ينظم مسألة التلقيح الإولرن ما يعاب ع
بمادة وحيدة في قانون الأسرة  و هذا ما جعله يغفل عن شروط واجب توفرها لإجراء عملية التلقيح 

 الاصطناعي .
                                                 

 .153صاللواج والطلاق اتجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية  _ جيلالي تشوار  1
- مجلة معارف ا ركل الجامعي العقيد آكلي محند أولحاجديثة في قانون الأسرة الجلائريالإنجاب بالوسائل الح_ فارمة عيساوي  2

 .228 ص06م ع:2010البويرة 
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تم   فقد-ابقاال، أشرنا لها س-موقف ا شرع الجلائري منسجما مع قرارت المجامع الفقهية جاء وقد 
 م1985لسنة  في الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي ة التلقيح الاصطناعي   صورالإجماع عل

حيث تؤخذ نطفة من زوج و بوي ة من مبيض زوجته و الناحية الشرعية  قبول ا بدأ من ثمن حي
  .يتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار

و بعد استعراضه  وضوع التلقيح م 1986مي الدولي لسنة مجمع الفقه الإسلا رارو جاء أي ا ق
 1الاصطناعي يجيل التلقيح الاصطناعي بصورتيه:

الأولى:أن تؤخذ نطفة من زوج و بي ة من زوجته و يتم التلقيح خارجيا ثم تلرع اللقيحة  -
 في رحم اللوجة.

أو رحمها تلقيحا الثانية:أن تؤخذ بذرة اللوج و تحقن في ا وضع ا ناسب من مهبل زوجته  -
 داخليا.

ن يرون بين اللوجين في حال قيام اللوجية و ترون ال، تحمل هي أيقول في ذلك مصطف  اللرقا:" 
 2اللوجة نفسها ".

توفي الأركان و مسجلا رهيا لدى مصالح الحالة سفاللواج لابد أن يرون زواجا صحيحا و قائما م
 - أما اللواج الشرعي الغير مسجلمن قانون الأسرة 22ي كما تقت يه ا ادة ئا دنية أو بحرم ق ا
ح الاصطناعي إلا بعد تثبيت زواجهما فلا يمرن ررفيه من الإستفادة من التلقي -حسب ما يراه البعض

 3ق ائيا و ذلك من أجل إثبات حالتهما أمام ا ركل أو ا ؤسسة ا تخصصة.
ففيه من الدلالة عل  جدية رغبة اللوجين يبرره ما له ؛حقيقة لا حرما واشتراط قيام العلاقة اللوجية 

لا يمرن في إرار علاقة في الإنجاب تحقيقا  قصد التناسل في اللواج  إضافة إلى مقصد النسب؛ ثم 
مشبوهة أن توفر الحماية للمولود أو الطفل بعد الولادة فلا يجد أبوين يحميانه و يرعيانه و يسهران 

                                                 
 دار الثقافة للنشر أحرام التجارب الطبية عل  الإنسان في ضوء الشريعة و القوانين الطبية ا عاصرة دراسة مقارنة_بلحاج العربي  1

 .196م ص2012الأردن ط:الأولى -و التوزيع
 ؤتمر مجمع الفقه الإسلامي  ةيالدورة الثاث -مجلة مجمع الفقه الإسلامي    مناقشة: أرفال الأنابيب و بنوك الحليب مصطف  اللرقا   _2
 .365ص  02ع:الجلء الأول م  1986جدة -مجلة المجمع الفقهي  

 مجلة العلوم القانونية والإدارية  في قانون الأسرة شروط التلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص ا ستحدثة_زكية حميدو تشوار 3
 .91 ص04م ع:2006ن اجامعة تلمس 



 

  
 قة الزوجية بعد طور الإنعقادحماية العلا:   لثالفصل  الثا

 

430 
 

تب عليه بداهة إلحاق نسب ا ولود بأبويه لأنه ابنهما من الناحية القانونية  ثم مما يتر1السويةعل  تنشئته 
و البيولوجية يسري عل  نسبه نفس الأحرام ال، تسري عل  نسب ا ولود الناجم عن الإنجاب 
الطبيعي حيث إضفاء صفة الشرعية عل  نسب ا ولود يعد أمرا منطقيا را ا أنه يحمل صفاتهما الوراثية 

 2ناء قيام العلاقة اللوجية.وولد أث
نجاب دون أن تربطهم علاقة زوجية لإفي اأمام الأشخاص ممن يرغبون ثم لا يرون ذلك رريقا 

شرعية  بل فيه من  ففتح المجال أمام هؤلاء لا يحقق أي مقاصد كالعلاقات الحرة أو العلاب و الشواذ 
عية للمفاسد و اختلاط الأنساب إضافة التعدي عل  قدسية العلاقة اللوجية  و فتح الباب عل  مصرا

 أنه مخالف للنظام العام و الآداب العامة. 
وافقت ا شرع الجلائري في اشتراط وجود العلاقة الشرعية  3و اللافت للإنتباه أن التشريعات العربية

 وال، لم تشترط وجود علاقةالتشريعات الغربية الرثير من    عل  عرسال، تربط الرجل و ا رأة
 شرعية لإجراء عمليات التلقيح الاصطناعي مبيحة إجراء عملية التلقيح و لو بمشاركة شخص غريب

                                                 
 .114صالتلقيح الصناعي في القانون الجلائري و الشريعة الإسلامية و القانون ا قارن _ سليمان النحوي  1
 مجلة العلوم القانونية والإدارية  ت ا ستحدثةنسب الطفل في القوانين ا غربية بين النقص التشريعي و التنقيحاجيلالي تشوار   _ 2

 .05-04 ص03م ع:2005 جامعة تلمسلن 
 _عل  سبيل الذكر لا الحصر: 3

العلاقة  04التونسي ا تعلق بالطب الإنجابي حييشترط الفصل  2001سنة  93من القانون رقم  04و  03الفصل  -
بخمس سنوات سجنا و  04و  03ا خالف لأحرام الفصلين اللوجية لإمرانية اللجوء إلى الطب الإنجابي  كما يعاقب 

بصرف النظر عن سحب ترخيص ا مارسة  31بغرامة قدرها عشرآلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب الفصل 
 من نفس القانون.  30من وحدة الطب الإنجابي في حالة ا خالفة وفقا لنص الفصل 

م ال، تشترط قيام الرابطة اللوجية بين الأرراف عند 2008لسنة  11راتي  رقم من القانون الإتحادي الإما 09ا ادة  -
التلقيح و كذا تقيدم وثيقة رهية لللواج تحت رائلة ا سؤولية الجنائية في حالة مخالفة هذا الششرط حيث توقع عقوبة 

من نفس  29حسب ا ادة ألف درهم إماراتي  500ألف إلى  200البس من سنتين إلى خمس سنوات أو الغرامة من 
من  30القانون إضافة إلى ا سؤولية ا ترتبة عل  مراكل الإخصاب ا تمثلة في الغلق في حالة الإدانة وفقا  ا جاء في ا ادة 

 م.2008لسنة  11القانون رقم 
::حة لنيل شهادة الدكتوراه في  أرروالحماية القانونية للجنين ا خبري دراسة مقارنةأحمد داود رقية   ليد من التفصيل ينظر

 .98م ص2015-م2014تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية -القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد
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  1.اوزة بذلك حتى الأعراف الأخلاقيةعن الرابطة اللوجية أو بين امرأة و رجل لا علاقة بينهما ؛ متج 
تبطات ببع هن و ذهبت تشريعات أخرى إلى أبعد من ذلك حيث هح القانون الدانماركي للنساء ا ر

م علما أنها أول دولة هحت 2006البعض من الإستفادة من أسلوب التلقيح الاصطناعي منذ 
م و قد تبعه في ذلك تشريعات غربية كما حدث في السويد 1989بالإرتباط بين مثيلي الجنس سنة 

ا المجتمع أثرت و في بلجيرا و إسبانيا وبريطانيا وكندا عل  أساس أن التغيرات ال، يعرفه 2005سنة 
  2عل  مفهوم "الوالد".

يرن بينهم عقدا شرعيا فلا يثبت نسب فإذا ثبت أن التلقيح الاصطناعي كان بين رجل وامرأة لم 
مررر من قانون الأسرة ال، اشتررت أن يتم التلقيح بمني اللوج و بوي ة  45استنادا للمادة  ا ولود 

 ولود لا ينسب لصاحب الفراش.اللوجة دون سواهما مما يعني أن الطفل ا 
سواء ما يتعلق بالحد  ولم ي ع ا شرع الجلائري ضمن الشروط سنا محددة لإجراء التلقيح الاصطناعي

في عقد اللواج هلية يبق  سن الأفبالنسبة للحد الأدنى  الأدنى أو الأقص  لعملية التلقليح الاصطناعي 
عمليات التلقيح الاصطناعي قبل سن تسعة عشر سنة هو ال ابط  فلا يسمح بإجراء  19المحدد بو 

لرشد اسنة أما بالنسبة للقاصر الذي يمنح إذنا ق ائيا باللواج من ررف القاضي قبل بلوغه سن 
من قانون الأسرة  فلا يسمح له بإجراء عملية التلقيح الاصطناعي باعتبار أن  7القانوني ربقا للمادة 

دة فقط بأهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد اللواج من حقوق الأهلية ال، يتحصل عليها القاصر محد
 و إلتلامات ربقا للفقرة الثانية من نفس ا ادة.

ذلك مرتبط بسن اليأس عند ا رأة  بمعنى سن استحالة التبويض لدى كان أما عن الحد الأقص  فإن 
  3ام بعملية التلقيح.  فبالنسبة لللوج فمن الصعوبة تحديد سن معينة لإمرانية القي لوجةال
 
 

                                                 
م و 1988لسنة  42م رائدا في هذا المجال ليتبعه ا شرع الإسباني بالقانون رقم 1988لسنة  35و كان القانون الإسباني رقم  _ 1

م القانون السويسري بمقت   القانون ا ؤرخ في 1994و القانون الفرنسي لسنة  1990لسنة  37رقم  كذا القانون الإنجليلي
 م ا تعلق بالتلقيح الارناعي ا عدل و ا تمم.18-12-1998
 : 114صالتلقيح الصناعي في القانون الجلائري و الشريعة الإسلامية و القانون ا قارن سليمان النحوي. 
 .100 صالحماية القانونية للجنين ا خبري دراسة مقارنةرقية _  أحمد داود  2
 .122 صالتلقيح الصناعي في القانون الجلائري و الشريعة الإسلامية و القانون ا قارن_ سليمان النحوي  3
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 : أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهماالبند الثاني:
 و هذا الشرط يت من شررين :

 رضاء اللوجين بإجراء التلقيح الاصطناعي:أولهما -
واعد العامة نجد بأن مسألة البنوة ق فالرجوع إلى الضابطا قانونيا مهما لابد من توفرهاللوجين  افرض

ختيارية تخ ع لتقدير اللوجين و رغبتهما في الإنجاب من عدمه   الواقع أنه في كثير من حالات مسألة ا
الإنجاب الطبيعي يرفض أحد اللوجين الإنجاب  دون مبرر أو مسوغ شرعي  مما يثير مشرلة حق 
الطرف الآخر في تحقيق كلية من الرليات الخمس و هي حفظ النسل عن رريق تحقيق هذا الغرض 

 1واج.هري من أغراض اللالجو
وأركانها  اللوجية العلاقة قيام شروط في وضعها ال، العامة القواعد و لم يخالف ا شرع الجلائري هذه

 يمرن إجبار لا أنه الواضح ومن الأرفال  وانجاب بالنسب يتعلق فيما لاسيما عنها  ا ترتبة والآثار
 .2وجينز لرل مشروع قح فهذا الأولاد  انجاب عل  الأزواج
 يدرك حتى شرلي معين قالب في يفرغ أن لابد العملية هذه لإجراء  رضاهما عن اللوجين و تعبير
 كل بعد مطلوبة ا ساعدة الطبية تقنية عل  اللوجين وموافقة العملية  هذه وعواقب خطورة الطرفان
 300 رقموزارية ال فحسب التعليمة اللائدةا اللقائح تجميد عمليات في مطلوبة أنها كما محاولة 
و ا تعلقة با مارسات العيادية و السريرية  الصحة وزارة عن الصادرة  م2000 ماي 12 في ا ؤرخة

 تجميد مدة وحددت وعدده المحفوظ ا ني بنوعية إعلام اللوج يجب أنه للمساعدة الطبية عل  الإنجاب 
 المحفوظ منيه باسترجاع ا طالبة حدهو ولللوج اللوج  عل  رلب بناء للتجديد قابلة واحدة بسنة ا ني
 الإشارة تجدر كما البيولوجي  الطبيب برفقة ذلك تثبت إم ائه لوثيقة بعد ذلك لتهابإز ا طالبة وأ
 3.عنه و التراجع صحته حيث من اللوج رضا ا ساواة مع قدر عل  اللوجة رضا أن

كان الرضا مطلوبا لإنعقاد  فإذا تبصرفالرضا ا علن عليه من ررف اللوج و اللوجة هو الرضا الحر ا 
الطبيب أو ا راكل -بين ررفي العقد  العقد  فإنّه يجب أن يرون صادرا عن بصيرة. فنظرا لعدم التساوي

                                                 
 .257صالإنجاب الصناعي أحرامه القانونية و حدوده الشرعية محمد ا رسي زهرة  _ 1

 .27-26صالجلائري  الاسرة قانون ضوء عل  النسب دعاوي في والعلمية طرق الشرعية ال حجية ديابي  باديس _ 2
والإدارية جامعة  القانونية العلوم مجلة منه  الجلائري اا شرع  وموقف نشأته تعريفه  :الاصطناعي التلقيح القادر  عبد العيد قاسم_ 3

 .211 ص  03ع: م 2007سيدي بلعباس -الجيلالي يابس
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ا راكل الطبية التلاما بتبصير  في ا علومات الطبية  فإنه يقع عل  الطبيب أو-الطبية  وبين ا ريض
 1.ا ريض

صيا خال من عيوب الرضا ال، نظمها القانون ا دني كالإكراه و يجب أن يرون صريحا و شخو
ويبدو رضا اللوج ضروري لأن الولد سينسب له  أما من جهة اللوجة فتبدو  التدليس و الإستغلال 

 2.ا محلا لإجراء العمليةنهكو أهمية رضاها في
خارر ال، يمرن أن وا وواجب الأرباء ا شرفين عل  التلقيح الاصطناعي توضيح وشرح العلمية 

الصحية والنفسية سواء بالنسبة لها أم بالنسبة للمولود   وآثارها تعترضهما  ونسبة نجاحها إن أمرن 
العملية  ونفقات العلاج  ونسبة النجاح ا توقعة   وكيفية تفادي هذه ا خارر  وكذا تراليف هذه

  وغير ذلك من ا علومات ا تعلقة الخارجي وصحة الطفل  واحتمال تعدد الأجنة في حالة التلقيح
الطرق وهما عل  بصيرة بظروفها وآثارها  ذه العملية  وذلك حتى يتسنى لللوجين اختيار إحدى هذهبه

بتبصير اللوجين بتلك ا علومات  صلحة  النفسية والاجتماعية والأخلاقية. وفي حالة عدم قيام الطبيب
حتى يرون اللوجان عل  بينة من الأمر ا قبلين   ذلكخاصة به سواء كانت مالية أو مهنية  أو غير

عليه  فتترون لديهما القناعة إما بقبول التلقيح الاصطناعي أو رف ه  وفي حالة ما إذا أخف  الطبيب 
ا عالج بعض ا عطيات أو قام بالعملية لغرض شخصي منه  أو بتوارؤ من أحد اللوجين دون رضا 

للمساءلة ا دنية والجلائية؛ لأن ذلك يعتبر مساسا بشرف الطرف الطرف الأخر  فإنه يعرض نفسه 
 3.الأخر وحصانة جسمه  وترامله الجسدي وحريته الشخصية
ال،  م 2000ماي  12ا ؤرخة في:  300و لابد من الإشارة هنا أنه و وفقا  التعليمة الوزارية رقم: 

ائدة عن الحاجة بعد موافقة اللوجين  صدرت عن وزارة الصحة  نظمت  عملية تجميد بعض اللقائح الل
لإعادة استعمالها من ررف اللوجين في حالة فشل المحاولات الأولى لإحداث الحمل  وحددت مدة 
التجميد بثلاث سنوات وبعد انق اء هذه ا دة تعدم اللقائح  ويحرر مح ر بذلك وفي حالة وفاة أحد 

                                                 
 أرروحة دكتوراه علوم في القانون الإرار القانوني لعملي، نقل و زرع الأع اء البشرية و التلقيح الإصطناعيسعيدان  _ أهاء 1

 .86م ص2013-م2012كلية الحقوق -الخاص جامعة الجلائر يوسف بن خدة
 .188 صالنظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلاميةحسني هيرل  _ 2

- مجلة المجلس الإسلامي الأعل التلقيح الصناعي في القانون ا قارن و الشريعة الإسلامية_نصر الدين مروك 3
  العلم والإيمان للنشر   الجرائم ا تصورة بالنسبة لعملية التلقيح الاصطناعيشوقي زآريا الصالحي.193 ص02م ع:1999الجلائر 

 .118-117م ص2006والتوزيع  القاهرة 
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يمة السالفة الذكر إلى ضرورة إعلام اللوج بنوعية اللوجين أورلاقهما تعدم اللقائح  كما تشير التعل
منيه المحفوظ وعدده  وحددت مدة حفظ ا ني بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء عل  رلب اللوج  وأن 

إم ائه و ثيقة تثبت ذلك بمعية الطبيب  اللوج ا خول وحده باسترجاع منيه أو ا طالبة بإهداره  بع 
 1.البيولوجي

  ن التلقيح الاصطناعي في حياتهماثانيهما:أن يرو-
فلا يرفي وجود رابط العلاقة الشرعية فقط لإباحة عملية التلقيح الاصطناعي فلابد أن ترون هذه 

ياسا جين أو عن رريق الانفصال بينهما قالعلاقة قائمة وقت إجراء العلمية فلا تقام بعد وفاة أحد اللو
 2طبيعي.عل  ماهو عليه واقع الحال أثناء الإنجاب ال

ري موافقا للإتجاه الفقهي والقانوني ا عارض ئأما بعد انحلال العلاقة اللوجية فقد جاء التشريع الجلا
ا توفي و المجمد   و بالتالي فقد منع اللوجة من تلقيح نفسها بمني زوجهاالوفاة الطلاق أو للتلقيح بعد 

في حياته بحجة حفظ ذكرى اللوج أو  جياببنوك حفظ النطف أو ا طالبة بلرع الجنين ا خصب خار
  3رضا اللوج قبل وفاته.بحجة 

 و إن كان ا شرع الجلائري لم ينص صراحة عل  منع الأرملة من تلقيح نفسها بماء زوجها أو ا طلقة 
ال، تجعل الرابطة اللوجية تنحل بالطلاق أو من قانون الأسرة  47نص ا ادة  من فإن ا نع  يستخلص

لتالي فإن كل عمليات التلقيح الاصطناعي ال، تجرى بعد ذلك ترون خارج إرار العلاقة الوفاة  و با
الذي اشترط فيه ا شرع أن يتم التلقيح الاصطناعي بين اللوجين و أثناء  45 و نص ا ادة الشرعية
 .حياتهما 

فاة أو الطلاق سواء بمفهوم ا خالفة يعني أنه لا يجوز الإقدام عل  عمليات التلقيح الاصطناعي بعد الو
من قانون  128ت العملية اثناء العدة أو يعدها زد أن التلقيح بهذه الصورة لا يتماش  مع نص ا ادة تم

 .الأسرة ال، تشترط أن يرون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة لاستحقاق ا يراث
"أثناء حياتهما" فران الأصح  شرط لصياغة القانونية للاو ما يعاب عل  النص القانوني نقص الدقة في 

الأولى للمشرع و  لفظ  "أثناء حياتهما اللوجية " كي يطال ا نع حالة التلقيح بعد الطلاق و بعد الوفاة 

                                                 
 .210ص منه  الجلائري اا شرع  وموقف نشأته تعريفه  :الاصطناعي التلقيح القادر  عبد العيد قاسم _ 1
 .113صالتلقيح الصناعي في القانون الجلائري و الشريعة الإسلامية و القانون ا قارن _ سليمان النحوي 2
 .116 ص  لإسلامي و القانون الوضعيالتلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه ازوبيدة إيقروفة    _ 3
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 مخافة فتح المجال إمام إشرالات قانونية؛ هذه العلميةالجلائري أن يقوم بتجرو إقدام أحد اللوجين عل  
 مثلا.كالإضرار بحقوق الورثة 

لم يشر ا شرع الجلائري أي ا لإمرانية التلقيح الاصطناعي في حالة اللوج المحروم عليه بعقوبة سالبة و
أن استخدام هذه الوسيلة للإنجاب لا ي ر بالجسم و لا للحرية  و هناك من القانونيين من يرى 

ال، يجب أن يرون  يتعارض كقاعدة عامة مع القوانين و لا الشرائع السماوية  فهي من الأعمال الطبية
 :1يمرن إجمالها فيما يأتيالعملية  لرن لابد من توافر شروطالغرض منها حفظ سلامة الجسم 

 أن يباشر العملية أرباء متخصصون و في أماكن معدة لذلك و تحت إشراف •
 .ربي دقيق

 .ضرورة مراعاة الالتلام بالسر ا هني •
  .منع اختلاط النطف و الأجنة •
و الجدية و القارعة ) لطرفي العملية( اللوجين مع ضرورة تبصير الطبيب لهما ا وافقة الصريحة  •

 .برافة مخارر العملية
إلى هاته الوسيلة كما في حالة العقم أو الأمراض  وءتوافر السبب القوي الذي يبرر اللج •

و أن ترون عملية التلقيح هي الوسيلة الوحيدة لتمرين اللوجين من   الوراثية و غيرها
 .ا في الإنجابحقهم

 عدم جواز تدخل طرف ثالث: البند الثالث
إن واكب ا شرع الجلائري  التطور العلمي الحاصل في مسائل الصحة الإنجابية من خلال النص عل  
وسيلة التلقيح الاصطناعي فقد جعل له ضابط مهما و هو منع تدخل الطرف الثالث  حتى يعطي لهذه 

 ا.الوسيلة مفعولها ولتجنب مفاسده
اللوج  أن يتم بمنيمن خلال شرط  تدخل ررف ثالثكل الصور ا تعلقة ب منع ا شرع الجلائري

و عل  هذا الأساس يجب   و كذلك منع استعمال الأم البديلة وبوي ة رحم اللوجة دون غيرهما
اللوجة ال، لقحت بماء رجل غير زوجها و كذا البوي ة من زوجة أخرى و لقحت حالات استبعاد 

 طلقا و لا ينتجو بدونه يقع عقدها بارلا بطلانا مأاتفاق بين ا رأة الحامل بالإنابة  و أي 2اء اللوج بم

                                                 
1
 .79ص التلقيح الصناعي في القانون ا قارن و الشريعة الإسلاميةنصر الدين مروك  _

 .283 صبحوث قانونية في قانون الأسرة الجلائري الجديدبلحاج العربي  _ 2
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  كما تقدم ذكره.- و كان في ذلك موافقا  وقف الفقاء ا عاصرين و المجامع الفقهية  1أية آثار قانونية 
اذير الشرعية و الأخلاقية انطلاقا من المحو قد أحسن ا شرع الجلائري صنعا بوضعه هذا الشرط 

خاصة  ا نراه في الوقت الحاضر من بنوك الحيوانات ا نوية و ا رتبطة بعمليات التلقيح الاصطناعي 
 لهذا فران 2مية و الطبية حول الأجنة الآدميةالنطاف و التخصيب و مختبرات للأبحاث و التجارب العل

اللوجية سواء باستعمال الحيوان ا نوي من غير اللوج ا نع متعلقا بالتلقيح الاصطناعي خارج العلاقة 
 أو باستعمال الأم البديلة أو ما يعرف "بتأجير الأرحام".

 45و مما يجب الوقوف عنده هو الصياغة القانونية ال، استعملها ا شرع في شرره الثالث با ادة 
له :"أن يتم بمني اللوج و مررر  حين منع تدخل الطرف الثالث في عملية التلقيح الاصطناعي بقو

من الناحية  افقول ا شرع" بوي ة رحم اللوجة " نصا ليسا دقيقبوي ة رحم اللوجة دون غيرهما " 
 الطبية  فالرحم لا ينتج بوي ات و إنما هي وظيفة ا بي ين و هما منفصلان عن الرحم.

ليست فقط علاقة بيولوجية بل  لاستعمال الأم البديلة عل  اعتبار أن الأمومةالجلائري ومنع ا شرع 

 ڃ ڃ ڃ ڃ]لقو     عزوجل   استنادا 3يرمن في الحمل أساسا إن معناها 

 [14 :لقمان] [   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ]قو     عزوجل  و 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[15 :حقافالأ] [   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
و هنا تظهر أهمية ال مانات القانونية في عملية التلقيح الاصطناعي خوفا من اختلاط الأنساب 
 فالتلقيح بمني اللوج وبوي ة اللوجة يحتاج إلى ضمانات تحول دون اختلاط البوي ة بمني رجل أجنبي 

اللوجين  واهدار ما تبق   من هذه ال مانات أن تتم العملية أمام جهة علمية موثوقة  وأن تتّم بح ور
من الحيوانات ا نوية بعد التلقيح ولنجاح العملية إنشاء مراكل متخصصة خاضعة لرقابة الدولة  فيها 

                                                 
 .695 صأحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي  _ 1
 .84 صأحرام التجارب الطبية عل  الإنسان في ضوء الشريعة و القوانين الطبية ا عاصرة دراسة مقارنةلحاج العربي ب _ 2
 .180 صقانون الأسرة الجلائري ربقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية و نقدية مقارنة_ أحمد شامي   3
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أرباء متخصصون ذوثقة فالتقينات ا تقدمة في مجال التلقيح الاصطناعي و إن شرلت انتصارا باهرا و 
أثار الرثير من الق ايا بالغة التعقيد في النواحي وضاعف من فرص الإنجاب إلا أنه تقدما علميا مثيرا 

 1الأخلاقية و الدينية و التربوية و الاجتماعية .
ائيا اللوجين فإذا تمت الاستعانة بطرف ثالث رحم مستأجر أو متبرع به فيستللم متابعة الفاعلين جل

لأنها تعتبر تنازل عن رفل  و ا تسأجرة لرحمها و كل من قدم وسارة أو مساعدة ربيةو ا رأة ا تبرعة أ
من قانون  321و  320الغير و استعمالا للرحم محلا للتعاقد و ا تاجرة تخريجا عل  م مون ا ادة 

 2العقوبات الجلائري.
الأمر مرفوض لأنه يخل بالنظام العام ويعتبر  تم عن رريق نقل مني غير اللوج فإن هذاإذا التلقيح  و

من قانون العقوبات الجلائري  و ذلك  339عليها في ا ادة  ا نصوصمرونا لجريمة اللنا مبدئيا  
 3ئية.التلقيح لا علاقة له بالعلاقة اللوجية الثنا لتدخل ررف ثالث في عملية

                                                 
 .614 صيد و التجديدالعلاقات بين اللوجين جدلية التقلعمار عبد الواحد الداودي  _ 1
 .119 ص  التلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعيزوبيدة إيقروفة    _ 2

 20000إلى  500شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من  من قانون العقوبات :" يعاقب بالحبس من 320تنص ا ادة  •
 دينار 

 عن رفلهما ا ولود أو الذي سيولد و ذلك بنية الحصول عل  فائدة.كل من حرض أبوين أو أحدهما عل  التخلي 
كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما عل  عقد بتعهدان بمقت اه بالتخلي عن رفلهما الذي سيولد أو شرع في ذلك و 

 كل من حاز مثل هذا العقد او استعمله او شرع في استعماله.
 لتوصل إلى فاءدة أو شرع في ذلك."كل من قدم وسارته للحصول عل  رفل بنية ا

من قانون العقوبات :" يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا رفلا أو  321تنص ا ادة  •
أخفاه أو استبدل رفلا آخر به أو قدمه عل  أنه ولد لإمرأة لم ت ع و ذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من 

 شخصيته.
 أن الطفل قد ولد حيا فترون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات. و إذا لم يثبت

 و إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر عل  شهرين.
غير أنه إذا قدم فعلا الولد عل  أنه ولد لإمرأة لم ت ع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض 

 من شهرين إلى خمس سنوات".لعقوبة الحبس 
 متلوجة ثبت ارترابها جريمة اللنا.امرأة من قانون العقوبات :" بق   بالحبس من سنة إلى سنتين عل  كل  339تنص ا ادة _ 3

 و تطبق العقوبة ذاتها عل  كل من ارترب جريمة اللنا مع امرأة يعلم أنها متلوجة.
 بس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها عل  شريرته.و يعاقب اللوج الذي يرترب جريمة اللنا بالح

 لا تتخذ الإجراءات إلا بناء عل  شروى اللوج ا  رور و إن صفح هذا الأخير ي ع حدا لرل متابعة ".
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كما سبق -إلى إمرانية تطبيق قانون العقوبات من ذهبوا الباحثين في القانون  و إن كان هناك من 
ا بعض الشبه و هو ما يراه البعض يصطدم بمبدأ الشرعية القاضي في بعض الجرائم ال، يرون له -ذكره

أن يجتهدوا في ا ادة الجلائية  خاصة  -ومن باب أولى الفقهاء-إذ ليس للق اة  بأن "لاجريمة إلا بنص"
إلا أنها جرائم ا الجرائم  وإن وُجد بينها وبين الق ية محل البحث تشابه فيما يتعلق بالتجرو؛ لأن تلك

واستنادا عل  مبدأ التفسير ال يق وضعت بهدف تجرو حالات خاصة قصدها ا شرع في حينها  مستقلة
النّص التجريمي لا يمتد لحالة لم ترن  للنصوص التجرمية تطبيقا لقاعدة: "لا جريمة إلا بنص"  فإن

صطناعي لا فإن الاستعانة بالأم البديلة في التلقيح الا معروفة ولم يقصدها ا شرع بالنّص؛ ومن هنا
  .1عليها ا شرع من خلال تسميتها وتصنيفها ضمن الجرائم ا عاقب عليها يعتبر جريمة ما لم ينص

مما يعاب عل  ا شرع الجلائري أنه لم يقر أي عقوبة مدنية أو جلائية في حالة اللجوء لوسيلة لهذا ف
و يبق  مجرد زجرا  للجر الأشخاصمن قانون الأسرة لا تفي  45الأم البديلة  فا نع الذي حوته ا ادة 

 .أدبيا 
الحالات  سواء في إرار العلاقة اللوجية أو خارج العلاقة اللوجية هي من استعمال الطرف الثالث و
و يتعلق الأمر هنا باستعمال التلقيح بحيوان منوي خارج العلاقة  في التشريعات الغربية سموح بهاا 

 2عتها الرثر من التشريعات.اللوجية أما مسألة تأجير الأرحام فمن
لإختلاف ع الغربي  و هو ناتج مه في المجترو السماح بالتلقيح خارج إرار العلاقة اللوجية له ما يبر 

ه الدول عن غيرها من الدول العربية و الإسلامية لإختلاف ا نطلقات و ذالفلسفة التشريعية في ه
داخل لليادة معدلات السران بالسماح بالرذيلة التشريعات الغربية تحاول إيجاد بعض ا ف  ا قاصد

                                                 
قارنة  مجلّة علمية  مجلة الدراسات القانونية ا  الاستعانة بالأم البديلة في التلقيح الاصطناعي في القانون الجلائري  _ سعيدة بلباهي 1

 .66 ص01م ع:2016أكاديمية محرمة تصدر عن مخبر القانون الخاص ا قارن جامعة الشلف 
أغلبية التشريعات ومن منظور القانون ا دني رتبت عل  إبرام عقد تأجير الأرحام البطلان وهناك تشريعات اعتبرته مخالفا للنظام  _ 2

 كماهو الشأن بالنسبة للمشرع الإنجليلي و ا شرع الفرنسي و الإسباني و ا شرع الأ اني  و العام وبالتالي فلا تنشأ عنه أية آثار
 كلها تشريعات تقرر بطلان التعاقد بخصوص مسألة تأجير الأرحام.

:711 صرنالتلقيح الصناعي في القانون الجلائري و الشريعة الإسلامية و القانون ا قاسليمان النحوي :  ليد من التفصيل ينظر-
172. 
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وتشجيع البنات الغير متلوجات عل  هذا النوع من اللواج كتعبير عل  التحرر وعدم التقيد بأي 
  1.عقد

في مسألة التلقيح الاصطناعي أنه لابد من ضوابط فعالة يجب أن يتقيد بها الجميع و خلاصة القول 
 2رصدها فيما يأتي: لدرء ا فاسد و جلب ا صالح يمرن

 ا شرع الجلائريو لا بد من الإشارة أن ألا تتم هذه العلميات إلا في حالة ال رورة القصوى   •
 و هي رغبة اللوجين في الإنجاب بوسيلة التلقيح ال رورة العلاجية لشرطبتاتا  لم يشر

أو الخوف  الاصطناعي لإصابة أحدهما بالعقم حيث لم تنفع جميع العلاجات الطبية ا قدمة
مثلا من انتقال مرض خطير للمولود إذا تم الإتصال الجنسي بين اللوجين بالشرل الطبيعي 

  3كما هو الشأن مثلا في التشريع الفرنسي.
 .أو اللقائحف أو الأمشاج رات اللازمة حرصا من اختلاط النطضرورة أخذ كل الاحتيا •

ف و اللقائح لغير أعراض العلاج و طاو تجارب ربية عل  النأمنع إجراء أية أبحاث علمية  •
 البحث العلمي الأساسي وفقا لأهداف مشروعة وواضحة.

متعلقة با مارسين الطبيين و ا راكل و العيادات ال، خاصة ضرورة وضع شروط و ضوابط  •
 تمارس هذه العمليات و ال، تركها ا شرع للقواعد العامة  مارسة مهنة التطبيب. 

ترتبة من تخلف شروط التلقيح الاصطناعي  فا شرع الجلائري لم يوضح ضرورة وضع الآثار ا  •
 .الأثر ا ترتب عن تخلف إحدى الشروط و الجلاء ا ترتب عنه

 

                                                 
1
_ HUSS a – SCHILTY l . le corps humain -personnalité juridique et famille en 

droitluxembourgeois, Henri Capitant, Tome xxv1, 1975 ,p155. 
انون وسائل ا ستحدثة و دورها في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القهية صالحي ال _2

التلقيح الاصطناعي زوبيدة إيقروفة     .902 صبحوث قانونية في قانون الأسرة الجلائري الجديدبلحاج العربي   .131 صالجلائري
 النسب دعاوي في والعلمية الطرق الشرعية  حجية ديابي  باديس .221 ص  دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي

 .699-698 صأحرام اللوجية و آثارها في قانون الأسرة الجلائريبلحاج العربي   .28صالجلائري  رةالاس قانون ضوء عل 

3_  L'art. 152-2 al. 02 du Code de la santé publique 
. dispose que : « Elle a pour objet de remédier â l'infertilité dont le caractère

pathologique a été médicalement diagnostiqué .Elle peut aussi avoir pour objet 

d'éviter la transmission àl'enfant d'une maladie d'une particulière gravité ». 
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 خلاصة الفصل 

أثر مبدأ ا ساواة في ا راكل القانونية الذي اعتمده ا شرع الجلائري تأثيرا مباشرا  عل  الآثار ال، 
 ينشؤها عقد اللواج.

 ها مننمقلص ا شرع الجلائري ال، تمس اللوجين مباشرة   -غير ا الية- يةصنسبة للحقوق الشخلابف
عن مبدأ توزيع الحقوق و الواجبات بين  متراجعا  37و تعديل ا ادة   39و  38إلغاء ا ادة خلال 

لراملة بين اللوجين  و بالتالي إقرار ا ساواة االلوج و اللوجة إلى مبدأ الحقوق و الواجبات ا شتركة  
قد انتقل من فلسفة  بذلك يرونو و تقليص الحقوق ا منوحة قانونا لللوج عل  حساب اللوجة 

 اللواج التراملي إلى اللواج التشاركي.

من خلال أغفل ا شرع في التعديل حق اللوج في الطاعة و قام بإلغاء القوامة عل  اللوجة من خلال و
 .37ديل ا ادة و تع  39و  38إلغاء ا ادة 

إن ما أورده ا شرع الجلائري في التعديل الجديد لقانون الأسرة أما ما يخص الحقوق الشخصية ا الية ف
يعتبر من أهم   37جواز الاشتراط في ا شاركة ا الية حسب ا ادة  وبخصوص النظام ا الي لللوجين 

الذي يواكب التطور الذي عرفه المجتمع خاصة ا قت يات الجديدة ال، جاء بها قانون الأسرة ا عدل  و 
 في إثراء ميلانية الأسرة. بعد دخول ا رأة مجال العمل برثافة و بالتالي مساهمتها

أما بالنسبة للحقوق ا تعدية و هي ال، تتعدى إلى الأبناء و إكمالا لفلسفة ا شرع في الاستفادة من 
بالإعتماد عل  التطور  قواعد إثبات النسب عل يلات ا شرع بإدخال تعدالتطورات العلمية فقد قام 

 و السماح بإلإخصاب  –من قانون الأسرة  40ا ادة  –العلمي من خلال إدراج تقنية البصمة الوراثية 
 .-مررر 45ا ادة - التلقيح الاصطناعي عن رريق
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 الخــــــــاتمة :
السلام عل  من ختم به الرسالات  و عل  آله و  ي بنعمته تتم الصالحات  و الصلاة وذالحمد لله ال 

 أصحابه و من سار عل  هداه الى يوم الدين. أما بعد.
الرئيس الذي دار حوله البحث  في مدى تََ مُن القانون الجلائري لحماية فعالة  التساؤللقد كان 

ت ال، تخص الأسرة للعلاقة اللوجية من خلال التعديلات ال، أدخلها ا شرع الجلائري عل  التشريعا
للوصول إلى أي مدى    ةيراقانون الإجراءات ا دنية و الإدعل  رأسها قانون الأسرة الجلائري و 

وافق روح الشريعة الإسلامية   و هل استفاد ا شرع في تعديلاته ال، أدخلها عل  منظومته التشريعية 
 لمشرلات الواقعة و ا ستجدة. الخاصة بالأسرة من الاجتهادات الفقهية ال، وضعت الحلول ل

من خلال البحث في الحماية القانونية للعلاقة اللوجية في ظل التشريعات ا ستحدثة وصلنا لجملة من 
 النتائج يمرن رصدها فيما يأتي:

 نتائج البحث :
في  التشريع الأسريقة بتنظيم الأسرة تبين مدى التطور ال، عرفه ا سائل ا تعل إن دراسة (أ

عل  تنظيم مقت يات  الجلائري من خلال التعديلات ال، أدخلها  ا شرعحاول   و قد  الجلائر
  اللواج و إجراءاته بشرل دقيق مستفيض لتفادي الإخلالات ال، كانت تحصل في السابق

 فالناظر في القواعد  قيمة أي قانون إنما تتعلق بما يحققه من مصالح و مقاصد وأهداف ولأن
الأسرة  ة للعلاقة اللوجية يجد أن ا شرع الجلائري قد جعل أساس تروين القانونية ا نظم

من قانون  4عقد اللواج  الذي يجمع بين الرجل و ا رأة حسب ما نصت عليه ا ادة 
للعلاقة اللوجية  بين الرجل وا رأة  ا نظم -الوحيد-الشرعي والقانوني  الإرارهو فالأسرة. 

ويتحقق به السرن النفسي  البشرى والنوع الإنسانيوالذي عن رريقه يحفظ النسل  
وهو  الوقوع في الفساد الخلقي والاجتماعي من والاستقرار الأسرى  والإحصان والوقاية

 وسيلة للتواصل الاجتماعي والتعارف الإنساني.
جاء تعديل قانون الأسرة إثر نقاش رويل و تحولات عرفها المجتمع الجلائري و ماصاحب  (ب

كان ذلك ضمن إرار الإتفاقيات وير في التصورات والنظرة للعلاقات الاجتماعية  ذلك من تغي
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أشرال التمييل ضد ا رأة بمنع ممارسة جميع الدولية ال، صادقت عليها بلادنا لا سيما ا تعلقة 
 مطالب الجمعيات النسائية ال، مارست ضغطا إعلاميا و مجتمعيا . إضافة إلى 
ل  مرترلات أحرام الأسرة ا ستمدة من الشريعة الإسلامية حافظ ا شرع الجلائري ع (ت

اعتمد أساسا عند تقنينه عل  الشريعة الإسلامية كمرجعية أصلية دون تحديد  ذهب فقهي  ف
ا فالقاضي قانوني اإذا عُرِضت عليه مسألة لم يرد بشأنها نصمعتمدا التلفيق بين ا ذاهب  و  معين
  .من نفس القانون 222حسب نص ا ادة  لإسلاميةالرجوع إلى أحرام الشريعة ا له
وأضاف مقت يات مستجدة تتمثل في التفتح عل  الاتفاقيات الدولية و التطورات العلمية  

  .محاولا مراعاة خصوصيات المجتمع الجلائري
أعط  ا شرع الجلائري دورا جديدا للق اء الأسري  الذي انتقل من دور تقليدي موضوعه  (ث

الأسرة مؤسسة ازعات الأسرية إلى دور جديد وصلاحيات مستحدثة باعتبار أن البث في ا ن
مررر من قانون الأسرة  3 فجعل من النيابة العامة حسب ا ادة  انونقانونية يحدد قواعدها الق

لم يوضح حقيقة و لا حدود و لا ررفا أصيلا في جميع ق ايا الأسرة لرن ما يعاب عليه أنه 
 .في هذه الق اياالعامة كيفية تدخل النيابة 

صلاحيات قاضي شؤون الأسرة حسب ماجاء في قانون  بتوسيعا شرع الجلائري قام  (ج
 499حتى ا ادة    423ا ادة  :م حسب ا واد من 2008لسنة ت ا دنية و الإدارية االإجراء

فقد الاهتمام الربير الذي أعطاه ا شرع في هذا التقنين لقسم شؤون الأسرة إضافة إلى   
 الأقسام.مادة مخصصة لجميع  176مادة من أصل  76خصص له 

لقاضي شؤون الأسرة دورا حمائيا من خلال سلطته الولائية و تعليل جعل ا شرع الجلائري  (ح
حيث يقوم باتخاذ ؛ال، منحها له القانون سلطته التقديرية و صلاحياته بتوسيعدوره الرقابي 

ل  العرائض للفصل في الق ايا الاستعجالية حسب نص التدابير ا ؤقتة عن رريق الأوامر ع
 مررر من قانون الأسرة  و هذا  نع ال رر أو الخطر ا توقع. 57ا ادة 

تأكد من ا قومات الأساسية لبناء أسرة عل  أسس صلبة للالأذون الق ائية إصداره إضافة إلى 
ا عدلة من قانون الأسرة(   8ت من بقائها و استقرارها كترخيص بتعدد اللوجات ) ا ادة 

ا عدلة من قانون الأسرة  (  و هناك   7/2 و ترخيص اللواج دون السن القانونية )ا ادة 
 (.90-89-88- 84ماهي مختصة بمسألة التصرف في أموال القاصر ) ا واد  



 

 
 الخاتمة  :           

 

443 
 

منحه له ا شرع الجلائري من خلال إجراءات الصلح في حالة إضافة للدور الإصلاحي الذي 
 56و انتداب الحرمين ) ا ادة   ا عدلة من قانون الأسرة ( 49شقاق بين اللوجين )ا ادة ال

 .من قانون الأسرة (
معيار ا ساواة في ا راكل القانونية بين الرجل و ا رأة أساسا لتعديل  ياعتمد ا شرع الجلائر (خ

هلية اللواج لرلا ال،  حددت أ  07الرثير من مواده  و ظهر ذلك جليا من خلال ا ادة 
سنة و هو ماجاء متجانسا مع سن الرشد القانوني كما نص عليه القانون  19اللوجين ب 

و متوافقا مع أحرام الفقه الإسلامي و قام بالترخيص للقاصر الذي لم يبلغ السن ا دني  
ب القانونية اللواج بحسب ما تقت يه ا صلحة و ما يعاب عليه أنه لم يحدد سنا أدنى لا يج

 النلول عنها في منح الترخيص من ررف الق اء. 
ة الحق قي أالركن الوحيد لعقد اللواج هو الرضا و للمر من قانون الأسرة 4ا ادة جعلت  (د

من قانون  13و  11واء كانت راشدة أم قاصرة وفق ا ادة ساختيار اللوج الذي ترضاه 
و هو ما يوحي نفس القانون من  33حسب ا ادة العقد  نو رتب عل  تخلفه بطلاالأسرة 

مع  ولجعل عقد اللواج عقدا مدنيا تحرمه شريعته العامة  شيئا فشيئا بإتجاه ا شرع الجلائري
عل  قواعد هنا الإحالة  فترونعيوب الرضا و ما يترتب عليها من آثار  ألة س إغفال ا شرع 

 .القانون ا دني باعتباره الشريعة العامة في هذا المجال
ه لتمررر الذي جع 9من خلال ا ادة   شرع الجلائري ركنية الولي في عقد اللواج أسقط ا (ذ

في العقد سواء كان أبا أو أحد الأقارب أو أي  اقتصرت دورهالذي  11شررا  و ا ادة 
 حيث الاضطرابعدم الدقة و با شرع  اتسم موقف  فقدشخص تختاره ؛عل  مجرد الح ور

جاء هذا  وأي االحنفية  مذهب و لولي في عقد اللواجخالف مذهب الجمهور في ركنية ا
التعديل حاملا لتغيير مجتمعي جديد من خلال تهميش سلطة الولي بحرم إحقاق ا ساواة بين 
ررفي العقد بمنح ا رأة نفس ا ركل القانوني للرجل و هذا يعتبر قفلة مهمة أحدثت تغييرا في 

دون مراعاة الخصوصية الفقهية و العرفية  للوجيةالوضعية القانونية للمرأة داخل العلاقة ا
 للمجتمع الجلائري.

 الفحص اشتراط عل   جاء النصتطورات العلمية و ا سائل الطبية ا ستحدثة  لل استجابة (ر
 ا ادة في جاء كما السارية الأمراض من اللوجين و أسرتهما حماية قصد اللواج قبل الطبي
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لا أنه لم يحدد كيفية إجراء الفحص إ 1976 لعام حةالص قانون ا ت من الأمر من  115
ادة من خلال ا  م 2005السابق لللواج حتى جاء إدارج ذلك في قانون الأسرة ا عدل سنة 

  .مررر و هو بهذا جاء موافقا  قاصد الشريعة الإسلامية 07
 السابعة ا ادة في ورد ما عل  وبناء من الشروط الإجرائية اللواج  قبل الطبي بالفحص الإللام (ز

 لا وبالتالي  إجراء شرلي  هو بل العقد  شروط من شررا يعد لا الجلائري الأسرة قانون
ائق عقد ثو في الطبية الشهادة توفير عدم عل  يترتب العقد ولا بطلان به الإخلال عل  يترتب

 فاللواج صحيح و يرتب آثاره. جيناللواج التفريق بين اللو
لتوسيع إرادة اللوجين بدعامة ضمانية  من قانون الأسرة 19 ا ادة فقوا شرع الجلائري  عمد (س

بشرط عدم -في عقد اللواج   لحفظ حقوقهما عن رريق ما يريانه مناسب لهما من شروط
في مسألة متوافقا مع رأي ا وسعين من الفقهاء  و جاء التعديل -مخالفة أحرام قانون الأسرة

لحسم الخلافات و النلاعات المحتملة بعد  لللوجين و ال، تعتبر دعامة قويةالإشتراط 
وجعل    عليها اللواج عدم وشرط اللواج  بعد العمل كشرط للمرأة بالنسبة وخاصة اللواج
 9 و 6 للفقرتين وفق وذلك الشروط   بهذه ة حق رلب التطليق في حالة عدم الوفاء أللمر
 .الأسرة قانون من 53 ا ادة من

من خلال ا واد من خلال وضع قيود قانونية أللم توافرها  مسألة التعدد  الجلائريقيد ا شرع  (ش
علام اللوجة أو اللوجات إثبات ا برر الشرعي  و كذا إبين   1مررر  8مررر و  8و  8
 .يريد اللواج مرة أخرى  و كذا بالنسبة للمرأة ا راد اللواج بها بأنه متلوج هبأن
من للوجية الشخصية عل  حساب ا شتركة قلص ا شرع الجلائري من الحقوق ا  (ص

ري عن مبدأ توزيع ئتراجع ا شرع الجلاو   37و تعديل ا ادة   39و  38إلغاء ا ادة خلال 
 و بالتالي الحقوق و الواجبات بين اللوج و اللوجة إلى مبدأ الحقوق و الواجبات ا شتركة  

 منوحة قانونا لللوج عل  حساب إقرار ا ساواة الراملة بين اللوجين و تقليص الحقوق ا
 .قد انتقل من فلسفة اللواج التراملي إلى اللواج التشاركي بذلك  يرون  واللوجة

أغفل ا شرع في التعديل حق اللوج في الطاعة و قام بإلغاء القوامة عل  اللوجة من خلال  (ض
ؤكد أن ا شرع مما يمن قانون الأسرة  37و تعديل ا ادة   39و  38إلغاء ا ادة من خلال 
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أنواع التمييل اتجاه اتفاقية منع جميع  الجلائري قد تراجع بصفة غير مباشرة عل  تحفظاته السابقة
 ضد ا رأة.

 37مبدأ استقلال الذمة ا الية لرل من اللوجين و ال، نص عليها ا شرع الجلائري  في ا ادة  (ط
 و نظرة مقاصدية متقدمة.  الفقرة الأولى كأصل عام جاءت موافقة للشريعة الإسلامية

التعديل الجديد الذي أدخله ا شرع بخصوص جواز الاشتراط في ا شاركة ا الية حسب ا ادة  (ظ
يعتبر من أهم ا قت يات الجديدة ال، جاء بها قانون الأسرة ا عدل  و الذي  الفقرة الثانية؛ 37

العمل برثافة و بالتالي  يواكب التطور الذي عرفه المجتمع خاصة بعد دخول ا رأة مجال
 مساهمتها الفعالة في ميلانية الأسرة و تنمية ممتلراتها أثناء فترة العلاقة اللوجية.

إن ما أورده ا شرع الجلائري في التعديل الجديد لقانون الأسرة بخصوص النظام ا الي لللوجين  (ع
م ؛ لأنه داخل ضمن لا يتعارض مع ما هو مقرر  في الفقه الإسلامي   ولا مع النظام العا

 و في ظل انعدام صور للاشتراك ا الي بين اللوجين في التشريع الجلائري يمرن دائرة الاشتراط
 تقنين بعض الصور و لللوجين الحرية في اختيار أي منها أو مخالفتها إلى غيرها.

ق الطر مواكبة ا شرع الجلائري للتطور العلمي و الطبي من خلال إثبات النسب عن رريق (غ
و لرن دون بيان ضوابط و شروط ذلك   40من خلال ا ادة البصمة الوراثية ك العلمية 

 و هو ماجاء مررر من قانون الأسرة 45من خلال ا ادة جواز اللجوء إلى التلقح الاصطناعي 
 موافقا لروح الشريعة الإسلامية و مقاصدها.

في الفقرة الأولى من ع ا شرالأصل في ثبوت النسب هي الطرق الشرعية ال، حددها  (ف
الذي نص عليها  -البصمة الوراثية-  أما الإستثناء فهو إثبات النسب بالطرق العلمية40ا ادة 

البصمة الوراثية ليست دليلا شرعيا مستقلا بل دليلا احتياريا ف  40في الفقرة الثانية من ا ادة  
 .لشرعيةمرملا يرجع إليه القاضي حسب تقديره في حال انعدام الطرق ا

سار ا شرع الجلائري مع الطب الحديث و التطور العلمي الذي هح لللوجين ممن لهم  (ق
 حيث جاء النص الصريح ؛منسجما مع قرارات المجامع الفقهيةإشرالات صحية في الإنجاب

ة حديثة لرن جعل لذلك ضوابط قانونية يللمادة تجيل اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كتقن
 فران حذرا فلم يجل التلقيح الاصطناعي  مررر من قانون الأسرة 45حسب نص ا ادة 

 باستعمال ررف ثالث أو بعد انتهاء العلاقة اللوجية.
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 التوصيات :
 ضرورة التفصيل في النصوص القانونية الخاصة بالأسرة باعتبارها جاءت في مجملها عامة (أ

 قر إلى الجانب الجلائي عند مخالفتها تفت أحيانا تفتقر إلى التجانس فيما بينها مطلقة غير مقيدة
ثار القانونية الخاصة بسن الأهلية حيث لم تبين ا ادة الآ 7 كما هو الشأن بالنسبة للمادة 

 ا ترتبة عن اللواج الحاصل قبل بلوغ اللوجين أو أحدهما السن القانونية.
لا يجوز الاجتهاد  فهذهة يضرورة التفريق بين الأحرام الثابتة ال، تحوي أحرام شرعية قطع (ب

و بين الأحرام الظنية ال، يرجع فيها للاجتهادات الفقهية مع مراعاة و لا تغييرها  فيها 
 العرف المجتمعي في الجلائر.

ا واد القانونية ال، خالف فيها ا شرع الجلائري أحرام الشريعة إعادة النظر في ضرورة  (ت
مسائل الولاية في اللواج و مراجعة رأسها  ها روح الفقه الإسلامي عل الإسلامية و جانب في

فإن كانت نية ا شرع إلغاء أي دور للولي فليأخذ بمذهب  مركل الولي في عقد اللواج 
 الأحناف و يعطي للولي حق الإعتراض بطلب فسخ اللواج عند انعدام الرفاءة .

الفقه  مراجعة و ضبط الحقوق اللوجية و تنظيمها بطريقة واضحة حسب ماهو مقرر في  (ث
 بوضع ضمانات قانونية لتحقيقها.الإسلامي 

في مسألة القوامة و رئاسة العائلة فالقوامة ليست من  بنظرة كلية غير تجليئية إعادة النظر (ج
بدعوى ا ساواة ا طلقة بين الرجل و ا رأة ال، لا  رن اسقارهايما سائل الاجتهادية ال، 

 ل أو ا رأة.تراعي الخصوصيات الفطرية ا تعلقة بالرج
ضرورة إعادة النظر في الأحرام ا نظمة للفحص الطبي وتنظيمها في قانون خاص مستقلا  (ح

 مع  تجمع كل ماجاء من قواعد منظمة له في مختلف القوانين بما يحقق الانسجام بالقانوني
فتح مخابر متخصصة في مجال الفحص الطبي و إجراء تحاليل البصمة الوراثية مجهلة بأحدث 

 قنيات و الرفاءات ذات الخبرة.الت
وضع ضوابط قانونية عند اللجوء إلى البصمة الوراثية في إثبات النسب و منع نفيه عن رريقها  (خ

حتى لا يرون  عدم نص ا شرع  نع نفي النسب عن رريق البصمة بنص قانوني واضح 
 ية مدعاة للإقدام عليها.ثالورا
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المجتمع كما نص عل  ذلك القانون لابد من اهتمام  باعتبار أن الأسرة هي الخلية الأساسية في (د
إنشاء مراكل متخصصة  كل ا ؤسسات الرهية و العلمية و الدينية و الاجتماعية بها عن رريق

 .هدفها التأهيل اللواجي
لباحثين في ات م ا تخصصين و  think tanksإنشاء مراكل بحثية متخصصة في التفرير  (ذ

الأساسي توفير البحوث والدراسات ا تعلّقة بالمجتمع  هدفهامجال الأحوال الشخصية 
  .والسياسات العامّة  والتأثير في الق ايا الساخنة ال، تهمّ الناس عل  رأسها ق ايا الأسرة

 
في الأخير أسأل الله أن يقيل عثرتي ويغفر زل، و يقبل هذا العمل   إنه جواد كرو . و آخر دعوانا : أن 

ين   وصل  الله عل  سيدنا محمد رسول الهدى وخاتم النبيين   وعل  آله وصحبه الطيبين الحمد لله رب العا 
 الطاهرين .

 
 و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات  و صل  الله عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه و سلم.

 
 :العماد الأصفهاني قال 

  غده .. لو ما كتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في  إني رأيت أنه 

 لكان أحسن .. ولو زيد كذا لكان يستحسن .. ولو قدم  هذا غيرت 

 من أعظم وهذا  لكان أجمل  هذا  لكان أفضل .. ولو تركت   هذا

 ..على جملة البشر  العبر وهو دليل على استيلاء النقص
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 فهرس الآيات القرآنية . ▪
 ث النبوية .فهرس الأحادي ▪

 فهرس الآثار. ▪
 فهرس الأعلام المترجم لهم. ▪

 فهرس المصادر والمراجع .  ▪
 فهرس الموضوعات . ▪
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 فهرس الآيات القرآنية

 بســــــــم الله الرحـــــــمن الرحيـــــــــم
 الصفحة طــــرف الآية

  البــــــقرة

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ]

 [.27البقرة: ][ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   

275 

] [ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ]
 [.29البقرة:

232 

  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ

 [ 35]البقرة: ۉ ې ې ې ې

15 

 312 [. 195] البقرة:[ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ]

-179 [221]البقرة: [ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ]
180 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ]

 [.223:]البقرة [ئۆ ئۆ ئۈ   ئۇ ئۇ 

410 

 304 [.228] البقرة : [ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ]

 318 [.228] البقرة:[ڱ ں ں ڻ ڻ]

] [ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   ]
 [229البقرة:

279 

[.230]البقرة: [ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج
17-18 
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ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ئى   ]

 [230البقرة:] [جح جم حج حم خج خح خم   تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 

187 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ]

[232]البقرة:[ک گ   

180-
181-
190 

    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڍ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 [232] البقرة:ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   

186 

]  [ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ]
 [.233البقرة:

315 -
321-
425 

 [. 233البقرة:] [ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی]
 

306 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ]

[234البقرة:] [ ڤ ڤ   

187 

    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک :41 [ 235] البقرة 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ] 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

[237]البقرة: [ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي   

182 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ]

] [ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   
 [282البقرة:

259 
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 367 [. 282:البقرة] [ڈ ژ ژ ڑ]

 آل عمران

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ]

 [.38] آل عمران :[ٿ

233 
 

 306 [159آل عمران:] [ڤ ڦ ڦ ڦ چ   ]

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ آل [

.[162عمران:

113 

  النساء

  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 [03]االنساء:[   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

145-
289 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ    :81.[ 04]النساء 

 148-17 [06:النساء][ې ې ې ى ى ئا]

 259 [06] النساء:[ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى  ]

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ] 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ئۈ 

 [.06]االنساء:   بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

 

147 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ] 

 [.19] النساء :[ ئو ئو ئۇ   

303 
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ٿ

 [. 21] النساء: ڤ ڦ ڦ

29-38-
119 

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ

 . [ 22]النساء:  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

18-19-
130 

-228 [.29] النساء:[ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ]
232 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ]

 [.32] النساء :[ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   

294 

:           :39 [33] النساء 

  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 [33] النساء:ئۈ ئۈ 

169 

  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

]   ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 [33النساء:

169 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ]

 [. 34النساء :]   [ٺ ٺ   

317 

 319 [34] النساء:[ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ]

 318 [.34النساء :]   [ٻ پ_ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ]
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] [ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ]
 [34النساء:

319 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ]

النساء: ]  [بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى   
59.] 

230 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ   

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 [.130-128]النساء: [ڳ   

289 

 المائدة

    ژ ژ ڑ ڑ:[ 01] ا ائدة 
40-
274-
282 

] [چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ]
 [.03ا ائدة:

279 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ]

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

[.32] ا ائدة:[ڤ ڤ

227 

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

[51] ا ائدة:   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

166 
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  الأنعام

 277 [119] الأنعام:[ ڀ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]

  الأعراف

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ] 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ 

 [.108-105الأعراف:] [چ چ چ چ ڇ   

367 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ]

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 [.189] الأعراف :[ڑ ک ک ک   

243-
399 

  الأنفال

 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 [ 72] الأنفال:ہ ہ ہ ھ

169 

  ھ ھ ھ ے ے ۓ:166 [73] الأنفال 

  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ [

 [75الأنفال:

169 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 [75] الأنفال:ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

169 

  التوبة

 168[71التوبة:] [ک گ گ گ   ]
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  هود

 316 [. 40] هود:  [ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ] 

  يوسف

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ]

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۓ   

 [. 28-26:يوسف] [ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا   

366 

  الحجر

 395 .[22:]الحجر [ڈ ڈ ژ]

  النحل

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ]

   [.72] النحل:[تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج   

243-
421 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ]

 [.72 :]النحل [ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   

425 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ]

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   

[.92-91] النحل:[ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

275 

  الإسراء

 275 [34] الإسراء:[ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ]

  الكهف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ]

 [.46:]الرهف [ٺ   

407 

  الأنبياء
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 [. 89:الأنبياء]  [ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ]:

 

356 

  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ۈ

] ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 [ 90الأنبياء: 

16 

 المؤمنون

 32 [05]ا ؤمنون:﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿ ﴿:

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ] 

 [ .7-5:]ا ؤمنون [ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   

421 

  النور

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ]

 [.06النور:]  [ۋ ۅ   

377-
381 

5[             

  ]:[31] النور 

178 

 32 [ 33]النور:﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿:

  الفرقان

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ]

 [.74الفرقان :] [ے ۓ   

233 

  السجدة

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿:

 [08-07]السجدة:﴾   ڭ ۇ ۇ ۆ

35 
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 الأحزاب

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ:176 .[ 03] الأحلاب 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ]

 [. 05:الأحلاب] [   ۀ ہ

367 

] [ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج   ]
[15الأحلاب:

276 

]  [ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ]:
 [36الأحلاب:

280 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ]

 [36الأحلاب:]  [ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   

378 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڌ ڎ ڎ ڈ

 [.37] الأحلاب:گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

131 

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  :16[ 49] الأحلاب 

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ]

 [50]الأحلاب:[

186 

  فصلت

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ]

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ی ی ی ی ئج ئح ئم   

 [54-53فصلت:]  [تى تي   

371 

  صصالق
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-182 [.27]القصص: [ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ]:
193 

  الروم

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ڈ

 .[ 21]الروم:  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

25-81-
304 

ڈ ژ ژ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

[ 21]الروم:﴾   ڱ ڱ ڱ ں

34 

  لقمان

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ]

 . [14 :]لقمان [ڎ   

425 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ] 

 [14 :]لقمان [ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   

436 

 الصافات

   [ 22الصافات: ]  [ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
15 

  الشورى

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ] 

 [ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ى ى   
 [.50-49:]الشورى

421 

  الأحقاف

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ پ ] 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

436 
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 :]الأحقاف [ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   
15.] 

  محمد

 256  [.04] محمد:[ڈ ڈ ژ ژ ڑ ]

 فَقَدْ جَاءَ أشرَاطُهَا:134[18] محمد 

 ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

:[. 28] محمد 

113 

  الفتح

 ۀ ہ ہ ہ135 [26لفتح:]ا 

  الحجرات

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ]

 [.13:]الحجرات [ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   

399 

  الذاريات

 227 [.56الذاريات:] [ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ]

  الطلاق

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ئي ]

[.02] الطلاق:[ژ

259 

 367 [. 02:الطلاق] [ ڑ ڑ ک ک ] 
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 ې ى ى  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

 [04]الطلاق:ئى

145-
146 

 التحريم

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ] 

 [.06] التحرو: [ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ   

320 

  الانفطار

 373 [.8-7الإنفطار:]  [ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ] 

  الفجر

 113 [.28] الفجر: [ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ]
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 فهــــرس الأحـــــاديــــث النبـــــوية
 المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم

 الصفحة طرف الحديث
 282-276 أحق ما أوفيتم من الشروط

  238 إذا خطب  إليرم
 82 إن الله قد أعط 

 291 إن فارمة ب عة مني
 311 أن يعلل عن الحرة

 229 أنا أكبر منك
 238 أنا عند  ظن عبدي

 235 أنظرت إليها
 311 أو إنرم لتفعلون
 193-188 الأو أحق بنفسها
 183 أيما امرأة نرحت
 368 البينة عل  ا دعي

 194-146 تلوجها و هي بنت ست
 193-188 الثيب أحق بنفسها

 368 دخل علي
 313-310 ذلك الوأد

 142 رفع القلم عن ثلاث
 306 زملوني زملوني  
 231 السمع و الطاعة

 280-277 الصلح جائل
 234 الطاعون رجس
 196 فإن البرر تستأمر

 322 فإنما الرضاعة
 195 فذكرت أن أباها
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 132 قد ملرتها بما معك
 313 كذبت اليهود
 148 لا تنرح الأو

 234 لا توردوا ا مرض
 236 لا ضرر و لا ضرار
 319 لا راعة في ا عصية  
 234 لا عدوى و لا ريرة

 183-182 نراح إلا بولي لا
 146 لا يتم بعد احتلام
 234 لا يورد ممرض

 188 ليس أحد من أوليائك
 228 ما أنلل الله داء

 240 مابال أقوام يشتررون  
 379 هل لك من إبل  

 277 و ا سلمون عل  شرورهم
 32 و في ب ع أحدكم صدقة

 276 و كلرم مسؤول
 378 الولد للفراش
 81 ضاع يحرم من الر

 فهــــرس الآثار الموقوفة
 

 الصفحة قائله الأثر
 235 أبو عبيدة أفرار من قدر الله

 311 جابر ذلك الوأد
 235 عمر لو غيرك قالها

 239 عمر نفر من قدر الله
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 فهرس الأعلام المترجم لهم
 

 اسـم العـلم الصفحة

 شقرالأ 231
 لبانيالأ 411
 بلدويال 114
 لأصمبرر اأبو  147
 بوريال 308
 جلئابن   168
 صاصالج 40
 حجرابن  20
 حلمابن   280
 رشيالخ 129
 خليل 56
 درديرال 21
 دسوقيال 85
 -الجد-رشد ابن 168
 اللحيلي 376
 لرقاال 88
 زفر 185
 لمخشريال 17
 زهرةأبو  25
 سرخسيال 24
 سنهوريال .41
 شبرمةابن  147
 شربينيال 140
 يصاوال 119
 صنعانيال 180
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 طاهر بن عاشورال 45
 طبريال 274
 عابدينابن  21
 عاصمابن  56
 عرفةابن  21
 عمرو بن العاص 228
 غلاليال 36
 فرحونابن   257
 قاضي الحنبليال 19
 قدامةابن  23
 قيروانيال 56
 قيمابن ال 82
 راسانيال 167
 ماوردي 380
 مجرز ا دجلي 368
 محمد 144
 محمد شلتوت 314
 محمد عبده 291
 محمد محدة 29
 النووي 228
 الهمام 20
 وسفأبو ي 144
 الأجانب- اسـم العـلم الصفحة

 اسحاق كريمييه 57
 جون كاربونيه 44
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 فهــــرس المصادر و المراجع
 -برواية حفص عن نافع  -القرآن الكريم ▪

 أولا:الكتب
 -أ-

 م.1972مصر ط:الثانية -دار عارفسيط،المعجم الوبراهيم أنيس و آخرون إ (1
صر الأمةإبراهيم محمد العلي  (2 صر و نا صر الألباني محدث الع شق ط:الأولى  - دار القلممحمد نا دم

 م.2001
سميع(   الأزهري بيالآ (3 صالح عبد ال سالة ابن أبي زيد القيرواني) شرح ر  مطبوع الحاج الثمر الداني 

 )د.ط( )د.ت(عبد الله اليسار 
سن علي بن أبي الررم( ابن الأ (4 ضي دار الكامل في التاريخثير)أبو الح  تحقيق أبي الفداء عبد الله القا

 (.3/344لبنان )-الرتب العلمية
 م.1994الأردن ط:الثانية - دار الشروق للنشر و التوزيعالبيئة و الصحة العامةإحسان علي محاسنة  (5
 م.2011الحلبي الحقوقية ط:الأولى  سنة: منشورات  الأسرة بين الجمود و الحداثةأحمد آباش   (6
 م.2012 منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت لبنان  ط الأولى   حماية الأسرةأحمد آباش  (7
حمد إبراهيم حسككن    (8 يةأ ماع ية والاجت قانون ية تاريخ النظم ال لجامع عات ا - ديوان ا طبو

 م.1999الإسرندرية )د.ط( 
 م.1990الإسرندرية ط:الخامسة عشر - منشاة ا عارفالتجارية المرافعات المدنية وأحمد أبو الوفا  (9

شي  (10 سية القابلة للانتقال وجهة نظرأحمد الخملي  مطبعة النجاح الجديدة الوقاية من الأمراض الجن
 م.1983الدار البي اء ط:الأولى 

صيةأحمد الغندور   (11 شخ سلامي مع بيان قانون الأحوال ال شريع الإ صية في الت شخ  الأحوال ال
 م.1972الرويت ط:الثالثة  - مرتبة الفلاحللقضاء في محاكم الكويت

بل  (12 حمد بن حن بل أ حمد بن حن بد اأ أ لحافأ أبي ع مام ا ند الإ رار مســ يت الأف  دار ب
م.1998الدولية ط:الرابعة 
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شرشالي (13 شرعية الجزائريةعبد الرزاق الأشرف -أحمد بن  شرقيةمجلة الأحكام ال الجلائر - ا طبعة ال
 م.1909 )د.ط(

عة  (14 حمد جم كال  العنف و التمييزأ فة أشــ كا ــاء على  - الوراق للنشككر و التوزيعالقض
 م.2014الأردن ط:الأوى 

 م.2009 دار هومة الجلائر )د.ط( التنزيل في قانون الأسرة الجزائريأحمد دغيش  (15
شامي   (16 سة فقهية و نقديةأحمد   دار  نةمقار قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات درا

 م.2010الجامعة الجديدة )د.ط( 
سة مقارنة وفقا لأحدث أراءأحمد عبد الحميد أمين  (17 سلامة درا ضمان ال الفقه و  التزام الطبيب ب

 م2011القاهرة ط:الأولى - دار النه ة العربيةالقضاء الفرنسي و المصري
حمد فراج حسككين  (18 ــلاميأ قه الإس بات في الف لة الإث يد  أد لجد عة ا لجام -ة دار ا

 م.2004الإسرندرية )د.ط( 
سين  (19 سلاميأحمد فراج ح سلامي ا لرية و نظرية العقد الدار  المدخل للفقه الإ  تاريخ الفقه الإ

 م.2001الاسنرندرية )د.ط( -الجامعية
 م.2000الأردن ط:الأولى - دار النفائس الموسوعة الطبية الفقهيةأحمد محمد كنعان  (20
- دار الفرر الجامعيلصــناعي بين أقوال الأطباء و اراء الفقهاءالتلقيح اأحمد محمد لطفي أحمد  (21

 م.2006الإسرندرية ط:الأولى 
ساف  أبوإهاعيل  (22 سياتع سا سة الخلية بيولوجيا أ - الأهليةو علم الجنين الوراثية والهند

 م.2005الأردن ط:الأولى 
با  (23 يل مرح هاع يةإ ها الفقه كام ية و أح ية البشــر زي للنشككر و  دار ابن الجوالبنوك الطب

 هك.1429التوزيع ط:الأولى 
شافعيةسنوي )جمال الدين عبد الرحيم( الأ (24 سف الحوتدار الرتب طبقات ال  تحقيق:كمال يو

 م.2001لبنان )د.ط( -العلمية بيروت
سليمان ( الأ (25 سامة  عمر  ضايا الزواج و الطلاقشقر )أ ستجدات فقهية في ق - دار النفائسم

 م.2000الأردن ط:الأولى 
سليمان و آخرون( شالأ (26 صرةقر )عمر   ضايا طبية معا سات فقهية في ق - دار النفائسدرا

 هك.1421الأردن ط:الأولى 
مان (  الأ (27 نةشككقر )عمر سككلي تاب و الســ كام الزواج في ضــوء الك فائس أح - دار الن

 م.1999الأردن ط:الثانية 
 م.1991لثالثة  دار النفائس الأردن ط: اتاريخ الفقه الإسلاميشقر )عمر سليمان ( الأ (28
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سليمان عبد الله ( الأ (29 صية الأردني رقم شقر )عمر  شخ شرح قانون الأحوال ال ضح في   26الوا
 م.2012دار النفائس للنشر و التوزيع  ط:الخامسة    ،2010لعام

سليمان عبد الله(  شقرالأ (30 صية الأردني)عمر  شخ ضح في قانون الأحوال ال - دار النفائسالوا
 م.2012الأردن ط:الخامسة 

مان(   شككقرالأ (31 نة،)عمر سككلي تاب والســ كام الزواج في ضــوء الك فائسأح -دار الن
 م.1997الأردن ط:الأولى 

 م.2006الأردن -دار النفائس أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي )محمد سليمان( شقرالأ

32)  
-  تحقيق محمد سككيد الريلاني  دار ا عرفة مفردات في غريب القرانصككفهاني الراغب  الأ (33

 وت )د.ت(بير
 م.1985جدة ط:الثالثة - مرتبة الارشادشرح النيل و شفاء العليلأرفيش  (34
شريعأعمر يحياوي  (35 ساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة في القانون الدولي و الت  دار الجزائري الم

 م.2010الجلائر )د.ط( -الأمل للنشر و التوزيع
صية لدى الطوائفأكرم ياغي  (36 شخ شريعا و فقها و  قوانين الأحوال ال سيحية ت سلامية و الم الإ

 م2008لبنان ط: الثانية مليدة و صححة -منشورات زين الحقوقيةقضاء،
صر لباني)محمدالأ (37 سبيل، منار أحاديث تخريج(  الدين نا سلامي بيروت   ط ال  2ا رتب الإ

 م.1985 
-التوزيع مرتبة ا عارف للنشككر وصــحيح ســنن ابن ماجة،لباني)محمد ناصككر الدين ( الأ (38

 م.1997الرياض ط:الأولى 
لدين( الأ (39 ناصككر ا مد  باني)مح يل ل نار الســب يث م حاد يل في تخرج أ تب إرواء الغل  ا ر

 م.1979الإسلامي ط:الأولى 
 دار إحياء روح المعاني في تفسير القران العظيم و السبع المثانيلوسي)أبي الف ل شهاب الدين( الأ (40

 بيروت )د.ط( )د.ت(.-التراث العربي
 الرئاسككة العامة للبحوث العلمية و  أبحاث هيئة كبار العلماءمانة العامة لهيئة كبار العلماء  الأ (41

 م.2013السعودية ط:الخامسة -الإفتاء
كاممدي  الآ (42 ح ــول الأ كام في أص ح يعالإ توز ل لنشككر و ا ل عي  ي م - دار الصكك

 م.2003السعودية ط:الأولى 
عة الربرى الأميريةالتقرير و التحبير،ن ( أمير الحاج الحلبي)محمد بن محمد بن حسككابن   (43 -ا طب

 هك.1316مصر ط:الأولى 
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ية   القرائن ودورها فى الإثبات فى الفقه الجنائى الإســلاميأنور محمود دبور   (44 قافة العرب دار الث
 م.1985القاهرة - للطباعة والنشر والتوزيع

 -ب-
سليمان بن خلف بن ال (45 سي)أبو الوليد  المنتقى سعد بن أيوب بن وارث( باجي القرربي الأندل

 هك. 1332 مصر ط:الأولى - مطبعة السعادة  شرح الموطأ
  تحقيق: عبد الله محمد إحكام الفصول في أحكام الأصولباجي) أبي الوليد سليمان بن خلف ( ال (46

 م.1989بيروت  ط:الأولى  -الجبوري  مؤسسة الرسالة 
لك،باجي  ال (47 ما طأ  مد المنتقى شــرح مو يةتحقيق:مح تب العلم حمد دار الر قادر أ بد ال -ع

 م.1999بيروت ط:لأولى  
سرة باديس ذيابي  (48 ضوء قانون الأ سب على  شرعية و العلمية في دعوى الن حجية الطرق ال

 م.2010عين مليلة ط:الأولى - دار الهدىالجزائري دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي
يان لصــحيحالجامع ابخاري )أبو عبد الله محمد بن إهاعيل( ال (49  تحقيق:محمد محمد تامر دار الب

 م.2005-هك1426العربي ط:الأولى 
 دار البزدوي كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامبخاري )علاء الدين عبد العليل بن أحمد( ال (50

 م.1997لبنان ط:الأولى -الرتب العلمية 
سلامي و نظرية الملكية و بدران أبو العينين بدران    (51  دار النه ة العربية العقودتاريخ الفقه الإ

  )د.ط(  )د.ت(. بيروت لبنان 
مطبعة أحكام الزواج و الطلاق في الإسلام بحث تحليلي و دراسة مقارنة،بدران أبو العينين بدران  (52

 م.1961مصر ط:الثانية -دار التأليف
 م.1984 مؤسسة شباب الجامعة )د.ط( أصول الفقه الإسلاميبدران أبو العينين بدران  (53
الجعفري  الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب السنية و المذهبدران أبو العينين بدران ب (54

 م.2006القاهرة - دار النه ة العربيةو القانون
شريعة الإسلامية و القانونبدران أبو العينين بدران  (55 شباب الجامعة حقوق الأولاد في ال  مؤسسة 

 مصر )د.ط( )د.ت(.- إسرندرية
 هك1432لبنان - دار مرتبة ا عارفسلطة ولي الأمر في تقييد المباح  بشير ا ري عبد اللاوي (56
عة علي أحمد  (57 يهبدي ــب أو نف بات النس ية و أثرها في إث - دار الفرر الجامعيالبصــمة الوراث

 م.2011الإسرندرية ط:الأولى 
صول"علي بن محمد  الحنفي( بلدوي)ال (58 صول إلى معرفة الأ صول البزدوي"كنز الو مير محمد   أ

  )د.ط( )د.ت(.كتب خانة 
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سير ال (59 سعود( تف شر بغوي)أبي محمد الحسين بن م البغوي معالم التنليل دار ابن حلم للطباعة و الن
 م.2003بيروت ط:الأولى -و التوزيع

صرة بلحاج العربي  (60 شريعة و القوانين الطبية المعا ضوء ال سان في  أحكام التجارب الطبية على الإن
 م.2012الأردن ط:الأولى - دار الثقافة للنشر و التوزيعدراسة مقارنة

حاج العربي  (61 لبل كام ا ــرة الجزائريأح قانون الأس ها في  ثار ية و ا مةزوج - دار هو
 م.2013الجلائر )د.ط( 

 ديوان ا طبوعات الوجيز في شــرح قانون الأســرة الجزائري الزواج و الطلاقبلحاج العربي  (62
 .م1994 )د.ط( الجامعية 

سرة الجزائري وفق اخر التعديلات و مدعم بأحدث بلحاج العربي  (63 شرح قانون الأ الوجيز في 
 م.2010 ديوان ا طبوعات الجامعية ط:السادسة اجتهادات المحكمة العليا

حاج العربي  (64 يدبل لجد قانون الأســرة الجزائري ا ية في  قانون عات بحوث   ديوان ا طبو
 م.2014الجامعية )د.ط( 

لدين العلايلي     (65 قانونبهاء ا عامة للعقود في الفقه الإســلامي و ال -  دار الشككوافالنظرية ال
 م.2011مصر 

ناع منصككور بن يونس بن إدريس( بهوتي )ال (66 ناع عن ما الاق تبكشــف الق عالم الر  -
 م.1983بيروت )د.ط( 

صلاح الدين ( ال (67 صور بن  ستنقع زاد شرح المربع الروضبهوتي)من عبد الله بن محمد و   تحقيق:الم
 م.2006الرياض ط:الثانية - دار الورن للنشر آخرون

قائق أولي النهى لشــرحدريس ( منصككور بن يونس بن إبهوتي)ال (68  شــرح منتهى الإرادات د
 م.2000 تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة  ط:الأولى المنتهى

  مرتبة الفارابي )د.ط( )د.ت(.مسألة تحديد النسل وقاية و علاجا محمد سعيد رم ان( بوري)ال (69
شيرازي( ال (70 سعيد ال صر الدين أبو  سرار التأويلأنوار بي اوي) نا صطف  التنزيل و أ  مطبعة م

 )د.ط( )د.ت(.مصر -محمد
صر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر( ال (71 سرار التأويل بي اوي)نا سير-أنوار التنزيل و أ  تف

 بيروت ط:جديدة )د.ت(.-اء التراث العربيي دار إحالبيضاوي
ساني( بيهقي)أبو برر ال (72 س  الخرا سنن الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن مو المحقق: عبد   ، ال

ية ية و الإسككلام ب عرب لدراسككات ال تركي مركلالبحوث و ا بد المحسككن ال -الله بن ع
 م.2011القاهرة ط:الأولى 

 -ت-
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 م.2005بيروت )د.ط( - دار الفررذيسنن الترمترمذي ال (73
سعد الدين ابن مسعود( ال (74 صولتفتازاني )  دار لفقها شرح التلويح على التوضيح لما التنقيح في أ

 )د.ط( )د.ت(.لبنان -الرتب العلمية بيروت
- تحقيق:أحمد بن محمد الخليل دار ابن الجوزيالقواعد النورانية الفقهيةتيمية )تقي الدين(    ابن (75

 هك.1422ط:الأولى جدة 
شريفمجموع الفتاوىتيمية )تقي الدين(   ابن (76 صحف ال ا ملرة -  مجمع ا لك فهد لطباعة ا 

 م.2004العربية السعودية )د.ط( 
صطف  عبد القادر عطا -محمد عبد القادر عطا  تحقيق: الفتاوي الكبرىتيمية)تقي الدين(  ابن (77  م

 .م1987لبنان ط:الأولى - دار الرتب العلمية
 -ج-

 م.1993القاهرة ط:الثالثة - الدار العربيةالوراثة علم مبادئوغيره  سنستاذ بيترجاردنل  (78
سم محمد ا طوع  (79 صر تأملات في مواقف زوجية زوجات النبي جا شرقة في واقعنا المعا  دار م

 م.2007القاهرة ط:الثالثة -إقرأ للنشر و التوزيع
شريف( الج (80 سيد ال ــريفاترجاني )علي بن محمد  ال ـــ  تحقيق:د.عبد ا نعم الحنفي دار التعـ

 )د.ط( )د.ت(.مصر -الرشد القاهرة
القوانيين الفقهية في تلخيص )أبو القاسككم محمد بن أحمد الرلبي الغرناري ا الري ( جليء ابن (81

 تحقيق:ماجد الحموي دار  ابن مذهب المالكية و التنبيه على مذهب الشــافعية و الحنفية و الحنبيلة
 م.2013وت ط:الأولى بير-حلم

صادق قمحاوي دار   أحكام القرانحمد بن علي الرازي أبو برر ( صاص )أالج (82 تحقيق: محمد 
 م.1992بيروت )د.ط( -مؤسسة التاريخ العربي -إحياء الرتب العربية 

- دار صادر سراج السالك شرح أسهل المسالكعلي ا الري )عثمان بن حسين بري( الج (83
 م.1994بيروت ط:الأولى 

سيوري( -جلال الدين )محمد بن أحمد المحلي (84 سير الإمامينعبد الرحمن بن أبي برر ال الجلالين  تف
 م.2001القاهرة ط:الثالثة -دار الحديث،

 م.2017بيروت ط:الثانية - دار ا عرفةالمرأة في الفكر الإسلامي جمال محمد باجلان  (85
شة  (86 سلامية منجمال مهدي محمود الأك شريعة الإ رقم  التعديل الجديد الوارد بالقانون موقف ال

 مرتبة م و الخاص بإلزام الزوجين بالفحص الطبي قبل الزواج دراســة مقارنة2008لســنة  126
 م.2012الإسرندرية ط:الأولى -الوفاء القانونية
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صحاح العربية   إهاعيل بن حماد(وهري )الج (87 صحاح تاج اللغة و أحمد عبد الغفور   تحقيق:  ال
 م.1979العلم للملايين ط:الثانية  دار  عطار 

شوار (88 صيةمطبوعة   جيلالي ت شخ سرة جزء الأحوال ال ضرات في قانون الأ سان،محا كلية -جامعة تلم
 .الحقوق

  ديوان الزواج والطلاق اتجاه الاكتشــافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية جيلالي تشككوار  (89
 م.2001الجلائر ط:الأولى -ا طبوعات الجامعية

مد (  (90 بد الرحمن بن مح عامالجيلالي)ع ياةتاريخ الجزائر ال بة الح - منشككورات دار مرت
 م.1965بيروت ط:الثانية 

 -ح-

لمأذونينموســوعة حاتم صككبحي الأرناؤوري  (91 تدبين والموثقين الشــرعيين ا  الرتب دار المن
 م.2010القانونية ط:الأولى 

 هك.1420الرياض ط:الأولى -ار بلنسية دولاية المرأة في الفقه الإسلاميحافظ محمد أنور  (92
 ديوان ا طبوعات الجامعية المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانونحبيب ابراهيم الخليلي  (93

 م.1992 ط:الثالثة 
سقلاني )أبو الف ل أحمد بن علي(   (94 شرح أحاديث الرافعي ابن حجر الع التخليص الحبير في 

 م.1989:الأولى   دار الرتب العلمية   طالكبير 
 تحقيق:عادل أحمد عبد الإصــابة في تمييز الصــحابةابن حجر العسككقلاني )أحمد بن علي(     (95

 م.1995لبنان ط:الأولى -علي محمد معوض دار الرتب العلمية-ا وجود
سقلاني )أحمد بن علي(    (96 صحيح البخاريابن حجر الع شرح   دار إحياء الرتاب فتح الباري 

 هك.1406ثانية ط:البيروت -العربي
الثامنة ضبط:الشيخ عبد  الدرر الكامنة في أعيان المائةحجر العسقلاني )شهاب الدين أحمد (  ابن (97

 م1997-هك1418لبنان ط:الأولى -الوارث محمد علي دار الرتب  العلمية بيروت
د تحقيق:محمالحبير، التلخيص-الثمين في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيزحجر العسقلاني  ابن (98

 م.2007الرياض ط:الأولى -الثاني عمر بن موس  دار أصواء السلف
تحفة المحتاج بشــرح حجر الهيثمي)السككعدي الأنصككاري  شككهاب الدين  أبو العباس(  ابن (99

 مصر )د.ط( )د.ت(.- ا رتبة التجارية الربرىالمنهاج
 م.1971مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ط:الثانية لسان الميزان،حجر  ابن (100
ـلىحلم الأندلسي)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد(  بنا (101 ـ ـ بالآثار تحقيق:عبد الغفار  المح

 م.2003بيروت ط:الثانية -سليمان البنداري دار الرتب العلمية
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 تحقيق:أحمد محمد  الإحكام في أصــول الأحكامحلم)أبي محمد علي بن أحمد بن سككعيد( ابن   (102
 م.1983لثانية بيروت ط:ا-شاكر منشورات الآفاق الجديدة

 م.1998بيروت ط:الأولى - دار ا ناهلالأمراض المعديةغسان جعفر -حسان جعفر (103
نازع القوانينحسككن الهداوي  (104 لدولي الخاص ت قانون ا قافة للنشككر و التوزيعال بة دار الث - مرت

 م.1997عمان )د.ط( 
:الثانية القاهرة ط  - مرتبة ا تنبي المدخل لدراســة الفقه الإســلاميحسككن حامد حسككن   (105
 م.1979 
صيلسن رحو الح (106 سلة مؤلفات و أعمال جامعية النظام القانوني للزواج محاولة في التأ سل  

 م.2007 منشورات المجلة ا غربية للإدارة المحلية و التنمية  ط:الأولى  
صغير عبد الله  (107 صلاح ال سن  شروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج مدىح  دار الجامعة م

 م.2007الإسرندرية ط:الأولى -الجديدة
 م.2000 منشأة ا عارف الاسرندرية )د ط( المدخل إلى القانونحسن كيرة  (108
صمد  (109 سني محمود عبد الداو عبد ال صمة الوراثية و مدى حجيتها في الإثباتالح  دار الفرر ب

 م.2011الإسرندرية ط:الثانية -الجامعي
سني هيرل  (110 سلامية،ح شريعة الإ ضعي و ال صناعي بين القانون الو دار النظام القانوني للإنجاب ال

 م.2007مصر )د.ط( -الرتب القانونية
ــاســية في قانون الإجراءات المدنحسككين فريجة  (111  ديوان ا طبوعات ية و الإداريةالمبادئ الأس

 م.2010الجامعية )د.ط( 
- تحقيق: عبد ا نعم خليل دار الرتب العلمية  الدر المختارصفري )محمد بن علي بن محمد(  الح (112

 م.2002بيروت ط:الأولى 
- دار عالم الرتبمواهب الجليل لشرح مختصر خليلطاب )أبو عبد الله محمد بن محمد( الح (113

 م.2003بيروت ط:خاصة 
 م.1988دمشق ط:الثانية - دار الفررالقاموس الفقهيحمدي أبو حبيب  (114

 -خ-

صايا الاجتهاد و ادمي )نورالدين مختار( الخ (115 صدية لبعض ق سة مقا شريعة درا صد ال أبحاث في مقا
صوص و الفروع ضارة و الثقة و المنطق و الأ صرة و الفكر و الح - دار ا عارفالتجديد و المعا

 م2008 بيروت ط:الأولى
 ا طبعة الربرى الخرشي على مختصر سيدي خليل محمد أبو عبد الله( رشي)الخ (116

 هك.1317الأميرية ط:الثانية 
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 م.1986 دار القلم ط:السادسة لمقدمةخلدون ا ابن (117
المحقق: إحسككان     وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(   أحمد بن محمد بن أبي بررخلران) ابن (118

 م.1972 بيروت )د.ط(  –دار صادر    عباس
ــامي الكتب و الفنونخليفة حاجي  (119 - دار الفرر للطباعة و النشككركشــف الظنون عن أس

 م.1994لبنان 
 دار البصــمة الوراثية و أثرها على الأحكام الفقهية دراســة فقهية مقارنةخليفة علي الرعبي   (120

 م.2006الأردن ط:الأولى -النفائس للنشر و التوزيع
 -د-

سجستاني( داود ) أبو (121 شعث ال  تحقيق: محمد عبد العليل خالدي دار  سنن أبي داودسليمان بن أ
 م.1996لبنان ط:الأولى -الرتب العلمية 

سيدي أحمد(  ال (122 صغيردردير )أبو البركات  شرح ال سالك إلى مذهب الإمام  ال على أقرب الم
 )د.ط( )د.ت(تحقيق:مصطف  كمال وصفي  القاهرة -دار ا عارفمالك،

 . دار الفرر )د.ط( )د.ت(الكبير، الشرح  )أبو البركات سيدي أحمد(يردردال (123
صولهدريني فتحي  ال (124 سلامي و أ شرونبحوث مقارنة في الفقه الإ سالة نا سة الر س -  مؤ

 م.2008لبنان ط:الثانية 
سة و الحكمدريني فتحي  ال (125 سيا سلامي في ال شريع الإ صائص الت سالة ط: خ سة الر س  مؤ

 م2013الثانية 
 )د.ط( )د.ت( إحياء الرتب العربية دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرقي )شمس الدين محمد عرفة( دسوال

126)  
التلقيح الإصطناعي و أطفال الأنابيب وغرس الأعضاء دمشقي)عرفان بن سليم العشا حسونة( ال (127

 هك.1426بيروت ط:الأولى - ا رتبة العصرية البشرية بين الطب والدين
- تحقيق: السيد سابق دار الجيل  حجة اأ البــــــالغة ابن عبد الرحيم ( دهلوي)ولي اللهال (128

 م.2005بيروت ط: الأولى 
 -ذ-

شاهير و الأعلامذهبي)شمس الدين محمد بن عثمان( ال (129 سلام ووفيات الم  تحقيق د.عمر تاريخ الإ
 م.1990بيروت -عبد السلام التدمري دار الرتاب العربي

ل (130  تحقيق:علي محمد معوض و آخرون دار يزان الإعتدال في نقد الرجالمذهبي)محمد بن أحمد ( ا
 م.1995بيروت ط:الأولى -الرتب العلمية
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 م.2001 مؤسسة الرسالة  )د.ط( سير أعلام النبلاءذهبي)محمد بن أحمد بن عثمان( ال (131
 -ر-

 م.2005الأردن  ط: التاسعة  -  دار عمارمختار الصحاحرازي) أبو برر(  ال (132
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح  )أبو القاسم عبد الررو بن نحمد القلويني الشافعي(رافعي ال (133

 م1997بيروت ط:الأولى - دار الرتب العلميةالكبير 
- دار ابن الجوزيمسميات الزواج المعاصرة بين الفقه الواقع و التطبيق القضائيرائد عبد الله نمر  (134

 م2006القاهرة ط:الأولى 
 لبنان ) د ط(  )د ت(.-  دار ا عرفة  بيروتالذيل على طبقات الحنابلةنبلي  رجب الح ابن  (135
سيوري ال (136 صطف  ال شرح عاية المنتهىرحيباني م شورات ا رتب مطالب أولي النهى في   من

 دمشق )د.ط( )د.ت(.-الإسلامي
شد)محمد بن أحمد (  ابن (137 سوم المدونة من الأر صته ر حكام المقدمات و الممهدات لبيان ما اقت

- دار الغرب الإسككلامي الشــرعيات و التحصــيلات المحكمات لمهات مســائلها المشــكلات
 م.1988بيروت ط:الأولى 

يد-رشككد ابن  (138 يد محمد بن أحمد بن محمد(  -الحف ــد)الول ية المقتص نها هد و  ية المجت  دار بدا
 م.2005-هك1425لبنان )د.ط( -الفرر بيروت

شد )أبو الوليد القرربي( (139 سائل بيانال ابن ر شرح و التوجيه و التعليل في م  و التحصيل و ال
 م.1988لبنان ط:الأولى - تحقيق:أحمد الشرقاوي دار الغرب الإسلاميالمستخرجة

 شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربيةرشيد بن شويخ ال (140
 م.2008 دار الخلدونية  ط:الأولى  

الطاهر -تحقيق:محمد أبو الأجفانشرح حدود ابن عرفة، محمد الأنصاري( رصاع )أبو عبد اللهال (141
 . م1993ا عموري دار الغرب الإسلامي ط:الأولى 

شريعات رعد مقداد محمود الحمداني   (142 سلامية و الت شريعة الإ سة مقارنة بين ال النظام المالي درا
 م.2003عمان ط:الأولى - دار الثقافةالفرنسية

 دار الرتب تنازع القوانين في النظام المالي للزوجين دراســة مقارنةد الحمداني رعد مقداد محمو (143
 م.2009مصر )د.ط( -القانونية

باضككي  (144 عامة في الفقه الإســلاميرم ككان علي الشككرن - دار الجامعة الجديدةالنظريات ال
 م.2003الإسرندرية )د.ط( 
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نهاية المحتاج إلى شرح هاب الدين( رملي) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حملة ابن شال (145
 م.2003بيروت ط:الثالثة - دار الرتب العلميةالمنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

ـريتشارد ووكر  (146 ـ ـ  الدار العربية  الحمض النووي الريبي المنقوص  ADNالجينات و ال
 م.2006بيروت ط:الأولى -للعلوم

 سلسلة الرسائل الجامعية الدار العالية للرتاب مام الشاطبينظرية المقاصد عند الإريسوني أحمد ال (147
 م.1995الإسلامي و ا عهد العا ي للفرر الإسلامي ط:الرابعة 

 -ز-

يدي)محمد مرت كك  الحيني( ال (148 قاموسلب بد السككتار أحمد تاج العروس من جواهر ال  تحقيق:ع
 م.1965فراج مطبعة حرومة الرويت )د.ط( 

سين  (149 صطف   ح سة مقارنة في تكوين العقد بين قانون الطزبير م بيعة القانونية لعقد الزواج درا
 م.2012مصر )د.ط( - دار الرتب القانونيةالأحوال الشخصية و القانون المدني

 م.1992الجلائر ط:الأولى - دار الفرر  الفقه اٌسلامي و أدلتهلحيلي )محمد وهبة (  ال (150
عة الحيلي محمد ال (151 بات في الشــري ئل الإث ــا ية و الأحوالوس لمدن عاملات ا ية في الم  لإســلام

 م.1982بيروت ط:الأولى - مرتبة دار البيانالشخصية
ضعيلحيلي وهبة  ال (152 شرعية مقارنة مع القانون الو ضرورة ال سالة ط: نظرية ال سة الر س  مؤ

 م.1985الرابعة 
 م.1986دمشق ط:الأولى - دار الفررأصول الفقه الإسلاميلحيلي وهبة ال (153
 م.2006 دار الفرر دمشق ط:الأولى قضايا الفقه و الفكر المعاصرهبة لحيلي وال (154
مد مصككطف (  ال (155 عةلحيلي)مح هب الأرب لمذا تها في ا قا ية وتطبي عد الفقه  –دار الفرر    القوا

 م.2006دمشق ط:الأولى 
صطف (لحيلي)ال (156 شريعة و المنهج  وهبة بن م سير المنير في العقيدة و ال صرالتف  -  دار الفرر ا عا

 هك. 1418 دمشق  ط:الثانية 
ك1425سوريا ط:الثانية -  دار القلم دمشقالمدخل الفقهي العاملرقا )مصطف  أحمد(   ال (157 -ه

 م.2004
 م.1996دمشق ط:الثانية -دار القلم  القواعد الفقهيةشرح  لرقا )مصطف  أحمد( ال (158
 م.1967 دمشق تزامالإل الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد المدخل إلى نظريةلرقا مصطف   ال (159
قاني)ال (160 باقي بن يوسككف(لر بد ال مد بن ع طأ  مح قاني للمو ية    شــرح الزر عة الخير  ا طب

  .)د.ط( )د.ت(
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شي بدر الدين ال (161 سير فائق محمود مطبوعات وزارة الأوقاف و المنثور في القواعدلرك  تحقيق:تي
 م.1982الرويت ط:الأولى -الشؤون الإسلامية

شي)شمس الدين محمال (162 صر الخرقي في الفقه على د بن عبد الله ( لرك شي على مخت شرح الزرك
بل حمد بن حن مام ا هب الإ رانمذ بة العبي بد الرحمن الجبرين مرت بد الله بن ع - تحقيق:ع

 م.1993الرياض ط:الأولى 
 م.2002 ط:الخامسة عشر  بيروت-دار العلم للملايين  لأعلاملركلي)خير الدين ( اال (163
 مصر  )د .ط( )د .ت(- مرتبة سيد عبد الله وهبة  وال الشخصيةالأحزكريا البرديسي   (164
سم جار الله محمود( ال (165 شري)أبي القا شاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في لمخ سير الك تف

 م.2009بيروت ط:الثالثة - تحقيق:خليل مأمون شيحا دار ا عرفةوجوه التأويل
 .200الفرر العربي )د.ط( )ط.ت( ص  دار الملكية و نظرية العقدزهرة  محمد  أبو  (166
 م.1957القاهرة ط: الثالثة  -دار الفرر العربيالأحوال الشخصية ،زهرة محمد   أبو (167
 القاهرة )د.ط( )د.ت(.- دار الفرر العربيمحاضرات في عقد الزواج واثارهزهرة محمد   أبو (168
 ت(.)د.ط( )د.مصر - دار الفرر العربي القاهرةأصول الفقهزهرة محمد  أبو (169
 م.1993دمشق ط:الأولى - دار القلمالطبيب أدبه و فقههمحمد علي البار -زهير أحمد السباعي  (170
ضعي    زوبيدة إيقروفة  (171 سلامي و القانون الو سة مقارنة بين الفقه الإ صطناعي درا    التلقيح الا

 م.2010عين مليلة  )د.ط(   -دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع
مة  (172 حمد سككلا ياد أ عةأز يب بين العلم و الشــري ناب فال الأ ية للعلومط لدار العرب - ا

 م.1996بيروت ط:الأولى 
مان بن علي( ال (173 قائقليلعي )عث لد قائق شــرح كنز ا يةتبين الح عة الأمير بولاق - ا طب

 هك.1313 ط:الأولى 
 -س-

 م.2012تونس )د.ط(  - مركل النشر الجامعيدراسات في الأحوال الشخصيةساسي بن حليمة  (174
 .م1989بيروت.ط:الأولى  -دار ا عرفة المبسوط، سرخسي )شمس الدين( ال (175
سهل( ال (176 سي)أبي برر محمد أحمد بن أبي  سيسرخ سرخ صول ال  تحقيق:أبو الوفا الأفغاني لجنة أ

 حيدر آباد )د.ط( )د.ت(.-إحياء ا عارف
شخصيةسرراوي )محمودعلي( ال (177 شرون و  دار الفررالزواج و الطلاق شرح قانون الأحوال ال نا

 م.2013عمان  ط:الرابعة -موزعون
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صية الزواج و الطلاقسرراوي)محمود علي ( ال (178 شخ شرون و فقه الأحوال ال  دار الفرر نا
 م.2013عمان الأردن ط:الثانية -موزعون

شريعات الجزائريةلعام سرور رالبي ا ل   (179 شورات العلمية 2000حقوق المرأة في الت سلة ا ن سل  
 م2014علمي )د.ط(  ركل جيل البحث ال

صر  (180 سلمان ن سطحي. سة مقارنة مع سعاد  سلامية درا شريعة الإ أحكام الخطبة و الزواج في ال
 م.2002عين مليلة )د.ط( -دار الهدى للطباعة و النشرقانون الأسرة،

المشاكل القانونية الناجمة عن تكنلوجيا الإنجاب الجديدة  دراسة مقارنة في سعد إهاعيل البرزنجي  (181
 م.2009مصر )د.ط( - دار الرتب القانونيةالقانون المقارن و الأخلاق و الشريعةضوء 

دراسة   البصمة الوراثية و علائقها الشرعية افاق فقهية و قانونية جديدةسعد الدين مسعد هلالي  (182
 م.2010القاهرة ط:الثانية - مرتبة وهبةفقهية مقارنة

سليمان الحامدي  (183 سلاميالتوثيق و أحكامه في الفقسعد  شره الإ سلام للطباعة و الن - دار ال
 م.2010مصر ط:الأولى  

 تحقيق:عبد الرحمن بن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانسعدي)عبد الرحمن بن ناصر(  ال (184
 م.2002الرياض ط:الثانية -معلا اللويحق دار السلام للنشر و التوزيع

تار( ال (185 مد ا خ غة و في سككلامي)مح بيروت  - دار الغرب الإسككلاميالقرانالقســم في الل
 م.1999ط:الأولى 

سلطان الهاشمي   (186 صرفات الوكيل في عقود المعاوضاتسلطان بن إبراهيم بن  دار  المالية، أحكام ت
 م.1987دبي )د.ط(   -البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

لد خسككال  (187 مان و قانون الأســرة الجزائريسككلي -لة دار رليطالميســر في شــرح 
 م.2010الجلائر ط:الأولى 

صر أحمد بن محمد ( ال (188 صكوكسمرقندي)أبو ن شروط و علوم ال سم كتاب ال   تحقيق: محمد جا
 م.1987بغداد ط:الأولى -الحديثي دار الشؤون الثقافية العامة

سيد تناغو (189 شأة ا عارف  ،أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين الزواج نظام دينيهير عبد ال  من
 م.1998رندرية الإس-
سلامي  سنهوري )أحمد عبد الرزاق(ال (190 صادر الحق في الفقه الإ شورات الحلبي الحقوقية م - من

 م.1998بيروت )د.ط( 
 م.1998لبنان )د.ط( - منشورات الحلبي الحقوقية نظرية العقدسنهوري )أحمد عبد الرزاق(  ال (191
شرح القانوني المسنهوري) عبد الرزاق أحمد(   ال (192 سيط في  دني ،نظرية الالتزام بوجه عام الو

 م.2009بيروت ط: الثالثة - منشورات الحلبي الحقوقية مصادر الالتزام
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  )د.ت(. دار الجيل بيروت.لبنان ط:الثانيةفــقه السنةسيد سابق  (193
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية و التشريع الإسلامي سيد عبد الله علي حسين    (194

ضي اأ عنهمقارنة ب سي و مذهب الإمام مالك بن أنس ر   تحقيق محمد أحمد ين فقه القانون الفرن
 م.2001القاهرة   ط:الأولى  -سراج وآخرين   دار السلام 

 م.2003القاهرة ط:الثانية و الثلاثون -دار الشروقفي ظلال القران،سيد قطب   (195
تحقيق: محمد علي النجار  جامعة الدول   المحكم والمحيط الأعظمسيده )علي بن إهاعيل(  ابن   (196

 م.1973العربية  ط:الأولى  
 الفرر )د.ط(  )د.ت(. دار  الطب في القانون سينا  ابن (197
 تحقيق:علي محمد عمر دار طبقات المفسرينسيوري )جلال اليدين بن عبد الرحمن بن أبو برر( ال (198

 م.2010)د.ط( الرويت -النوادر 
لرحمال (199 بد ا ع رر  ب بو  فاظ،ن( سككيوري) أ لح قات ا ب ية بيروتط م ل ع ل تب ا ر ل -دار ا

 م.1983لبنان ط:الأولى 
 دار الرتب الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعيةسيوري)جلال الدين عبد الرحمن( ال (200

 م.1983بيروت ط:الأولى -العلمية
 -ش-

 تحقيق:حميد المدينة عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالمشاس)جلال الدين عبد الله بن نجم(  ابن  (201
 م.2003بيروت ط:الأولى -بن محمد لحمر دار الغرب الإسلامي

 م.1988 دار الرحمة ط:الأولى الإعتصامشاربي) إبراهيم بن موس  بن محمد(  ال (202
الموافقات في أصــول براهيم بن موسكك  اللخمي الغرناري ا الري( اشككاربي)أبي إسككحاق ال (203

 م.2004بيروت ط:الأولى -مد عبد الله دراز دار الرتب العلميةمح -عبد الله دراز  تحقيق: الشريعة
شر الأم،شافعي )محمد بن أدريس( ال (204 -تحقيق:رفعت فوزي عبد ا طلب دار الوفاء للطباعة و الن

 م.2001ا نصورة ط:الأولى 
و  الوضعي المرأة بين حقوقها السياسية و اتفاقية عدم التمييز في القانونشحات إبراهيم منصور ال (205

 م.2013الإسرندرية  )د.ط( - دار الجامعة الجديدةالشريعة الإسلامية
شجاعشربيني الخطيب )شمس الدين محمد بن محمد ( ال (206  مرتبة دار  الإقناع في حل ألقاظ أبي 

 هك.1423دمشق ط:الأولى -الخير
  لمنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا  محمد بن محمد(شككربيني الخطيب )شمس الدين ال (207

مد معوض  بد ا وجود -تحقيق: علي مح حمد ع ية عادل أ تب العلم بيروت  - دار الر
 م.2000)د.ط( 
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سيد ( ال (208 صي)رم ان علي ال سلاميةشرنبا شريعة الإ سرة في ال شورات الحلبي أحكام الأ  من
 بيروت )د.ط( )د.ت(.-الحقوقية

صطف   (209 سلامي و قواعدشلبي محمد م  دار فيه الملكية و العقود المدخل في التعريف بالفقه الإ
 .م1985-هك1405 )د.ط( لبنان -النه ة العربية بيروت

 م2003 دار الأمة ط:الأولى قانون الأسرة و المقترحات البديلةشمس الدين بوروبي  (210
  العلم والإيمان للنشر الجرائم المتصورة بالنسبة لعملية التلقيح الاصطناعيشوقي زآريا الصالحي   (211

 م.2006اهرة والتوزيع  الق
ية من علممحمد بن علي بن محمد(  شككوكاني ) ال (212 لدرا ية وا لجامع بين فني الروا قدير ا  فتح ال

 م.2007بيروت ط:الرابعة -المحقق: يوسف الغوش دار ا عرفة   التفسير
شرح منتقى الأخبارشوكاني )محمد بن علي( ال (213 سيد الأخيار   مرتبة و نيل الأوطار من أحاديث 

 م.1971الحلبي ط:الأخيرة مطبعة مصطف  
 كنوز إشبيليا للنشر أطفال الأنابيب-أحكام التلقيح غير الطبيعي شويرخ)سعد بن عبد العليل( ال (214

 م.2009السعودية ط:الأولى -و التوزيع
سعد بن عبد العليل( ال (215 سة الوراثيةشويرخ) شر و التوزيعأحكام الهند شبيليا للن - كنوز إ

 م.2007الرياض ط:الأولى 
 هك1422 جمعية عمال ا طابع  ط: الأولى  مسيرة الفقه الإسلامي المعاصرالمحاميد  شويش (216
شيبةشيبة)أبي برر عبد الله بن محمد ( أبي   ابن (217 صنف لأبن أبي  سة الم س  تحقيق:محمد عوامة مؤ

 م.2006بيروت ط:الأولى -علوم القرآن
باذيشككيرازي)أبو إسككحاق ال (218 قه الإمام الم( إبراهيم بن علي بن يوسككف الفيروزأ هذب في ف

 م.1992دمشق ط:الأولى - تحقيق:محمد اللحيلي دار القلمالشافعي
 -ص-

 م.1981بيروت ط:الرابعة -دار القرآن الرروصفوة التفاسير،صابوني)محمد علي ( ال (219
 1998عمان   ط:الأولى   - مرتبة دار الثقافة  تاريخ القانونصاحب عبيد الفتلاوي    (220
- مؤسسة الرسالةالولاية على النفس في الشريعة الإسلامية و القانونوري صالح جمعة حسن الجب (221

 م.1976بغداد ط:الأولى 
 )د.ت(.  دار العلوم عنابة )د.ط(المختصر في تاريخ الجزائرصالح فركوس   (222
سعود الحنفي (  (223 شريعة )عبيد الله بن م شرح ما التنقيحصدر ال ضيح   قديمي كتب التو

 خانه )د.ط( )ط.ت(.
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صرة  صفاء (224 شخصيةمحمود العيا ستجدات العلمية وأثرها على الفتوى في الأحوال ال  دار عماد الم
 هك.1430عمان ط:الأولى -الدين

شرعية قانونية تطبيقيةصفوان محمد ع يبات  (225 سة  - دار الثقافةالفحص الطبي قبل الزواج درا
 م.2009الأردن ط:الأولى 

شكلات إبرام الزواجصلاح الدين جمال الدين   (226  دار الفرر الجامعي في القانون الدولي الخاص م
 2010 الإسرندرية )د.ط( 

بل الزواجصككلاح الصككغير  (227 بالفحص الطبي ق ية الإلزام  يدةمدى مشــروع لجد - دار ا
 م.2007الإسرندرية )د.ط( 

شرح بلوغ المرامصنعاني)محمد بن إهاعيل(  ال (228 سلام  شر و التوزيعسبل ال -  مرتبة ا عارف للن
 م.2006ولى الرياض ط:الأ

 -ط-

سير الطبري جامع البيان عن تأويل اي القرانطبري)أبي جعفر محمد بن جرير( ال (229  تحقيق:عبد تف
 م.2001القاهرة ط:الأولى -الله بن عبد المحسن التركي هجر للطباعة و النشر و الإعلان

 م.1979بيروت ط:الأولى - دار الرتب العلميةشرح معاني الآثارطحاوي)أبو جعفر أحمد( ال (230
يد(  (231 مد سكك مح طاوي) ن ــورة ر ــير س تفس كريم  ل قران ا ل ل يط  ــ لوس ــير ا تفس ل ا

 .م1987 الرسالة ط:الثالثة النساء
سن علي(  (232 سي)محمد بن الح سوط في فقه الإماميةرو  تحقيق:محمد باقر البهبودي دار الرتاب المب

 م.1992بيروت )د.ط( -الإسلامي
ضة اطيب برغوت ال (233 سلمة طريق النه سرة الم ضاريةبناء الأ شر و التجليد باتنة ط  لح  دار قانة للن

 .م2008:الرابعة  
لة ال (234 حا يب بو نةط قار ــة م بل الزواج دراس ية ق ــات الطب قانونالفحوص - دار الفرر و ال

 م.2010ا نصورة )د.ط( 
القانون تنازع القوانين  ضوء في القوانين تنازع الجزائري، الخاص الدولي القانون ،طيب زروتي ال (235

ضوء الق سة مقارنة بالقوانين العربية و القانون  2005جوان  20المؤرخ في  10-05انون في  درا
 م.2010الجلائر - مطبعة الفسيلةالفرنسي

يب زروتي ال (236 قانون ط قا لل ية طب ــائ مل في العرائض القض كا -02-25المؤرخ في  09-08ال
 م.2010 مطبعة الفسيلة الدويرة ط:الأولى م2008

 -ع-
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صار عابدين محمد أمين ابن (237 شرح تنوير الأب شية رد المحتار على الدر المختار  تحقيق: عادل    حا
 .2003الرياض ط:خاصة -علي محمد معوض دار عالم الرتب -أحمد عبد ا وجود 

صاوي (238 صاوي  -عادل ال ضوء الاجتهادات الفقهيةمحمد ال و  الأحكام المتعلقة بالهرمونات في 
 م.2010ط:الأولى مصر - دار الفرر الجامعيالمعطيات الطبية

  الدار التونسية للنشر )د.ط( )د.ت(. تفسير التحرير و التنوير عاشور )محمد الطاهر(  ابن (239
شور )محمد الطاهر(  ابن (240 سلاميةعا شريعة الإ صد ال شرمقا سلام للطباعة و الن - دار ال

 م.2007مصر ط:الثانية 
 لحكَّام في نكت العقود والأحكاممنظومة تحفة ا  عاصم )أبو برر محمد الأندلسي الغرناري(  ابن (241

 م.2011القاهرى ط:الأولى - تحقيق:محمد عبد السلام محمد دار الآفاق العربية
ضيف الله   (242 سة مقارنةعالية أحمد  ضد المرأة بين الفقه و المواثيق الدولية درا  دار ا أمون العنف 

 م.2010للنشر و التوزيع ط:الأولى 
 م.1998رام الله ط:الأولى - دار الشرق علم الوراثةمقدمة فيعائدة وصفي عبد الهادي  (243
بد البر) أبو عمر يوسككف النمري(  ابن  (244 حابع فة الأصــ عاب في معر   تحقيق:علي الاســتي

 م.1997لبنان ط:الأولى -البيجاوي دار الجيل بيروت
سف بن عبد الله (  ابن  (245 صار و علمعبد البر)أبي عمر يو ستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأم اء الإ

 م.1994بيروت ط:الأولى - تحقيق:عبد ا عطي أمين قلعجي دار قتيبة للطابعة و النشرالأقطار
 تحقيق:محمد محمد الكافي في فقه أهل المدينة المالكيعبد البر)أبي عمر يوسككف بن عبد الله(  ابن (246

 م.1978أحيد مرتبة الرياض الحديثة ط:الأولى 
شريع الجزائري الحالة المدنية وعبد الحفيظ بن عبيدة  (247 شرإجراءاتها في الت - دار هومة للطباعة و الن

 م.2005الجلائر ط:الثانية 
 م.1992دمشق   ط:الأولى    -  دار علاء الدين  التشريعات البابليةعبد الحريم الذنون    (248
بد الحليم عويس و آخرون  (249 ــرع عاص ــلامي الم قه الإس ف عة ال ــو فاءموس - دار الو

 م.2005مصر ط:الأولى 
 م.2005ا نصورة ط:الأولى - دار الوفاءموسوعة الفقه الإسلامي المعاصرالحليم عويس عبد  (250
 م1985 مديرية ا رتبات الورنية ط:الأولى الأمراض الجنسية عقوبة إلهيةعبد الحميد الق اة  (251
صالح الرراني  (252 ستقرار الأسرةعبد الحميد بن  شر و التوزيع القوامة و أثرها في ا سم للن - دار القا
 م.2010رياض ط:الأولى ال
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ضعي عبد الرحمن أحمد الرفاعي   (253 سلامي والقانون الو صمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإ الب
 م.2013بيروت ط:الأولى - منشورات الحلبي الحقوقيةمقارنة دراسة فقهية

لرحمن الجيلالي  (254 بد ا نةع يا ل م ية  لمد ئر ا لجزا ثلاث ا ل لمدن ا ئر تاريخ ا لجلا مة ا  دار الأ
 م.2007ولى  ط:الأ

 منشككورات جامعة شــرح قانون الأحوال الشــخصــية الســوريعبد الرحمن الصككابوني   (255
 م.1996دمشق ط:السابعة 

بارة  (256 بر حمن  لر بد ا يةع نة و الإدار ي لمد جراءات ا نون الإ قا ــرح  منشككورات ش  
 م2009بغدادي ط:الثانية 

 م2007لأولى  دار الصميعي ط:احكم التقنين الشريعة الإسلاميةعبد الرحمن بن سعد  (257
الجديد في قضــاء التنفيذ و قضــاء الأمور صككلاح الدين جمال   -عبد الرحيم إهاعيل زيتون  (258

 م.2007مصر -  دار الرتب القانونية  المستعجلة و الإعلانات القضائية
عادلة،عبد السككلام ذيب  (259 موفم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ترجمة للمحاكمة ال

 م2012الثة للنشر ط:الث
 هك.1425الأردن - دار البشير القاموس الطبي العربيعبد العليل اللبدي  (260
بد العليل سككعد   (261 عدع كام الزواج و الطلاق ب يد أح لجد به ا  قانون الأســرة الجزائري في ثو

 م.2007الجلائر ط : الأولى  - دار هومةالتعديل
 م.2011 دار هومة )د.ط(  ية الجديدأبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنعبد العليل سعد  (262
- دار هومةإجراءات ممارسة دعلوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائيةعبد العليل سعد  (263

 م.2013الجلائر )د.ط( 
 .م1996 دار هومة ط: الثالثة الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العليل سعد  (264
 م.1995دار هومة ط: الثانية دنية في الجزائر،نظام الحالة المعبد العليل سعد  (265
ضاء  الزواجعبد العليل عامر   (266 سلامية فقها و ق شريعة الإ صية في ال شخ  دار الفرر الأحوال ال

 م.1984العربي ط:الأولى 
لة  (267 تاح أحمد أبو كي بد الف بهع قة  ية المتعل بل الزواج و الأحكام الفقه  دار الفرر الفحص الطبي ق

 م.2008رية ط:الأولى الإسرند-الجامعي
ضايا الأحوال الشخصية قانون الأسرة مدعما بأحدث عبد الفتاح تقية  (268 شريعية في ق النصوص الت

 م.2012 دار الرتاب الحديث  )د.ط( الاجتهادات القضائية و التشريعية دراسة مقارنة
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الأسرة  و قانون الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلاميعبد القادر بن حرز الله   (269
قانون رقم  له  يل  عد ــب اخر ت نة  4المؤرخ في  09-05الجزائري حس  دار 2005مايو ســ

 م2007الخلدونية ط:الأولى  
 م2005  دار الهلال )د.ط(  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديدعبد القادر بن داود   (270
صة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقعبد القادر حرز الله   (271 سرة الخلا سلامي و قانون الأ ه الإ

 م.2007الجلائر ط:الأولى - دار الخلدونية للنشر و التوزيع الجزائري حسب اخر تعديل له
سرة الجزائريعبد القادر داودي   (272 سلامي و قانون الأ سرة بين الفقه الإ صائر أحكام الأ  دار الب

 م2010للنشر و التوزيع )د.ط(  
 م1992 مؤسسة الرسالة   ط :الأولى  المرأة و البيت المسلم المفصل في أحكامعبد الررو زيدان  (273
يدان  (274 بد الررو ز قهع ـــول الف لة بيروتالوجيز في أصـــ - مؤسككسككة الرسككا

 م.1998-هك1419لبنان ط:السابعة 
يدان  (275 بد الررو ز يةع عة الإســلام ــة الشــري لدراس خل  لمد طاب ا  دار عمر بن الخ

 الاسرندرية )د.ط( )د.ت(.
سة عبد الله أبو عوض  (276 سرة المغربية درا ضائي في تعديل مدونة الأ أثر الاجتهاد الفقهي و الق

 م.2011الرباط )د.ط( -منشورات دار الأمان ،400تأصيلية في المادة 
عبد الله أبو عوض أثر الاجتهاد الفقهي و الق ككائي في تعديل مدونة الأسككرة ا غربية دراسككة  (277

 م.2011الرباط )د.ط( - منشورات دار الأمان 400تأصيلية في ا ادة 
سيلي  (278 صيةعبد الله عبد ا نعم الع شخ سة  الفروق الفقهية بين الرجل و المرأة في الأحوال ال درا

 م.2011الأردن ط:الأولى - دار النفائسفقهية
 م.1982النه ة العربية بيروت )د ط(   دارمبادئ القانونعبد ا نعم فرج الصده  (279
لب  (280 را بو لهادي  بد ا ــرة و ع لمرأةحقوق الأس ير ا يدةتحر لجد جاح ا ن ل عة ا طب - م

 م.2005الرباط ط:الأولى 
 . مرتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر ط:الثامنة )د.ت(أصول الفقهعبد الوهاب خلاف  (281
 م.1993الرويت ط:السادسة -  دار القلممصادر التشريع فيمالانص فيهعبد الوهاب خلاف  (282
صالح بن عثيمينلقاءات الباب المعبد لله بن محمد الطيار   (283 شيخ محمد بن  ضيلة ال  دار  فتوح مع ف

 الإسرندرية )د.ط( )د.ت(.-البصرة
سرحان  (284 سةعدنان إبراهيم ال صية الالتزامات درا شخ صادر الحقوق ال  شرح القانون المدني م

 م.2009الأردن ط:الأولى - دار الثقافةمقارنة
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ــة الأحوذي بشــرعربي ا الري)محمد بن عد الله( ال ابن (285 - دار الفررح جامع الترمذيعارض
 م.1995بيروت )د.ط( 

 دار الرتب  تحقيق:: محمد عبد القادر عطا  أحكام القران )أبي برر محمد بن عبد الله (عربيال ابن (286
 م.2003لبنان ربعة جديدة -العلمية

شرائع والنظم القانونية القديمةالعربي بخ،  (287 سلام و ال سرة في الإ سسة كنوز الحرمةنظام الأ - مؤ
 م.2013الجلائر ط:الأولى 

شقي    (288 شا حسونة الدم شرعية والطبية 250عرفان الع سائل ال   دار الفرر  سؤالا وجوابا في الم
 م.2005لبنان ط:الأولى  –للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت 

 )د.ط(  سوريا  -دمشق الفرر  دار  الإسلامية الشريعة مقاصد تفعيل نحو  عطية جمال الدين  (289
 .م 2001

-هككك1410الأولى : الدار ا صري للرتاب مصر طالأسرة تحت رعاية الإسلام عطية صقر  (290
 .م1990

باي)شمس الحق(  عون ا عبود ال (291 ــنن أبي داودعظيم آ ــرح س مةش تب العلي - دار الر
 هك.1415ييروت ط:الثانية 

 .م1963 مرتبة الوحدة العربية ا غرب )د.ط( مقاصد الشريعة الإسلاميةعلال الفاسي  (292
رل  (293 ية هي يةعلي أبو عط جار ية و الت لمدن عات ا يةقانون المراف لجامع عات ا - دار ا طبو

 .2007الإسرندرية )د.ط( 
 م.2008 دار الفرر العربي مصر )د.ط( أحكام المعاملات الشرعيةعلي الخفيف  (294
 )د.دار نشر(  )د.ط(  )د.ت(. الأمراض الوراثية من منظور إسلاميعلي محمد يوسف المحمدي  (295
المركز القانوني للجنين في ظل الأبحاث الطبية والتقنيات المســاعدة في لالي  لهادي عطية اھعلي  (296

دراسة في القانون العام المقارن معززة بالنصوص الدستورية والتشريعية واتجاهات القضاء  -الإنجاب 
 م. 2012بيروت  ط:الأولى   -الحلبي الحقوقية   منشورات الأوروبي والأمريكي

 م.1996بيروت ط:الأولى - دار الرتبحاشية عليشش)محمد بن أحمد ( علي (297
شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي الحنبلي (  ابن (298 شذرات الذهب في  أخبار من عماد الدين )

 م.1992بيروت ط:الأولى  – تحقيق:محمود الأرناؤوط دار ابن كثير ذهب
سي العلاقات بين الزوجين جدليعمار عبد الواحد الداودي  (299 ة التقليد و التجديد في القانونين التون

 م.2007تونس  )د.ط(  - مركل النشر الجامعيو المقارن
 دار الوضعي المدخل إلى علم الأجنة -أحكام الجنين في الفقه الإسلاميعمر بن محمد إبراهيم غانم  (300

 م.2001 جدة-الأندلس الخ راء
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سبيل  (301 شروعيعمر بن محمد ال صمة الوراثية و مدى م سب و الجناية،الب ستخدامها في الن دار تة ا
 م.2002الرياض ط:الأولى -الف يلة للنشر و التوزيع

 الذمة المالية للزوجين في الفقه الإســلامي و القانون الوضــعيعمر صككلاح الحافظ العلاوي  (302
 م.2010بيروت ط:الأولى - منشورات الحلبي الحقوقية

 م.1968 دار ا عارف ط:السادسة ل الشخصيةأحكام الشريعة الإسلامية للأحواعمر عبد الله  (303
 م.1951 ا رتبة العصرية ط: الأولى الأسرة في التشريع الإسلاميعمر فروخ  (304
ضرات   زودة عمر (305 ضاء الوطني بالمعهد المدنية الإجراءات قانون محا مطبوعة مقدمة لطلبة ا عهد  ،للق

 .م2003الورني للق اء.
 م.1994 صندوق الأمم ا تحدة للسران التراث الإسلامي تنظيم الأسرة فيعمران عبد الرحيم  (306
 م.2003دار الإمام مالك للرتاب ط:الأولى   الأمة لنساء مسائل مهمة  سليم ا نعم عبد عمرو (307
 م.2002 مرتبة ا لك فهد الورنية ط:الأولى الولاية في النكاحعوض بن رجاء العوفي  (308
 م.2006عنابة )د.ط( -ت جامعة باجي مختارعيس  حداد عقد اللواج دراسة مقارنة منشورا (309
 م.2006عنابة )د.ط( - منشورات جامعة باجي مختارعقد الزواج دراسة مقارنةعيس  حداد  (310
مطعبة  قواعد الأحكام في مصــالح الأنامالعل بن عبد السككلام)أبو محمد عل الدين عبد العليل(  (311

 م1991القاهرة ط:جديدة و منقحة -الرليات الأزهرية
 -غ-

  )د.ط( )د.ت(.بيروت- دار ا عرفة إحياء علوم الدينغلالي )أبو حامد محمد بن محمد( ال (312
-  ا طبعة الربرى الأميريةالمســتصــفى في علم الأصــولغلالي )أبو حامد محمد بن محمد( ال (313

 هكك.505مصر ط:الأولى  
-يطلة دار رشــرح قانون الأســرة المعدل دراســة مقارنة بين الشــرع و القانونغنية قري  (314

 م.2011المحمدية ط:الأولى 
حة ال (315 ــائي الجزائريغوثي بن مل قانون القض يةال غال التربو لديوان الورني للأشكك - ا

 م.2000الجلائر ط:الثانية 
حة ال (316 ــاءغوثي بن مل قه و القض ية  قانون الأســرة على ضــوء الف لجامع  ديوان ا طبوعات ا

 م.2005 ط:الأولى 
 -ف-

مقاصدها  وصات الطبية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج أسانيدها والفحفاتن البوعيشي الريلاني  (317
 م.2011الأردن ط:الأولى ك-  دار النفائسدراسة مقارنة
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جهفاخوري سككبيرو  (318 به و علا با ــاء أســ جال و النس ند الر - دار العلم للملايينالعقم ع
 م.1996لبنان ط:السادس  

دار الفررللطباعة عبد السلام محمد هارون تحقيق:   معجم مقاييس اللغةفارس)أبو الحسن أحمد(   (319
 م.1979و النشر و التوزيع )د.ط( 

صية قراءة في فقهفارمة اللهراء بن محمود  (320 شخ ضاء التعليق على مجلة الاحوال ال شورات الق  من
 م.2015تونس ط:الأولى -مجمع الأررش للرتاب ا ختص

سة والحك فتحي الدريني  (321 سيا سلامي في ال شريع الإ صائص الت سالة مخ سة الر س -مؤ
 م.2013بيروت ط:الثانية 

 م.2000 )دون ذكر دار و بلد النشر( )د.ط( السيدا بين الواقع و افاق العلاجفتحي دردار  (322
لدين عمر(  (323 لدين ابن العلامة ضككياء ا  مفاتيح-تفســير الفخر الرازيفخر الرازي)محمد فخر ا
 م.1981 دار الفرر للطباعة و النشرو التوزيع  ط:الأولى لغيبا
 تحقيق مهدي ا خلومي إبراهيم  العـــــينفراهيدي )أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ( ال (324

 )د.ط( )د.ت(.السامرائي دار الهلال  
  دار مرتبة الهلال )د.ط( )د.ت(.لعين ا الخليل بن أحمد( فراهيدي)ال (325
 م.1978د.ط( لبنان )- دار النه ة العربية بيروت،أصول القانونفرج الصده عبد ا نعم (326
ضية ومناهج الأحكامفرحون ا الري   (327 صول الأق صرة الحكام في أ ره عبد الرؤوف :   تحقيقتب

 م.1987-هك1406الأولى  :مصر  ط-سعد  مرتبة الرليات الأزهرية  القاهرة
  تحقيق: مأمون الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهبفرحون) برهان الدين ا الري(    (328

 القاهرة )د.ط( )د.ت(.-ار التراث للطبع و النشربن يح  د
صرفريدة زوزو  (329 ضوء تحديات الع سائل حفظه في  صدية في و سة مقا سل درا شد الن  مرتبة الر

 م.2006السعودية ط:الأولى -ناشرون
سعد  (330 سرة الجزائري في الزواج و الطلاقف يل  سة الورنية للرتابشرح قانون الأ س - ا ؤ

 م.1986الجلائر )د.ط( 
شريعة وؤاد عبد ا نعم أحمد ف (331 صمة الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي بين ال ا رتبة القانون، الب

 الإسرندرية )د.ط( )د.ت(.-ا صرية
سلامي و فؤاد محمود معوض  (332 صيلية في الفقه الإ سة تحليلية و تأ ضي في تعديل العقد درا دور القا

 م.2008ة )د.ط( الإسرندري- دار الجامعة الجديدةالقانون الوضعي
قاموس المحيطفيروز آبادي )الشككيرازي محمد الدين محمد بن يعقوب(  ال (333  تحقيق: محمد نعيم  ال

 م.2005بيروت ط:الثامنة -العرقسوسي مؤسسة الرسالة
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شرح الكبيرفيومي) أحمد بن محمد بن علي ا قري(  ال (334 صباح المنير في غريب ال - مرتبة لبنانالم
 م.1987بيروت )د.ط( 

تحقيق: عبد العظيم  المصــباح المنير في غريب الشــرح الكبير  حمد بن محمد بن علي(فيومي)ال (335
 الشناوي دار ا عارف ط:الثانية )د.ت(.

 -ق-

 م.1998بيروت ط:الأولى - دار الغرب الإسلاميتاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد الله أبو   (336
 الشركة الورنية للنشر و ديث بداية الاحتلالمحاضرات في تاريخ الجزائر الحالقاسم سعد الله  أبو (337

 م.1982التوزيع الجلائر ط:الثالثة 
ضي زاده) أفندي بن قودر شمس الدين أحمد(  (338 سرار قا شف الرموز و الأ نتائج الأفكار في ك

 بيروت ط:الثانية.- دار الفررالمعروف ب:تكملة فتح القدير
عبد  -: عبد الله بن عبد المحسن التركي  تحقيقغني الم(  موفق الدين عبد الله بن أحمدقدامة ) ابن  (339

 م.1997الرياض ط:الثالث -دار عالم الرتب الفتاح الحلو 
مة ا قدسككي  ابن (340 بلقدا قه الإمام أحمد بن حن مسككعد عبد  - تحقيق:محمد فارسالكافي في ف

 م.1994بيروت ط:الأولى -الحميد دار الرتب العلمية
لدين أبي الفر ابن (341 مة) شمس ا  هجر الشــرح الكبير على ما المقنعج عبد الرحمن بن محمد( قدا

 م.1996ط:الأولى  جيلة -للطباعة و النشر و التوزيع
 م.1994بيروت ط:الأولى -سلاميلإدار الغرب االذخيرة،قرافي ) شهاب الدين أحمد ( ال (342
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (قرافي)ال (343 ز الفتاوى عن الإحكام في تميي أبو العباس 

قاضــي والإمام قافي الأحكام وتصــرفات ال بد الرزاق  ا رتب الث قاهرة  -  تحقيق أبو برر ع ال
 م.1989ط:الأولى  

هاجي( ال (344 باس أحمد بن إدريس الصككن  دار الفروق الفروق في أنوار البروق في أنواءقرافي)أبي الع
 م.1998لبنان ط:الأولى -الرتب العلمية

سة مقارنة في الفقه الإسلامي والدين(   قرة داغي )علي محيال (345 ضا في العقود درا القانون  مبدأ الر
 م.2008لبان ط:الثالثة - دار البشائر الإسلاميةالمدني

سف المحمدي -رة داغي )علي محي الدين( قال (346 سة فقهية علي يو صرة درا ضايا الطبية المعا فقه الق
 م.2006ط:الثانية - دار البشائر العلميةعلميةمقارنةمزودة بقرارات المجامع الفقهية و الندوات ال

ية.الحلال والحرام في الإســلامقرضككاوي يوسككف  ال (347 بة وه ية و - مرت ثان قاهرة ط:ال ال
 م.1997العشرون 
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بد الله محمد بن أحمد الأنصككاري ال (348 لجامع لأحكام القرانقرربي أبو ع هشككام هير   تحقيق:ا
 م2003 ط:الثانية  الرياض-دار عالم الرتبالبخاري 

و إياك  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدقيم الجوزية)أبي عبد الله محمد بن أبي برر  (  ال ابن (349
 م1973بيروت ط:الثانية - تحقيق:محمد حامد الفق  دار الرتاب العربينسعتين

شهور المحقق:   أعلام الموقعين عن رب العالمينقيم الجوزية)أبي عبد الله محمد بن أبي برر( ال ابن (350 م
 هك.1423السعودية ط:الأولى -بن حسن آل سلمان أبو عبيدة دار ابن الجوزي

بد الله محمد بن أبي برر( ال ابن (351 يةقيم الجوزية)أبي ع ــة الشــرع ياس  الطرق الحكمية في الســ
 هك.1428مرة ا ررمة ط:الأولى - تحقيق:نايف بن أحمد الحمد دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع

مد بن أبي برر( قيم الجال ابن (352 بد الله مح لدين أبي ع ية)شمس ا هدي خيروز عاد في   زاد الم
 م.1998بيروت ط:الثالثة - تحقيق:شعيب؛عبد القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالةالعباد

شيطانقيم الجوزية)شمس الدين أبي عبد الله محمد( ال ابن (353 صايد ال   تحقيق:محمد إغاثة اللهفان في م
 هك.1432مرة ط:الأولى -ائد للنشر و التوزيععليل شمس دار عالم الفو

 -ك-

- دار الفرر العربيالاستنساخ و الإنجاب بين تجريب العلماء و تشريع السماءكارم السيد غنيم  (354
 م.1998بيروت ط:الأولى 

سعود الحنفي ( ال (355 ساني)علاء الدين أبي برر بن م شرائعرا صنائع في ترتيب ال  تحقيق:علي بدائع ال
 م.2003لبنان ط:الثانية -أحمد عبد ا وجود دار الرتب العلمية عادل-محمد عوض

-كثير )أبو الفداء إهاعيل القرشككي( تفسككير القرآن العظيم مؤسككسككة ا ختار القاهرة ابن  (356
 م. 2002-هك1423مصر ط:الثالثة 

سن( ال (357 شناوي )أبو برر ح سالكر شاد ال شرح إر سهل المدارك  صطف  البابي أ  مطبعة م
 ية )د.ت(.الحلبي ط:الثان

هوب  (358 ي م ل ب ثوم  ل نفسك ل لم ا ع ــة في  لزواجي دراس قرار ا ت ــ - منشككورات الحبرالاس
 .م2006الجلائر ط:الثانية 

 -ح-

يا  (359 ثا ملو يةلحسككين بن الشككيخ آ ــاء الأحوال الشــخصــ مةالمنتقى في قض - دار هو
 م.2005الجلائر )د.ط( 

يا  (360 حالحسككين بن شككيخ آث ملو ــا و شــر لهدى عين مقانون الأســرة نص لة  دار ا لي
 م2014الجلائر )د.ط( 

 -م-
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 كلمات عربية للترجمة الجينوم السيرة الذاتية للنوع البشري في ثلاثة و عشرين فصلامات ريدلي  (361
 م.2012مصر ط:الأولى -و النشر

يد القلويني(   ابن (362 بد الله محمد بن يل جة )أبو ع جهما ما يةســنن ابن  لدول رار ا يت الأف -  ب
 الرياض )د.ط(  )د.ت(.

 وزراة الشكؤون الإسكلامية والأوقاف المدونة الكبرىبن أنس)أبي عبد الله الأصكبحي( مالك  (363
 السعودية )د.ط( )د.ت(.

لك بن أنس   (364 ـــأما ــــ ــــ بة التقوىالموطـ مل محمد عوي ككة مرت -  تحقيق:كا
 م.2001مصر ط:الأولى 

- دار ا عرفةتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية الري )محمد علي بن الحسين( ا  (365
 .بيروت

سرور  (366 سة فقهية مقارنةماهر نعيم  شر و التوثيق و اثاره في الزواج و الطلاق درا  دار الثقافة للن
 م.2016عمان ط:الأولى -التوزيع

سن علي بن محمد( ا  (367 - تحقيق:محمود مطرجي و آخرون دار الفررالحاوي الكبيراوردي)أبو الح
 م.1994لبنان )د.ط( 

 م.2015الجلائر )د.ط( - دار هومة للنشر حكام الرجوع في عقود التبرعاتأمايا دقايشية  (368
شيخ  (369 سلاميةمبارك آل ال شريعة الإ سؤولية الطبية في ال سة الريان التداوي و الم س )د.ط(   مؤ

 )د.ت(.
بد الرحيم ( ا  (370 بد الرحمن بن ع مد ع جامعباركفوري)أبو العل   مح فة الأحوذي بشــرح   تح

 عمان ط:منقحة و مليدة )د.ت(.-بيت الأفرار الدولية د بن أبي علفة المحقق: رائ  الترمذي
 م.2010 دار هومة )د.ط( الطلاق و اثاره من قانون الأسرة الجزائريةمبروك ا صري  (371
صطف  و آخرون ( مجمع اللغة العربية)  (372 سيط،إبراهيم م شروق الدولية المعجم الو -مرتبة ال

 م2004مصر ط:الرابعة 
براهيمي  (373 مد إ يةمح لمدن قانون الإجراءات ا لوجيز في  يةا ع لجام عات ا - ديوان ا طبو

 م.2002الجلائر )د.ط( 
 دار ADN الجوانب القانونية و الشــرعية للإثبات الجنائي بالشــفرة الوراثيةمحمد أحمد غانم  (374

 م.2010مصر )د.ط( -الجامعة الجديدة العربية
يب الشككريف  (375 مد الحب عائلي االتشــكلاتمح عام ال ظام ال لجامعي الن  مركل النشككر ا

 م.2006تونس ط:الأولى 
 م.1969 ا رتبة التجارية الربرى ط:السادسة أصول الفقهمحمد الخ ري  (376
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شافعي   (377 شاذةمحمد ال سات قانونية و حالات  سا،درا سلة البحوث  الأسرة في فرن    القانونية سل
 . 2001ط:الأولى   -مراكش –ا طبعة والوراقة الورنية 

 .م2005مراكش ط:الأولى - ا طبعة و الوراقة الورنيةالزواج في مدونة الأسرةمحمد الشافعي  (378
شافعي  (379 سرة في دول المغرب العربيمحمد ال سلة البحوث القانونية ا طبعة و الوراقة قانون الأ سل  

 م.2009الورنية مراكش ط:الأولى 
 م.2005و منقحة    نه ة مصر للطابعة و النشر و التوزيع  ط:جديدةكفاح دينمحمد الغلالي  (380
 م.2009الدار البي اء ط:الثانية - مطابع النجاحالوسيط في شرح مدونة الأسرةمحمد الرشبور   (381
 م.2006 ط:الأولى شرح مدونة الأسرة الجزء الأول الزواجمحمد الرشبور  (382
سي زهرة  (383 سةمحمد ا ر شرعية درا صناعي أحكامه القانونية و حدوده ال  جامعة مقارنة الإنجاب ال
 م.1993لرويت )د.ط(  ا
الأربعة و  التنازع بين الزوجين في المهر متاع البيت دراســة مقارنة بين فقه المذاهبمحمد ياق  (384

 م.2009الوادي ط:الأولى - مطبعة ملوارقانون الأسرة الجزائري
قه الإســلاميمحمد بلال مهران  (385 قد الزواج في الف نة بع يةالشــروط المقتر فة العرب قا - دار الث

 م.1985ة القاهر
 م.1994الشارقة ط:الثانية - مرتبة الصحابةأحكام الجراحة الطبيةمحمد بن محمد الشنقيطي  (386
ئل ا دحجي  (387 ها مد بن  نجابمح كام النوازل في الإ يا للنشككر و أح  دار كنوز اشككبيل

 م.2011التوزيع ط:الأولى 
ــة فقهمحمد بن يحي النجيمي  (388 يل و التحريم دراس ناعي بين التحل ية الإنجاب الصــ ية إســلام

 م.2011الرياض ط:الأولى - العبيرانمقارنة
سلامي الفقه في بالكتابة والإثبات التوثيقمبارك   بن جميل محمد (389 ضعي والقانون الإ    م.ن.جالو

 م.2000 الدارالبي اء 
 م2002مصر - دار الجامعة الجديدة للنشرقانون الإثبات و طرقهد حسين منصور محم (390
لد منصككور  (391 قه الإســلاميمحمد خا ــاء في الف بالنس قة  ية المتعل فائسالأحكام الطب - دار الن

 م.1999الأردن ط:الأولى 
 م. 2003مصر  ط:الأولى  -  اقرأ  الذمة المالية للمرأةمحمد خلف يوسف    (392
 م.2009 مرتبة وهبة ط:الأولى المادة الوراثية الجينيوم قضايا فقهيةن محمد رأفت عثما (393
 هك.1367مصر ط:الثالثة -دار ا نارتفسير المنار،محمد رشيد رضا  (394
 م1998الإسرندرية )د.ط( - دار الجامعة الجديدةأصول الفقه الإسلاميمحمد سراج  (395
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يد جعفور   (396 مد سككع ية الوجيز في نمح قانون خل إلى العلوم ال قانونمد ية ال  دار ظر
 م.1999هومه )د.ط( 

- الدار العربية للعلوم ناشككرونهندســة الوراثة و علم الاســتنســاخمحمد صككالح المحب  (397
 م.2000 بيروت

سعدي  (398 صبري ال صادر الالتزام في القانون المدنيمحمد   دار الجزائري النظرية العامة للالتزامات م
 .م2003الجلائر )د.ط( -الرتاب الحديث

صبر (399 سعدي محمد  شرح القانون المدني العقد و الإرادة المنفردةي ال ضح في  عين - دار الهدىالوا
 م.2011مليلة ط:الرابعة 

سعدي  (400 صبري ال سلاميةمحمد  شريعة الإ صوص في القانون و ال سير الن  ديوان ا طبوعات تف
 م.1984الجامعية )د ط( 

سلاممحمد عبد القادر أبو فارس  (401 سي في الإ سيا صة -ر الفرقان  داالنظام ال عمان  ربعة خا
 م.1986 
 م.1983عمان ط:الأولى - مؤسسة الرسالة الحديثةنظام الأسرة في الإسلاممحمد علقة  (402
 .هك 1407  الدار السعودية  جدة  ط :الأولى  أخلاقيات التلقيح الصناعيمحمد علي البار   (403
 م 1986جدة ط:الثانية - دار ا نارةالأمراض الجنسية أسبابها و علاجهامحمد علي البار  (404
- دار القلمالجنين المشــوه و المراض الوراثية الأســباب و العلاقات و الأحكاممحمد علي البار  (405

 م.1987دمشق 
بار  (406 مد علي ال طب و القرانمح ــان بين ال ية للنشككر و خلق الإنس لدار السككعود  ا

 م.1993التوزيع ط:الرابعة 
- ا رتبة التوفيقيةعقد في الشــريعة الإســلاميةالملكية و نظرية المحمد علي فهمي السككرجاني  (407

 .م1977القاهرة ط:الأولى 
 بيروت )د.ط( )د.ت(.- دار صادرشرح منح الجليل لشرح مختصر خليلمحمد عليش  (408
سة  فقهية محمد فهرشقفه  (409 صارى و اليهود درا شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين و الن

  دون دار نشر )د.ط( )د..ت(.قانونية مقارنة في ضوء الإجتهاد القضائي
 دار تغير الظروف و أثره في اختلاف الأحكام في الشـريعة الإسـلاميةمحمد قاسككم ا نسككي  (410

 م.2010السلام ط:الأولى 
 م.1994القاهرة ط:الرابعة عشر - دار الشروق منهج التربية الإسلاميةمحمد قطب  (411
 م1996 دار الجامعية  ط:الأولى   لاميالزواج و الطلاق في الفقه الإسمحمد كمال الدين إمام   (412
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 م2007 دار الجامعة الجيدة الفقه الإسلامي قواعد الفقه و نظرياته العامةمحمد كمال الدين إمام  (413
سرة وفق التعديلات الجديدة و محمد  ين لوعيل  (414 شؤون الأ ضوعية ل الأحكام الإجرائية و المو

 م.2012 دار هومه ط:الثانية الاجتهاد القضائي
 م.2004  دار هومة )د.ط(المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائريمد  ين لوعيل مح (415
 دار الشهاب للطباعة و  الأحكام الأساسية في الأحوال الشخصية ،الخطبة و الزواجمحمد محدة   (416

 النشر باتنة )د.ط( )د.ت(.
 م.1994 ط: الثانية  لقضائيةالخطبة و الزواج دراسة مدعمة بالأحكام و القرارت امحمد محدة  (417
 م1982بيروت - دار ا غرب الإسلاميتراجم المؤلمفين التونسيينمحمد محفوظ  (418
 .م1982الحديث  دارالرتاب  العمومية الدعوى تحريك في عليه المجني حقمحمد محمود السعيد   (419
مقابلها في  إلى الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارةمحمد محي الدين عبد الحميد  (420

 م.1984 دار الرتاب العربي ط:الأولى الشرائع الأخرى
سم(  (421  تحقيق:عبد المجيد شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمحمد مخلوف)محمد بن عمر بن قا

 م.2003لبنان ط:الأولى -خيالي دار الرتب العلمية
المذهب  قه المذاهب السنية وأحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فمحمد مصطف  شلبي  (422

 م1982بيروت ط:الرابعة - الدار الجامعيةالجعفري و القانون
لدهولي  (423 يةمحمد يعقوب محمد ا نات حقوق المرأة الزوج ما نة ضــ با دي ية  عة الإسككلام لجام  ا

 م.2004ا نورة ط:الأولى 
 .1976 دار الرتب الحديثة ط:الثانية ،التفسيروالمفسرونمحمدحسين الذهبي (424
قانون الوضــعي الجزائريإبراهيم الوالي  مودمح (425 ية أصــول ال لجامع عات ا   ديوان ا طبو

 م.1998ط:الثانية 
ره  (426 حمد  مود أ جريممح ت ل ية و ا ع ــرو بين المش نجاب  نون الإ قا ل رر و ا ف ل - دار ا

 م.2015ا نصورة ط:الأولى 
سن محمود (427 سة  ح  العامة ة الهيئ الطفيليات  ا يرروبات   الأمراض علمالله  عطا جلال سو

 م.1988 القاهرة  -الأميرية للمطابع
شاهين  (428 سعد  سلاميمحمود   دار منها أطفال الأنابيب بين الحظر و الإباحة و موقف الفقه الإ

 م.2010الإسرندرية ط:الأولى -الفرر الجامعي 
 م.2001مدينة نصر ط:الثامنة عشر - دار الشروق الإسلام عقيدة وشريعةمحمود شلتوت   (429
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شل (430 سلم المعاصر في حياته اليومية العامةتوت محمود  سة لمشكلات الم شروق الفتاوى درا - دار ال
 م.1987القاهرة ط:الرابعة عشر 

 دار الفرر الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أســرار موكليهمحمود صككالح العادلي  (431
 م.2003الجامعي الإسرندرية ط:الأولى 

شم  (432 ضاء ومحمود محمد ها ضعية،الق سلامي والأنظمة الو شر  نظام الإثبات، في الفقه الإ دارالن
 م.1999السعودية  ط:الثانية   -العلمي وا طابع جامعة ا لك سعود

 م.2003 ديوان ا طبوعات الجامعية ط:الثالثة النظام القضائي الجزائريمحند أمقران بوبشير  (433
صاف في معرداوي)علاء الدين أبي الحسن علي( ا  (434  تحقيق:عبد الله بن رفة الراجح من الخلافالإن

 م.1996جيلة ط:الأولى -عبد المحسن التركي هجر للطباعة و النشر 
سن علي بن أبي برر( ا  (435 شرح بداية المبتدىرغياني)برهان الدين أبي الح  إدارة القرآن و الهداية 

 هك.1417باكستان ط:الأولى -العلوم الإسلامية
سين الحجاج  (436 سلم )أبو الح سابوري( م سلم الني صحيح،بن م - دار الطباعة العامرة الجامع ال

  )د.ط( )د.ت(.مصر
 م.1972إسطنبول )د.ط( - ا رتبة الإسلامية  المعجم الوسيطمصطف  إبراهيم   (437
 هك.1421بيروت ط:الأولى - مؤسسة الرسالةالكافي الوافي في أصول الفقهمصطف  الخن  (438
باعي  (439 قانون الأحوال المصككطف  السكك ــرح  يةش ــخصــ تب الإسككلاميش - ا ر

 م.1997دمشق ط:السابعة 
صف  (440 صطف  نا شرية و الطبيةم سيات الوراثة الب سا سان أ  عالم ا عرفة )د.ط(  الوراثة و الإن

 م.1986
 تحقيق:عبد الله بن عيد المحسن التركي مؤسسة الفروعملفح)شمس الدين محمد ا قدسي  ابن (441

 م.2003بيروت ط:الأولى -الرسالة
 تحقيق:د.عبد  المقصد الأرشد في معرفة أصحاب أحمد)برهان الدين إبراهيم بن محمد( مفلح  ابن (442

 م1990-هك1410السعودية ط:الأولى -الرحمن بن سليمان العثيمين مرتبة الرشد الرياض
شترك أزهار الرياض في أخبار عياضقري)أحمد بن محمد( ا  (443 سلامي ا  صندوق إحياء التراث الإ  

رة ا غرب قابين ا مل ية تحقيق:مصككطف  السكك حدة العرب مارات ا ت ياري و -ية و الإ إبراهيم الأب
 آخرون )د.ط( )د.ت(.

سف زرار   (444 شرائع الأخرىملرة يو سلام وال سوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الإ المقارنة  مو
 م.2000 الفتح للإعلام العربي القاهرة  ط:الأولى  
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سلامناع القطان   (445 شريع والفقه في الإ سة ط.  م تاريخاً ومنهجاًالت  1422 مرتبة وهبة ط:الخام
 هك

 تحقيق:د.محمد رضككوان الداية دار التوقيف على مهمات التعريفناوي )محمد عبد الرؤوف( ا  (446
 م1990-هك1410لبنان ط:الأولى -الفرر ا عاصر بيروت

 هك.1410سورية - دار الفرر ا عاصرالتعاريفناوي)محمد رضوان الداية( ا  (447
 م1996الأردن )د.ط( - مرتبة دار الثقافة النظرية العامةللالتزامات مصادر الالتزامالف ل  منذر (448
شريعة منذر ريب البرزنجي  (449 شري من منظور ال ساخ الب ستن عمليات أطفال الأنابيب و الا

 .2001بيروت ط:الأولى - مؤسسة الرسالةالإسلامية
 هك.1405الرياض ط:الأولى -ر ريبة داالأوسط في السنن و الإجماع و الاختلافنذر مابن  (450
مد (451 لد منصككور مح قه الإســلامي ،خا ــاء في الف بالنس قة  كام المتعل فائسالأح - دار الن

 م.1999الأردن ط:الأولى 
لدين محمد  ابن (452 ــان العرب( بن مررم بن منظور الإفريقيمنظور )جمال ا - دار صككادر  لس

 )د.ط( )د.ت(.بيروت 
 م.1979بيروت - مؤسسة الرسالةالنسلحركة تحديد ودودي أبو الأعل   ا  (453

 -ن-

 إصدارات المسائل الطبية المستجدة، في ضوء الشريعة الإسلاميةنتشه)محمد عبد الجواد حجازي( ال (454
 م.2001بريطانيا ط:الأولى -مجلة الحرمة

حاشية الروض المربع شرح زاد  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي (  نجدي الحنبلي )ال (455
 هك.1397 دون دار نشر ط:الأولى  المستقنع

مد(   ابن  (456 لدين بن إبراهيم بن مح قائقنجيم )زين ا لد تب البحر الرائق شــرح كنز ا  دار الر
 م1997العلمية بيروت لبنان ط:الأولى 

مد(  ابن (457 لدين بن إبراهيم بن مح ظائرنجيم )زين ا باه و الن يةالأشــ تب العلم - دار الر
 م.1999بيروت ط:الأولى 

شاره و و نذير حماد (458 سباب انت سة تحليلية نقدية في أ سلامي درا المذهب المالكي في الغرب الإ
 م.2008 دار الفجر للطباعة و النشر ط:الأولى استمراره في الغرب الإسلامي

يب( ال (459 حمد بن شككع يةالســنن الكبرى،نسككائي)أ قاف و الشككؤون الإسككلام -وزارة الأو
 م.2012قطر ط:الأولى 
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شرح نور  كشف الأسرار شرح المنصف على المنار معالله بن أحمد(  نسفي )أبو البركات عبدال (460
 .(4/383) د.ت() د.ط( لبنان )- دا ر الرتب العلميةالأنوار على المنار

ية في ثوب عصــري جديدنشككوة العلواني  (461 فاق - دار ابن حلمعقد الزواج و الشــروط الات
 م.2003بيروت ط:الأولى 

فقهية  لشريعة الإسلامية من تولي المرأة لعقد النكاح دراسةموقف انشوي)ناصر أحمد إبراهيم ( ال (462
 م.2005الاسرندرية )د.ط( - دار الجامعة الجديدةمقارنة

نة  (463 مد أبو سككني يةن ككال مح عة الإســلام كاح في الشــري ية في الن فةالولا قا - دار الث
 م.2011الأردن ط:الأولى 

سة مقارنة بين أحكام الفقه نظيرة عتيق  (464 ثيق االمو الإسلامي و القانون الجزائري وحماية اللقيط درا
 م.2009الأردن ط:الأولى - دار ابن بطورةالدولية

دار الرتب الفواكه الدواني، أحمد بن غانم بن سالم شهاب الدين ا الري( نفراوي الأزهري) ال (465
 م.1997بيروت ط:الأولى -العلمية

ية  (466 بو لح لدين أ لزواجنور ا ية ا حما ية و  لزوج مات ا يث  دار الأز لحد تاب ا ر ل -ا
 م.2009مصر ط:الأولى 

شرح المهذب  نووي )محيي الدين يحيى ( ال (467  تحقيق: عادل عبد ا وجود و آخرون تكملة المجموع 
 م.2002بيروت ط:الأولى -دار الرتب العلمية

يا يحي بن شككرف(  ال (468 - دار النقوىشــرح النووي لصــحيح مســلمنووي) أبو زكر
  )د.ط( )د.ت(.مصر 

علي - تحقيق:عادل أحمد عبد ا وجودروضة الطالبينزكريا يحي بن شرف الدمشقي نووي)أبي ال (469
 م.2003السعودية ط:خاصة -محمد معوض دار عالم الرتب

شرف( ال (470 شرح المهذبنووي)أبو زكريا يحي بن  مرتبة  تحقيق: محمد نجيب ا طيعي   المجموع 
 م.1980جدة )د.ط( -الإرشاد

 مؤسسة النويهض الثقافية در الإسلام حتى العصر الحاضرمعجم المفسرين من صنويهض عادل  (471
 م.1986للتأليف و الترجمة و النشر ط:الثانية 

 -ـه-

 حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــدهالة سككعيد تبسككي  (472
 م.2011لبنان ط:الأولى - منشورات الحلبي الحقوقيةالمرأة

 ا عهد العا ي هلية دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه و علم النفسنظرية الأهدى محمد حسن هلال  (473
 م.2011فرجينيا ط:الأولى -للفرر الإسلامي
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يةهمام محمد محمود زهران  (474 جار ية و الت لمدن بات في المواد ا يدة الوجيز في الإث لجد عة ا لجام  دار ا
 م.2003مصر -للنشر

حد( ابن اله (475 بد الوا مد بن ع لدين مح مال ا قديرشــرح مام)ك يةفتح ال تب العلم - دار االر
 م2002بيروت ط:الأولى 

ند محمود الخولي  (476 مل المرأه نة،ة ع قار ية م ــة فقه ته دراس مه ارا طه أحكا فارابي ضــواب دار ال
 .م2001للمعارف ط:الأولى 

 -و-

 م.1995القاهرة ط:الثانية - دار الحديثأسباب النزولواحدي)علي بن أحمد( ال (477
سوار  (478 سة مقارنة بالفقه الغربيالتعبيروحيد الدين  سلامي درا  مرتبة دار  عن الإرادة في الفقه الإ

 م.1998الأردن ط:الأولى -الثقافة 
سلامية  الرويت  (479 شؤون الإ سوعة الفقهيةوزارة الأوقاف و ال سلالمو سلا - رباعة ذات ال

 م1992الرويت ط:الثانية 
 منشورات الحبي لشريعة الإسلامية و الاتفاقات الدوليةحماية حقوق المرأة في ضوء أحكام اوسام حسام الدين الأحمد 

 م. 2009بيروت ط:الأولى -الحقوقية
480)  
 تحقيق:عبد الفتاح الجواهر المضية في طبقات الحنفيةوفا )محي الدين أبو محمد عبد القادر( الابن أبي  (481

 م.1994-هك1413محمد الحلو هجر للطباعة مصر ط:الثانية 
المنهج الفائق و المنهل الرائق و المعنى د بن يحي بن عبد الواحد ( ونشككريسككي)أبو العباس أحمال (482

  تحقيق:عبد الرحمن بن محمود بن عبد الرحمن   دار البحوث اللائق بأداب الموثق و أحكام الوثائق
 م.2005دبي  ط:الأولى -للدراسات الإسلامية و إحياء التراث

سي)أبي العباس أحمد بن يحي( ال (483 شري إفريقية و  رب و الجامع المغرب عن فتاوي أهلالمعيار المعون
 م.1981الرباط ط:الأولى - وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الندلس و المغرب

 -ي-

سين محمد ( أبوابن  (484 سليمان العثيمين مرتبة طبقات الحنابلةيعل )أبو الح  :تحقيق:عبد الرحمن بن 
 م.1999السعودية )د.ط( -ا لك فهد الورنية

الإسلامية مركل  الثابت و المتغير من أحكام الأسرة في ضوء مقاصد الشريعةساعد بوسعادي يمينة  (485
هك.1736الرياض ط:الأولى -باحثات لدراسات ا رأة

سعد بن أحمد ( ال (486 شرعيةيوبي)محمد  سلامية و علاقتها بالأدلة ال شريعة الإ صد ال  دار الهجرة مقا
 م.1998الرياض ط:الأولى -للنشر و التوزيع
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 م.1994 مؤسسة الرسالة ط:الأولى مدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةيوسف القرضاوي  (487
سف بلتو (488 شقر -يو سف الأ ضرورية قبل الزواجسو صات الطبية ال - دار زهرانالفحو

 الأردن )د.ط( )د.ت(.
سف (489 سف جمعة  يو سؤولية الحرار  يو لدولة  الجنائي القانون في الأطباء أخطاء عن الجنائية الم

 م.2003الحقوقية )د.ط(  الحلبي منشورات   المتحدة دراسة مقارنة العربية تالإمارا
سف دلاندة   (490 سرةيو شؤون الأ ضايا  ضي في ق -  اللواج والطلاق  دار هومةدليل المتقا

 م.2007الجلائر )د.ط( 
 م.2011 دار هومة )د.ط( إستشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرةيوسف دلاندة  (491

-A- 

492) ANNE MARIE larguier , Certificats médicaux et secret 

professionnel ,librairié dalloz-paris , 1963, p  

493) Annuaire de la société de législation comparée, Paris : 1938. 

-B- 

494) BOUSQUET g.h.le droit musulman.edition A Colin.paris ,1963 

-C- 

495) CARBONNIER jean.droit civil.paris.1955. p28. 

496) COLIN AMBROISE-CAPITANT henti ,Cours élémentaire de 

droit civil francais ,librairie dalloz-paris ,edition :2 ,1919 

-F- 

497) FRANCOIS Terré – PHILIPPE Simler, Droit civil, les régimes 

matrimoniaux, précis Dalloz ,2éme édition, 1994. 

498) FREDERIQUE eudieur ,droit de la famille, dalloz,paris ,2 

edition,2003,p30 

-G- 

499) GABRIEL marty- PIERRE raynaud :Droit civil les personnes, 

Sirey,3ème édition, Paris1976 
-H- 

500) HUSS a – SCHILTY l . le corps humain -personnalité juridique et famille 

en droitluxembourgeois, Henri Capitant, Tome xxv1, 1975 

501) GHOUTI Benmalha, le droit algerien de la famille, office 

publication universitaire,1993. 

-J- 

502) JEAN carbonnier, Droit civil- la famille,éditions 

thémis,1993,tomeII; n° 24. 
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503) JEAN Yaigre - JEAN françois Pillebout ,Droit Professionnel 

Notarial , lexis nexis 4 édition,1996. 

504) JEAN-MARIE auby: Le droit de la santé , Presses Universitaires 

de France,-paris , 1er édition , 1981 . 

505) JEAN-PAUL charnay.la vie musulmane en Algérie d’après la 

jurisprudence de la première moitié du 20eme siécle.puf paris 1965 

506) JEAN-ROBERT Henry -FRANOIS Balique, La doctrine coloniale 

du droit musulman algérien. Bibliographie systématique et 

introduction critique, 1979 

-L- 

507) LOUIS Mélennec – GEARD Méméteau, Traité de droit médical - 

Le certificat médical ,editeur Maloine,1982. 

508) LYNANT bellefons.Traité de droit Musulman 

comparé,mouton,paris,1965. 

-N- 

509) NADIA ait zai.les algériennes.citoyenne en devenir.edition 

c.n.maron ,2000. 

-R- 

510) REMY Cabrillac, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 

Mantchrestieur, Paris 

      ثانيا:الرسائل الجامعية
  

 

 
 -أ-

بودوخة خصائص التشريع الإسلامي في أحرام نظام الأسرة دراسة مقارنة مع قانون إبراهيم بن العمراوي  (511
الأسرة الجلائري و نمادج من قوانين الدول العربية أرروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه و 

 م.2012كلية أصول الدين و الح ارة الإسلامية -الأصول جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
أحمد داود رقية الحماية القانونية للجنين ا خبري دراسة مقارنة أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون   (512

 م.2015-م2014تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية -الخاص جامعة أبو برر بلقايد
مية و القوانين أحمد شامي السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلا (513

تلمسان  كلية الحقوق -الوضعية رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبي برر بلقايد
 م.2014و العلوم السياسية 
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أحمد عمراني حماية الجسم البشري في ظل ا مارسات الطبية و العلمية الحديثة في القانون الوضعي و  (514
 م.2010كلية الحقوق -دة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة وهرانالشريعة أرروحة لنيل شها

أهاء سعيدان الإرار القانوني لعملي، نقل و زرع الأع اء البشرية و التلقيح الإصطناعي أرروحة دكتوراه  (515
 م.2013-م2012كلية الحقوق -علوم في القانون الخاص جامعة الجلائر يوسف بن خدة

الية للمرأة في القوانين ا غاربية للأسرة دراسة مقارنة أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه أسية بوخاتم الحقوق ا  (516
 م2016-م2015كلية الحقوق و العلوم السياسية -في القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان

طلاق و آمال رواق  علاقة قانون الأسرة الجلائري بفروع القانون الأخرى في تنظيم مسائل اللواج و ال (517
آثارهما دراسة مقارنة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة و القانون جامعة الأمير عبد القادر 

 م.2016-م2015كلية الشريعة و الاقتصاد -قسنطينة

آمال علال برزوق أحرام النسب بين القانون الجلائري و القانون الفرنسي دراسة مقارنة أرروحة لنيل  (518
-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -اه في القانون الخاص جامعة أبو برر بلقاسد تلمسانشهادة الدكتور

 م.2015
 -ت-

تندي )محمد إبراهيم حسن( نظرية البطلان في الشريعة الإسلامية و القانون ا دني رسالة دكتوراه كلية ال (519
 م.1983جامعة القاهرة -الحقوق

 -ج-

مة الوراثية دراسة مقارنة رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون جيلالي  ماينو  الإثبات بالبص (520
 م.2015-م2014الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 -ح-

جامعة سن رحو نظام اللواج بين التاريخ و القانون الإسلامي  أرروحة لنيل الدكتوراه في القانون  الح (521
 م.2001الرباط - لمحمد الخامس أكدا

حسيني إبراهيم أحمد النظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية رسالة  (522
 م.2006عين شمس  -دكتوراه في القانون ا دني   كلية الحقوق جامعة 

 -خ-

توراه في القانون خيرة العرابي حقوق الطفل ا دنية في القانون الجلائري رسالة لنيل شهادة الدك (523
 م.2013-م2012كلية الحقوق -الخاص جامعة وهران

 -ر-

ربيحة إلغات الحقوق اللوجية عل  ضوء الإجتهاد الق ائي الجلائري أرروحة دكتوراه في القانون  (524
 م.2011كلية الحقوق -1الخاص جامعة الجلائر 
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لتعدد دراسة مقارنة  رسالة رحاب مصطف  كامل تعدد اللوجات و مدى مشروعية تدخل اللوجة  نع ا (525
 م.2009كلية الحقوق  -مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق جامعة القاهرة

رشيد بن شويخ الأحرام الثابتة و ا تغيرة في قانون الأسرة الجلائري أرروحة دكتوراه في القانون ال (526
 م.2001كلية الحقوق -الخاص جامعة سعد دحلب البليدة 

 -ز-

ة الاكتشافات الطبية و البيولوجية أثرها عل  النسب في قانون الأسرة الجلائري التلقيح زبيدة إقروف (527
تخصص أصول -الاصطناعي و البصمة الوراثية نموذجا أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية 

 م.2009-م2008كلية العلوم الإسلامية -الفقه جامعة الجلائر
ظل التطور العلمي و القانوني دراسة مقارنة رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في زبيري بن قويدر النسب في  (528

 م.2012-م2011كلية الحقوق و العلوم السياسية -القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان
 -س-

م ونظا ضوء الشريعة الإسلامية في ا ملرة العربية السعودية في التنظيم الق ائي  دريبسعد آل  سعود بن (529
 م.1999السعودية -السلطة الق ائية رسالة دكتوراه  ا عهد العالي للق اء

سعيد فررة الشرط عند الأصوليين رسالة دكتوراه دولة في الفقه و أصوله جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  (530
 م.1997هك  1417الإسلامية 

سلامية و القانون ا قارن أرروحة سليمان النحوي التلقيح الصناعي في القانون الجلائري و الشريعة الإ (531
 م.2011-م2010كلية الحقوق -لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي و العلوم الجنائية جامعة الجلائر

هية صالحي الوسائل ا ستحدثة و دورها في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  (532
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الشريعة و القانون جامعة الأمير عبد القادر مقدمة  رسالةو القانون الجلائري 

 م.2017-م2016كلية الشريعة و الإقتصاد -للعلوم الإسلامية قسنطينة
هير شيهاني شرط الولي في عقد زواج ا رأة الراشدة في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي أرروحة لنيل  (533

كلية الحقوق و العلوم -صص قانون جامعة مولود معمري تيلي وزوشهادة دكتوراه في العلوم تخ
 م.2014السياسية 

 -ع-

عائشة سلطان إبراهيم ا رزوقي إثبات النسب في ضوء ا عطيات العلمية ا عاصرة دراسة فقهية و تشريعية  (534
 م.2000سلامية قسم العلوم الإ-كلية العلوم -مقارنة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه جامعة القاهرة 

عبد الرحمن أحمد الرفاعي  البصمة الوراثية و أحرامها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي دراسة فقهية  (535
 م.2005كلية الشريعة و القانون -مقارنة رسالة دكتوراه في الشريعة و القانون جامعة الأزهر

رسالة دكتوراه  في العلوم الإسلامية   عبد القادر داودي  مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي   (536
 م.2005-م2004جامعة وهران كلية العلوم الإنسانية و الح ارة الإسلامية  
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 تخصص قانون خاص -عبد القادر علاق الفحص الطبي للمقبلين عل  اللواج دراسة مقارنة رسالة دكتوراه (537
 م.2013-م2012 كلية الحقوق و العلوم السياسية -جامعة أبو برر بلقايد تلمسان

عبد الله فاسي ا ركل القانوني للقاصر في اللواج و الطلاق رسالة دكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق  (538
 م.2015جامعة أبي برر بلقايد تلمسان -و العلوم السياسية 

عبد المجيد غميجة موقف المجلس الأعل  من مدونة الأحوال الشخصية أرروحة لنيل الدكتوراه في  (539
 م2000الرباط  -قانون كلية العلوم القانونية و الإقتاصدية و الاجتماعية جامعة محمد الخامسال
عبد النور عيساوي حقوق ا رأة ا تلوجة في ضوء ا واثيق الدولية و قانون الأسرة رسالة لنيل شهادة  (540

-م2014السياسية  كلية الحقوق و العلوم-الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان
 م.2015

 -ف-

فتيحة الشافعي  التلام ا ساكنة بين اللوجين و آثار الإخلال بها  أرروحة دكتوراه في الحقوق  جامعة  (541
 م2004الرباط   -محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

 -ق-

عقود  دراسة مقارنة  رسالة دكتوراه كلية الشريعة و القراة داغي) علي محي الدين(  مبدأ الرضا في ال (542
 م.1985جامعة الأزهر  -القانون 

 -ك-

كريمة  نلار  أبعاد ومخارر مشرل الإثبات في مجال اللواج  أرروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية  (543
جامعة الجيلالي اليابس  سيدي و الإدارية  العلوم القانونية و الإدارية  تخصص قانون خاص  كلية الحقوق  

 م.2010-2009كلية الحقوق -بلعباس
كريمة محروق الحماية القانونية للأسرة مابين ضوابط النص و اجتهادات الق اء رسالة مقدمة لنيل درجة  (544

 م.2015-م2014كلية الحقوق -دكتوراه العلوم جامعة الإخوة منتوري قسنطينة
 -م-

ئي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجلائري بحث مقدم محفوظ بن صغير الإجتهاد الق ا (545
كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية قسم الشريعة -لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الحاج لخ ر باتنة 

 م.2009تخصص فقه و أصول 
ون الأسرة الجلائري و ا واثيق محمد الصالح بن عومر ا ساواة بين الجنسين في إبرام عقد اللواج في قان (546

كلية الحقوق و العلوم -الدولية أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان
 م.2016-م2015السياسية 

محمود لنرار الحماية الجنائية للأسرة دراسة مقارنة  رسالة دكتوراه فرع القانون الجنائي جامعة محمود  (547
 م.2010كلية الحقوق  -ي قسنطينة منتور
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مسعود هلالي التجديد في مباحث الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي و التشريع الجلائري بحث مقدم  (548
تخصص الأحوال الشخصية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  -لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الشريعة و القانون

 م.2014-م2013الإقتصاد كلية الشريعة و -قسنطينة-الإسلامية
 -ن-

نسيبة الحسن محمود علي الح انة و أثرها في تربية الطفل عل  ضوء الفقه الإسلامي بحث مقدم لنيل دجة  (549
قسم الدراسات -السودان كلية الدراسات العليا-الدكتوراه في الدراسات الإسلامية جامعة الخرروم

 م.2006الإسلامية 
 في القانون الجلائري و ا قارن و الشريعة الجسم سلامة في للحق نائيةالج الحماية  نصر الدين مروك  (550

 .م1997كلية الحقوق -أرروحة دكتوراه في القانون جامعة الجلائر الإسلامية 
 -ي-

يوسف بوشي الجسم البشري و أثر التطور الطبي عل  نطاق حمايته جنائيا دراسة مقارنة رسالة للحصول  (551
 م.2013-م2012كلية الحقوق  -لقانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسانعل  درجة الدكتوراه في ا

يوسف علي هاشم أحرام النسب في التشريع الجلائري أرروحة دكتوراه في القانون الخاص  جامعة أبو  (552
 م.2015-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -برر بلقايد تلمسان

ع الجلائري أرروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون يوسفات علي هاشم أحرام النسب في التشري (553
 م.2015-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان

554) PIERRE spiteri, L'Egalité des époux dans le régime matrimonial 

legal Etude de réforme législative, thése de doctorat en 

droit ,université d’aix-en provence ,faculté de droit ,1962. 

 -أ-

ابتسام مليط الترخيص باللواج قبل سن الأهلية في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي مذكرة لنيل  (555
كلية الحقوق و العلوم -سريردة 1955أوت 20شهادة ا اجستير في تخصص قانون شؤون الأسرة جامعة 

 م.2012ياسية الس
من قانون الأسرة الجلائري مذكرة ماجستير في  222إهاعيل شيخ الإشرالات الواردة عل  تطبيق ا ادة  (556

 م.2013الشريعة و القانون كلية العلوم الإنسانية و الح ارة الاسلامية جامعة وهران 
 -ب-

الإسلامي و القانون الوضعي  مذكرة بلقاسم مطالبي أحرام الذمة ا الية لللوجة دراسة مقارنة بين الفقه  (557
كلية أصول  -لنيل شهادة ا اجستير في الشريعة والقانون  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة

 م.2008-2007الدين والشريعة والح ارة الإسلامية 
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 -ج-

معهد علم -الجلائرجويدة عمير الخصوبة و تنظيم النسل رسالة ماجستير في علم الاجتماع جامعة  (558
 م.1996-م1995الاجتماع 

 -ح-

حفيظة نهائلي تعديل قانون الأسرة الجلائري من منظور الأبعاد الثقافية و السياسية دراسة تحليلية لعينة من  (559
تخصص التغير الاجتماعي جامعة الجلائر كلية -الأحلاب و الجمعيات رسالة مقدمة لنيل شهادة ا اجستير 

 م.2009-م2008قسم علم الاجتماع -و الاجتماعية العلوم الإنسانية
 -خ-

-1خالد بوزيد النسب في تشريع اللواج و الإجتهاد الق ائي ماجستير في القانون الخاص جامعة الجلائر (560
 م.2011كلية الحقوق  

 -د-

عدل و دليلة حميرش تطور قانون الأسرة في ظل التشريع الجلائري دراسة سوسيوقانونية لقانون الأسرة ا  (561
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا اجستير تخصص علم اجتماع قانوني جامعة الحاج لخ ر باتنة كلية 2005ا تمم 

 م.2014قسم العلوم الاجتماعية  -العلوم الإنسانية و الاجتماعية و العلوم الإنسانية
 -س-

الإسلامي و القانون  سارة لشطر الفحوصات الطبية قبل اللواج و آثارها دراسة مقارنة بين الفقه (562
الوضعي مذكرة ماجستير قي الشريعة و القانون تخصص أحوال شخصية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 م.2009-م2008كلية أصول الدين  -الإسلامية قسنطينة
 سرور رالبي حماية حقوق ا رأة في التشريعات الجلائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان رسالة ماجستير (563

 م.2000فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية كلية الحقوق بن عرنون جامعة الجلائر 
السعيد سحارة إشرالية الإخصاب خارج الجسم بين الشريعة و القانون مذكرة ماجستير في القانون  (564

-م2014كلية الحقوق و العلوم السياسية -تخصص أحوال شخصية جامعة الشهيد حمه لخ ر الوادي-الخاص
 م.2015

سي ناصر بوعلام الاشتراط في عقد النراح و أثره بين الشريعة و القانون دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  (565
و قانون الأسرة الجلائري و بعض التشريعات العربية بحث مقدم لنيل رسالة ا اجستير في الشريعة و 

 م2012-م2011رة الإسلامية السانيا كلية العلوم الإنسانية و الح ا-القانون جامعة وهران
 -ع-

عادل بغره أسباب تأخر سن اللواج في الجلائر و أثره عل  الخصوبةدراسة مقارنة بين ا سح الجلائري  (566
حول صحة الأم و الطفل و ا سح الجلائري حول صحة الأسرة مذكرة مرملة لنيل شهادة ا اجستير في تخصص 
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قسم علم الاجتماع و -ة العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلاميةباتنة كلي-الديموغرافيا جامعة الحاج لخ ر
 م.2009الديموغرافيا 

عبد الحريم بوجاني إشرالات انعقاد و انحلال اللواج مذكرة لنيل شهادة ا اجستير في القانون الخاص  (567
 م.2014-2013تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية -ا عمق جامعة أبو برر بلقايد

قادر  جدي  حرية ممارسة الحقوق السياسية في النظام الإسلامي  رسالة ماجستير  معهد الشريعة  عبد ال (568
 م.1994 -م1993قسم الدراسات العليا  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  قسنطينة  

نيل شهادة عبد الله شيباني الولاية في عقد اللواج من خلال قانون الأسرة الجلائري  مذكرة تخرج ل (569
كلية الحقوق و العلوم -تخصص أحوال شخصية جامعة الشهيد حمه لخ ر الوادي-ا اجستير في القانون

 م.2015-م2014السياسية 
عمر ا لكلدي حق الرد و السعاية محاولة في التأصيل بحث في إرار دبلوم الدراسات العليا ا عمقة في  (570

-وم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال كلية العل-القانون الخاص جامعة محمد الخامس
 م.2006-م2005الرباط 

عيد إبراهيمي التعسف في استعمال حق الولاية بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجلائري ولاية اللواج ال (571
الإنسانية تخصص شريعة و قانون جامعة وهران كلية العلوم -و القصر نموذجا بحث مقدم لنيل شهادة ا اجستير 

 م.2010-م2009قسم العلوم الإسلامية -و الح ارة الإسلامية
 -ف-

فارمة بن زيد صور ا ساواة بين الرجل و ا رأة في قانون الأسرة الجلائري دراسة مقارنة مع الشريعة  (572
كلية -تخصص شريعة و قانون جامعة أدرار-الإسلامية مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا اجستير في العلوم الإسلامة

 م.2009العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية 
فيصل بلحاج التعديلات الأخيرة الواردة في قانون الأسرة و مقارنتها بالفقه الإسلامي دراسة مقارنة مذكرة  (573

كلية العلوم -1تخصص شريعة و قانون جامعة الجلائر -لنيل شهادة ا اجستير في العلوم الإسلامية
 م.2013-م2012الإسلامية 

 -ك-

ربيسي)محمود مجند بن سعود( الصغير بين أهلية الوجوب و أهلية الأداء رسالة ماجستير في الفقه و ال (574
 م.1981-م1980كلية الشريعة و الدرسات الإسلامية مرة -الأصول جامعة أم القرى السعودية

 -ل-

 رسالة ماجستير  جامعة سعد ليل  سلامني  قانون الأسرة و تأثيره عل  العلاقات الاجتماعية الأسرية (575
 م.2004-م2003البليدة قسم علم الاجتماع -دحلب 

 -م-
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 المجلات و الودوريات العلمية:ثالثا :

 -أ-

رابطة العالم الإسلامي السنة - سلسلة دعوة الحق  الأسرة في الإسلام حقوق وواجباتأحمد مبارك سالم  (584
 هك.1436الثامنة و العشرون 

- مجلة القصرة في إبرام عقد الزواج في ظل نصوص مدونة الأسرة الجديدةدور الإرادإدريس الفاخوري  (585
 .09مجلة فصلية للدراسات و الوثائق القانونية ع

محمد أقكاش  النّظام ا الي لللّوجين عل  ضوء مدونة الأسرة   بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات العليا  (576
 م. 2006-م2005ا عمقة في القانون الخاص  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس  

مذكرة لنيل شهادة  كالتلقيح الاصطناعي بين القانون الوضعي و الفقه الإسلامي  محمد الطيب سريريفة (577
 تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية-ا اجستير في القانون الطبي جامعة أبو برك بلقايد 

مي و قانون الأسرة محمد ا ختار شبرو الفحص الطبي قبل اللواج دراسة مقارنة بين الفقه الإسلا (578
كلية -تخصص الأحوال الشخصية جامعة الشيهد حمه لخ ر الوادي-الجلائري مذكرة ماجستير في الحقوق

 م.2016-2015الحقوق و العلوم السياسية 
محمد  ين مسيخ التنازل عن توابع العصمة اللوجية  مذكرة لنيل شهادة ا اجستير في الشريعة والقانون   (579

-2007كلية أصول الدين والشريعة والح ارة الإسلامية  -د القادر للعلوم الإسلامية قسنطينةجامعة الأمير عب
 م2008

في الفقه  البصكمة الوراثيكة وأثرهكا في إثبكات ونفكي النكسب دراسة مقارنةمصطف  مناصرية  (580
-لعلوم الإسلاميةالإسلامي والقانون الجلائري مذكرة ماجستير شريعة و قانون جامعة الأمير عبد القادر ل

 م.2008-هك1429قسنطينة 
 -هـ-

تخصص العقود -هجرس بولبداوي الولاية في اللواج بين الشريعة و القانون رسالة لنيل شهادة ا اجستير (581
 م.2001-م2000و ا سؤولية جامعة الجلائر معهد الحقوق و العلوم الإدارية 

قانون الفرنسي و القانون الجلائري مذكرة لنيل هجيرة خدام التلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين ال (582
 م.2007-م2006كلية الحقوق  -شهادة ا اجستير في القانون الخاص جامعة أبو برر بلقايد تلمسان

هند مطاري اتفاقية الق اء عل  جميع أشرال التميل ضد ا رأة و انعراساتها عل  القانون الداخلي  (583
ا ركل الجامعي محند أولحاج -لتعاون الدولي  معهد الحقوقالجلائري مذكرة ماجستير فرع قانون ا

 م2011البويرة 
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 مجلة الزواج الاستحسان بالضرورة و تطبيقاته في المسألة المعاصرة الفحص الطبي قبلأسامة حسن الربابعة  (586
 .5م ع:2013فلسطين -جامعة فلسطين للأبحاث و الدراسات

 -ب-

 مجلة الق اء و التشريع مركل نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين بين الواقع و القانونبديع بن عباس   (587
 .08م  ع:2009تونس  سنة-الدراسات القانونية و الق ائية

 الأخطاء المدنية و الجناية للأطباء في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع النظام الطبيبلحاج العربي  (588
الرياض - مجلة البحوث الفقهية ا عاصرة  مجلة علمية محرمة متخصصة في الفقه الإسلاميسعوديال
 52م ع:2002 

  مجلة الوعي الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في الفقه الإسلامي بلحاج العربي (589
 .458م ع2003الرويت -الإسلامي

وزارة العدل - مجلة العدل ية و أثرها في النسبالبصمة الوراثبندر بن فهد السويلم  (590
 .37هك ع:1429السعودية 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة  ؤتمر مجمع  تحديد النسل وتنظيمه محمد سعيد رم ان( بوري)ال (591
 .5م ع: 1988الفقه الإسلامي  

 -ج-
المجلة الجلائرية للعلوم القانونية   الأسرية،خواطر حول بعض الجوانب الاتفاقية في العلاقات ، جيلالي تشوار (592

 2م ع: 2007جامعة الجلائر  -الاقتصادية و السياسية

مجلة العلوم   نسب الطفل في القوانين المغربية بين النقص التشريعي و التنقيحات المستحدثةجيلالي تشوار   (593
 .03م ع:2005 جامعة تلمسان  القانونية والإدارية

المجلة الجلائرية للعلوم   ضاء مصدر تفسيري تعسفي للقاعدة القانونية المنظمة للنسبالقجيلالي تشوار   (594
 .01م ع:2003جامعة الجلائر  -القانونية الاقتصادية و السياسية

-  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية حماية الطفل عبر الإذن بالزواججيلالي تشوار   (595
 .1م ع:2000جامعة الجلائر  

  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية  سن الزواج بين الإذن و الجزاء في قانون الأسرة الجزائريجيلالي تشوار   (596
 .4م ع: 1999جامعة الجلائر  -الاقتصادية و السياسية



 

 
   الفهارس      

 

507 
 

تماعية كلية العلوم الإنسانية والاج  مجلة الإحياء أحكام الأسرة بين الاجتهاد و التقنينجيلالي تشوار  (597
) خاص بأعمال ا لتق  الدولي حول الأصالة و 4م  ع:2001جامعة باتنة   أكتوبر -والعلوم الإسلامية 

 التجديد في مناهج البحث في العلوم الإنسانية و الإجتماعية (.

و  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية القضاء مصدر تعسفي للقاعدة القانونية المنظمة للنسبجيلالي تشوار  (598
 .01 ع:41م ج2003كلية الحقوق -الاقتصادية و السياسية   جامعة الجلائر

المجلة الجلائرية   عدم المذهبية الصرف كمنهج للمشرع الجزائري لوضع الأحكام الأسريةجيلالي تشوار  (599
 .3م ع: 2009جامعة الجلائر  -للعلوم القانونية  الاقتصادية و السياسية

مة المالية للزوجة من خلال الشروط الإدارية لعقد الزواج واثارها في مدونة استقلال الذيلالي سبيع  الج (600
 .03م ع:2013  مجلة الفقه و القانون يناير دراسة تأصيلية الأسرة

 -ح-

 مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونية جامعة ذي الحماية الجنائية لأجنة الأنابيبحسن حماد حميد  (601
 .06م ع:2012العراق -قار

الشكلية في العقود في الفقه الإسلامي دراسة في اراء الباحثين في الفقه حسين عبد القادر معروف  (602
 .52م ع:2010جامعة البصرة  ا - مجلة آدابالإسلامي

 -د-

 .م2004-09-28جريدة اليوم :دراسات قانونية لقانون الأحوال الشخصية،محمد محدة   (603

 -ر-

 .02ع: 1م ج:1986  جدة-ة مجمع الفقه الإسلاميل مجأطفال الأنابيب رجب التميمي (604

أعمال ا لتق  الورني حول الق اء   التنظيم القضائي إبان الاحتلال بين المبدأ العام و التمييز،رشيد فارح  (605
إبان الثورة التحريرية  ا نعقد يامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة  ربعة خاصة بوزارة 

 م.2007المجاهدين 

 -ز-

  المجلة الأكاديمية  النظام المالي بين الزوجين بين الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجزائريزبيدة إقروفة  (606
م المجلد 2012جامعة عبد الرحمن ميرة ياية  -للبحث القانوني السنة الثالثة  كلية الحقوق و العلوم السياسية

 .01 ع  5
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  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية  الوراثية ومجلات الاستفادة منهاالبصمة لحيلي )مصطف  وهبة (  ال (607
 .16 ع:14م السنة:2003مرة ا ررمة -محرمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي

مجلة العلوم   شروط التلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرةزكية حميدو تشوار  (608
 .04م ع:2006تلمسان   جامعة القانونية والإدارية

نية  ؤتمر الدورة الثا -مجلة مجمع الفقه الإسلامي    مناقشة: أطفال الأنابيب و بنوك الحليب مصطف  اللرقا (609
 .02ع:الجلء الأول م  1986جدة -مجلة المجمع الفقهي مجمع الفقه الإسلامي  

 -س-

عمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع أ  البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهاسعد الدين هلالي   (610
 .03م   المجلد  2002الفقهي الإسلامي بمرة ا ررمة  

كلية العلوم الإنسانية و -  مجلة الح ارة الإسلامية قانون الأسرة و ازدواجية مصدر التشريعسعيد فررة  (611
 .09م ع:2004الح ارة الإسلامية جامعة وهران  جانفي 

 مجلة الدراسات القانونية  ة بالأم البديلة في التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائريالاستعانسعيدة بلباهي   (612
 .01م ع:2016ا قارنة  مجلّة علمية أكاديمية محرمة تصدر عن مخبر القانون الخاص ا قارن جامعة الشلف 

قه الإسلامي و قوانين مفهوم الولاية دراسة مقارنة بين الفأنغام محمود شاكر -سلام عبد اللهرة الفتلاويي (613
 .2جامعة بابل السنة:الرابعة ع-مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسيةالشخصية، الأحوال

 مجلة ا عيار قضايا الزواج المقترن بشروط و مدى حرية الزوجين في هذه الشروطسليمان ولد خسال   (614
 .09م ع:2004لشريعة و الح ارة الإسلامية   كلية أصول الدين و ا - جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة

 -ص-

 مجلة إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجزائريالأخ ر صديقي -صالح حمليل (615
 .28م ع:2014جامعة ادرار الجلائر مارس-الحقيقة

 -ع-

لفرر للبحوث التخصصية  مجلة الدراسات الإسلامية و االجوانب العملية للقوامة الشرعيةعارف علي عارف  (616
 .03 المجلد الأول ع: 2015  أكتوبر ماليليا-ا عهد العلمي للتدريب ا تقدم والدراسات  -

؟  مقال منشور بمجلة أنت مجلة شهرية تصدر عن ماخفي كان أفجع،ماهو الإيدزهيةحور -عائشة زيتوني (617
 .03م  ع 2010أفريل  -الجلائر  مارس -EURLملينيوم صحافة 
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  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمع الفقهي أطفال الأنابيبلرحمن البسام  عبد ا (618
 .02م ع:1986مرة ا ررمة -الإسلامي

  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة البصمة الوراثية في ضوء الإسلامعبد الستار فتح الله سعيد   (619
 .16 ع:14م السنة:2003ا ررمة  مرة-يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي

 مجلة العلوم و البحوث حكم تزويج المرأة نفسها بغير ولي فقها و قانوناعبد العظيم رم ان عبد الصادرق  (620
 .5م ع2012الإسلامية  كلية العلوم و الترنلوجيا جامعة السودان للعلوم و الترنلوجيا أغسطس 

الرباط.  - مجلة الحقوق ا غربيةديد الإلتزامات الأسريةدور سلطان الإرادة في تحعبد ا نعم الإدريسي  (621
 .04م ع:2007

جامعة -  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية حول قانون الأسرةعلي علي سليمان   (622
 02  ع:1986الجلائر  

مجلة كويتية شهرية - ،مجلة الوعي الإسلامي  العلامة أ.د :محمد سليمان الأشقر في ذمة اأ (623
 .533م ع:2010جامعة يناير

  مجلة المجمع الفقهي البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في النسب والجنايةعمر بن محمد السبيل   (624
 .16 ع:14م السنة:2003مرة ا ررمة -قهي الإسلاميالإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمع الف

 .03م ع:1991 المجلة الق ائية للمحرمة العليا سنة  دور النيابة العامة في الدعوى المدنيةعمر زودة  (625

 مجلة المحرمة العليا   مكرر من قانون الأسرة 03طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة عمر زودة  (626
 .02م  ع:2005

تقنين الأحكام الشرعية و دوره في إثراء المنظومة القانونية عبد المجيد بوكركب  -ل الدين كيحلع (627
 .(36/37م  ع:) 2014جامعة محمد خي ر بسررة   نوفمبر-مجلة العلوم الإنسانيةالجزائرية،

 -ف-

الجامعي العقيد   مجلة معارف ا ركلالإنجاب بالوسائل الحديثة في قانون الأسرة الجزائريفارمة عيساوي  (628
 .06م ع:2010البويرة -آكلي محند أولحاج

 مجلة الشريعة و القانون جامعة الإمارات العربية حجية البصمات الوراثية في إثبات النسبفواز صالح  (629
 .19م ع:2003ا تحدة 

 -ق-
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  مجلة العلوم الجزائري منه تعريفه، نشأته وموقف االمشرع  :التلقيح الاصطناعيقاسم العيد عبد القادر   (630
 .03م  ع:2007سيدي بلعباس -القانونية والإدارية جامعة الجيلالي يابس

 .23هك ع:1425 مجلة العدل السعودية البصمة الوراثية و حجيتهاقاسم عبد الرشيد محمد أمين  (631

ية  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دور،البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلاميقرة داغي علي محي ال (632
 .16 ع:14م السنة:2003مرة ا ررمة -محرمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي

 -ك-

جامعة - مجلة أبحاث  كلية التربية الأساسيةاستئجار الأرحام و الآثار المترتبة عليهكريمة عبود جبر  (633
 .03 ع:09م المجلد:2010ا وصل 

كلية - مجلة الح ارة الإسلامية حات التعديلقانون الأسرة الجزائري بين الاعتراضات و اقتراكمال لدرع  (634
 .09م ع:2004العلوم الإنسانية و الح ارة الإسلامية جامعة وهران  جانفي 

 -ل-

سلبيات و إيجابيات قانون الأسرة الجزائري و دور قضاء الأحوال الشخصية في القضاء على ليل  جمعي  (635
كلية العلوم الإنسانية و الح ارة الإسلامية -الإسلامية  مجلة الح ارة تلك السلبيات و تأكيد تلك الايجابيات

 .09م  ع:2004جامعة وهران جانفي 

 -م-

  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمع الفقهي طفل الأنبوبمحمد إبراهيم شقرة   (636
 م ع:1984مرة ا ررمة -الإسلامي

- مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية كلية الحقوقلتحريمالإنجاب الصناعي بين التحليل و امحمد بن يحي  (637
 .11م ع:1997ا نوفية 

مجلة دمشق للعلوم مسؤولية الأطباء المدنية عن إفضاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري،محمد رايس  (638
 .01 ع:25م  المجلد 2009الاقتصادية و القانونية 

 .7م ع1987و الدراسات الإسلامية الرويت  مجلة الشريعة نظرية الولايةمحمد شلبي  (639

جامعة الأزهر -مجلة الشريعة و القانونالكشف الإجباري عن الأمراض الوراثية،محمد عبد الغفار الرشيد  (640
 .22 ع: 

م المجلد 1986جدة -مجلة مجمع الفقه الإسلامي   عرض و مناقشة أطفال الأنابيبمحمد عبده عمر  (641
 .02الأول ع:
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 ؤتمر مجمع الفقه  الدورة الثالثة -مجلة مجمع الفقه الإسلامي    مناقشة: أطفال الأنابيب  محمد علي البار (642
 .03ع:الجلء الأول م  1987جدة -مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  

م 1987جدة -  مجلة المجمع الفقهيالقضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجابمحمد علي البار  
 465-463  ص03ع:ول الجلء الأ 

643)  

  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها التلقيح الاصطناعي و أطفال الأنابيبمحمد علي البار  (644
 .02م ع:1986مرة ا ررمة -المجمع الفقهي الإسلامي

 .01م ع:2009 مجلة الحقوق الرويت دور التقدم البيولوجي في إثبات النسبمحمد محمد أبو زيد  (645

مجلة  نحو دور فعال للنصوص القانونية في معالجة ظاهرة تأخر سن زواج الشباب الجزائريكاملي  مراد (646
كلية أصول الدين و الشريعة و الح ارة الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم -ا عيار

 .22م ع2010الإسلامية 

 .04 ع: 2004قيقة   جامعة أدرار     مجلة الح حماية التصرفات المالية للمرأة المتزوجةمسعودي رشيد    (647

مجلة معاصرة، التكبير في الزواج و الآثار المترتبة عليه دراسة فقهية قانونية مقارنة رؤيةمصطف  الق اة  (648
  ع:الأول. 26م  المجلد2010جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية   

- مجلة الشريعة و الدراسات الإسلاميةم و المجرمالتنظيم الشرعي و القانوني للتداوي بالمحرمصطف  عرجاوي  (649
 .146الرويت ع:

 م عدد خاص.1982وزارة العدل   -  نشرة الق اة دور النيابة في المادة المدنيةمقداد كرغلي    (650

رقم بموجب الأمر  1984الفحص الطبي قبل الزواج مستجدات قانون الأسرة لسنة موس  مرمون  (651
 جوان 1جامعة قسنطينة - مجلة العلوم الإنسانيةالمعدل و المتمم 27/02/2005المؤرخ في  05/02

 .41 ع:2014

 -ن-

جامعة  الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية   عمل المرأة و أثره على العلاقات الأسريةنادية فرحات  (652
 .08م ع:2012حسيبة بن بوعلي الشلف 

  مجلة الشريعة و تخدامها في مجال الطب الشرعي والنسبالبصمة الوراثية وحكم اسناصر عبد الله ا يمان  (653
 .18م ع:2003القانون جامعة الإمارات ا تحدة العربية 
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دورية في - مجلة المجلس الإسلامي الأعل  قانون الأسرة الجزائري بين النظرية و التطبيقنصر الدين ماروك  (654
 .03:م ع2000جانفي -الثقافة الاسلامية الجلائر  السنة الثالثة 

- مجلة المجلس الإسلامي الأعل التلقيح الصناعي في القانون المقارن و الشريعة الإسلاميةنصر الدين مروك  (655
 .02م ع:1999الجلائر 

  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  دورية محرمة البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منهانصر فريد واصل   (656
 .17 ع:15م السنة:2003 ررمة مرة ا-يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي

 .64مديرية الدراسات القانونية و الوثائق   ع:  - مجلة قانونية تصدرها وزارة العدلنشرة القضاة (657

 مجلة البحوث و الدراسات دورية  أثر الاجتهاد القضائي على مبدأ الرضائية في التفريق بالخلع نظيرة عتيق  (658
 .21م  ع:2016الوادي  جانفي -لخ ر حمةأكاديمية نصف سنويةمحرمة    جامعة حمة 

 المجلة الجلائرية للعلوم في حماية عقد الزواج 02-05مدى نجاعة التعديلات الواردة في الأمر نوارة العشي  (659
 .01م ع:2012القانونية الاقتصادية و السياسية  جامعة الجلائر جوان

 -هــ-

ة المجلس الإسلامي الأعل  دورية في الثقافة الاسلامية  مجلإجحاف قانون الأسرة بحقوق المرأةهجيرة دندوني   (660
 .03م  ع:2000جانفي  -الجلائر  السنة الثالثة

التقرير التمهيدي للملتقى الوطني حول المستحدث من تشريعات الأسرة في مجال حماية هجيرة دندوني  (661
مخبر القانون الخاص الأساسي مجلة الدراسات القانونية مجلة أكاديمية سداسية تصدر عن العلاقات الأسرية،
 .07م ع:2010 جامعة تلمسان 

  المجلة الجلائرية للعلوم القانونية والإقتصادية النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائريهجيرة دنوني  (662
 .01. ع:1994جامعة الجلائر  -والسياسية

وم الاقتصادية و  مجلة جامعة دمشق للعلتأجير الأرحام في الفقه الإسلاميهند الخولي  (663
 .03 ع:27م المجلد:2011القانونية 

 -ي-

 مجلة الشريعة و الدراسات ، أهمية الثقافة الطبية للخطاب و فحصهم قبل الزواجياسين محمد غادي (664
 .40م  ع:2000   مارس 15الإسلامية السنة :

-A- 
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665) AMMER achour, virus et sidaexpliqués à tous,office des publications 
universitaires-ben aknoun ,alger,ed: 09,2005 ,p03-35 

666) ANDRE Colomer, La tutelle des mineurs en droit musulman 

algérien (loi du 11 juillet 1957), Revue internationale de droit 

comparé ,Année 1960 ,Volume 12, N: 1. 

-C- 

Cf .LAHLOU-KHIAR Ghanima,La filiation des enfants nés 

pendant la séparation de fait des époux , La preuve de la 

filiation,Revue ‘EL MOUHAMAT’,L’ordre des avocats d’Alger, oct 

2003, N° 01,p .53

667)  

-J- 

668) JEAN Christophe Galloux, L'empreinte génétique : la preuve 

parfaite ?, Juridique Edition Générale - 20 Mars 1991 - n° 12 
-L- 

669)  LEILA hamdan,les difficultés de codification du droit de la 

famille algérien,revue internationale de droit comparé.paris, 1985, 

n : 4. 

670) LOUIS roche , La médecine légale discipline de santé publique , 

Journal de médecine légale Droit médical , Janvier – Février 1981 , 

24 ème Année , N° 1 , p: 8. 

671) LOUIS.le probléme de l’intégration des indigénes algériens au 

sein de la famille française L'Obstacle du Statut Personnel. Revue 

questions nord africaines.n,14 et15 1938 

 
 المؤتمرات و الملتقياترابعا :

 -أ-
النسب والجرائم  الجنائية  ا ؤتمر العربي الأول  إبراهيم أحمد عثمان  دور البصمة الوراثية في ق ايا إثبات (672

 م.2007نوفمبر 14-12لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي جامعة نايف للعلوم الأمنية 
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 الحادية عشرالندوة الفقهية )عمر سليمان (  إثبات النسب بالبصمة الوراثية   بحث ضمن أعمال الأشقر 
رؤية  –حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني  للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

هك/  1421الرويت  ا نظمة الإسلامية للعلوم الطبية    1998  ا نعقدة بالرويت في أكتوبر إسلامية
 م 2000

673)  
 -ع-

مؤتمر الهندسة ية عبد القادر الخياط تقنيات البصمة الوراثية في ق ايا النسب و علاقتها بالشريعة الإسلام (674
 الإمارات العربية ا تحدة.-الوراثية بين الشريعة والقانون 

 -ق-
-01-10قرار السابع للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر ا نعقد بمرة ا ررمة بتاريخ : (674

مرة -مجلة المجمع الفقهي الإسلامي دورية محرمة يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي م 2002
 16 ع:14م السنة:2003ررمة ا 

يناير  28في دورته الثامنة ا نعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مرة ا ررمة قرارا ت مجمع  الفقه الإسلامي 
 .328 ص02م المجلد الأول ع:1986جدة - مجلة مجمع الفقه الإسلاميم1985
675)  

 قرارات المجمع الفقهي هك1404مي في دورته السابعة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التاربع لرابطة العالم الإسلا
 .163-162مرة الإصدار الثالث ص-الإسلامي بمرة ا ررمة في دوراته العشرين رابطة العالم الإسلامي

676)  
 -م-

محمد العبودي  الق اء وتقنية الحامض النووي ) البصمة الوراثية( ا ؤتمر العربي الأول للعلوم الأدلة الجنائية  (677
 م2007الرياض أكتوبر-طب البشري  جامعة نايف العربة للعلوم الأمنية و ال

 دورية محرمة  م1984 لعام الإسلامي الفقه مجمع   ؤتمر السابعة الدورة الفقهي  المجمع مناقشات (678
 م1984مرة ا ررمة -يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي

 -ن-

ها عل  النسب إثباتا ونفيا  أعمال وبحوث الدورة نجم عبد الله عبد الواحد  البصمة الوراثية وتأثير (679
  03م  المجلد 2002هك/ 1422السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي بمرة ا ررمة  

 -و-

العاكوم   البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات  مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون  كلية وليد  (680
 .م المجلد الثاني 2002مايو  ارات جامعة الإم-الشريعة والقانون 
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 خامسا: النصوص التشريعية و التنظيمية

    
 -الأوامر-

يت من قانون  1966يونيو سنة  8ا وافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154–66مر رقم الأ (681
 الإجراءات ا دنية

:  :1966يونيو  09 التاريخ:  47الجريدة الرهية  ع. 
ا ت من قانون  1966يونيو سنة  8هك ا وافق 1386صفر عام  18ا ؤرخ في  155-66الأمر رقم  (682

 الإجراءات الجلائية ا عدل و ا تمم. 
 : :م.1966يونيو  10 التاريخ :  48الجريدة الرهية  ع 

ا ت من قانون  1966يونيو سنة  8هك ا وافق 1386صفر عام  18ا ؤرخ في  155-66الأمر رقم  (683
 الجلائية ا عدل و ا تمم. الإجراءات

 م و ا تعلق بالحالة ا دنية  1970فبراير  19ا ؤرخ في  20-70الأمر رقم:  (684
    21م  ع:1970فبراير  27:الجريدة الرهية. 

م ا ت من القانون ا دني.  1975سبتمبر  26هك ا وافق 1395رم ان عام20ا ؤرخ  75/58الأمر  (685
 . 2005يونيو  20هك ا وافق 1426جمادى الأولى عام  13ا ؤرخ في 10-05ا عدل و ا تمم قانون رقم 

 ::م.2005يونيو  26 التاريخ 44الجريدة الرهية ع 
م ا ت من القانون ا دني.  1975سبتمبر  26هك ا وافق 1395رم ان عام20ا ؤرخ  75/58الأمر  (686

 . 2005يونيو  20هك ا وافق 1426 عام جمادى الأولى 13ا ؤرخ في 10-05ا عدل و ا تمم قانون رقم 
:م.2005يونيو  26 التاريخ 44الجريدة الرهية ع 

  ا ت من قانون الصحة العمومية  1976أكتوبر  23ا ؤرخ في  79-76الأمر رقم:  (687
:م1976ديسمبر  19:الجريدة الرهية  التاريخ. 

ك ا وافق 1426محرم  18ا ؤرخ في  01-05الأمر رقم  (688 م ا عدل و ا تمم للأمر 2005اير فبر 27ه
سمبر  15هككك ا وافق 1390شوال  17ا ؤرخ  86-70رقم  سية 1970دي م ا ت من قانون الجن

 الجلائرية. 
:م.2005فبراير  27السنة الثانية و الأربعون  15:الجريدة الرهية ع 

 ام للوظيفة العمومية .ا ت من القانون الأساسي الع 2006يوليو  15ا ؤرخ في  03-06الأمر رقم: (689
:: 46م  ع 2006يوليو  16الجريدة الرهية  التاريخ . 
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.ا عدل 1975سبتمبر  26ا وافق  1395رم ان عام  20ا ؤرخ في  59-75الأمر رقم  (690
و ا تمم

: 71  ع  2015ديسمبر  27:الجريدة الرهية  التاريخ. 
 قانون ا ت من   1966 سنة يونيو 8 وافقا  1386 عام صفر 18 في ا ؤرخ:  56 -66:الأمر رقم (691

  .وا تمم ا عدل العقوبات 
71:عم 2015-12-30 التاريخ:لجريدة الرهية :ا. 

 -القوانين-
م خاص بعقود اللواج ال، يعقدها الأشخاص 1959-02-04الصادر في  274-59القانون رقم  (692

 ت و الساروة.الذين يخ عون للأحوال الشخصية في عملات الجلائر و الواحا
 :19م ع:1959-03-03الجريدة الرهية التاريخ. 

 م الخاص بتحديد سن اللواج .1963-06-29بتاريخ  224-63قانون رقم  (693
  44م ع:1963 -07-02الجريدة الرهية. 

 ا ت من قانون ا لإجراءات ا دنية . 1966جوان  8 مؤرخ في  154-66قانون رقم  (694
 : 1966يونيو . 9 التاريخ  47الجريدة الرهية  عدد 

 م ا تعلق بحماية الصحة و ترقيتها  1985فيفري 16ا ؤرخ في:  05-85القانون رقم:  (695
   08م  ع:1985فبراير  17:الجريدة الرهية 

ا تعلق بحماية الصحة و ترقيتها ا عدل و ا تمم  1985فيفري  16التاريخ  05-85القانون رقم: (696
 .و قد تبعته تعديلات أخرى .1990جويلية 31 ا ؤرخ في 17-90بالقانون 

 35 ع:1990:الجريدة الرهية 
 ا ت من القانون الأساسي للق اء 2004سبتمر سنة  6مؤرخ في  11-04قانون ع وي رقم  (697
م ا ت من قانون 1984جوان  09هك ا وافق لك1404رم ان 09ا ؤرخ في  11-84القانون رقم  (698

 م.2005فيفري  27هك ا وافق لك1426محرم  18ا ؤرخ في 02 -05ر رقم الأسرة ا عدل وا تمم بالأم
  15م ع:2005فبراير  27الجريدة الرهية التاريخ. 

 12الصادر في  27-88ا عدل للقانون رقم 2006فبراير 20الصادر في  02-06قانون: لا (699
 يت من تنظيم مهنة التوثيق . 1988جويلية

: 14م  ع  2006مارس  08:الجريدة الرهية  التاريخ 
 م ا تعلق بالوقاية من الفساد و مرافحته.2006-02-20ا ؤرخ في:  06/01القانون رقم  (700

::14م ع:2006مارس  18الجريدة الرهية  التاريخ.   
 م ا ت من قانون الإجراءات ا دنية و الإدارية .2008فيفري  25 مؤرخ في  09-08قانون رقم  (701
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:م.2008أفريل  23 التاريخ  21 الجريدة الرهية  عدد 
 ا ت من تعديل الدستور الجلائري. 2016مارس  6ا ؤرخ في  01-16القانون رقم  (702

:14م ع:2016-03- 7الجريدة الرهية. 
 -المراسيم-

 ا ت من مدونة أخلاقيات الطب . 1992يوليو  06ا ؤرخ في  276-92ا رسوم التنفيذي رقم:  (703
52م  ع 1992يوليو  08ريخ ::الجريدة الرهية  التا . 
  1992-12-19ا ؤرخ في  92/461ا رسوم الرئاسي  (704

91م  ع: 1992ديسمبر  23لجريدة الرهية  التاريخ: :ا 
م ا تعلق بإصدار نص تعديل الدستور 1996ديسمبر  07ا ؤرخ في  438-96ا رسوم الرئاسي رقم : (705

 . 1996نوفمبر  28ا صادق عليه في استفتاء 
م.1996ديسمبر  08السنة الثانية و الأربعون  76لجريدة الرهية ع::ا 

  يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحرام 2006مايو سنة  11مؤرخ :  154- 06رقم  مرسوم تنفيذي  (706
 .و ا ت من قانون الأسرة 1984يونيو سنة  9ا ؤرخ في  11 – 84مررر من القانون رقم  7ا ادة 

31م ع:2006ماي  14يخ::الجريدة الرهية  التار. 
-التعليمة-

م ا ت منة عمل ا سجد و خاصة في مهام الإمام و 2000-04-12ا ؤرخة في  06التعليمة الوزارية رقم : (707
 ن يتم العقد الإداريأالنشاط ا سجدي حيث جاء فيها إن قراءة الفاتحة ترون بعد 

 م.1953-9-7تاريخ  59شريعي رقم قانون الأحوال الشخصية الصادر با رسوم الت (708
 في شأن الأحوال الشخصية لدولة الرويت. 1984لسنة  51قانون رقم  (709

 . 1991قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بالسودان لسنة  (710
بمثابة مدونة الأسرة ا عدل و ا تمم  الصادر الأمر بتنفيذه بمقت   ظهير شريف  70.03القانون رقم  (711

 م .2004فبراير  03:بتاريخ 1.04.22رقم 
 418ص  5184(  ع: 2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14الجريدة الرهية  بتاريخ. 

 م2008لسنة  11القانون الإتحادي رقم : (712
:مررر. 488م ع:2008-12-16الجريدة الرهية  التاريخ 

 .وا تعلق بالطب الإنجابي التونسي 2001أوت  07ا ؤرخ في  93القانون عدد  (713
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ا ؤرخ  2001-1135ا تم ن القانون ا دني الفرنسي ا عدل بالقانون رقم : 1804مارس  21ن قانو (714
 م.2001في ديسمبر 

 
 الاجتهادات القضائية:  سادسا

 م.1971-03-24غرفة الأحوال الشخصية  المجلس أعل  (715
 م1972نشرة.الق اة. 

 (غير منشور)  75-04-21بتاريخ  12529المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية ملف  (716
 م 1984-12-03 تاريخ :35326المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم: (717
  07/02/1987 التاريخ  47915المحرمة العليا   ملف رقم  (718

3م  ع: 1990لة الق ائية  المج. 
 .)غير منشور( 1989-01-02 التاريخ: 52440ملف رقم: غرقة الأحوال الشخصية  المحرمة العليا  (719
 .446630المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم  (720

  3 ع: 1990المجلة الق ائية . 
  20/06/1988 تاريخ 49575المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف: (721

 02م ع:1991المجلة الق ائية. 
   1991-04-23 التاريخ :   71732 رقم ملف  غرقة الأحوال الشخصية  المحرمة العليا (722

 02ع:   1993  سنة الق ائية المجلة. 
 م.  1989-03-13 التاريخ: : 52850المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم  (724

:  02م ع:1995المجلة الق ائية  سنة. 
 م.1993-02-23 التاريخ:  88856رمة العليا   غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم المح (725

 .2 ع: 1996 المجلة الق ائية  التاريخ ::
 م.24/10/1995  التاريخ 125059 رقم: غرقة الأحوال الشخصية  ملف  المحرمة العليا  (726

53 ع: الق اة نشرة. 
 م.1999-06-15  التاريخ 22674قرار رقم  المحرمة العليا  غرفة الأحوال الشخصية (727

 01  ع: 1999المجلة الق ائية  سنة. 
 27/10/1992 قرار بتاريخ 189245 رقم ملف ة الشخصي الأحوال غرفة العليا  المحرمة (728

   ع:خاص -2001-مجلة الاجتهاد الق ائي 
 .2001 خاص  عدد الق ائية  :المجلة  : 83603 رقم  ملف (729
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 م1997-10-18  تاريخ : 172379المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم: (730
  70م عدد خاص  ص2001المجلة الق ائية. 

 م 1999-06-15 التاريخ: 22264يا  غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم المحرمة العل (731
 م ع:خاص2001مجلة المحرمة العليا. 

 م .2001-02-12.قرار بتاريخ  256629المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم 
 .02م ع: 2002المجلة الق ائية  - (732

    249128م  ملف رقم: 2000-07-18المحرمة العليا  غرفة الأحوال الشخصية التاريخ: 
 .2م  ع: 21/02/2001المجلة الق ائية  التاريخ:  (733
 م 2009-10-15 تاريخ :605592المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم: (728

  01م ع:2010المجلة الق ائية. 
 .2006-04-12قرار بتاريخ  358665المحرمة العليا  غرفة الأحوال الشخصية  ملف رقم  (729

   01 ع: 2006مجلة  المحرمة العليا. 
 م.12/04/2006 تاريخ 358665المحرمة العليا غرفة الأحوال الشخصية ملف:  (730

 1 ع: 2006مجلة المحرمة العليا . 
 64نشرة الق اة  مديرية الدراسات القانونية و الوثائق ع: (731
 م.2005 -05- 28 التاريخ :156الجريدة الرهية للمداولات ع: (732

 
 مواقع الأنترنت :سابعا

733) http://www.bouti.net/   
 ا وقع الرهي للشيخ البوري رحمه الله  

 م2014-12-11تاريخ التصفح:

734) www.quaradawi.net 
  زواج ا سياريوسف القرضاوي 

 م2015-11-24تاريخ الليارة :
735) ar-debats-des-officiel-ar/journal-http://www.apn.dz/ar/plus 

    .الجريدة الرهية  داولات مجلس الأمة
 م2015-12-09تاريخ التصفح:

736) mwww.zuhayli.co 
 ا وقع الرهي للدكتور وهبة اللحيلي

 .م2015-12-11 : تاريخ التصفح
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737) aifi.org/2174.html-http://www.iifa   
بشأن اختلافات اللوج واللوجة  (2/16) 144قرار رقم مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة السادسة عشر  دبي 

  وظفةا 
 م.2016-05-30:تاريخ التصفح

738) http://www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article
&layout=edit&id=226 

 م.2016-08-18:تاريخ التصفح

739) aifi.org/2174.html-http://www.iifa   
بشأن اختلافات اللوج واللوجة  (2/16) 144قرار رقم مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة السادسة عشر  دبي 

  ا وظفة
 م2016-09-18 :تاريخ التصفح

740) http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countri
es.aspx?CountryCode=DZA&Lang=AR        

 668و جلسة رقم  667التقرير الدوري الثاني  ا قدم من الجلائر و ا لاحظات الختامية للجنة جلسة رقم 
 - CEDAW/C/SR.667 وثيقة الأمم ا تحدة : 2005-01-11تاريخ :ب

CEDAW/C/SR.668 
 م.2016-09-20تاريخ التصفح:

741) ww.shamela-dz.com//: http  
 2016 -09- 22:تاريخ التصفح

742) CedawR.html-riahttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/Alge    
التحفظات و الإعلانات ا قدمة من الجلائر  فيما يخص اتفاقية الق اء عل  جميع أشرال التمييل ضد ا رأة 

 م 1996ماي  22بتاريخ 
 م.2016-09-23:تاريخ التصفح

743) 5 -2-tech/14451-science-antehttp://www.aps.dz/ar/s  
الثلاسيميا ا وقع الإلرتروني  مرض من تعاني ا غاربية الدول سران من با ائة 2 الجلائرية  الأنباء وكالة

 م2015-04-04لوكالة الأنباء الجلائرية 
 م.2016-10-20تاريخ التصفح 

744) -51-14-20-08-2015-http://mugtama.com/ntellectual/item/22894
49.html 

عامر البو سلامة  الفقيه العلامة مصطف  اللرقا  مقال منشور عل  موقع مجلة المجتمع.
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 م.2016-11-28تاريخ التصفح:

745) :http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedaw.html  
لتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث و الرابع للجلائر ا قدم للجنة الق اء عل  التمييل ضد ا رأة بتاريخ ا

 .م18-05-2009
 م.2016-12-04:تاريخ التصفح

746) er.orghttp://almuslimalmuas 
  مقال منشور ضمن مجلة ا سلم ا عاصر.استئجار الأرحام    محمد رأفت عثمان
 م12.12.2016تاريخ التصفح :

747) setif.org/evenements/seminaire?i=69-http://www.avocat 
 موقع منظمة المحامين سطيف

 م.2016-10-11:اريخ التصفحت
748) http://www.echoroukonline.com/ara/?news=1621   

 ألف 400 تحصي أوروبا و سنة كل جديدة حالة 6000  الجلائر في  منغولي ألف 25 حوام  بلقاسم
  مصاب

  .م2008-10-19اليومي   جريدة الشروق-ا وقع الإلرتروني 
.م2016-10-19: تاريخ التصفح

749) aifi.org/1661.html-http://www.iifa 
م :تاريخ الليارة 1986قرار بشأن أرفال الأنابيب قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث عام 

 م.25-10-2016:
750) http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid

=99&l=AR 
 : 08/12/2016 تاريخ الليارة:توقع الرهي  للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عل  شبرة الأنترنيا 

 08/12/2016:تاريخ التصفح
751) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/r

fr.htm#recom21-ecomm     
   ا ساواة في اللواج21م   التوصية العامة رقم :1994لجنة الق اء عل  التمييل ضد ا رأة  الدورة الثالثة عشر  

 والعلاقات الأسرية
 م.2016-09-20 :تاريخ التصفح

752) http://www2.le.ac.uk/departments/genetics/jeffreys/biography   
 موقع الجامعة البريطانية لستر
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 م2016-09-27:تاريخ التصفح
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 فهــــرس الموضـوعات
 ك-أ المقدمة

  12ص    الإطار المفاهيمي للعلاقة الزوجية و القواعد المنظمة لها                           :ولالفصل الأ

 14ص  ان مقاصدهمفهوم الزواج و بي المبحث الأول

 15ص  تعريف اللواج و بيان مقاصده المطلب الأول

 15ص  تعريف اللواج لغة و اصطلاحا الفرع الاول

 15ص  تعريف اللواج لغة البند الأول

 20ص  تعريف اللواج اصطلاحا البند الثاني
 30ص  مقاصد اللواج في قانون الأسرة  الفرع الثاني
 31ص  لشخصيمقصد اللواج ا البند الأول

 34ص  مقصد اللواج الأسري البند الثاني
 35ص  مقصد اللواج الإجتماعي البند الثالث
 38ص  الترييف الفقهي و القانوني لللواج المطلب الثاني
 39ص  اللواج بين كونه عقدا أو نظاما الفرع الأول

 47ص  اللواج بين كونه عقدا مدنيا أو عقدا دينيا الفرع الثاني

 53ص  مسار تطور تشريعات الأسرة و مسلكها في الحماية حث الثانيالمب

 54ص مسار تطور تشريعات الأسرة المطلب الأول

 54ص  فترة الاحتلال الفرنسي الفرع الأول

 62ص فترة ما بعد الاحتلال الفرنسي الفرع الثاني
 62ص م1984-1962ا رحلة ا متدة ما بين :  البند الأول

 64ص  م1984مرحلة ما بعد :  البند الثاني
 78ص  ركائل ا شرع في حماية العلاقة اللوجية المطلب الثاني
 79ص  تحديد ا رجعية التشريعية لقانون الأسرة الفرع الأول

 80ص  ا رجعية الأصلية لقانون الأسرة البند الأول
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 85ص  ا رجعية الاحتيارية لقانون الأسرة البند الثاني
 91ص  التدخل الجديد للق اء الأسري  الفرع الثاني
 92ص  الدور الق ائي الجديد للنيابة العامة البند الأول
 104ص  توسيع صلاحيات قاضي شؤون الأسرة البند الثاني

 109ص حمابة العلاقة الزوجية في طور الانعقاد :ثانيالفصل ال

 111ص الحماية الموضوعية لانعقاد العلاقة الزوجية المبحث الأول

 112ص ركنية الرضا في عقد اللواج  المطلب الأول
 113ص مفهوم الرضا في عقد اللواج الفرع الاول
 113ص  تعريف االرضا لغة و اصطلاحا البند الأول
 118ص تأصيل ركن الرضا في عقد اللواج البند الثاني

 128ص  صيغة الرضا في عقد اللواج الفرع الثاني
 129ص  ا في الفقه الإسلاميصيغة الرض البند الأول
 132ص صيغة الرضا في القانون الجلائري البند الثاني

 134ص  شرط الأهلية في عقد اللواج المطلب الثاني
 135ص  ماهية الأهلية و تحديد أقسامها الفرع الأول
 117ص تعريف الأهلية لغة و اصطلاحا البند الأول
 137ص  أقسام الأهلية  البند الثاني

 141ص أهلية اللواج فقها و قانونا فرع الثانيال
 141ص  أهلية اللواج في الفقه الإسلامي البند الأول
 149ص  أهلية اللواج في القانون الجلائري البند الثاني

 165ص  شرط الولي في عقد اللواج المطلب الثالث
 165ص  مفهوم الولاية في اللواج  الفرع الأول
 165ص  ولاية في اللواجتعريف ال البند الأول
 174ص  تمييل الولاية عن الألفاظ ا شابهة  لها البند الثاني

 177ص  دور الولي في ولاية التلويج الفرع الثاني
 177ص  دور الولي في الفقه الإسلامي البند الأول
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 197ص  دور الولي في قانون الأسرة البند الثاني

 205ص  نعقاد العلاقة الزوجيةالحماية  الاجرائية لا المبحث الثاني

 206ص  إللامية الشهادة الطببية قبل اللواج المطلب الأول
 207ص  مفهوم الشهادة الطبية  قبل اللواج الفرع الاول
 207ص  تعريف الشهادة الطبية قبل اللواج البند الأول
 211ص  أنواع الفحص الطبي قبل اللواج و أهميته البند الثاني
 227ص  مدى مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواج نيالفرع الثا

 230ص  القائلون بمشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواج البند الأول
 237ص  القائلون بعدم مشروعية الإللام بالفحص الطبي قبل اللواج البند الثاني

 241ص  الترجيح بين الرأيين البند الثالث
 244ص  الفحص الطبي قبل اللواج في القانون الجلائريتنظيم  الفرع الثالث

 244ص  مراحل تشريع الفحص الطبي قبل اللواج في القانون الجلائري البند الأول
 248ص  ضوابط الفحص الطبي قبل اللواج في التشريع الجلائري البند الثاني

 255ص  إجراءات توثيق عقد اللواج المطلب الثاني
 256ص  و إثبات عقد اللواج في القانون الجلائري تسجيل الفرع الأول
 256ص  مقهوم التوثيق و دوره في عقود اللواج البند الأول
 263ص  تسجيل عقد اللواج في القانون الجلائري البند الثاني

 269ص إثبات عقد اللواج في القانون الجلائري البند الثالث
 273ص  الإشتراط في عقد اللواج الفرع الثاني
 273ص  مدى مشروعية الإشتراط في عقد اللواج البند الأول
 283ص  أثر الإشتراط ا قترن  بعقد اللواج البند الثاني

 285ص  أحرام الإشتراط في عقد اللواج في القانون البند الثالث

 297ص  حمابة العلاقة الزوجية بعد طور الانعقاد :لثالفصل الثا

 299ص  الشخصية حماية الحقوق  المبحث الأول

 300ص  حماية لحقوق غير ا الية لللوجين المطلب الأول
 301ص  توسيع الحقوق اللوجية ا شتركة بعد تعديل قانون الأسرة الفرع الاول
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 302ص  حق ا عاشرة با عروف  البند الأول
 305ص حق التشاور في تسير شؤون الأسرة و تباعد الولادات البند الثاني

 316ص  تقليص  الحقوق اللوجية الشخصية بعد تعديل قانون الأسرة ثانيالفرع ال
 316ص  إلغاء واجب راعة اللوج و رئاسته للعائلة البند الأول
 320ص  إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تربيتهم البند الثاني

 323ص تقييم موقف ا شرع الجلائري البند الثالث
 327ص  الية للزوجينحماية الحقوق الم المطلب الثاني
 328ص  مبدأ استقلال الذمة ا الية لللوجين  الفرع الاول
 329ص  مبدأ استقلال  الذمة ا الية لللوجين في الفقه الإسلامي البند الأول
 335ص  مبدأ استقلال  الذمة ا الية لللوجين في القانون الجلائري البند الثاني

 339ص  الجلائريتقييم موقف ا شرع  البند الثالث
 340ص  مبدأ الاتفاق حول الأموال ا شتركة بين اللوجين الفرع الثاني
 341ص  تأصيل مبدأ ا شاركة في الأموال بين اللوجين  البند الأول
 346ص صورة الاتفاق حول الأموال ا شتركة بين اللوجين البند الثاني

 349ص  تقييم موقف ا شرع الجلائري البند الثالث

 353ص  حماية الحقوق المتعدية المبحث الثاني

 355ص   إثبات النسب بالصمة الوراثية  المطلب الأول
 356ص  ماهية البصمة الوراثية الفرع الاول
 356ص  تعريف البصمة الوراثية البند الأول
 358ص  حقيقة البصمة الوراية و خصائصها البند الثاني

 364ص  مي من البصمة الوراثية موقف الفقه الإسلا الفرع الثاني
 364ص  مدى إثبات النسب بالبصمة الوراثية  البند الأول
 375ص  مدى نفي النسب بالبصمة الوراثية البند الثاني

 384 موقف القانون الجلائري من البصمة الوراثية الفرع الثالث
 384 إضافة رريق البصمة الوراثية في القانون الجلائري البند الأول
 387 القيمة القانونية للبصمة الوراثية في القانون الجلائري البند الثاني

 394ص جواز اللجوء إلى التلقيح االإصطناعي المطلب الثاني
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 395ص  مفهوم التلقيح الاصطناعي الفرع الاول
 395ص  تعريف التلقيح الاصطناعي البند الأول
 399ص  ة إجرائهصور  التلقيح الإصطناعي و رريق البند الثاني

 407ص  موقف الفقه الإسلامي من التلقيح الاصطناعي الفرع الثاني
 407ص  حرم إجراء عملية التلقيح الاصطناعي بين اللوجين البند الأول
 414ص  الآثار ا ترتبة عل  التلقيح الاصطناعي البند الثاني

 427ص موقف ا شرع الجلائري من التلقيح الاصطناعي الفرع الثالث
 428 أن يرون اللواج شرعيا البند الأول
 432 أن يرون التلقيح برضا اللوجين وأثناء حياتهما البند الثاني

 435 عدم جواز تدخل ررف ثالث البند الثالث
 441ص    الخاتمة 

 448ص    الفهارس 
 523ص  فهرس الموضوعات

 528ص ملخص الدراسة باللغات الثلاث الملخص
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حــمــاية العلاقة الزوجية  في المستحدث مـــن تــــــــشريعات الأســـــرة

 دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي

 ملخص باللغة العربية :-1

سعا من الإهتمام  فالأسرة بالروابط و العلاقات ال،  شغلت ق ية الأسرة و منذ زمن بعيدا حيلا وا
النواة في هذا الاجتماع البشري  و هي ا وقع الذي تنطلق منه مسيرة تنشؤها كانت و لا تلال الخلية 

 تروين شخصية الفرد و في رحابها يرتسب مفاهيمه و عقيدته و عاداته و مهاراته الأولى.
سرة بعلاقاتها و  ساس و المحور الرئيس في تروين الأ شأ الأ شك أن العلاقة اللوجية  هي ا ن و لا 

شريعة الإسلامية من الأحرام ما ينظم شؤونها روابطها ال، تترون عن ر ريقها لهذا فقد وفرت لها ال
 و ي من استقرارها و استمرارها لتحقيق أغراضها.

إن العلاقة اللوجية  بقوتها و ضعفها تؤثر في العلاقات الأسرية و الإجتماعية  و ال، تشرل بامتياز 
مما حمل ا شرع الجلائري عل  إعادة النظر في اللبنة الأساسية ال، تحدد توجهات المجتمع وآفاقه  

من خلال وضع جملة من التدابير  ل مان  -و بالأخص قانون الأسرة  –تشريعاته الخاصة بالأسرة 
 .أكبر قدر  من ا ناعة والاستقرار لها

ة و لاشك أن التعديلات و ا راجعات للمنظومة التشريعية مست القوانين ال، لها علاقة بنظام الأسر
 وكان ذلك ضمن إرار الإتفاقيات الدولية ال، صادقت عليها بلادنا لا سيما ا تعلقة برل أشرال 

 التمييل ضد ا رأة.
إن تدابير الحماية ال، جاءت بها هذه التعديلات الجديدة ال، عنت بالعلاقة اللوجية عل  وجه الخصوص 

رام الأحوال الشخصية و هو حفظ كيان من ا فروض أن ترون ملائمة و مواءمة للمقصد العام لأح
سؤال رئيس  يتمحور حول فعالية يسع  للإجابة عن الأسرة و حمايته و هو مدار هذا البحث  الذي 

لك مع ذمقارنة  التعديلات الجديدة ال، قام بها ا شرع الجلائري في المحافظة عل  العلاقة اللوجية  و
ى وافق روح الشريعة الإسلامية   و هل استفاد ا شرع أحرام  الفقه الإسلامي  للوصول إلى أي مد

في تعديلاته ال، أدخلها عل  منظومته التشريعية الخاصة بالأسرة من الاجتهادات الفقهية ال، وضعت 
 الحلول للمشرلات الواقعة و ا ستجدة. 

  



 

 
   الفهارس      

 

529 
 

 

 :ملخص باللغة الفرنسية  -2

Protection de la relation conjugale dans la législation familiale nouvellement 

créée: 

Étude comparative avec la jurisprudence islamique 

 

-Résumé: 

       La question de la famille a longtemps occupé beaucoup d'attention. La 

famille avec les liens et les relations qu'elle établit était et demeure  toujours 

le noyau de la société. C'est le milieu  où se déroule le processus de formation 

de la personnalité de l'individu et dans lequel il acquiert ses conceptions, ses 

croyances, ses habitudes et ses premières compétences. 

Il ne fait aucun doute que la relation conjugale est la source principale de la 

composition des relations familiales et des liens qu’elle constitue, car cela a 

fourni à la Charia islamique les dispositions susceptibles de régir  les affaires 

de la famille  tout en assurant  sa stabilité et sa continuité pour atteindre ses 

objectifs. 

La relation conjugale avec sa force et sa faiblesse affecte les relations 

familiales et sociales, qui constituent les principaux éléments qui déterminent 

l'orientation et les perspectives de la société. Cela a amené le législateur 

algérien à reconsidérer sa législation familiale , en particulier, le Code de la 

famille  à travers un certain nombre de mesures visant à garantir une plus 

grande mesure d'immunité et de stabilité. 

Certes, les modifications et les révisions du système législatif ont porté sur les 

lois qui ont trait au système familial. C'était dans le cadre des conventions 

internationales ratifiées par notre pays l’Algérie, et notamment en ce qui 

concerne toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. 

Les mesures de protection résultant de ces nouveaux amendements, qui 

doivent être en harmonie avec la relation matrimoniale en particulier, 

devraient être appropriées et adaptées à l'objet général des dispositions du 

statut personnel , de la préservation et de la protection de l'entité familiale. 

Cette recherche vise à répondre à une question majeure : l'efficacité des 

nouveaux amendements apportés par le législateur algérien dans le maintien 

de la relation conjugale ,et la comparaison avec les dispositions de la 

jurisprudence islamique pour déterminer dans quelle mesure l'esprit de loi 

islamique est maintenu . Le législateur a-t-il profité des modifications, qu'il a 

introduites dans son système législatif, de la jurisprudence qui a développé des 

solutions aux problèmes délicats actuels  et émergents ? 
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 ملخص باللغة الإنجليزية : -3

 

 

Protection of the conjugal relationship in the newly created family law : 

Comparative study with Islamic jurisprudence 

 

-Abstract: 

      The issue of the family has long occupied much attention. The family ,with 

the ties and relationships it established ,was and remains  the core of  the  

society. It is the environment  where the process of formation of the 

personality of the individual  takes place and in which he acquires his first 

ideas, beliefs, habits and skills. 

    There is no doubt that the conjugal relationship is the main source  of  the 

composition of the family relationships and of the links that it constitutes, as 

this has provided the Islamic Shariah with the provisions of the family affairs 

, likely to ensure its stability and continuity to achieve its objectives. 

The conjugal relationship with its strength and its weakness affects the family 

and social relationships, which are the main elements that determine the 

tendency and prospects of any society. This has led the Algerian legislator to 

reconsider the family legislation , particularly the Family Code , through a 

number of measures aimed at ensuring a greater measure of immunity and 

stability. 

     No doubt that the changes and revisions of the legislative system focused 

on the laws relating to the family system. It was under the international 

conventions ratified by our country Algeria, especially regarding all forms of 

discrimination against women. 

   The protective measures resulting from these new amendments, which must 

be in matrimonial relations in particular, should be appropriate and adapted to 

the general purpose of the provisions of the personal status, preservation and 

protection of the family entity. The aim of this research is to answer a major 

question: are the new amendments introduced by the Algerian legislator 

effective in maintaining the conjugal relationship? in comparison with the 

provisions of the Islamic  jurisprudence  to determine to what extent the spirit 

of Islamic law is preserved. Has the legislator taken advantage of the 

amendments introduced in the legislative system to the  jurisprudence  which 

has developed solutions to the current and emerging delicate problems. 
 

 

 


